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الجلد الثاني - جزء ٠ aE ٣‏ كتاب التكاح 


الى 


بسم الله الرحمن الرحيم: 


کنات اکا“ 
eT OT 70 0‏ 
قال: النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول '' بلفظين يعبر بهما عن 


gE. (Vo. 6 :‏ (4) الى اث انس )0 
الماضى ؛ لآن الصيغة” وإن كانت للإخبار وضعاء فقد حعلت 

OD ge‏ ب D7‏ ا . 5 66 ون 1 أ 
للإنشاء ا 0 دفعا E‏ وينعفد بلفظين” افع ا خا 


)١(‏ قوله: ”كتاب النكاح“ أخخره عما تقدم؛ لأنه بالنسبة إليه كالبسيط من المركبء فإنه معاملة من و جه 
وعبادة من وجه» أما معنى العبادة فيه» فلأن الاشتغال.به أفضل من التخلى عنه محض العبادة» ولما فيه من حفظ 
والشهادة, ودخوله تحت القضاء. (مج) ١‏ 

(۲) قوله: ' النكاح” وهو فى أصل اللغة الضم» ثم نقل إلى الوطئ؛ لاشتماله عليه» وإلى العقد المقتضى 

(۳) قوله: تعش“ المراد منه المعنى اللغوى يعنى بهم بستن» وحاصله أنه يتحقق. (عبد) 

(٤)قوله:‏ ” بالإيجاب والقبول“ الإيجاب فى الشرع اللفظ الصادر من أحد المسعاقدين أولاء وإنما سمى به؛ 
لانه يوجب الجواب على المخاطب إما بنعم» أو بلا إيجابا عرفيا. 

والشارع جعل اللفظين الصادرين من المتعاقدين بمنزلة المادة» وجعل الارتباط العتبرعند الشارع بمنزلة 
الصورةء وجعل | لمجموع فى حكم الجواهر الباقية كالسرير مشلاءحتى يصلح لأن يزال صورته كإبطال صورة 
السرير. (عبد) 

)٥(‏ قوله: بلفظين [مثل نكحتك وزوجتك» فيقول: قبلت أو فعلت أو رضيت. فتح القدير] إما بدل من 
قوله: بالإيجاب والقبول» أو حال منهماء والباء للملابسة. (عبد) . 

(5) قوله: ”لان الصيغة [أى صيغة الماضى] إلخ ” حاصل الكلام أنه يحتاج إلى لفظ يدل على حدوث أمر 
فى الحالء وليس فى اللغة لفظ يدل على حدوث أمر فى الحال دلالة صريحة؛ فاضطررنا إلى أن نعتبر ما اعتبره 
الشارع, وهو صيغة الماضىء فإنها وإن كانت إلخ. والمضارع كما هو يدل على الحال يدل على الاستقبال» فليس 
دلالته صريحة لاحتمال أن يراد الاستقبال» فيكون وعداء نعم! قد يعتبر إذا كان هناك قرينة» ولا يكتفى بذلك 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) عن معنى مقرون بالمضى. 

(9) نقلا. 

)۱١(‏ فی الحال. 


)١١(‏ قوله: ”شرعا“ قلت: التخصيص بالشر ع ليس بمحتاج إليه؛ لأن نقل بعض الألفاظ إلى الإنشاءء قد 


المجلد الثاني - جزء " ' ش € كتاب النكاح 

للد الثائي -جز۳۶ إا يت 
: 5 1 م )١0(‏ ورگ O)‏ 

عن الماضى » وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول : زوجنى » 

تقل ووك لأن هذا توكيل بالتكاح» والواحد يتولى طرفى 

52000 e 

النکاح” على ما نبینه" إن شاء الله تعالى. 


ا 000 
وينعقد بلفظ النكاح › والتزويج» والهبة'"". والتمليك» والصدقة» 
وقال الشافعى رحمه الله : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج؛ لأن 


2 
مه 


( اوكا 9 2 5 . 200 
التمليك”" ليس حقيقة فيه '. ولا مجارًا عنه؛ لأن التزويج للتلفيق” ٤‏ 


ثبت فى اللغة أيضاء كنقل نعم على إنشاء الذم» ونقل” ما أحسن زيدا" إلى إنشاء التعجبء فليكن هذه الألفاظ 
منقولة إلى الإنشاء لغة أيضاء وهى مستعماة فى لسان الشرع على وفق اللغة. (د) 

(۱۲) قوله: ”دف للحاجة“ إذ الحاجة ماسة إلى إنشاء هذا التصرف لم يتعلق به من مصالح الدارين.(د) 

١ ۳(‏ قوله: جلقظين“ قلت: الباء للسببية لا صلة الانعقاى يدل عليه إعادة قوله: ”ينعقد» ولو كان صلة 
كما فى قوله أولا: "وينعقد بالإيجاب و لقبول“ إلخ لما أعادهء فلا يرد أن الانعقاد فيما إذا كان قال: زوجنى» 
فيقول: زوجتك بلفظ الماضى القائم مقام الإيجاب والقبول» لا بقوله: زوجنى؛ لأنه توكيل» ولیس يإيجاب» 
وذلك لأن الانعقاد فيما إذا قال: ههناء وإن كان بلفظ الماضىء فلا شك أن زوجنى سبب لولاه لما انعقد. (د) 

)١(‏ المراد منه الأمر. 

(۲) لآخر. 

(۳) الآخر. 

(4)أى قوله: زوجنى. 

(ه) قوله: ”يعولى طرفى النكاح” بخلاف البيع» ووجه الفرق أن الحقوق فى البيع إلى الو كيل؛ 
فلو تولى طرفيه يضير مطالبا ومطالباء وفيه تعطيل الحقوق» وفى النكاح إلى الموكل» فلا يلزم ذلك. (إله داد) 

ر أى فى أول فصل الوكالة فى النكاح. (نہاية) 

(۷) قوله: ”والهبة إلخ“ الحاصل ما يدل على تمليك الرقبة» كما تقول المرأة: وهبت لك نفسى بكذاء 
أو قالت: تصدقت لك نفسى بكذاء أو تصدقت لك ابنتى بكذا. (عبد) 

(۸) قوله: ”لأن التمليك“ أى لفظ؛ما يدل على التمليك» سواء كان لفظ التمليك؛ أو غيره من الهبة 
والصدقة. (عبد) 

(9) وهو ظاهر. 

١ ٠(‏ قوله: ” للتلفيق [هو كناية عن مصالح اعتبرت فى النكاح. عبد“ يقال: لفقت بين ثوبين» ولفقت 
أحدهما بالآخر إذا لاءمت بينبما بالخياطة. (عناية) 


الممجلد الثاني - جزء ۲ 62ت كتاب النكاح 


والنكاح للضم» ولاضم” ٠‏ ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا. 

وا" أن ا ی لكا ال فم و ملك 
الرقبةء وهو الثابت بالنكاح» والسببية طريق المجاز. 

وينعقد بلفظ البيع هو الصحيحم”*؛ لوجوة طريق المجازء ولا ينعق دأ 
بلفظ الإجارة“ فى الصحيح ٠‏ لأنه ليس بسبب لملك المدعة0, 
ولا بلفظ الإباحةء والإحلالء والإعارة؛ لما قلنا“ ولا بلفظ 
الوصية '؛ لأنها توجب الملك" “ مضافا إلى ما بعد الموث . 


(1) قوله: "ولا ضم إلخ“ لأن يد امالك اليد العلياء وليس للمملوك يد فبين النكاح والتمليك تباين» 
فلا يجوز أحدهما عن الآخر. (عبد) ْ 

(۲) يعنى أن المناسبة موجودة. 

(۳) قوله: ”فی محلها احتراز عن تمليك الغلمان والبهائم وغيرهاء فإن تمليكها ليس بسبب للك المدعة 
التى هى الوطئ. (ن) 

)٤(‏ قوله: "وهو الثابت بالنكاح يعنى أن الضم والمصلحة ليس مأخوذا فى مفهومه. بل مدلوله تمليك 
المنفعة) فهر بحسب المفهوم مع قطع النظر عن لوازمه وتوابعه مناسب. (عبد) 

)٥(‏ قوله: "هو الصحيح“ احتراز عن قول أبى بكر الأعمش فإنه يقول: لا ينعقد بلفظ البيع؛ انشا 

(5) قوله: " بلفظة الإجارة صورة الإجارة أن يقول: آجرت ابنتى منك» ينوى به النكاح» وعلم الشهود ذلك. (د) 

(۷) قوله: “فى الصحيح“ احترز به عن قول الكرخى فإنه يقول: ينعقد بہا؛ لأنين قليك عة وبل 
المتعة منفعة» فيكون من باب إطلاق العام على الخاص» وفيه أن ملك المتعة ليس من منافع الإجارة؛ إن قيل: يجوز 
أن يكون من باب الاستعارة» أجيب بأن الاستعارة إما تصح إذا كان التشبيه فى الكيفية المشروعة. (عبد) 
(۸) أى المتعة اخصوصة وهى الوطئ. (ن) . 
(۹) قوله: الما قلنا" من أنه ليس سببًا للك المتعة. (عبد) 


١ بأن قال: أوصيت لك ببضع ابنتى بألف درهم.‎ )٠١( 
توجب الملك إلخ“ والنكاح علة للك المتعة في الحال والملك المضاف غير الكائن فى الحال. (د)‎ A 
أنكحة الكفار تصح بدون الشاهدين إذا كانوا يدينون ذلك. (عبد)‎ امأو)١۲(‎ 


المجلد الثاني - جزء ٣‏ - كتاب النكاح 
عاقلين"'' بالغين مسلمين رجلين» أو رجل وامرآتین"» عدولا كانوا أو 
غير عدول» أو محدوديق فى القذف””. 

قنال: اغ أن التسهيادة فرط ف باب الح قله ليه 
ا «لانکاح" إلا رشهود")*» وهو حجة على مالك فى 
اشتراط الإعلان" دون الشهادة» ولا بد من اعتبار الحرية فيا ؛ لأن العبد 
لا شهادة له لعدم الولاية"» ولا بذ من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأنه لا ولاية 
ما ولا بد من اعتبار الإسلام فى أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة 


١ ۴(‏ قوله: ”المسلمين” بالتنية وفيه تغليب الذكر على الأنثي» ويجوز أن يكون جمعا. (عبد) 
() قوله: ”عاقلين بالغين“ رد لما ذهب إليه مالك من صحة النكاح بحضور الصبيان والجانين» زعما منه أن 
الشرط هو الإعلان دون الشهود. (د) 

(؟) خلافا للشافعى. (عبد) 

(0) قوله: ”أو محدودين فى القذف” بالجمع؛ لأنه حبر كانواء والمراد من القذف نسبة شخص إلى الزنا. (عبد) 
)٤(‏ أى المصنف. 

(ه) رواه الدارقطنى. (ف) 

() قوله: ”لا نكاح إلا بشهود” وهو صريح فى السببية» ومن البين أنه ليس ركناء فتعين كونه شرطًا. (عبد) 


وسافر» كذا.ذكره فى ” الصحاح" » فيكون الشهود جمع الجمع» والجمع يتناول الآحاد» فيجب أن يتناول جمع 
الجمع الجماعات» فقوله: ولا نکاح إلا بشهودة إن أجری على الظاهرء لزم أن يشترط ثلاث جماعات من 
الشهدء وأقلها تسعة. وإن حمل على ما فوق الواحدء لزم أن يشترط حضور جماعتين» وأقلها ستة» وذلك 
حلاف الإجماع» فلا بد أن يجعل كناية عن الإعلان. (د) . 


37 راجع نصب الراية ج" ص۷٦۱‏ والدرايةج؟» الحديث ص 90° . (نعيم) 

(8) قوله: "فی اشتراط الإعنلان إلخ يعنى يقول: بدل الشهادة الإعلان» وذلك لقوله عليه السلام: «أعلنوا 
النكاح ولو بالدف»» وفيه أنه لا يدل إلا على وجوب الإعلانء أما إنه شرط فلا. (عبد) 

(9) قوله: ”لعدم الولاية إلخ” الولاية تنفيذ القول على الغير) ولا ولاية له على نفسه» فكيف يكون على 
الغير؟ (عبد) ش 

٠١‏ قوله ”لا شهادة للكافر إلخ إذا لا ولاية له عليه قال الله تعالى: طإلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا #. (وعبد) , 


الجلد الثاني - جزء * -/ا- كتاب التكاح 


ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين» وفيه 
خلاف الشافعى "» وستعرف فى الشهادات”" إن شاء الله .. 


ولنا أنه من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادةء وهذا" لأنه ل 
لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه”, لا يحرم على غيره؛ لأنه "من 
ان ولأنه صلح مقلّدا") فيصلح مقلّداء وكذا شاهدا. 

والمحدود فى القذف من أهل الولاية”'' » فيكون من أهل الشهادة 
ماو وإتما الفائت ثمرة الأداء”" بالنب ”© لجريته. ولا يبالى 


(1) فإنه يقول: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال فى النكاح. 

(۲) أى تعرف دلائل الفريقين. 

(؟) قوله: ”من باب الكرامة لما قال عليه السلام: «أكرموا الشهود»» فكانت الشهود محلا للإكرام» 
والفاسق ليس صا حا له من حيث النفس» لا من كل وجه» ولهذا يصح إكرامه لعلمه. (عبد) 

)٤(‏ أى أن الفاسق. 

()قوله: "وهذا" إشارة إلى قوله: من أهل الولاية» وما هو متفرع عليه أعنى قوله: فيكون من أهل 
الشهادة. (عبد) 

(1) قوله: الما لم يحرم [أى لم بمنع فسقه ولايته على نفسه عبد] إلخ“ يعنى أنه لم يسلب الولاية بفسقه 
لمعارضة إسلامه» يعنى أن فسقه وإن كان يقتضى سلب ولايته» كما قال الشافعى» فإسلامه ينافى سلبه» 
فلا يسلب بالمعارضة» ويبقى كما کان وإذا بقيت الولاية على نفسه بقيت على غيره. (إله دادم 

(۷) أى غيره. 

:(8) للاشتراك فى الإسلام. (عبد) 

(9)قوله: "ولأنه صلح إلخ“ [دليل ثان لنا] يعنى يجوز أن يكون الحاكم فاسقاء وأجاز ذلك أن يجعل 
شخصا قاضياء وإذا صلح جعل الشخص قاضياء جاز له أن يكون قاضيًا بنفسه» وإذا جاز أن يكون قاضيًا بنفسه 
جاز أن يكون شاهدا؛ لان الشهادة والقضاء من باب واحد؛ إذ فى كل مدهما تنفيذ الحكم على الغير. (عبد) 

)٠١(‏ على نفسه» وعلى غيره. 
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)١١(‏ قوله: ”تحملا يعنى أنه يتحمل الشهادةء ويكفيى فى النكاح ذلك وإغا لم يجز الأداء. (عبد) 


المجلد الثاني - جزء ”7 -م- 


ا كنا فى قهادة انان" ا العافد ين 17 


د ا (Ou‏ 4 520-02 . 0 0 
دميه بشهادة ذميين جاز عند أبى حنيمه 


٠ 


وأبى يوسف . وقال محمد وزفر: لا يجوز؛ لأن السماع * فى النكاح 
شهادةٌء ولا شهادة للكافر على المسلم» فكأنہما" لم يسمعا كلام المسلم . 

ظ ولهما أن الشهادة شرطت فى النكاح على اعتبار إثبات الملك ٠‏ 
لوروده على محل ذى حطر“ لاعلى اعتبار وجوب المهر؛ إذ 
لا شهادة" تشترط فى لزوم المال» وهما شاهدان عليها”'"» بخلاف ما إذا 
لم يسمعا کلام الزوج"'" ؛ لأن العقد ينعقد بكلامّيهماء والشهادة شرطت 


(9١)أى‏ إذا أدى هو الشهادة لا يسمع. 

)١(‏ أى قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا#. 

(1) أى أداء. 

(۲) فإنها لا تسمع. 

(۳)قوله: ”وابنى العاقدين“ بأن يكون أحدهما ابنا لعاقدء والآخر ابنا لآخرء أما إذا كانا لواحدء فلا يسمع 
فيما يكون نافعا له دون ما يكون ضارا عليه. (عبد) 


)٤(‏ كتابية. 

(ه) أى سماع الإيجاب والقبول. 

(D‏ هذا قياس على عدم السماع. 

(۷)قوله: ”على اعتبار إثبات الك“ أى ملك الزوج على الزوجة» فإن قلت: إن للزوجة أيضًا ملكا على 


الزو ج» حتى إن لها أن يطالبه بالوطئ. 
قلت: إن لها المطالبة بالوطئ ديانة لا قضاءء فلها ملك ضعيف لا عبرة له. (عبد) 


(8) قوله: ”لوروده على محل [أى البضع] ع أى العضو الشريفء وإنما كانت الشهادة.دالة على 
حطره؛ لأن الوصول إليه لا يكون سهلا. (عبد) ش 

(9) إذ ليس فى لزوم المال خطر. (عبد) . 

0٠١9‏ لكونها ذمية. 

١١١)قوله:‏ ” بخلاف ما إذا إلخ” جواب عن قياس محمد وزفرء وتقريره أن الشهادة فى النكاح شرط 
العقدء والعقد ينعقد بكلاميهماء فإذا لم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا على العقد. (عناية) 


على العقد. 

ومن أمر رجلا بأن يزو ج ابنته الصغيرة» فزوجها والأب حاضر بشهادة 
E‏ سواهما" جاز النكاح ؛ ادالاب يجغل هبار ا 
جلي > شكون الو كيل فيز و عر فيبقى المزوج شاهدا” و 
كان الأب غائبا لم يجز ؛ ا فلا يمكن أن يجعل الأب 
ماش وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغةَ بمحضر شاهد واحد إن 


كانت جاضي جار وان کا قا یر 


فصل فى ب بیان مات 
والتسساء0)؛ لقو له تا و 22 00 


(۱) أى الوكيل والأب. 
(۲) للعقد. (عناية) 
739 وله: 0 الوكيل بغار اشر | کو كل وتام وإلا فال وكيل فى باب النكاح سفير ومعبر أبدا, 

(4) قوله: ” فيبقى المزوج شاهدا” [مع آخرع لأن الجلس متحد» فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور 
نيف لوا وى الا حكن لكو الاك في باب لكا ر 22 

(5) مع عدم حضوره فى مجلس المباشرة. (ع) 

(1) قوله: "جتان سس ار عار ات وا عع اف EE‏ من الو كيل واجب 
الانتقال إلى الموكل فى باب النكاح ضرورة أن ال وكيل سفير ومعبر فيه» ومتى كانت البالغة حاضرة أمكن اعتبار 
الأب شاهداء وأما إذا كانت غائبة فلا؛ لأن الشىء ! اغ يدر تقديرا ور ين (نباية) 

(۷) قوله: “فصل فى بيان المحرمات "لا ذكر بيان شرعية النكاح على الأشى من بنى آدم النى ليست هى 
من المحرمات» احتاج إلى بيان المحرمات؛ ليتميز ا لمحللات من المحرمات. (نهاية) 

(۸) أى سواء كانت من جهة الآباء أو الأمهات. (عبد) 

(9) قوله: ‏ وبناتكم ' لإوأخمواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخمت وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
ببن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا 


المجلد الثاني - جزء ١ ٠‏ عا بوانت 
والجدات”" أمهات؛ إذالاً هو الأصل لغة» أو ثبتت حرمتهن بالإجماع. 
ال ولا نها نا :نولا يحت ولد ورن سشفلت 

Bs 0‏ مجع محالت ات حلا سو مساك اناك ل ES‏ 


للإجماعء ولا بأخته» ولا يتات أخمةة ولا ببنات أخيهء NY‏ 


ولا بخالته؛ لأن حرمتهن منصوص عليها فى هذه الآيةء وتدخل فيها 
وه پا ا اا رون رن ج ی کے 
العمات المتفرقات ٠‏ والخالات المتفرقات" » وبنات الإخوة المتفرقين ؛ 
(V) 9 0‏ 5 9 ع م 5 7 1 ع 

لأن جهة الاسم عامة” 0 ولا بأم امرأته التى دخل بابنتتها أو لم 
يدخل ؛ لقوله تعالى : #وأمهات نسائكم€ من غير قيد الدخول › و 
ارات ال دغل ها ٠‏ لشبوت قيد الدخول بالنص» سواء كانت فى 


1 أف حب يا لآن ذكر الحجر خرج مخرج العادة؟''' 


كتاب النكاح 


ما قد سلف إلخ. 
(1) قوله: ”والجدات إلخ* اعلم أن حكم الجدات ثابت» إما بناء على أن المراد من الأمهات المعنى اللغوى» 
وهى بحسب المعنى اللغوى تشمل الجدات» والقرينة على إرادة المعنى اللغوى ثابتة» وا لدليل على وجود القرينة 


)١(‏ آنقا من الآية. 


(۳)قوله: ”ولا ببنت ولده” سواء كان بنت ابن» أو بنت بنت» وذلك للإجماع» وإنمالميقل: 
لا تلونا؛ لأن بنت البنت لا يقال لها فى العرف: إنها بنت له. (عبد) 


)€3 قوله: ”ولا تعمد وكذا بعمة الأب» والأم» وخالتها بالإجماع. 


(0) أى من الأبوين» ا ن الات او من الام 


(1) أى امختلفات. 

ور ا الامو اة فإن جوعلا فى كربا جرء لايل القتينيه اعد ريام الا 

(۷) قو سم هى من من 
البعيدء وذلك متحقق فى الكل. (عبد) 

(۸) قوله: ' التى دحل بها“ [صفة | مرأة] وفى حكم الدخول المس بشهوة» بل لو لم تكن فى نكاحهاء 
ومسها بالشهوة حرم عليه بنتہا. (عبد) ش 

)٩(‏ قوله: ”فى حجره [حجر كنار مردم] “ بفتتح الحاء وكسرهاء المقصود أن تكون فى تربيته. (عبد) 

(۱۰) رجل. 
)١١(‏ قوله: ”خرج مخرج العادة” لأن الغالب أن يكون بنت المرأة فى حجر زوج الأم. (د) 


١ i 
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لا مخرج الشرط ٠"‏ ولهذا اكتفى فى موضع الإحلال" بنفى الدخول. 
قال: ولا بامرأة أبيه وأجداده؛ لقوله تعالى E‏ 
آباؤكم من النساء”"* » ولا بامرأة ابنه وبنى أولاده؛ لقبوله تعالى : 
#وحلائل” ' أبنائكم الذين من أصلابكم#. وذكر الأصلاب لإسقاط 
ارا لا لاعلا ل ا ةلاض عن ا اغ ا 
من الرضاعة» ولا بأحته من الرضاعة ؛ لقوله تعالى : #وأ: هاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة4» ولقوله عليه السلام: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»*. ولايجمع بين أختين نكاحاء ولا 
بملك يين وطنًا ؛ لقوله تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين». ولقوله عليه 
السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر” فلا يجمعن ماءه فى رحم 
(1) قوله: الا مخرج الشرط ‏ بخلاف الدخول فى قوله تعالى: للإمن نسائكم اللاتى دخلتم ir‏ 


فإنه وإن كان غالبا معتادا إلا أن قوله تعالی: «إفإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم» قرينة على كونه 
شرطً. 0 

(۲) قوله: "ولهذا اكتفى إلخ” يعنى لو كان مجموع الحجر والدخول شرطاء كما قاله على وابن مسعود: 
لكان السوق يقتضى أن يقول فى بيان الإحلال: وإن لم تكونوا دخلتم بہن أو لم تكن فى حجر کم» ولا 
لم يتعرض للحجر» > علم أن الشرط ليس إلا الدخول. (عبد) 

(۳) قوله: “ما نكح آباؤكو“ ففيه عموم المجاز ليثبت الدعوى. (عبد) 

)٤(‏ حليله زن کسے۔. (م) 

(5) قوله: ” لإسقاط إلخ” إن قيل: إن مفهوم الخالف غير معتد عندهم» فلا يدل قوله تعالى: من 
أصلابكم) على أن حليلة المتبنى حلالء ولا يدل على إحلال حليلة الابن من الرضاعة. 

يقال: ار ير ال 

e‏ "ولا بأمه * أأى لا بأسله اذى بت من ارضاعة وهو يشل الأممات والجدات, ولرضامة 
تحصل بمصة, ولا حاجة إلى الشبع. (عبد) 

(۷) أخرجه البخارى عن ابن عباس» كذا قال الزيلعى. 


م راجع نصب الراية. ج۴ ص۰۱۹۸ والدراية ج25 الحديث لاه ص 5 5. (نعيم) 
(۸) قوله: “من كان يؤمن بالله إلخ” هذا غريب» وفى الباب أحاديث كثيرة» منها مأ فی ” الصحيحين“ 
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ع 


أحتين»*» فإن تزوج أخت أمة له قد وطفبها"' صح النكاح ؛ 
لضندوره ن أله مضافًا إلى محله””"» وإذا جاز لا يطأ الأمة» وإن“ كان 
لم يطأ المنكوحة؛ أن المكريعة CC RTE‏ ولا يطا المنكوحة 
للجمع إلا إذا حرم الط عل فاو ن السات "أ فحينئذ يطأ 
مي Ss r‏ 


24 
85 


وطنًا إذا المرقوقة ا 
فإن تزوج أختين فى عقدتين 9" ولا يدرى أيتبما أولى فرق بينه 


عن أم حبيبة قالت: او ايا " انكح أختى ' ' الحديثء إلى أن قال: «إنما لا تحل لى». (ف) 

قوله: "من كان “ هذا حديث غریب» لم يتعرض له أحد من الشراح غير أن الكاكى أحال على ما ذکر فى 
اي E‏ أنيت رشول اش قلت اف اسلف وق اا 
فقال رسول الله: «اختر أيهما شكت») (ب) 

)١(‏ فلا يجمعمن إلخ “ هذا الحديث دليل على حرمة الجمع فى النكاح بين الأختين فى الوطئ» والجمع 
بينهما فى التكاح» فإن النكاح فى قوة الوطئ» ولو خخص بالأول جاز؛ ؛ لأن الآية دليل على حرمة النكاح. 


الوطئ لوجب القول بتخصيص ملك اليمين بالإجماع. (عبد) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص58١»‏ والدرايةج؟» الحديث 7ه ص٥‏ 5. (نعيم) 
(۲) حالية. 
۳( قوله: ”مضانًا إلى محله“ لأن الأخت المملوكة وطقها من الاستخدام» وهو لا ينع نكاح الأخت. (ع) 
)٤(‏ الواو وصلية. 


)٥(‏ قوله: راودا تستحق الوطئ على هذا الزوج؛ والأمة لا تستحقه على المولى. بناية] 
فإن كم السكاج مر حل لوطو فا سارت ارا رر حكمًاء فلا يطأ الأخرى؛ لملا يكون جامعا 
بينهما وطا. (عبد) 


(1) قوله: " بسبب [كالبيع والهبة مع التسليم والكتابة. عينى] من الأسباب “ بأن يعتق» أو ببيع» أو يزوجها. (عبد) 
(۷) ولهذا لا ينبت النسب لولد المرقوقة ما لم يدع. (بناية) 


(8) قوله: ”ليست موطوءة حكما “ إذ وضع ملك اليمين ليس لأجل هذا الخرض» ' نعم له فوائد دخل 
الوطئ بينهاء بخلاف النكاح» فإن وضعه للوطئ. (عبد) 
(9) قوله: "فى عقدتين [بفتح العين. عبد" إنما قال: فى عقدتين؛ إذ لو كان فى عقدة» فبطل النكاح 


وأما الآية فظاهر سوقها يدل على امتناع الجمع فى النكاح» ولو عمم الجمع بحيث يشمل ملك اليمين فى 


کد 


وما لن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين لعدم 
الأولويةء ولا" إلى التنفيذ مع التجهيل”' لعدم الفائدة» أو للضررء 
فتعين التفريق» ولهماتنصف اله “؛ له حت للأولى ما 
وانعدمت الأولية للجهل بالأوليةء فينصرف إليهماء وقيل""' : لا بد من 
دعوى كل واحدة منهما”" أنّها الأولى. أو الاصطلاح”' لجهالة المستحقّة . 1 
. ولا يجمع بين آلرآة وعمتهبا” ٠‏ أو خالتماء أوابنة أخيباء أو ابنة 
أختها؛ لقوله عليه السّلام”''' : «لا تنكح المرأةٌ على عمتها ولاعلى خالتها 
قطعا فيهما. (عبد) ْ 

)١(‏ قوله: "فرق بينه إلخ“ أى يحكم القاضى ببطلان النكاح» وفى معنى التفريق المتاركة والتطليق. (عبد) 

(؟) وجه. 

(۳) قوله: "ولا إلى التنفيذ مع التجهيل“ بأن يقول القاضى: إن نكاح واحد منبما صحيح دون الآخر؛ 


ع 


لأن أحد الأمرين متحقق على سبيل منع الخلوى اما عدم الفائدة إذا نظرنا إلى حال الزوجء فإن المقصود من النكاح 
حل الوطئ والتناسل» وهو مفقود» وإما الضرر إذا نظرنا إلى حال الزوجة» فإنهما تصيران محبوستين. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ولهما نصف المهر” نقل الشيخ إله داد عن بعض شروح الهداية أن موضوع المسألة فيما إذا 
كان مهرهما سواء, أما إذا تفاوتا فإنه. يجب ربع كل واحد منهاء ولم يتعرض به فى الكتاب لعدم تفاوت مهر 
الأختين عادة» وقيل: إن لهما نصف المهر أى مهر كان إذا تساوى المهران ونصف أقل المهرين إذا تفاوتاء فإنه 
ثابت بيقين. وقال الفاضل عبد الغفور: إن هذا إذا لم يدخل الزوج» وأما إذا دخل» فإن دخل عليهما لزم أقل من 
مهر المثل والمسمي» فإنه ثابت بيقين» وذلك لأن الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم المسمى» وإن لم تكن منكوحة؛ 
لزم مهر المثل» فالاقل ثابت على كل تقديرء وإن دخل على واحدة منهما دون الأخرى فللموطوئة أقل من مهر 
المثل والمسمى» وللآخرى ربع أقل المسمى. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(5) أى نصف المهر. 

(1) قوله: وقیل: لا بد إلخ لما صرح بعضهم هذا التفصيل عنون بقيل» لاأن هناك روايتين. (عبد) 

(۷) قوله: "لا بد من دعوى إلخ” وإنما كان الأمر كذلك؛ إذ لولم يكن الدعوى؛ ولا الاتفاق» 
فلا يصرف الال إليه» ولا يجوز للقاضى أن يصصرف الال إلى من لا يدعى الاستحقاق» وإن علم القاضى 
استحقاقه» فكيف إذا لم يعلم» ويلزم من ذلك أنهما إذا سكتتا لم يصرف نصف المهر إليهما. (عبد) 

(8) أى الاتفاق: على أن النصف مشترك بينهما. (عبد) 

(9) قوله: ' وعمها” سواء كانت عمة قريبة أو بعيدة» وكذا الحال فى البواقى. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: “لقوله عليه السلام إلخ' [رواه مسلم وأبو داود. ف] بقى ههنا شىء» وهو أن الدليل 


i ۱۳ 2‏ كتاب اة 
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اجال اقاقي لوو ل لكا ل ست ب يي تك 
راغ ا حارلا فل احا :5 وها يو تجوز 
امب ب بم ب ب و ر 

الزيادة على الكتاب ' بمثله . ولا يجمء ب ام اين يلو كانت احداهما 
رجلاء لم يجزله أن يتزوج بالأخرى؛ لأن ا لمحمع ‏ بينبما يفضى إلى 
القطيعة”» والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع "» ENE‏ 
بينهما بسبب الرضاع تحرم ؛ لما روينا“ من قبل . 


کتاب التكاح 


ع ۶ 2 1 5 0 ع 
ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ؛ لانه 
لايثبت الدعوى؛ إذ المدعى شام للجمغية والشرتيب» والدليل لا يثبت إلا نفى الرتيب» اللهم إلا أن يقال: إن 
العلة موجودة حالة الاجتماع؛ إذ العلة هى العمومة والخوالة. (عبد) 

(1) قوله: ”ولا على ابنة أحتما إلخ” ذكر النبى من الجانبين للمبالغة فى التحريم» أو لإزالة الإشكال» 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرة» ويجوز نكاح الحرة على الامة» كذا فى الكافى . 


0 من خلايث أبى هريرة راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۹ ١ء‏ والدرايةج7» الحديث 4 صه ه. (نعیم) 


(۲) قوله: ”وهذا مشهور" ولئن سلم أنه حبر واحد يجوز تخصيص العام به إذا كان العام موه 


وتخصيص الجوسية والوثنية لم يعلم أنه من هذا القبيل. (عبد) 
(م) أى قوله تعالى: «إأحل لكم ما وراء ذلكم#. (ب) 
)٤(‏ تعميم بعد التخصيص. (عبد) 


حرمة التزويج لإفضاءه إلى قطع الرحم» فإن المرأة تصير كالمملوك» ولهذا لا يصح أن ينكح أحد أخته فإذا علمنا 
أن القرابة لا تجمع النكاح لإفضاءه إلى القطع» علمنا أن لا يجوز الجمع بينهما فى نكاح آخر؛ لأنه يؤدى إلى 
القطع» بل مادة القطع ههنا أكثر وأقوى؛ إذ كثيرا ما يكون بين الزوجة والزوج ملائمة تأمة» بخلاف الزوجتين 
لواحد. (ع) 

(7) أى قطيعة الرحم؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائر. (بناية للعينى) 

(۷) قوله: ” محرمة للقطع“ أى محرمة للنكاح لا فيه من القطع لاشتماله على معنى الإرقاق والإذلال؛ 
واللام صلة لقوله محرمة» أى محرمة للنكاح لقطع الرحم» و الجمع يفضى إلى القطع. 6 

(۸) قوله: "لما روينا“ وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» سوى بينهما فى 
التحريم» ومن ضرورته تحريم الجمع بينهما. وهذا الخبر وإن كان من الآحاد» فقوله تعالى: طإما وراء ذلکم) خص 
عنه البعض بالمشهور» فجاز تخصيصه بالواحد. (د) 


(5) قوله: ”لأن الجمع إلخ“ حاصل الكلام أنا علمنا من الشرع حرمة التزويج بين جماعة؛ وعلمنا أن 1 


المجلد الثاني - جزء -١6- ٠‏ كتاب النكاح 
لا قرابة بينهما ولا رضاع . وقال زفر: لا يجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدرتها 
ذكرا لا يجوز له التزوج بامرأة أبيه . قلنا: امرأة الأب لو صورتها ذكرا 
جاز "له التزوج بہذه ٠"‏ والشرط أن يصور ذلك”” من كل جانب . 

ومن زنى بامرأة. حرمت غلا أمها ونیا وقال الشافعى: الزنا 
لا يوجب حرمة المصاهرة””'؛ لأنها نعمة”” » فلا تنال بالمحظور. 

ولنا أن الوطئ سبب الجزئية بواسطة الولد”" حتى يضاف” إلى كل 

و O‏ ع قي لكا د اورم 1 > 

واحد منهما كملاء فيصير أصولها ‏ وفروعها کأصوله ' وفروعه» 

1 1 “AD, E siti 
لأنها بنت رجل أجنبى. (مجمع الأنہر)‎ )1( ْ 

(۲) أى ابنة الزوج. ٠‏ 

(۳) أى عدم الجواز. 

)٤(‏ أى أصولها وفروعها.(عبد) 

)٥(‏ كول جره المصاهرة” أى حرمة تثبت بالمصاهرة» وهى بالفارسية: كسى را بنكاح در آوردن. (ع) 
1 (7) قوله: ”لأنما نعمة“ أى لأن المصاهرة نعمة حيث من الله تعالى على عباده بقوله: للإفجعله نسبا 
وصهرا4 أى جعله ذا نسب وصهرء وذلك مستلزم لكثرة أعوانه» فإن الإنسان بعد الخلق ليس كسائر الحيوانات» 


فلا تنال باحظور أى فلا تال المصاهرة» متفرع على الكبرى المطوية» وهى أن النعمة لا تنال بامحظورء ولا يصح 
أن يجعل قوله: فلا تنال كبرى لوجود الفاء. (عبد) 

(۷) قوله: ” سبب الجزئية [بين الواطئ والموطوءة. ن] إلخ “ يعنى يصيران كشخص واحد بواسطة الولدء 
وكذا على العكس» أى يعتبر أصوله وفروعه كأصولها وفروعهاء حتى لا يحل للزانية أن يتزوج أب الزانى وابنه.(ن) 
(8) الولد» يقال: ابن فلان وابن فلانة. (عناية) 


(9) الزوجين. 
)٠١(‏ موطوءة. 
)١1١(‏ واطئ. | 
)١١(‏ قوله: ' والاستمتاع إلخ يعنى فإن قيل: لو كان كذلك لكان الحرمة ثابتة فى نفس المرأة الموطوءة؛ 
لانہا اعتبرت جرء الواطئ» أجاب عنه بقوله: والاستمتاع بالجزء حرام إلا فى موضع الضرورة» وهى الموطوءة؛ 
لانها لوقيل بحرمتها لم تحل امرأة بعد ما ولدت لزوجهاء وعاد النكاح على موضوعه بالنقض؛ لانه ما شرع إلا 
للتوالدوالتناسل» فلو حرمت بالولادة, لكان ما وضع للولادة ينتفى بہاء وذلك خلف باطل. 


الجلد الثاني - جزء Na ٣‏ كتاب التكاح 


الضرورة» وهى الموطوءة» والوطئ محرم''' من حيث إنه سبب الولد» 
لا من حيث إنه زنا. ومن مسته امرأة بشهوة''' حرمت عليه أمها وابنتباء 
وقال الشافعى: لاتحرم وعلى هذا الخلاف مه" امرأةً بشهوةء 
ونظره”* إلى فرجهاء ونظرها إلى ذكره عن شهوة". له أن المس والنظر 
ليسا فى معنى الدخول”» ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام”"'» 
ووجوب الاغتسال» فلا يلحقان به. ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى 
الوطئ» فيقام مقامه فى موضع الاحتياط › ثم إن المس بشهوة أن تنتشر 
الآلة» أو تزداد انتشاراً هو الصحيح””. 


وأما إن الاستمتاع بالجزء حرام فلن أول الإنسان آدم» وقد حرمت عليه بناته» فهو الأصل فى حرمة الجزء» 
واستثنى منه موضع الضرورة» وهی حواء. (ع) 
المصاهرة من حيث إنه سبب للولد» فكان قائما مقام الولد؛ لأنه سببه كما أقيم السفر مقام المشقة» ولا عدوان 
لا من حيث إنه زنا. (نهاية) 

(۲) قوله: ”ومن مسته [عمدا كان المس أو خطأ. ب] إلخ“ أى مسا حلالا ليظهر وجه خلاف الشافعى؛ 
لأن حال المس الحرام علم من الوطئ الحرام» فإن الوطئ الحرام لا يحرم» فكيف بدواعيه؟ (عبد) 

(”) الرجل. 

)٤(‏ الرجل. 

(5) وكذا الخلاف فى التقبيل والمفاخذة. (ب) 

(5) قوله: ”ليسا فى معنى الدخول” أى فى حكمه» وإنما الحرم هو الدخول؛ ومنه يعلم أن الكلام فى المس 
الحلال إذ!الدخول الحرام ليس بمحرم عند الشافعى. (عبد) ش 

(۷) قوله: ” والإحرام” بخلاف الذخولء فإنه إذا دخل قبل الوقوف بعرفات بطل إحرامه» فيبطل حجه» 
بخلاف المس والنظر. (عبد). 

(۸) قوله: ”هو الصحيح” احتراز عن قول بعض المشايخ» قال فى ”الذخيرة : وكثير من المشايخ لم 
يشترطوا الانتشار» وجعلوا حد الشهوة أن ييل قلبه إليها ويشتبى جماعهاء ثم معنى قوله: أن ينتشر الآلة أى إذا 
لم تكن منعشرة قبل النظر أو المس» وقوله: أو ترداد انتشارا أى إذا كانت منتشرة قبل هذاء ولكن ازدادت قوة 
وشدة بالنظرء أو اكت .(نباية) 


ف ےل 


المتادل نا 


المج 


والمعستبر” النظر إلى الشرج الداخل""» ولا يتحقق ذلك إلا عند 


| اتكاءها” e‏ إنه يوجب الحرمة” “© والصحيح 


أنه لا يوجبها؛ لأنه” بالإنزال تبن أ نه غیو مفض إلى الوطئ» وعلى هذا 
دراه E‏ . وإذا طلّق امرأته طلاقًا بائنا أو رجعيا لم يجز له 


| أن يتزوج بأختها” '» حتى تنقضى عدتہاء وقال الشافعى : إن كانت 


العدة من طلاق بائن أو ثلاث يجوز؛ لانقطاع التكاح”' بالكلية إعمالا 
للقاطع ٠‏ ولهذا'''" لو وطأه'""' 0 
e‏ قائم لبقاء اح اجات رمه والمنع'""" 
ل ظ 


| النظر | اليه مطل ا وري كه د ع سه الظر إلى 


الفرج من وجه شببة الشبسبة» فلا يعتبر. (د) 
(۲) محل عدم زوال البكارة. (عبد) 
(۳) لا إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة. (ب) 
)٤(‏ أى حرمة المصاهرة. 


. (ه) قوله: ” لأنه بالإنرال تبين إلخ“ ' إن قيل: فینبغی أن لا يحصل من مس العنين؛ لأنه لا يفضى إلى الوطئ . 
قلناء : مسه قائم مقام وطئ غيره» وإما اعتبر ذلك؛ لأن من شأن نوعه الإفضاءء لا يقال: إذا أنزل بالمس» ينبغئ 


: أن يكون محرما؛ لان من شأن نوعه الإفضاء؛ لانا نقول: ليس من شأن ذلك الشخص من المس الإفضاء. رص 


. (5)قوله: ” وعلى هذا إتيان إلخ" يعنى إذا أتى دبر المرأة» فإن أنزل فلا يوجب» وإلا فيوجب. (عبد) 
(۷) أما لو لاط الغلام فلا يوجب ذلك حرمة. (ب). 
(۸) وكذا لا يتروج بأربع سواها. (ب) 
(9) له أن يتروج بأختها. 
(١٠)قو‏ ل للقاطع [الطلاق] “ فإن القاطع إذا وجد» يجب أن يتحقق أثره. (عبد) 
)1١(‏ أى لانقباع النكاح. (عينى) 
)١ 7‏ المطلقة البائنة. 


(1) قوله: " والمنع“ أى منع الخروج عن بيته» والفراش يعنى إذا ولدت قبل مضى سنتين كان الولد له. (غبد) . 


الجلد الثاني - جرء ”3 1 
والقاطع”" تأر عملّه» ولهذا بقى القيد”", والحد'" لا يجب على 
إنارة کات الطلدق ” “. وعلى عبارة كتاب الحدود يجب ؛ لأن الملك قد 
زال فى حق الحل» فيتحقق الزناء ولم يرتفع فى حق ما ذكرناء فيصير 
جامعا NN Ne.‏ لأن النكاح ما شرع إلا 
مثمرًا بشمرات مشتركة”" بين المتناكحين» والمملوكية" تنافى المالكية”” , 


فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة.. 


(1) جواب عن قوله: إعمالا للقاطع, 

(۲) أى المنع عن الخروج. (عبد) 

(۳) قوله: " والحد إلخ “ خاصله أن ما قاله الشافعى رح يجاب عنه» إما أولا: فبأنا لا نسلم وجوب الحدء 
كما هو مقتضى إشارة كتاب الطلاق من | 'المبسوط “» وإما ثانيا: فبأنا سلمنا ذلك» كما هو مقتضى صريح كتاب 
الحد عن ” المبسوط". نقول: : إن هذا الأمر أعنى حل الوطئ غير باق لکن بقى آثار أخر كما ذكرناء فالنكاح باق 
من وجه غير باق من آخر» فلما بقى النكاح من وجه» كان الشخص جامعا بين الأخنتين فى النكاح» ولا يجوز 


ا جمع بين الأختين فى التكاح» ولو کان ذلك نكاحا فى الجملة. (عبد) 

)٤(‏ قوله: ”على إشارة كتاب الطلاق“ وهو قوله: : إذا كان الطلاق بائناء فله أن يتزوجها فى العدة وبعد 
انقضاءها؛ لأن حل الحلية باقيء فقوله: حل امحلية باق إشارة إلى عدم وجوب الحدء كذا فى الحباشية» وفيه نظر؛ 
لأن حل الحلية لا ينافى وجوب الحد لوجوده فى سائر الأجنبيات مع أن الحد يجب بوطكها. .)2( 1 


(ه) قوله: ” كتاب الطلاق “ معنى إشارته ما.ذكريفى ثبوت النسب للمبتوتة» إذا جاءت بولد لأكثر من 

سنتين أو لتمامهاء فادعاه المطلق يغبت نسبه منه» فدل هذا على أن هذه شببة فى لمحل» وهى تسقط الحدء بخلاف 
الشببة فى الفعل. (بناية للعينى) 
ْ (1) قوله: ” بشمرات مشتركة” أى مجموع ثمرات يكون بعضها فى حق الزوج کمنع الخروج والوطیئ “ 

ويكون بعضها فى حق الزوجة كطلب السكنى والنفقة. (عبد) 

(۷)قوله: والمملوكية إلخ “ أى لا يجوز أن يكون شخص ملركا لشخس وماكا ذلك الشخس» رذلك 
لأن المملوكية أثر المقهوريةء والمالكية أثر القاهرية» فلا يجتمعان. 

وليس من قبيل الأبوة والبنوة ا جتمعين فى شخص؛ لأن البنوة اقباس إلى أحد, والأبوة بالقياس إلى آخرء 
إن قيل: قد يجتمعان فى شخص» كما فى كل واحد من الزوج والرّوجبة» قلنا: ا 
ولا ضرورة فى ملك الرقبة. (عبد) : 

(۸) قوله: ” تنافى إلخ ' يشكل بأنه لو كانت المملوكية تنافى المالكية لم يصح نكاح المملوك أصلا؛ إذ 
النكا ح لا يخلو عن مالكية أحد المناكحين صاحبه إلا أن يجاب بأن اقباس أن لا يصح نكاحه مطلقاء لک 
جوزت لمساس 2 


م كر - 


الجلد الثاني - جزء * - ۱۹ - 

ويجوز تزوج الكتابيات”"'؛ لقوله تعالى: #والمحصنات من 
الذي أوتوا ا العفائف ٠‏ ولا فرق بين الكتابية الحرةء والأمة 
على مانبين إن شاءا ". ولايجوز تزوج الجوسيات' ''؛ لقوله عليه 
السلام 00 ا غير ناكحى نساءهم ولا آكلى 

„A 

ذبائحهم»"*. قال : ولا الوثنيات' “؛ لقوله تعالى: #ولا تنكحوا 
لمش رکات حتى يؤمن4. ويجور تزوج الصابئات”" إن كانوا يؤمئون 
بدين» ن» ويقرون بكتاب؛ لأنبم من آهل الكتاب» وإن كانوايعبدون 
الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناکحتہم؛ لأنبم مشركون» والخلاف 
اقول محمول على اشتباه مذهبهم» فكل أجاب على ما وقع عنده» 


(۱) قال على الأولى أن لا يتروج معهن؛ ولا يأكل معهم. (بناية) 
(۲) قوله: ” أى العفائن' إنما فسر به ليعلم أن ليس المراد من الحصنات المسلمات» كما فسره ابن عنباس» 


ش وذلك لأن النساء إذا صرن مسلمات يجوز نكاحهن: ؛ سواء كن كتابية أو غير كتابية فالتخصيص بقوله: فمن 
الذين أوتوا الكتاب 4 ما ليس له نفع ظاهر» وإنما قال: العفائف؛ لأن الكلام حارج مخرج العادة» أو لبيان الأفضل. (عبد) 


كتاب النكاح 


(۳) عن قريب. 

(5) المجوسية: آتش پرست. (عبد) 

)٥(‏ أى اسلكوا بہم. (عبد) 

(5) يعنى من أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية. 

(۷) أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة معناه» كذا فى ” فتح القدير". 
راجع نصب الراية ج۳ ص 217١‏ والدراية ج ۲» الحديث ا (نعيم) 
(8) أى القدورى. (ب) 


(9) قوله: ”ولا الوثنيات “ الوثنى عابد الوثن» وهو ما له جثة من خحشبة» أو حجرء أو فضة» أو جنوهرء 
والجمع أوثان. (مضمرات) 
(9١٠)قوله:‏ لا الصابية من صبا إذا خرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليبودية والنصرانية, 
وعبدوا الكواكب» وذكر فى" الصحاح” أنهم من جنس أهل الكتاب» والتفصيل المذكور فى حكمهم مبنى 
على هذين التفسيرين. (عناية) 

(١١)قوله:‏ ”وا حلاف المنقول فيه يعنى من أبن حنيفة وصاحبيه؛ أن أنكحتهم صحيحة عنذه» خلافا لهما 


المجلد الثاني + بجزء "ا ام كتاب التكاح 


| حالة الإحراه””" وقال الشافعى : لا يجوزء وتزويج الولى المحرم وليته 
على هذا:الخلاف””: له قوله عليه السلام: «لا يكح المحرم ولا 
اليا ولناماروى": «أنه عليه السلام تزوج بميمونة وهر 

07:**, وما رواه متحمول على الوطى”". ويجوز تزوج الأمة؛ 
مسلمة كانت أو كتابية » وقال الشافعى : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة 
) 


3 53 (A 
من بعريص‎ 


كتابية؛ لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عنده؟ لاقي 


f E 0 0 5‏ ا ش 1 0 ٠.‏ 
محمول إلخ فوقع عند أبى حنيفة أنهم من أهل الكتاب يقرأون الزبور» ولا يعبدون الكواكب» لكدهم يعظمودما 
كتعظيمنا القبلة فى الاستقبال إليباء ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم فصاروا كعنبدة 

الأوثان» فإذن لا حلاف بيهم فى الحقيقة. (ع) 


(۱) فعنده تحل» وعندهما لا. (ب) 


(۲) وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» وانس. 


)"( فعندنا يجوز» وعنده ل 

)٤(‏ رواه مسلم عن عثمان بن عفان. (عينى) 

#* راجع نصب الراية ج٣‏ ص ١7١ء‏ والدراية ج ۲؛ الحديث ص٦‏ °. (نعيم) 

(ه) رواه الأئمة الستة فى كتبهم. (ف) 

(5)قوله: ”وهو محرم” فإن قلت: قوله: وف شرع مل اسا لأنه يجوز أن يراد وهو داخل فى 
الحرم.. ش 8 1 2 
قلت: نعم ولكن أريد به أنه فى الإحرام بالاتفاق» فإن الشافعية أيضا جوزوا فى نكاح النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه فى حالة الإحرام فى الأصح» ولكنه مخصوص به عليه السلام. ۰ 

سلمنا جميع ذلك لكن النصوص المطلقة فى باب النكا مثل قوله تعالى: طإفانكحوا ما طاب لکم)» 
وقوله تعالى: إوانكحوا الأيامى» يوجب إباحة التكاح مطلقاء فمن شرط أن لا يكون محرماء فقد زاد على 
النصن بخبر الواحد» وذا لا يجوز. () : 1 

3 ok 


راجع نصب الراية ج۳ ص 211/١‏ والدراية ج 7 الحديث ۷ص1 5. (نعيم) 

(۷) قوله: "محمول على الوطئ [لأن التكاح للوطئ حقنيقة: وللعقد مجاز. ب]" فى صورة الفكاح 
ظاهر» وأمافى صورة الإنكاح فمعناه الشمكين على الوطئ» ونظيره الإطعامة فإن الإطعام أن يؤتى اعلام عن 
شخصء لا بمعنى أنه يضع الطعام فى فمه. (عبد الغفور) ْ 
| ()فإن الولد تابع للأم فى الحرية والرق. (ب) 


ie 4 ٠ . 3 1‏ ء. ااه N‏ 8 0 
وعلى هذا حل ذبيحتهم. قال : ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا فى 


کی کا ف 
eys Ta RRR EY RE WE YT RRR rR‏ 


الحو غارف و اندفعت الضبرورة بالمشلمة") ولهذا“ جعل 
طول الحرة" مانعًا نه" . وعندنا الجواز" مطلق لإطلاق اللقتضى ٠إ‏ 
ْ وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الح" لا إرقافهء وله أن لا يحصّل 
| الأصلء فيكون له أن لا يحصل الوصف. ولا يتزوج أمة على حرة؛ لقوله 
اأعليه السلام'”" : «لا تنكح الأمة على الحرة»""* وهو" بإطلاقه 


١‏ حجة على الشافعى فى تجويز ذلك للعبد””"' وعلى مالك فى تجويزه برضا 


(۱) أى جزء نفسه» وهو منيه. (عبد) | 
)۲( قوله: "على الرق 5 والرق هو الهلاك, فكأنه جعل جزعه هالكا. (عبد)* 6 0 
(8) أى بالأمة المسلمة. 
)٤(‏ قوله: " ولهذا* أى لأن جواز نكاح الإماء ضرورى. (عبد) 1 
٠‏ (©) قوله: ”جعل طول [قدرة] الحرة“ قال الله تعالى: «إفمن لم يسعطع ميكم طولا :أن ينكيم الحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات). : 
(7) قوله: ”مانعا منه [أى من نكاح الأمة] “ وقد يقال: القدرة على تزوج المسلمة ليست لازم فيجب 
(۷) أى جواز نكاح الإماء. ) 
(۸) قوله: ” لإطلاق المقتضى” وهو قوله تعالى: إإما طاب لكم من النسلويء وقوله تعالى: #رأخل لكم 
ما وراء ذلکم)» وفيه أى فى الإقدام على نكاح الأمة. (عبد) 
i‏ ....(9) قوله: " امتناع إلخ“ حاصله أن امحذور هو جعل الجزء رقاء وليس هناك جزء نحتى يصير زاء بل ليس 
إلا الامتناع عن تحصيل الجزء الحر» وكما أن له الامتناع عن تحصيل الأصل» كما إذا عزل برضى المرأة» جاز له 
الامتناع عن تحصيل الوصف» وهو وصف الحرية. والشافعى جعل المحذور أعم مسه؛ فإنه يقول: من انحذور جعل 
المستعد للحرية رقاء فإن إبطال استعداد الحرية أيضا من المحذورات» كما أن جعل الجرء رقا من المحذورات. (عبد) 
)٠١(‏ رواه الدارقطنی. (ب) 
)1١( '‏ قوله: لا تتكح إلخ“ أخمرجه الطبرى فى تفسسيره فى مسورة النساء بسنده إلى الحسن « أن رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم نبهى أن تستنكح الآمة على الحرة» قال: وتتكح الجرة على الأمة». (ف) 
* من حديث عائشة » راجع نصب الراية ج۴٠‏ ص 2174 والدرايةج ۲» الحديث ٥۳۸‏ ص۷٥٠‏ (نعيم) 
(؟١)‏ الحديث. 


ش )١(‏ قوله: "فى تجيويز ذلك إلخ“ [أى نكاح الأمة على الحرة. ب] وذلك لأن الطول هو المانع» كما هو 
اسه د O‏ <5 ا 


ا 
الحرة ولأن للرق أثرا فى تنصيف النعمة'" على ما نقرره فى الطلاق " 


إن شاء الله» فينشبت به حل المحلية فى حالة الانفراد”" دون حالةأأ 
Ee ON A 5‏ 
ا الانضمام” . ويجوز تزوج الحرة عليها '؛ لقوله عليه السلام: «وتنكح 
الحرةٌ على الأمة»” ولأنبا من المحللات فى جميع الحالات"؛ إذ لا 
منصّف فى حقها. فإن تزوج أمة عاو حرة فى عدة من طلا بائن» أو 
ET (4 2 (۸)‏ : 
عليها“» وهو المحرم > ولهذا لو حلف لايتزوج عليها لم يحنث 
ا لي حنيفة أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام' "2 


سس u‏ 
مقتضى النص» والطول إنما يتصورفى ا حر لا فى العبد.(عبد) 
(1) قوله: ”أثرا إلخ” والدليل عليه أن الشارع جعل العقوبة المقدرة فى حق الحرة منصفة فى حق الأمة 

بل فى كل رق» ومحلية النکاح 


معنى أن ينك وليس تحتها حرة» والانضمام مقابله» وذلك بأن ينكح أمة بعد حرة؛ أو ينكحهما معا. (عبد) 
(!) قوله: على ما نقرره فى الطلاق إلخ” فقال: طلاق الأمة ثنتان إلى قوله: لأن حل الحلية نعمة فى حقهاء 
وللرق أثر فى تنصيف النعمة. (د) 1 


(۳) وهی إذا تروج الأمة فقط. (ب) 
ونع واه آنا باع بين الامة والحرة فى النكاح أو تزويج الأمة على الحرة. (ب) 
(°) الأمة. ۰ 


»( رواه الطبرى» كذا فى ”فتح القدير . (ب) 

(۷) قوله: ” ولأنها [الحرة] من اللات إلخ” بدليل قوله تعالى: «إأحل لكم ما وراء ذلکم)» وقوله تعالى: 
وإفاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع). (عبد) 

(8) فإن الحرة مطلقة. 01000 
)٩( 0‏ قوله: "وهو الحرم [أى التزوج على ال حرة] مشكلء إذ الحرم لو كان هذا لصح نكاحها مع الحرة؛ 
لأنه ليس بتزوج عليها أيضا. (د) ۰ ْ 
(۱۰) قوله: "لم يحنث بهذا 


[أى بهذا التروج]" إن قيل: ما الفرق بين ا جمع بين الأخمتين» ويون ما ههناء 


ا 
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فيبقى المنع احتياطًاء بخلاف اليمين؛ لأن المقصود”" أن لا يدخل غيرهافى 


سس ° 


۴٤ 1 E (0 04‏ 5 )۳( 
فسمها . وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء””"» وليس له أن 
يتزوج أكثر من ذلك ؛ لقوله تعالى”: #فانكحوا ما طاب لکہ من 

النساء مثنى وثلاٹ “ ورباع 4 والتنصيص على العدد" يمنع الزيادة“ 
عليه. وقال الشافعى: لايتروج إلا أمة واحدة؛ ل ضرورى عنده» 
والحجة عليه ما تلونا"" ؛ إذ الأمة المنكوحة'''' ينتظمها اسم النساء» كما فى 
وأجيب بأن النكاح عليها احص من الجمع» فإن معناه الجمع فى جميع أحوال النكاح. (عبد) 

)١١(‏ كالنفقة والسكنى. ش 

)١(‏ قوله: ” لأن المقصود [أى مقصود ا لحسالف] إلخ” فإذا تزوجها فى العدةء فما أشرك غيرها فلا يحنث: 
ولان المعتبر فى اليمين العرف» ولا يسمى متزوجا عليها بعد البينونة عرفاء فلا يحنث. 6 

ْ ٠ نصيبها.‎ )۲( 

- (۳) قوله: "من الحرائر والإماء“ العطف سابق على الحكم» فيشمل الأر بع من الحرائر وحدهاء ومن الإماء 
وحدهاء ومن الجمع بيدهما بأن يكون بعضا من الأحرار» وبعضا من الإماء. (عبد) . 
٠‏ () «إوإن حفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا» الآية. 

(0) أى ما كان محبوبا لكم. (عبد) 

(1) قوله: مشنی وثلاث إلخ” ليس الواو بمعنى أوء كما ترهم بعضهم» وإلا لزم أن يكون لهم الفيار بين 
واحد من تلك الامور, ولا يجوز لهم العدول إلى غیره» فالواو با معنى الاصلى أعنى الجمعية المطلقة» وحاصله أنه 
لا يجوز لهم التجاوز عن الأربعة. (عبد) 

(۷) قوله: ' والتنصيص إلخ“ أى التنصيص على هذا الوجه يمنع الزيادة عرفاء يقبال: كل لقمة ولقمتين 
وثلاثا» أو نقول: التنصيص على العدد ههنا يمنع الزيادة لصرف الوجوب المستفاد من الأمر إليه؛ لتعذر صرفه إلى 
النكاح» فيجب محافظة العدد عه النكاح» ومن ضرورته حرمة الزيادة» فلا يرد أن التنصيص بالشىء 
لا يقتطى نفى ما عداو عنددا كان أو غيره. )2( 

(۸) قوله: “يمنع الزيادة ” قال ابن أبى ليلى والروافض: إنه يجوز الجمع إلى التسعة؛ وذلك يحصل من 
جمع الاثبين» والئلاثة, والاربعة» ولا يخفى أن المقصود لو كان كذلك لم يؤد عثل هذه العبارة. (عبد) 

ّْ أى لأن نكاح الأمة.‎ )9( ٠ 

)١١(‏ يعنى قوله: «إفانكحوا» إلخ. (ب) ش 

)١1(‏ قوله: ”إذ الأمة المنكوحة“ أى الصالحة للنكاح» وفيه احتراز عن الأمة المملوكة بملك اليمين» فإنها غير 
داخلة فى الآية حرمة نكاحها. (د) ١‏ 

rrr 
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|الظهار”" . ولا يجوز للعبد أنيتزوج أكثر من اثنين» وقال مالك: 
يجوز ؛ لأنه فى حق النكاح بمنزلة الحر عنده"» حتى ملک“ بغیر إذن 
الول . ولنا أن الرق” منصف» فيتزوج العبد اثنتين» والح ر أربعا إظهارا 
لشرف الحرية. قال: فان طلق ال" إحدى الأريع طلاقًا بائا" لم يجر 
له أن يتزوج رابعة» حتى تنقضى عدتبا » وفيه خلاف الشافعى' 'ء وهو 
نظیر نكاح لاحت ف عدة الأمث . قال" : وإن تزوج حبلى من 
زا" جاز النكاح» ولا يطأها حتى تضع حملها > وهذا عند أبى حنيفة 


(1) قوله: ” كما فى الظهار” فإن آيته مذكورة بلفظ النساءء وتتناول الأمة المتكوحة. (عناية) 


(۲) أكثر من اثنين. (ب) 

(م) لأن ملك النكاح من حواص الآدمية والرق لا يؤثر فيها. (ب) 

(ه)قوله: ” ولنا أن الرق إلخ” فإن قلت: العبد فى أمر النكاح مبقى على أصل الحرية؛ فيجب أن 
يكون كالحر. قلت: نعم» لكن النكاح من الكرامات البشرية» والرق يوجب نقصانا فيباء فيتنصف نعمة النكاح 
إظهارا لشرف الحرية» ونقصان تمكن بالرق. 

فإن قلت: «إفانكحوا ما طاب لكم» مطلق يتناول الحر والعبد» قلت: نعم» لكنا قيدناه بالمقدمة الإجماعية إذ 
الإجماع منعقد على أن الرق منصف. (إله داد) ش 


(7) قوله: ”فإن طلق الحر إلخ" والعبد إذا طلق إحدى امرأتيه لا يجوز له أن يتروج غيرهاء حتى تنقضى 
عدتها. (د) ش 0 

(۷) قوله: ”طلاقًا بائئا” قيد بالبائن ليقرتب عليه حلاف الشافعى؛ إذ هو لا يخالفنا فى الرجعى؛ أو ليغبت 
الحكم فى الرجعى بالطزيق الاولى. ( ` : 

(۸) قوله: ”"حتى تنقضى إلخ" هذه صورة يكون فيا للرجل العدة» فإنه يلزمه أن يتوقف عدة الزوجة. (عبد) 

ا (53١‏ فإن عنده يجوز لانقطاع النكاح. ٠‏ : ش 

)٠١(‏ قوله: ”وهو نظير إلخ“ أئ اختلافا وتعليلاء أما الاختلاف فمذكور» وأما التعليل فهو أن نكاح المعتدة 
باق حكما لبقاء بعض أحكامه كالنفقة» والمنع» والفراش» فلو تروج رابعة لازداد عددهن على الأربع. 6 

)١ 1١١‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير : (ب) ا 


|[ ر0۲ قوله: ”حبلى إلخ“ أراد بالحبلى من الزنا من لا يكون حملها ثابت النسب من أحد» حيث وقع ذلك 
بمقابلة قوله: فإن كان الحمل ثابت النسب. (د) ش 


e 
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وو وقال أبويوسف: النكاح فاد" . وإن كان الحمل ثابت 
الشي' اها باطل بالإجماع » لأبى يوسف أن الامتناع فى 
الأصل"" لحرمة الحمل» وهذا الحمل”' محترم؛ لأنه لا جناية منهء 
و 5 مه E‏ وأا ا اللات ا 
فف ارط ا ما زرع غيره””''» والامتناع”'" فى ثابت 
النسب لحق صاحب الماء'"''» ولا حرمة لزان 7" . 


)١(‏ قوله: ' النكاح فاسد” أى باطل» فإنه لا فرق بين فاسد النکاح وبطلانه» بخلاف البيع مثلا. (عبد) 


زم قوله: ”ثابت السب“ سواء كانت معتدة» أو حاملا من السبى» كما سیجیء» أو غير ذلك (عر ) 

. (7) قوله: ”أن الامشناع [أى امتناع النكاح] فى الأصل “ أى المقيس عليه» وهو ما إذا كان الحمل 

ثابت النسب لحرمة الحمل كى لا يدعى إلى شخصين» ولا يسقى من ماء غير ماء أبيه» فإن النكاح قد يفضى إلى 
ذلك.(ع) 

)٤(‏ أى ماهو من الزنا. ش 

(0) أى لاحترامه. 

(5) قوله: "لم يجز إسقاطه“ أى بالمعالجة» وهذا إذا استبان خلقه» وإن كان غير مستبين الخلق يجوز أما 
فى زماننا يجوز وإن استبان الخلق, وعليه الفتوى. (د) 

(۷) الحبلى من الزنا. . 

(۸) أى قوله تعالى: «إوأحل لكم ما وراء ذلكم), 

(9) قوله: کی لا يسقى إلخ” وذلك منبى عنه؛ لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يسقّين ماءه زرع غيره». (د) 

)٠١(‏ قوله: " ماءه إلخ” جعل الماء ساقيا مجاز» والساقى هو الرجل» والسقى باعتبار أن الحمل يزيد سمعه 
وبصره بالمنى» كما يدل عليه الحديث» وقيل: يحصل منه شعره. إن قيل: الحنفية ذهبوا إلى أن رأس الرحم يكون 
مسدودا بعد أن استقر فيه المنى» فكيف يصح القول بالسقى» ولهذا قالوا: إن الحامل لا يكون له ا حيض. 

قلنا؛ يجوز أن يكون بالدرشح. إن قيل: إذا جاز فى المنى الدخول بالعرشح يجوز أن يخرج الدم أيضًا 
بالترشح» قلنا: لا نسلم الشرطية» فإن فى الرحم قوة جاذبة للمني» وقوة ماسكة للدم للولد. (عبد) 

)١١(‏ جواب عن قول أبي يوسف. 

زه ١)قوله:‏ "لمق صاحب الماء“ وهو أبو الحمل» فإن هذه المرأة فى نكاحه من وجه» وقوله: والامتناع إلخ» 
منع لما ادعاه بأنا لا نسلم أن ذلك للحمل بل لصاحب الماء. (عبد) ' 

(۱۳) قوله: "ولا حرمة للرانئف” الحمل محترم لكونه آدمياء واحترامه يقتضى أن لا يجوز تكاج فيل دن 
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فإن تزوج حاملا من السبى» فالنكاح فاسد ؟ الأنه تات الت 
وإن زوج أم ولده""» وه امل يع فالنكاح باطل؛ لأنبا فراش 
لا حتى ثبت نسب ولدها منه من غير دعوة'”'» فلو صح النكاح 
لحصل الجمع بين الفراشين”" إلا أنه غير متأكد"» حتى ينتفى الولد بالنفى 
من غير لعان» فلا يعتبر مالم يتصل به الحمل . ) 

قال: ومن وطۍ جاریته “۰ ثم زوجها جاز النكاح ؛ لأنبا ليست|] 
بفراش”'' لمولاهاء فإنہا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه””'' من غير دعوةء إلا 
أن E‏ ا ا ل 


ج ا ن ب وو ب الو ا 
الزنا ولا وطثباء كما قال أبو يوسف:» وعدم احترام الزانى يقتضى أن يجوز النكاح والوطئ» فأجيز النكاح دون 
الوطوع عملا بالجهتين. (د) 

)١(‏ قوله: ”لأنه [الحمل] ثابت النسب“ لأن الغالب فى حالهم النكاح» وإن احتمل أن يكون من الزناء 
والنكاح حال الكفر معتبر قبل الإسلام. (عبد) 

(0)أى من ولدت ولدا منه مرة. (عبد) 

(") وإنما يكون الحمل منه إذا أقربه. (عناية) 

(4) قوله: ”لأنبا فراش إلخ” الفراش أن تكون المرأة بحيث إذا ولدت لم يحتج فى ثبسوت ولدها إلى 
دعوة. (عبد) ش 


62 دعوت بالكسر به پسرې خواندن ودر نسب دعوى نمودن. (غياث) 
(D‏ فيلزم اختلاط النسب. (عبد) 
(۷)قوله: "إلا أنه [أى أن ثبوت نسب ولد أم الولد] إلخ" أى فإن قيل: لو كانت فراش لبطل نكاحها 
بلا حمل أيضًا. أجاب عنه بقوله: إلا أنه غير متأكد حتى ينتفى الولد بالنفى من غير لعان» فكان فراشا ضعيفاء 
فلايعتبر ما لم يتصل به الحمل؛ لأن احمل مانع فى الجملةوكذلك الفراش» فعند اجتماعهما يحصل التأكد. (ع) 
(۸) قوله: ”ومن وطئ جاريته إلخ“ الظاهر أنه مخصوص با إذا لم تكن حاملا كما يفهم من قوله: وإذا 
جاز التكاح فللزوج أن يطأهاء إذا الوطئ مخصوص بغير الحبلى. (عبد) 1 ْ 
(9) قوله: ”لأنها ليست بفراش” أي الفراش المعتبر ههناء وإن كانت فراشا لكنه ضعیف» ولا يعتبر الفراش 
الضعيف ههنا. (عبد) 
)٠١(‏ من المولي. 
)1١(‏ قوله: ”إلا أن عليه [أى على المولى. ع] أن يستبرئہا“ أى قبل النكاح 


أراد به الاستحباب» 


الجلد الثاني - جزء ٠ ۷ - ٣‏ كتاب النكاح 


ص 0 


وإذا جاز النكاح فلار أن يطأها قبل الاستبراء عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف. وقال محمد: : لاحب له" أن يطأها قبل أن يستبرتها؛ ؛ لأنه 
احمل التتغل ءاره وت " التنزه» كما فى الشراء )3 

ولوك أن لحك e a‏ آم رة الفراغ” '» فلايؤمر 
بالاستبراء “لا استحبابا ولا وجوبًاء بخلاف الشراء”؛ لأنه يجوز 
الشغل ”27 وكذا إذا رأى امرأة تزنى فتزوجهاء حل له أن يطأها قبل 
ل . وقال محمد: : لاأحب له أن يطأهامالم 
يستبرئهاء والمعنى'"'' ا 


لا الوجوبء. كما هو المتبادر. (عبد) 


(۱۲) قوله: "أن يستبرئها [الاستبراء: : طلب براءة الرحم عن الولد]” وعند زفر لا يجوز النكاح» حتى 
تحيض ثلاث حيض» وعند الشافعى لا يجوز حتى يستبرئها بحيضة. (د) ۰ 


)٠۳(‏ المولى. 

و رلت لاب له المراد منه المعنى العرفى e‏ والمستحب» والمجتبد إذا قال: لا أحبء أو 
أحب فى مقابفه مجتبد يريد أنى أحكم بہذا. (عبد) 

(۲) قوله: ”لأنه احتمل إلخ “ ولو تحقق الاشتغال بماء الغير كان الوطوء راما a‏ 

(۳) أى ثبت. (عناية) 

)٤(‏ فإن الموجب للاستبراء فيه احتمال الشغل. (عناية) 

(5) أى إذا لم يوجد دليل صريح على الشغل كالحبل. 

(5) عن ماء المولى. 


(۷) قوله: “فلا يؤمر بالاستبراء إلخ' إذ الحكم لا يثبت بلا سببء وإنما قدم الاستحباب؛ لأن الخصم يقول 
به فكان نفيه أهم. (عناية) 


(۸) جواب عن قياس محمد. 

(9) قوله: مع الشغل” أى من غير الولى بالنكاح. 6 | 

(١٠)قوله:‏ "والمعنی " أى الدليل ما ذكرنا من أن جواز النكاح أمارة الفراغ» وفيه أن هذا | إنما يصح إذا لم 
يصح مع عدم الفراغ مع أنه جاء ثز» كما مر فى الحبلى من الزناء ولقائل أن يقول: إ إن جواز النكاح أمارة الفراغ 
لكن لم يعمل بمقتضاها لوجود الصريح. (عبد) 


المجلد الثاني - جزء TA-— ٠‏ - كتاب التكاح 


ونكاح المّعة'' باطل» وهر" أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة" 
ذا م الال وقال مالك : هو جائز؛ لأنه كان مباحاء فيبقى 
إلى أن يظهر ناسخه. قلنا: ثبت النسخ" بإجماع الفا 
واب عباس“ صح رجوعه إلى قولهم *' فتقرر الإجماع : 

والنكاح الموقت باطل”''' مثل أن يتزوج اهاد شاهداين إلى 
ست شاد ولت لاا ادش ال ا ا 


)١(‏ أى نكاح يحصل بلفظ التمتع. (عبد) 

(۲) قوله: ”وهو أن“ قال شيخنا زيد الدين العراقى فى "شرح جامع القرمذى“: نكاح المتعة حرام إذا 
ذكر التوقيت فيه» وإذا كان فى نية الزوج أنه لا يقيم معها إلا سنة أو شهرا أو نحو ذلك ولم يشرط ذلك فإنه 
نكاح صحيح. (ب) 

(۳) قوله: ”كذا مدة“ ظاهر التفسير يدل على أن المدة معتبرة فيماء ويدل عليه أيضا قوله الآتی: أعنى لأن 
التأقيت هو المتعة» ومن ”النهاية “ يفهم أن تعيين الوقت ليس مأخودًا فيه؛ لأنه باطل مطلقا. (عبد) 

(4) قوله: ”وقال مالك: هو جائز“ نسبته إلى مالك غلط ولا حلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصارء إلا 
طائفة من الشيعة. (ف) 

(5) قوله: ”هو جار“ قال الأكمل فى ”العناية : معتذرًا عن المصنف يجوز أن يكون شمس الأئمة الذى 
أخذ منه المصنف وجد قولا لمالك فى جواز ها. قلت: لم يذكر فى كتاب من كتب المالكية أنها تجوز مع أن 
مانكا روق الموطا” حديث على أن رسول الله نبى عن متعة النساء يوم خيبر» وعادته أن لا یروی 
حديثا فى ”الموطاً“ إلا وهو يذهب إليه» ويعمل به. (ب) - 
() وكان ذلك الحكم ثابتا ثلاثة أيام. (عبد) 

(۷) قوله: ” يإجماع الصحابة [وإن انه الشكاية ووو ا أى يثبت كونه منسوخا بالإجماع 
وليس معناه أن الإجماع ناسخ؛ إذ هو لا ينسخ النص. (عبد) ْ 

(8) قوله: ”وابن عباس إلخ” جواب سؤال مقدر» وهو أنا لا نسلم أن الإجماع ثابت؛ لذن ادن کباش 
مجتبد فى وقت الإجماع» وهو مخالف لا عداهء فكيف يصح القول بالإجماع على المذهب الختار» وهو عدم 
الاكتفاء بالأكثرء بل يجب اتفاق الكل. (عبد) 

)٩(‏ قوله: "صصح رجوعه إلخ" فإن عليا رضى الله تعالى عنه قال له: أما علمت أن رسول لله صلى اله 
عليه السلام حرم المتعة يوم خيبر» فرجع عما كان يعتقده يإباحته» وكان يقول: ” اللهم إنى أتوب إليك من قولى 
فى المتعة والصرف . (إله داد) 

)٠١(‏ قوله: " والنكاح الموقت إلخ“ الفرق بينه وبين امتعة أن فى التكاح الموقت لفظ التزوج» وفى المتعة لفظ 
التمتع مع تعيين الوقت فى كليهما. (عبلا) © 


|| وليصح ذكر خلاف زفر» فإنه يجوز صحته إذا كان هناك شاهدان. (عبد) 


E‏ كتاب التكاح 


MoS (ED ° E fe 3‏ 5 
عشرة ايام . وقال زفر: هو صحيح لازم ؛ لآن النكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة'". ولنا أنه أتى بمعنى المتعة”". والعبرة فى العقود 
للمعنان 09 ولاافرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت” أو قصرت؛ لأن 


التأقيت هوالمعين لجهة المتعة» وقد وجد. ظ 

ومن تزوج امرأتين فى عقدة واحدة» وإحداهما لا يحل له نكاحهاء 
صح نكاح التى حل نكاحها وبطل نكاح الأخرى ؛ لأن المبطل فى 
إحداهماء بخلاف”' ما إذا جمع بين حر وعبد فى البيع ؛ لأنه يبطل 
بالشروط الفاسدة"» وقبول العقد فى الحر”” شرط فيه» ثم جميع المسيمئ 
للتى حل نكاخها"' عند أبى حنيفةء وعندهما يقسم على مهر مثليهما” "2 


)۱١(‏ قوله: ” بشهادة شاهدين إنما قال هذا: ليظهر أن بطلانه باعتبار التأقيت» لا باعتبار انتفاء الشهادة» 


(۱) أى يصير أبديا؛ لأن التوقيت باطل. (عبد) ٠‏ 

(۲) الشرط الفاسد شرط ليس من مقتضى العقد. (عبد) : 

(1)قوله: ”أنه أتى إلخ “ حاصله أن ما يصدق عليه المتعة باطل» والنكاح الموققت ليس من أفراد التكاح» بل 
هو من أفراد المتعة؛ إذ حاصله أنى أتمتع فى مدة كذاء كما يدل التأقيت» لا نه نكاح وله شرط فاسدء كما ذهب 
إليه زفر. (عبد) ْ 

(5) ألا ترى إلى أن الحوالة بشرط مطالبة الأصل كفالة؛ والكفالة بشرط البراءة حوالة. (ب 

(5)قوله: "طالت مدة إلخ“ كأن قال: ألف سنةء لاحتصال أن يبقى أكثر من ذلكء أما إذا قال: مدة 
حياتى» فليس ذلك تأقيتا باطلا؛ إذ النكاح لا يكون إلا فى الحياة» ولا يتجاوز عنها. (عبد) 

(1) فإنه باطل فى كليهما. ! 

(۷) قوله: ” لأنه يبطل بالشروط الفاسدة“ بخلاف النكاح» فإنه لا يبطل بها. (عبد) 

(8) قوله: وقبول إلخ" يعنى أن البائع إذا جمع بين الحر والعبد فى إيجاب البيع؛ فللمشترى أن يقبلهما 
أو يتركهماء وليس له.أن يقبل فى بعض البيع دون بعض؛ إذ فيه تفرق الصفقة» وفيه ضرر للبائع» فإن من عادتهم 
ضم الجيد والردی» فصار قبول العقد فى الحر شرطا لقبول العقد فى العبدء ولا كان الحر غير صالح للبيع؛ فقبول 
غير المبيع صار شرطا للمبيع» وهذا شرط فاسد لا يقتضيه العقد» فيفسد البيع مطلقاء والتفصيل فى كتاب البيع. 
(مولانا محمد عبذ الحليم نور الله مرقده) 

(8) قوله: " للمتى حل إلخ“ لأن الانقسام من حكم صحة المقابلة» والمقابلة باطلة فى حق من ليسي بقابلة 


المجلد الثاني - جزء ۳ د كتاب التكاح 


ع ع 0 ع ع 
ره سبال الأعيل و ادعت عليه امرأة”" أنه تزوجهاء وأقامت 
(E‏ 00 ىك )6 0 2 
ينه > فجعلها القاضى امرأته» ولم يكن تروجها وسعها الْقَام 

ع 78 0 ع 
ا" وأن تدعه يجامعها"": وهذا عند أبى حنيفة»› وهو قول اتف 


يوسف أولاء وفى قوله الآخروهو قول محمد: لا يسعه”" أن يطأهاء وهو 
قول الشافعى» لأن القاضى أ اد ١‏ هة فضا 
كما إذا ظهرأنهم عبيد أو كفار . ولأبى حينفة أن الشهود E‏ 
وهوالحجة؛ لتعذر الوقوف*' على حقيقة الصدق» بخلاف الكفر 


فلغت الإضافة إليباء فصار التكلم به وعدمه بمنزلة» وصار هذا كقوله: تروجت هذا الحمار» وهذه المرأة بألف» 
)٠١(‏ قوله: ” يقسم إلخ” لأن الزوج جعل المسمى مقابلا بيضعيهما لا ببضع إحداهماء فلا يجعل مقابلا 
بإحداهما. (إله داد) : 
)١(‏ أى المبسوط. (عبد) 
(۲) قوله: ”ومن ادعت [هذه مسألة ”الجامع الصغير “] إلخ” ولقب المسألة بقضاء القاضى بشهادة الزور فى العقود 
والفسوخ فعند أبى حنيفة ينفذ ظاهرا و باطناء والعنى من النفاذ باطنا ثبوت الحل فيما بيدهما وين لله تعالى. (ن) 
(۳) ملع إنكاره. 
)٤(‏ الواو حالية. 


(ه) أى فى الواقع. 

() قوله: ”وسعها إلخ فإن حكم القاضى بمنزلة إنشاء النکاح» أو حكم القاضى يجعل النكاح ثابتا فى 
الماضى من الزمان بحكم الاقتضاء. (عبد الغفور) 

(۷) أى وسعها أن تترك الرجل. 

(8) وعلى هذا الخلاف حكم بيع الجارية. (بناية) 

(9) أى جعل ما لم يكن حجة حجة. (عبد) 

: بفتحات جمع كاذب. (ب)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”فصار إلخ“ أى الخطأ فى الحجة يمنع عن النفوذ باطناء كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار. (ع) 

(۱۲) جمع صادق. (ب) 

(۱.۳) لأن الفرض أنه لم يطلع على شىء تما يجرحهم. (عناية) ) 
)١ ٤(‏ قوله: * لتعذر الوقوف ا الأمر ع كز الشهود صدقة عندهء بخلاف الكفر والرق» فالفرق 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ - ۳ باب فى الأولياء والأكفاء 


والرق”"'؛ لأن الوقوف عليهما متيسر”''» وإذا ابتنى القضاء على الحجة. 
وأمكن تنفيذه”" باطنًا بتقدي النكاح'' نمذ قطعًا للمنازعةء بخلاف 

الأملاك المرسلة”/؛ لأن فى الأسباب تزاحمًا فد إمكان”" والله أعلم. 
باب۵ فى الأولياء والأكفاء“ 


وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى 


بين شهادة الزور» وظهور الرق والكفر فى الشاهد مبنى على أنه يسقط من القاضى ما لا طريق له إلى معرفة 
حقيقته» ولا يسقط عنه معرفة ما يمكن الوقوف عليه. 


)١(‏ جواب عن قولهماء فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد» أو كفار. (ف) 

(۲) بالأمارات. (عناية) 

() قوله: ' وأمكن تنفيذه“ إما بأن يجعل هذا القول من القاضى إنشاء للنكاح» أو ثبت بالاتعضاء إذا كان 
محمولا على الخبر. (عبد) 

)٤(‏ قوله: " بتقديم النکاح [أى على سبيل الاقتضاء. ب]“ وذلك أن القاضى مأمور بالقضاء با فى وسعه 


عند قيام الحجة والذى فى وسعه أن يجعلها زوجة له بطريق الإظهار إن كان بينهما عقد سابق» وبطريق.الإنشاء 


إن لم يكن, فإن قيل: لو كان قضاءه إنشاء العقد» لاشترط حضرة الشهود عنده. 
قلنا: عند البعض يشترط وإليه مال شمس الأئمةء وعند البعض لا يشترط؛ لأن إنشاء العقد لا يغبت 
مقصوداء بل مقتضى لصحة قضاءه فى الباطن» وما يئبت مقتضى لا يراعى شرائطه» كذا فى الشرح. (إله داد) 
(©) قوله: ”الأملاك المرسلة“ أى المطلقة عن إثبات سبب الملك» بأن ادعى ملكا مطلقًا فى الجارية» 


م 


أو الطعام من غير تعيين شراء أو إرث» حيث ينفذ القضاء ظاهرا لا باطنًا بالاتفاق» حتى لا يحل للمقضى له 


(1) قوله: ”لأن فى الأسباب تزاحما“ أى إنما لا يوجب الملك الباطنى ههنا؛ لأن وجود الملك الذى هو 
المسبب بدون السبب محال» والسبب متعدد كالهبة والإرث والشراى ولها أحكام مختلفة ولا يجوز أن ينبت 
سبب باقتضاء حكم القاضى لمعارضة بعض الأسباب بعضاء فيلزم الترجيح من غير مرجح» ولا لم يمكن تقدير 

(۷) قوله: ”فلا إمكان “ بخلاف النكاح» فإن طر يقه متعين من الوجه الذى قال» فيمكن إثباته وتنفيذه. (ع) 

(۸) قوله: ”باب إلخ“ لما فرغ من المحرمات التى كان خلو المرأة منها شرط جواز النکاح» شرع فى بیان 
باب الأولياء والأكفاء التى هى أحد شرائط النكاح» فقدم بيان احرمات» إما لأن عامتها ثابتة بالكتاب» أو لأن 
حل المحلية شرط جواز النكاح بالاتفاق» بخلاف الاولياء والاكفاء. (نهاية) 

(9) قوله: ”فى الأولياء إلخ“ الولى من الولاية» وهى تنفيذ الأمر على الغيرء والأكفاء جمع كفؤء وهو 


المجلد الثانى - جزء 7 باب فى الأولياء والأكفاء 


يكرا كانت أو ثيب عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر الرواية . 
وعن أى بوت أله لا يتعقد | لايولى ,> رمال بل هنيل 
اموقوةا". وقال مالك والشافعى : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ؛ 
لأن النكاح يراد لمقاصده“› وال لتفويض إلي پر 97 يي إلا أن 

الف © 2 1 55 9 وى ارس ان 3 
هدا" ل و 
o 5 ۸ ٤ ۷‏ أ ۰ ,۹ i‏ 
خالص حقها > وهی من أهله لكونها عاقلة مميزة» ولهذا كان لها 
التتصرف فى المال» ولهااخ تيا ٌالأزواج”""» وإغا يطالب الولى 
ثم فى ظاهر الرواية» لا فرق بين الكفؤ وغير الكفؤء لكن لول 


(01)أى بعبارة ولى وعقده» سواء كان الولى رجلا أو امرأة. (إله داد) 


؟) سواء كان كفو أو لا. (ب) 


(") على إجازة الولى. | 
)٤(‏ قوله: ”لأن النكاح يراد إلخ" فيه بحثء فإنة لا يقتضى عدم اعتبار العبارة مطلقاء بل يجوز أن يتوقف 
على إذن الولى. (عبد) o.‏ 


)٥(‏ لأنبن سيعات الاختيار. (ب) 


(5) قوله: ”أن محمد" تقرير ما قاله محمد: إن الضرر الموهوم ينتفى وإجازة الولى» ولا خلل فى نفس 
العقد» فيصح موقوفا. (بناية) 

(۷) حتى کان البدل لها. (ب) 

(۸) التصرف. 

(9) أى لكونها عاقلة مميزة. 

)١ 5‏ قوله: ”ولها اخعيار الأزواج” بأن تقول: لا أريد هذا بل أريذ ذلك. (عبد) ش. 

ر١0‏ قوله: ”وإنما يطالب الولى بالترويج” أى شرعا وعرفاء وها يعدد العرف لاعتبار التعامل فى بعض 
المواضع» وهو جواب سؤال. (عبد) اا ش 

(۱۲) قوله: ” إلى الوقاحة” وقح الرجل إذا صار قليل الحياء» بالفارسى الوقاحة: شوخ جشم گشان. (عبد) 
)١(‏ لدفع ضرر العار عن الولى. 


rp 
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5 5 )غ0( ٠ ٠‏ 2 : 
| |الاعتراض فى غير الكفؤ . ٠‏ 
f E‏ 0 ف او 
وعن أبى حديفة وأبى يوسف أنه لا يجوز فى غير الكفء " 0 لانه كم 
٠ 2‏ ( )4( 9 : )2 
من واقع لا يرفع_ ٠‏ ويروى ' رجوع محمد إلى قولهما” . 
ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاحء خلافًا للشافعى. 
له الاعتبار”" بالصغيرة“) وهذا" لأنبا جاهلة بأمر النكاح لعدم 
التجربة. ولهذا”''' يقبض الأب صداقها”'' بغير أمرها. 
ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبارء والولاية”" على أ 
الصغيرة لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب». فصارأ) 
كالغلام"'. وكالتصرف فى امال“ وإغا*" يلك الأب قبض الصداق | 
)١(‏ أى الفسخ. (عبد) 
(۲) قال قاضى خان: هذا أصح. 
(۳) قوله: ” لأنه کم من واقع لا يرفع“ فليس كل ولى يحسن المرافعة إلى القاضى» ولا كل قاض يعدل. 
)٤(‏ قوله: ويسروى رجو ع إلخ" يعنى ينعقد نكاحها عنده أيضا بلاولى؛ ولا يتوقف على الإجازة.(ع) 


| (5) قوله: “رجوع محمد إلى قولهما“ أى فى أصل المسألةء وليس المراد منه ما روى عنهما بقوله: 


(7)أى أن يزوج بغير رضاها. (عبد) 
(۷) القياس. 
(۸) فإن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوج كرهاء فكذا البالغة. (ب) 
(9) أى الاعتبار بمها. (ب) 
)٠١(‏ أى لجهلها. 
)١١(‏ مهرها. 
(۱۲) جواب عن القياس. 
(۱۳) قوله: " فصار كالغلام” فإنه إذا كان له كمال العقل كان له الولاية. (عبد) ٠‏ 
٠‏ (5١)فإنها‏ مختارة فى التصرف فى مالها. 
)١6(:‏ قوله: جواب عن قوله: ولهذا يقبض الآأب. (ب) 
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ل و ل ا ا 


برضاها دلالة” 4 ولهذا لايهلك'"' مع نبيها 7 وإذا اسعاذنيا” 
الول فشكتت أو ضحكت» فهو إذن؛ لقوله عليه السّلام" : «البكر 


و ع 


لالت e ET N‏ ولان جهة الرضاء 


2 "© من السکوت بخلاف ما إذا بكت؛ ؛ لأنه دليل السخط”"') 
والكراهة. RE E ee E‏ 
وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا. ْ 


(۱) قو له: ”دلالة“ أى ظاهر الحال بأن يأحذ المال لأجلها.. (عبد) 


(١‏ الأب. 


(۴) ای القدورى. (ب) 
)٤(‏ أى البكر البالغة. (عبد) 
)٥(‏ 2 


لا زوج لهاء کات اوا (ف). 


للولى هناك بخلاف النكاح» فإن الناس يطلبون من الولى. (عبد) 

(۸) غریب بهذا اللفظ. (ب) ١‏ 00 ش 

* من حديث ابن عباس راجع نصب الراية ج٣‏ ص4 ۹١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۱ ص1 ه. (نعيم) 

(9) أى فى السكوت والضحك. 0 

٠ 2:0‏ قوله: ”أدل على الرضا “ لأن دلالته فعلية» وهى أقوى من اللفظية. (عبد) 

B8 قوله: ”السخط [ناخشنود شدن. م] “ أى سخط التكلم بأمغال هذه الكلمات لا سخط التكاح؛‎ )١١1( 
لم يقع نكاح حتى يسخط. (عبد)‎ 
| قوله: " وقيل إلخ “ اعلم أن عبارة محمد هى إطلاق الضحك والبكاء وتعضهم خص بغير الست وز‎ )١١( 
|” البكاء أن لا يكون مع صسوت؛ إذ لو كان من للستجزئة أو مع لصوت يدل على عدم لرا أما ل كل‎ 
غير المستمزئة أو بلا صوت فيدل على الرضا. (عبد)‎ 


فيه" راجحة؛ لأنبا تستحيى عن إظهار الرغبة لا يارت الفعك أبن 


1 E LOT TELET ومالك فى' "لوطا‎ 


(1) قوله: "نستأمر الخبر من الشارع فى أمثال هذا الموضع بمنزلة الأسرع إلخ “ أى يطلب فبى حق نفسها 1 
الأمر والإجازة» وحق نفسها هو النكاح» وأما فى حق غير نفسها كالمال فلا حاجة إلى التعريض؛ لأنه لا مدخل || 


f 
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قال : وإن فعل هذا غير الولى يعنى استأمر غير الولى» TI‏ 

اول م لم يكن رضا"" حتى تتكلم به ؛ لأن هذا السكوت لقلّة 
الالتفات إلى كلامه“ ٠‏ فلم يقع دلالة على الرضاء ولووقع” فهو 
محتمل» والاكتفاء بمثله للحاجة» ولا حاجة فى حق غير الأولياءء 
بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولى؛ لأنه قائم مقامه”" . 


وتعتبر فى الاستثمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة”"؛ لتظه رأ 
و ست ل ا د ema‏ ۽ لأن 
النكاح صحيح بدونه"“» ولو زوجها فبلغها الخبر فسکتت» فهو على ما 
ذکرنا ا لأن وجه الدلالة فى السكوت لا يختلف» ثم المخبر''"' إن كان 


(۱) أى محمد فى ”ا جامع ا (ب) 

(۲) أقرب. 

(۳) قوله: "لم يكن رضا“ أى لم يكن فعله رضا حتى تتكلم. (عبد) 
)٤(‏ قوله: القلة الالعفات إلخ” وخلك لقلا وى أسر e a‏ سكرنيا على ' 
20 ولا يلول على الرضا أصلا. (عبد) 

(5) قوله: "ولو وقع إلخ“ أى لو شلم وقوع الدلالة على الرضاء فهو سمل أن يحمل الدلال طا يم 
الرضاء وإنما يعبر ما يحتمل الوجهين | إذا كان هناك ضرورة» ولا ضرورة ههنا؛ إذ غير الأولياء غير متغين 
للخطابة» وليس من شأن الغير رجوع الناس إليه» فلا يعتبر فى حل السكرك م رعيه اهونم 

(5) قوله: “قائم مقامه * [أى الولى] فحكمه حكم الولى. 

(۷) قوله: على وجه تقع به إلخ“ أى على وجه شخص يمتاز عن غيره» وإفما احشيج إليه؛ لأن النكاح 
لا يقع إلا على معين» ولا يتعلق ببسهم؛ فيجب أن يعين. (عبد) 

(۸) قوله: “هو الصبحيح” احتراز عن قول من قال من المتأحرين: لا بد من تسمية المهر.فى الاستكمار؛ لأن 
رغبتها تختلف باختلاف الصداق فى القلة والكثرة. (عناية) ۰ 

(9) قوله: ” صحيح بدونه“ لأن تعيين المهر ليس من ضرؤريات النكاح. (عبد) 

(١٠)قوله:‏ فهو على ما ذكرنا” أى إن كان امجیز وليها أو رسوله يعتبر السكوتء وإلا فلا. (عبد) ۰ 

١١١)قوله:‏ “ثم الخبر إلخ“ الحاصل أن هذا القول خبرء وله حيثية الشهادة» فمن حيث إنه خبر يبقى أن | 
طحا يعتبر فى الشهادة» ومن حيث إنه ضر ق 
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ماع ا تم ص 


أفضوليا'" يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبى حنيفة» خلافا لهم" ولو 
كان رسولا”" لا يشترط إجماعاء وله نظائر'''. 


س 


الكلذء”"” : «الغيب تشاور”"»* ولأن النطق” لا يعد عيبا منهاء وقل 
الحياء بالممارسة» فلا مانع من النطق فى حقّها. وإذا زالت بكارتها بوكية”" 
أ 5 س(١0)‏ أو جراحة أو : ()۱١(‏ فهى فى حكم الأكار”"" ؛ لأنها 
لي سي ا ل a‏ ب ل م 


العدالة والعدد» و أما هما فيقولان: إنه خبر محضء فلا حاجة إلى اشتراط أحد الأمرين. (عبد) 


)١(‏ أى لا وليا ولا رسوله. 


(۲) فإن عندهما الإخبار كاف بغير شرط. (ب) 


(۳) من الولى. 


(4) قوله: ”وله نظائر“ أى لما نحن فيه نظائر من عزل ال وكيل وحجر المأذون؛ فإنه يشترط فى اعتبار العزل 
والحجر من اعتبار أحد الآمرين» وأما هما فلا يشترطان. (عبد) 


(ه) البالغة. 
)٦(‏ قلت: غریب بهذا اللفظء وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا (الشيب أحق بنفسها من وليها»؛ كذا 
قال الزيلعى. 


(۷) قوله: ”تشاور" المشاورة مفاعلة من المشورة» وهى طلب الرأى بالقول» فيجب أن يكرن من أحد 
فمقتضى الحديث هو التكلم» وهو الأصل» ولا يعدل عنه إلا لضرورة ولا ضرورة ههناء بخلاف البكر بورود 
حديث السكوت. (عبد) 

5 راجع نصب الراية ج٣‏ ضه56١2»‏ والدرايةج؟2 الحديث ٥ ٤ ٤‏ ص1۲. (نعيم) 

(۸) قوله: ”ولأن النطق إلخ” حاصله أن للبكر حياء؛ لأن التكلم يعد عيباء وليس فى الثيب العيب | 
ولا الحياء مانع عن النطق» وما ارتفع المانع» وکان المقتضى موجوداء وهو أصالة النطق اعتبر بالاصل. (عبد) 

(9) قوله: ” بوثبة [برجستن]” هی الحركة من فوق» والطفرة: الحركة إلى فوق» والتعنيس: طول المكث 
حتى يزول بكارتها. (عبد) ` ش 

)٠١(‏ لکٹرتہا. (عبد) 

)١ ١)‏ من عنست عنوسا إذا جاوزت وقت التزويج» فلم تتزوج. (عينى) 
(17) قوله: ”فهى فى حكم الأبكار“ المراد من الأبكار الأبكار العرفى» وفى قوله: بكرء البكر اللغوى.(ع) 


تيبب a‏ 
ولو استأذن الشيب”*'» فلا بد من رضاها بالقول؛ لقوله عليه|] 


e 
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ا 5 > FN‏ 2 )۲( 6 
1 : | له أ هَوالكرة 
حقيقة؛ لأن مصيبها"'' أول مضيب لهاء ومنه الباكورة والبكرة 
أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى: لایکتفی بسکوتہا؛ 
لأنبا تب حقيفة؟ لان ميا عاد إلا رمه الثوينة والكانة 
والتشريب” '. ولأبى حنيفة أن الناس ء عرفوها بكراء فيعيبونبها بالنطق» 
ا 
فتمتنع' أعنه» فيكتفى بسكوتها کی لاتتعطل عليها مصالحها 
كلف هنا إذا طعت © بشبية » أو نكاح فاسد؟ لأن الشرع أظهره حيث 
عاق ية السكاماء ااال ذا مقكد دي إلى مسرو اتقو لوا حير عمد 
يكتفى بسكوتها . وإذا قال الزوج : : بلغك النكاح فسكت» وقالت : رددت» 
(١١)قوله:‏ "لأن مصيبها إلخ“ يعنى إما سمیت به؛ لأنها بحيث لو أصابها رجل كان أول مصيب لهاء 
والبكر إنما مسميت بهذا الاعتبار. (عبد) 

(۲) قوله: "ومنه الباكورة والبكرة' أ وهما مشتقان من البكر لاشتراكهما فى اللفظ والمعنى؛ لاشتمالهما 
على الأولية» فإن الباكورة أول فاكهةء يقال بالفارسية: نو باده» والبكرة أول الصباح. (عبد) 

(۳) أى فى حكم الأبكار. 

(4) قوله: "لأن مصييها إلخ" يعنى إنها بحيث لو أصابها رجل لعادت الإصابة» وفى العبارة أدنى شیء» 
وهو أن المصيب الأول لا يلزم أن يعودء ولعل المراد عود جنس المصيب لا شخصهه أو المراد عود كونها 
مصابة.(ع) 

)٥(‏ قوله: ومنه المثوبة إل 'الثوبة جزاء العمل؛ وإغا سمى به؛ لأنها لا ترتب الجزاء كأنه عاد السمل» 
والثابة محل العود إليه مرة بعد أخرى؛ ولهذا سمى مكة بثابة؛ لأن الناس يعودون إليهء والشويب إعلام بعد إعلام 
'كحى على الصلاة". (عبد) 

(1) وتستحبى. 

(۷) من فقدان الزوج. 

(8) قوله: " بخلاف الخ [حيث تكون ثيبا بالإجماع. ب] ' متصل بقوله: فيكتفى بسكوتها يعنى أن من 
1 وطئت بشبهة؛ أو بنكاح فاسد لا يكون إذتہا بسكوتها؛ لعدم الحياء ثمه؛ لأن الشرع أظهره حيث علق به 
أحكاما من لزوم العدة والمهرءوإثبات النسبء أ ما الزناء فقد ندب إلى ستره» حتى لواشتمر حالها بإقامة الحد 
علیہاء أو لصيرورته عادة لها لا يكتفى بسكوتما. (عناية) 


(9) فإنها ثيب. 


المجلد الثاني - جزء * 
ا اا ا ل 
فالقول قولها. وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل"'' والرد 
عارض» فصار كالمشروط" له الخيار" إذا ادعى الرد بعد مضى المدة. 

و إنه يدعى لزوم العقد وتملك البضع » والرأة دف 5 
فكانت منكرة كالمودع" إذا ادعى رد الوديعة» بخلاف مسألة الخيار" ؛ 
لأن اللزوم قد ظهر بمضى المدة. وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت 
النكاح”" ؛ لأنه نوّر دعواه بالحجة» وإن لم تكن له بينة» فلا يمين عليها عند 
أبى حنيفة» وهى مسألة الاستحلاف”' فى الأشياء الستة”'''» وسيأتيك 


۳A -‏ - باب فى الأولياء والأكفاء 


)1١(‏ قوله: ”لأن السكوت أصل إلخ“ فيكون الزوج مدعى عليه» والزوجة مدعية؛ لأن المذعى عليه من 

(1) قوله: ”كالمشروط له الخ [في البيع] أى لا يعتبر قوله» بل القول قول من يدعى لزوم العقد 
بالسكوت بالإجماع؛ لآن السكوت هو الآأصل» والرد عارض» فكان القول قول من يدعى السكوت. (نماية) 

(۴) ثلاثة أيام. ۰ ا 

)٤(‏ دون قبل المضىء فإنه يرد به. (عبد). 

(ه) قوله: ”ونحن نقول إلخ” وخاصله أن ظاهر الأمر وإن اقتضى أن يكون الزوج مدعى عليه» والزوجة 
المودع للرد كان القول قوله» لا قول صاحب الوديعة؛ لأنه ينكر الضمان» وصاحب المال يريد منه الضمان.(ع) ش 


(7) فإن القول قوله. (ب) 

١‏ (۷) قوله: ” بخلاف مسألة الخيار [جواب عن قياس زفر]“ يعنى إنما اعتبر الظاهر ههنا؛ لعدم معارض» بل 

|| لوجود ما يقويه» وهو مضى المدة» بخلاف مسألة النكاح» فإنه عارضه المعنى» والمعنى راجح. (عبد) 

)^( قوله: ت النكاح“ فإن قيل: هذه شهادة على النفى» انت بان السكوت أمر وجودی» وهو ضم 

الشفتين» وعدم التكلم من لوازسة ولئن سلم فالشهادة على النفى الذى يحيط به علم الشاهد مقبولة والسكوت 

كذلك» وفيه نظر للقطع بأن فا الفم إذا لم يكن ناطقا بشىء كان ساكتا مع عدم ضم الشفتين. : 
فعلم أن السكوت عبارة عن عدم التكلم عما من شأنه أن يتكلم» كما صرح به فى المعارف شرح 

الصحائف “» وسيأتيك فى الأبمان مصرحا أن الشهادة على النفى غير مقبولة» وإن كان نما يحيط به علم الشاهدء 

وقد ذكرنا ذلك قبل كتاب النكاح أيضا. (إله دادم 


(9)أى مسألة أن لا يحلف المدعى عليه عند أبى حنيفة) خلافا لهما. (عبد) 
6 التكاح» والرجعة» والفىء فى الإيلاء» والرق» والاستيلاد» والنسب. 
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فى الدعوى”" إن شاء الله . 
ويجوزنكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولى» بكرا كانت 
الصغيرة أو ثيباء والولى”" هو العصبة”"» ومالك يخالفنافى غير 
الأب“ والشافعئ فى غير الأب والجدء وفى الثيب الصغيرة أيضًا. 
وجه قول مالك : أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة» ولا حاجة 
|الانعدام الشهوة» إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا“ بخلاف القياسء وال 
ليس فى معناه” '» فلا يلحق به. قلنا: لاء بل هو" موافق للقياس؛ لأن 
النكاح”” يتضمن المصالح» ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة» ولا يتفق 
الكفق”' فى كل زمان» فأثبتنا الولاية فى حالة الصغر إحرارًا لكف" . 
]| وجه قول الشافعى : أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد؛ 
| لقصور شفقته وبعد قرابته”"» ولهذا لا يلك التصرف فى المال مع أنه 
(۱) أى فی كتاب الدعوى فى باب aT‏ 
٠٠‏ (1) أى الؤلى فى باب النکاح. (إله داد) 
(۴) على ترتيب العصبات فى الإرث. (عناية) 
ْ (4) قوله: ' يخالفنا إللخ“ أى قال مالسلك:.وليها الأب ليس إلاء حتى لو زوجهما الجد عند عدم الأب 


ا لا يجوز. وقال الشافعى: وليهما الأب والجد لا غير إذا كانت الصغيرة بكراء فإن كانت ثيًا فلا ولاية عليهاء 
حتى لو زوجها الأخ أو العم» أو زوج الثيب الصغيرة الأب أو الجد كرهاء لا بنفذ النكاح. (عناية) 
)٥(‏ قوله: "ثبتت نصا [فلا يقاس عليه غيره. عناية] إلخ “ فإن أبا بكر زوج عائشة رضى الله عنما من النبى 
د وهى بنت ست سنين» وصحح النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك. (عناية) 
(5) لأن شفقته أقل من شفقة الأب. (عبد) ٠‏ 


(۷) أى ثبوت الولاية. 

(۸) حاصله أن الحاجة لا تنحصر فى الشهوة. (عبد) 

(9) هم جنس واهم نسب .. (غياث).- . 

. لكل من يتأتى منه الإحرازء أبا كان أو غيره. (عناية)‎ )٠١( 

|[ (١١)قوله:‏ وبعد قرابته' لا يقال: الابن أقرب من الجد؛ لأنا نقول: الابن لا يتصور ههنا؛ إذ الكلام فى 
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أدنى رتبة» لان لا يلك التصرف فى النفس -وأنه”" أعلى- أولى ٠‏ . 

٠‏ ولنا أن القرابة“ داعية إلى النظر”؟» كما فى الأب والجدء وما 
فيه" من القصور أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام» بخلاف التصرف 
١‏ فى المال؛ لأنه يتكرر“» فلا يكن تدارك الخلل» فلا تفيد الولاية إلا 
ملزمة» ومع القصور لا يشبت ولاية الإلزام . وجه قوله" فى المسألة 
الغانية””" : إن التيابة"“ سبب لحدوث الرأى”""'؛ لوجود الممارسة» فأدرنا 


الصغير» ولئن سلمء فنقول: الكلام محمول على التوزيع فإن غير الأب والجد الأغيار» وفى بعضها انتفى 
الشفقة وفى البعض الآخر القرابة. (عبد) 

)١(‏ لكونه وقاية للنفس. (عناية) 

(۲) الواو حاالية. 


(۲) خبر. 

)٤(‏ قوله: ”أن القرابة إلخ“ يعنى أن الولاية للنظرء وهو موجود فى كل قريب؛ لأن القرابة داعية إليه كما 
فى الأب والجدء فإن النظر في ما لم يغبت إلا من القرابةء غاية ما فى الباب أنه متفاوت كمالا وقصورا بقرب 
القرابة وبعدهاء لكن ما فى البعيدة من القصور ممكن التدارك فأظهرناه فى سلب ولاية الإلزام؛ فجعلنا للصغير 
والصغيرة خيار البلوغ» فإذا بلغا ووجدا لأمر على ما ينبغى مضيا على النكاح» وإن وجدا قد أوقع خللا بقصور 
|| الشفقة والنظر فسخا النكاح. (ع) 1 


(ه) فغالب حاله النظر. (عبد) 


(0)أى فى غير الأب. . 


(۷) فعقدهما غير لازم. 
(۸) قوله: ”"لأنه يتكرر“ أى لأن القصرف يتكررء لا فى يد الولى بل فى اليد مطلقاء فإنه إذا ذهب امال من 
يده إلى يد المشترى ثم منه إلى آحر» وهكذا مع احتمال الغيبة والموت» فالمال فى معرض الفناء فتدارك خلله غير 
(9) الشافعى. 
٠١9‏ أى أنه لا ولى للثيب. : 1 
)١١(‏ قوله: "إن الفيابة“ الثيابة مصدر مستعمل فى كلام العوام» وليس من كلام أهل اللغة» وكذا الثيوبة 
: كما فى المعري . ش ١‏ 
(؟1) أى العلم بمصالح النكاح. (عبد) 


rd 
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الك" ا عي ا و كرابن ا وريد 
000 ولاغارة” تمدق الرأى لون اسه فيدار الحكم على 
|| الصغر”». ثم الذى يؤيد كلامّا” فيما: 0 قو له عليه السلام * : 
| «النكاح”' إلى العصبات:” من غير فصل والترتيب فى العصبات 
فى ولاية النكاح كالترتيب فى الإرث» والأبعد"'' محجوب بالأقرب”" . 
فإن زوجهما الأب أو الجد يعنى الصغير والصغيرة» فلا خيار لهما بعد 
ا لأنبما كاملا الرأى وافرا الشفقة» فيزم العقد بمباشرتبماء كما 
إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ . وإن زوّجهما غير الأب والحد» فلكل 
واحد منهما الخبار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ » وهذا 


(١)قوله:‏ ا اوت الولآية وعدا سيب رای الراى آر تی نات سبي متا 
المسبب. (عبد) 


(۴) فى الأب والجد. 
(4) قوله: ”ولا مارسة إلخ” أى لا نسلم حصول الرأى للصغيرة بسبب الممارسة؛ لأن الرأى والعلم إنما 
يحدث بمباشرة عن شهوة لها ولم توجد. (عناية) 

(5) فكلما ثبت الصغر ثبت الولاية. 

(1)قوله: " يؤيد كلامنا” إنما قال: يؤيد ولم يقل: يغبت؛ لجواز أن يخصص الحديث بالبكر. (عبد) 

(0) قوله: 'فيما تقدم يعنى من إطلاق الولى فى قوله: ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الولى. (ع) 

(۸) قوله: ”قوله عليه السلام روى عن على موقوفًا ومرفوعاء وذكره سبط ابن الجوزى بلفظ الإنكاح. (ف) 
(9) قوله: "التكاح” ذكر هذا الحديث الس رخسى وسبط ابن الجوزى» ولم يخرجه أحد ولا يقبت. (بناية) 
راجع نصب الراية ج۳ ص58 »١‏ والدراية ج۲» الحديث ٤٠١‏ هوص؟5. (نعيم) 
)٠١‏ بين الأب والجد وغيرهما من العصبات. (ف) 
)١١(‏ كالعم. 

زف )١‏ كالأخ. 
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اا ا س 


عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : لاز اعارا بالات 
20 % ا ور 7 ا 

والحد. ولهما أن قرابة الاخ ناقصة» والنقصان يشعر بقصور الشفقة» 
2 00 

فيتطرق الخلل إلى المقاصدعسى "> والتدارك ممكن بخيار الإدراك”” » 

7 (غ:) .۰ 75 ع ¢ 5 1 
وإطلاق اواب فى غير الأب والجد يتناول الأم والقاضى» وهو 
الصحيح”" من الرواية ؛ لقصور الرأى فى أحدهما”' ونقصان الشفقة 
ف الانى '" ف ردقال ويشخترط ا القضاء› بخلاف خيار 
موه (4) 3 ٠ 3 4 ۰ OD, 5 ٠.‏ مه ص ۴ 

العتق ؛ لآن الفسخ ههنا لدفع ضرر خفىء وهو تمكن الخلل» 

1١ < 7 Dr 2#, 5 0 ۱۲( 4 )‏ 
ولوذة ق ' الذكر والأشى» فتجعل 7" إلزاما في, حق الآحر“'» 

(۱) بجامع داعية القرابة. (عناية) | 

(۲) قوله: ”عسی" كلمة وقعت ههنا مجردة عن الاسم والخبرء والتقدير عسى الخلل إلى المقاصد 
يتطرق» وأهل العربية يأبون ذلك» كذا قال العينى فى كتاب الإجارات. 

)٣(‏ البلوع. 

)٤(‏ قوله: ” وإطلاق [أى فى إثبات خيار البلوغ . بناية] الجواب [أى جواب القدورى. ب] إلخ“ أراد 
بإطلاق الجواب قوله: فإن زوجهما غير الأب والجدء فلكل واحد مدہما الخيار إذا بلغ. (نباية) 

)٥(‏ قوله: ”وهو الصحيح إلخ“ احتراز عما روى خالد بن صبيح المروزى عن أبى حنيفة أنه لا يثبت الخيار 
فيما إذا كان القاضى هو الذى زوج اليتيمة» فوجهه أن للقاضى ولاية تامة تثبت فى امال والنفس جميعاء فيكون 
ولايته فى القوة كولاية الأب والجد. (نماية) 00 

ر( الأم. 

(۷) القاضى. 

(۸) قوله: ” ويشترط فيه“ أى الفسخ» القضاء يعنى قضاء القاضى» يعنى لا يكفى قولها: فسختء بل 
لا بد أن يرفع النزاع إلى القاضى حتى يحكم بانتہاء النكاح. (عبد) 

(9)قوله: ” بخلاف خيار العتق“ يعنى إذا عتقت الأمة سواء كان زوجها حرا أو عبدا كان لها أن تفسخ؛ 
ولا حاجة إلى حكم القاضى بالفسخ. (عبد) | ش 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الفسخ هنا [أى فى خيار البلوغ] إلخ” حاصله أن الفسخ فيما نحن فيه لدفع ضرر خفى»› 
وهو فوت مصلحة النكاح» وفواتها أمر غير ظاهر فيتصور ههنا منازعة معقولة» فاحتيج إلى اعتبار حكم 
القاضی» حتى يتقوى ما أودعه. (عبد) 

)1١(‏ قوله:” ولهذا. أى لأن الفسخ لدفع ضرر خفى لا لزيادة الك عليما حتى يشتمل ذلك الحكم الذكر 
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فيفتقر إلى القضاءء وخيار العتق لدفع ضرر 00 وهو زيادة الملك 
0 0-0 يختص الأنثى. 3 فاعتبر ف ت رای 


ا ا ا 


e aE ى‎ E e 
؛ لأنها لا تتمكن من التصرف ”إلا‎ Ns فتسكت»ء‎ 
به» والولى يتفرد يهلا '» فعذرت بالجهل» ولم يشترط العلم بالخيار”"؛‎ 
والأننى؛ إذ لو كان لزيادة للك لكان مختصا بالأنقى؛ إذ ا ين للخم أل على الروخ ملك ع الا‎ 
بالعكس. (عبد)‎ 

(؟١)‏ خيار البلوع. 

19) قوله: "فجعل إلخ” يعنى لا كان هذا الدفع دفعا لضرر فی جعل فى حكم الإزام على الغير بشیء» 
والإلزام منصب القاضى لا منصبہما. (عبد) 

)۱٤(‏ أى الولى الذى زوج. 


(۱) قوله: لدفع ضرر جلى إلخ” TET‏ 
طلاق الأجوا” ثلاثةق وطلاق الإماء اثنان» ولا اقتضى النص الزيادة لم يجز الاكتفاء بالاثنين» > وإذا لم يجز الاكتفاء 
بالاثنين على هذا التقدير يلزم الزيادة» وذلك مما لا يجوز. رعبد) | 

(۲) المعتقة. 


(9؟) قنوله: فاعتبر دفعا' كاري لساري بيعو ايه اوري لمر لامر نايتا مرا 
لا دفعا مع الإلزام. (عبد) 


(٤)قوله:‏ “ثم عندهما“ أى عند أبى حنيفة ومحمد خصهما بالذكر؛ اھت أبن يوسف لا يرد 
ههنا؛ لأنه لا یری خیار البلوغ إن كان الموج غير الأب والجد. (عناية) 

(5) الواو حالية. 

() سواء علمت بن لها الخيار» أو لم تعلم. 

(۷) الإمام محمد. (عبد) 

(8) من الفسخ والإجازة. (عبد) 


(9) قوله: "والولى يتفرد إلخ ” جواب دخل» وهو أن اللائق عدم اعتبار جهلها؛ إذ تعلم من وليها أنه فعل 
ذلك» وحاصل الجواب أن الولى يتفرد بالنکاح» ولا يشاورهاء فكان جهلها عذرا. (عبد) 


)٠١( |‏ قوله: ' ولم يشترط إلخ” يعنى شرط العلم بالنكاح لكن لم يشترط العلم بالخيار. (عبد). 
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لأنبا كع لعرفة أحكام الشترع ٠"‏ والدار دار العلم» فلم تعذر 
با لجهل"» بخلاف المعتّقة'"؛ لأن الأمة لا تتفرغ فا ٢‏ درت 
اهل وت اا ن خينان لكر يطل بالسكوت رلا ييظل 
خيار الغلام ما لم يقل رضيت» أو يجىء”" منه ما يعلم أنه رضاء وكذلك 
الجارية” إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ ؛ اعتبارًا لهذه الحالة" بحالة ابتداء 


(١)قوله:‏ "لمعرفة أحكام الشرع” أما من الولى أو من غيره حتى يجوز لها أن تخرج من البيت وتتعلم. (عبد) 
(۲)قوله: "فلم تعذر بالجهل“ لا يخفى أن ذلك يقتضى أن يكون غير بالغ مكلا بما يجب عليه أول 
البلوغ مع أن المشهور أن من شرائط التكليف البلوغ. (عبد) 

(”) قوله: ” بخلاف المعتقة " فإنها معذورة فى الجهل» سواء كانت جاهلة بالعتق أو بثبوت الخيار. (ع) 

(4) قوله: ”لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتما [الأحكام]“ لكونها مشغولة بخدمة ا مولى؛ فإن قيل: المرأة أيضًا 
تكون مشغولة بخدمة الزوجء ألا ترى أنه لا يجب عليها الجمعة» وعللها المصنف بكونها مشغولة بخدمة الزوج؛ 
قيل: إن الخدمة غير مستحقة على الصغيرة لعجزهاء فكانت متفرغة للتعلم» فلا تعذر بالجهل؛ بخلاف الكبيرة 
حيث يجب عليما عمل داخل البيت ديانة» فيتعذر فى ترك الجمعة. (د) 

(0) قوله: ”فعذرت إلخ“ إن قيل: كل بالغ عاقل يشمله التكليف» وبا قاله يفهم أن ليس عليها المعرفة. 

أجيب بأن الفروع وإن وجبت عليها لكن تحصيل العلم يتوقف على إذن السيدء فلو لم يأذن السيد كان 
الإثم راجعا إليه» وكانت معذورة. (عبد) 

(5) قوله: ”ثم حيار البكر إلخ“ تفريع على خيار البلوغ الشامل للذكر والأنثى» وتقريره أن من له حيار 
البلوغ إذا كان غلاما فبلغ لم يبطل خياره ما لم يقل: رضيتء أو يجىء منه ما يعلم أنه رضاء وإن كان جارية قد 
دخل بها الزوج قبل البلوغ فكذلك. وإن كانت بكرا يبطل خيارها بالسكوت اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء 
النكاح؛ فإن الصغيرة البكر إذا أدركت واستومرت بالنكاح» فسكتت عند ابتداء العقد» كان سكوتها رضاء 
فكذلك إذا كان لها الخيار» فأدركت وسكتت كان سكوتها رضاء فيبطل خيارهاء والغلام وا جارية الثيب إذا 
استومرا عند ابتداء عقد النكاح لم يكن سکوتہما رضاء بل لا بد من الرضاء صريحا أو دلالة» وكذلك عند خيار 
البلوغ لم يكن السكوت منبما رضاء بل لا بد من ذلك. (عناية) 

(۷)قوله: ”أو يجىء“ مجزوم معطوف على قوله: يقل يعنى ما لم يأت بشىء ما يعلم أنه رضا كالقبلة) 
والمس» والوطئ. (عبد) 

(8)قولمه: ” وكذلك الجارية [أى الثیب]“ يعنى أنها كالغلام فى أنها لا يكفى فیہا السكوت؛ بل یجب 
التصريح بالرضاء أو ما يدل عليه دلالة واضحة. (عبد) . 

(9) قوله: "اعتبارًا إلخ“ هذا التعليل يتعلق بمجموع ما ذكرء وهو خيار البكرء وخيار الغلام» وخيار 
الجارية التى دخل بها الزوج. (نهاية) 


ww» 


أإيدل عليه» كما ذكرنا فى الغلام أيضا بالتتصريح مقيس بابتداء النكاح» فيعتبر فى آن البلوغ» أو عند حصول 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ -50- باب في الأولياء والأكفاء 


النكاح''. وخسيار البلوغ فى حق البكر لا يمد" إلى آخر المجلسس ل 
Im ET‏ النيب والغلام ؛ لأنه ما ثبت بإثبات الزوبِ*, 
بل لتوهم الخلل'"'» فإنما يببطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضاء بخلاف 
خيار العتق ؛ لأنه ثبت بإثبات المولى» وهو الإعتاق» فيعتبر فيه المجلس» 
كما فى خيار اللخيرة”". ثم الفرقة” بخيار البلوغ” ليس بطلاق؛ لأب 
تصح من الأننى» ولا طلاق إليها ٠‏ وكذا بخيار العتق7" ؛ لا بي" 


)١(‏ قوله: ' بحال ابتداء التكاح” يعنى الاكتفاء فى البكر بالسكوتء والتصريح فى الشيب بالرضا وما 


الخبر إليه ما يكو ن فى ابتداء النكاح. (عبد الغفور) 
لا عتد؛ لان المطلوب منها الرضاء والسكوت دل على الرضاء. (عبا.) 

(۳) قوله: إلى آخمر المجلس“ ثم المراد من ا مجلس هو مجلس صيرورتها بالغة بأن رأت الدم فى مجلس» 
وقد كان بلغها خبر النکاح فسكتت وهی بكر أو مجلس بلوع بر النكاح» وهى بكر بالغة» فسکتت» يبطل 
الخيار فى الوجهين. (نہاية) ْ 

(٤(‏ أى مجرد القيام حتى يازم النكاح. 

(0) قوله: ” لأنه ما ثبت إلخ” دليل عدم البطلان فى حق الثيب خاصة:؛ وتقريره أن خيار البلوغ لم يثبت 
بأنسات الزوج وهو ظاهرء وما لم يثبت يإثبات الزوج لا يقتصر على الجلس» فإن التفويض هو المقتصر على 
امجلس» كما سيجى ء. (عناية) 

(1) قوله: ‏ بل لتوهم الخلل [بقصور الشفقة] إلخ“ دليل يشمل البكر والغلام؛ وتقريره أن خيار البلوغ 
يثبت لعدم الرضا لتوهم الخلل» وما ثبت لعدم الرضا يبطل بالرضا لو-جود منافيه» فإن الشىء لا يبت مع منافيه غير 
أن سكوت البكر رضا دون سكوت الغلام» فيبطل خيارها بمجرد السككوت» ويمند خياره إلى ما وراء المجلس.(ع) 

(۷) قوله: ”كما فى خيار الخيرة” أى التى قال لها الزوج: اختارى نفسك إن شكت فسختء وإن شعت 
قررت» فإذا قامت لم يرتفع النكاح» بل النكاح باق وجعل ذلك إعراضا عما جعلت مالكة لهء وهو الاختيا 
ومثل الخيرة الآمة التى قال لها السيد: أعتقت؛ فإنه قوله: أعتقت بمزلة قول الزوج لها: اخشارىء فإذا قامت من 
امجلس ألزمت النكاح» ولم يبق حينئذ لها خيار الفسخ. (عبد) 

(۸) أى فرقة البالغ والبالغة. (عبد) 

(9) قوله: ” بخيار البلوغ” أى بسبب خيارهما وقت البلوغ عدم ثبات النكاح. (عبد) 
)٠١(‏ أى لا طلاق مفوضا إليها. (عبد) 
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بخلاف المخيرة"؛ لأن الزوج هو الذى ملكها'"'» وهو مالك للطلاق. 

وإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخرء وكذا إذا مات بعد البلوع 
قبل التفريق؛ لأن أصل العقد صحيح ". تواللك؟" الات به الى 
بالموت“» بخلاف مباشرة ا أحة التوجين فيل 
الأجازة' ليم يبظ اموت E‏ 
نافذ» فيتقرر به . قال" : ولا ولاية لعبد» ولا صغير» ولا مجنون؛ لأنه 


لا ولاية لهم على أنفسهم» فالآوك أن ل بسع على غرف ولأن هذه 
ية" ولا نظر فى التفويض إلى هؤلاء''"' . 


)١١(‏ أى الفرقة بخيار العتق ليس طلاقا. 
(۱۲) قوله: ”لا بينا“ من أنمها تصح من الأنثى. (عبد) 
(1) فإن فرقتها طلاق. 
(۲) قوله: ”هو الذى ملكها“ فهى ثابتة يإثبات الزوج» فكأنه طلقها. (عبد) 
(") ولهذا يحل له أن يطأها ما لم يفرق القاضى. (د) 
ھک (عبد) 
(ه) قوله: ”انتہی بال موت “ فإن الموت منه لا قاطع أى بالموت لا يبقى محل الملك» بخلاف الطلاق» فإنه 
ر (عبد) 
(1) أى النكاح. 


ولاية نه 


(۷) فلا يرث أحدهما من الآخر. 

(۸) أى فى مباشرة الفضولى. 

(8) لا يترتب عليه الأحكام. (عبد) 

٠١١‏ أى إذا أنكح الولى الأبعد يتحقق فيه التصرفات. (عبد) 
05 أى القدورى. (ب) ٠‏ 

)١۲(‏ أى ولاية ثابتة للنظر. (عبد) 


(1) قوله: ”ولا نظر فى التفويض إلى هؤلاء” أما إلى الصبى والمجنون» فللعجز عن تحصيل الكفء؛ وأما 
إلى العبد فكذلك لاشتغاله بخدمة المولى. (عناية) 
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.ولا ولاية لكافر على مسلم ؛ لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا#'''» ولهذا لا تقبل شهادته'" عليه ولا يتوارثان", 
أما الكافر فتشبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر؛ لقوله تعالى : 
#والذين كفروا بعضهم أولياء بعض#» ولهذا تقبل شهادته“ عليه“ 
ويجرئ نيما التوارت»ولخير العاضبات من الأقارى 7 ولاية التزويج 
اعند أبى حنيفة» معناه عند عدم العصبات“» وهذا استحسان”. وقال 
محمد: لا تنبت وهوالقياس» وهو رواية عن أبى حنيفة . وقول أبى يوسف 
فى ذلك : مضطرب””, والأشهر أنه مع محمد . | 

لهما ما روينا'''» ولأن الولاية إغا تنبت صونًا للقرابة عن نسبة غير 


سس سس سس يي يجبي ب يب ل آي 


)١(‏ قوله: "ولن يجعل إلخ“ فإن سبيلا نكرة فى حيز النفى تفيد العموم» والمراد من السبيل تصرف 
شرعى. (عبد) 


(1) قوله: "ولا يتوارثان [المسلم والكافرع]" أى لا يرث الكافر من المسلم ولا بالعكسء والتنوير ههنا 
باعتبار الاول. (عبد) ش 


(4) الكافر. 
© أى الكافر. 

(5) أى الكافرين. 

(۷) نحو الأخوال والخالات والعمات. (ب) 

(۸) نسبية كانت أو سببية. (ب) 

(۹) قوله: ”وهذا استحسان“ أى دليل خفى؛ وهو الإلحباق بالعصبات لوجود معنى الشفقة وفوات 
مصلحة الصغير والصغيرة. (عبد) 

)١ 3‏ لأنه ذكر فى كتاب النكاح مع أبى حنيفة» وفى الولاء مع محمد: 0 

(1١١)قوله:‏ ” والأشهر أنه مع محمد“ والجمهور على أنه مع أبى حنيفة. (د) 

(۱۲) قوله: ”ما روينا” يريد به قوله عليه السلام: «الإنكاح إلى العصبات» عرف الإنكاح باللام فى غير 
معهود» فكان معناه هذا الجنس مفوض إلى هذا الجنسء فلا يكون لغيره فيه مدخل. (عناية) 
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اه ا EL a ER‏ 
الكُفو إليباء وإلى الات السيانة» ولأ فة أن الولاية رة 
والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة . 

ومن لا ولى لها" يعنى العصبة من جهة القرابةء إذا زوجها مولاها 
الذى أعتقها جاز” ؛ لأنه آخر العصبات» وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى 
الإمام والحاكم”؛ لقوله عليه السلام : «السلطان ولى من لا ولى 


له»*. فإذا غاب الول الأقرب" غيبة منقطعة جاز لن هو أبعد منه"“ 
( 


/|أن يزوج قال زق لا ور“ لأن ولاية الأفرات قائمة؛ لأنبااتنيت” 
حمًا له صيانة للقرابة”'"» فلا تبطل بغيبته» ولهذا لو زوجها حيث هو جاز› 


(1) قوله: ”إن الولاية النظرية” فإن قلت: هذا تعليل بمقابلة النص وهو لا يجوزء وأجيب: بأن معنى قوله: 
«الإنكاح إلى العصبات) إذا وجدت العصبات. (عناية) 


(۲) هذا لفظ القدورى. (ب) 


() أى لأنه مولى العتاقة. 

(4) قوله: ”إلى الإمام والحاكم“ يعنى بالإمام الخليفة» وبالحاكم نائبه قيل: المراد من الحاكم القاضىء 
واعلم أن ولاية القاضى إنما تكون إذا قال له الإمام: انكح بلا ولى» وأما إذا لم يقل: فلاء فالقاضى من حيث هو 
قاض لا يتولى هذا الأمر. (عبد) 

(5) قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: أحرج أبو داود والترمذى وابن ماجة عن ابن جريج عن سليمان 
ابن موسى غن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أبما امرأة نكحت 
بغير إذن ولیہا فنكاحها باطل فإن دخل بہا فالمهر لها بجا أصاب منہا فن تشاجروا فالسلطان ولى ٥ن‏ لا ولى له) 
انتہی. (ت) 


* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٩ ١۹‏ » والدرايةج۲» الحديث ٥ ٤٦‏ ص1۲. (نعيم) 


(۷) كالجد. 
(8) بل لا يزوجها أحد. 


(9) قوله: ” لأنها تبت إلخ” حاصله أن ولاية الأقرب لأنها حق الولى» وإنما كان حقا له ليصون القرابة 
عن غير الكفءء وذلك الحق ثابت» ولوجود ولايته ليس للأبعد الولاية. (عبد) 


)٠١(‏ عن نسبة غير الكفء إليمها. 
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۰ بعل لرا ورت ادير ولا ت ع فول لرل 


أ|مرةء وهو اختيار القدورى» وقيل: أدنى مدة السفر؛ لأنه لا نباية 


باب فى الأولياء والأكفاء 


ولاولاية'' للأبعد مع ولايته . 
٣‏ ۰ و 5 93 25 2 ا ٠.‏ 
ولا أن هذه ولاية نظرية؛ وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع 
برأيه» را او اعد © وهو مقدم”'' على السلطان» كما إذا مات 
الأقرى* ae‏ 'حيث هو فيه منع» وبعد التسليم نقول : للأبعدأ 


متساويين» فأيبما عقد نفذ ولا يرد" . 1 
والغيبة المنقطعة أن يكون فى بلد لاتصل إليه القوافل فى السنة إلا 


لأقصاه "أ وهو اختيار بعض المتأخرين""", وقيل : إذا كان بحال'") 


(۱) وفاقا. (عيم ٠‏ 

(۲)قوله: "أن هذه إلخ“ aN‏ 
حالها والشفقة عليہاء ففوضنا الأمر إلى الأبعد. (عبد) 

(۳) قوله: ” ففوضناه إلخ “ هذا مبنى على رواية منع ولابة الأقرب» وأما على على رواية التسليم» فنقول: 
فوضنا الامر إليهما. (عبد) 


)٤(‏ قوله: ”وهو رأى الأبعد] | ] إل“ ااا جرا اا و لا يجوز أن يزوج الأبعد» بل 
يزوجه السلطان» كذا قال مولانا إله داد. 


(5) قوله: ” كما إذا مات الأقرب [فالولى الأبعد]“ فإن الولاية لم تنتعقل إلى السلطان بموت الأقرب» فكذا 
بغيبته (عناية) 

(5) قوله: "ولو زوجها إلخ” جواب عن قول زفر: ولهذا لو زوجها حيث هو ججازء بالمنع يعنى لانسلم 
عراز رد السام لع رع) 
(۷) أى قرب القرابة وبعد التدبير. 
(8) الأقرب والأبعد. 
(9) العقد. 
)٠١(‏ أى السفر. 
)١١( ٠‏ منهم القاضى الإمام أبو على النسفى. (عناية) 
(۱۲) قوله: ”ذا كان بحال الخ لاك جلك ا 


منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة الس ر خسسى» وعن 
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يفوت الكفؤ”"' باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى الفقه”" ؟ لأنه لا نظر فى 
إبقاء ولايته حيئذ”". وإذا اجتمع فى المجنونة أبوها وابنباء فالولى فى 
إنكاحها ابنبا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: أبوها؛ لأنه 
أوفر شفقة“ من الابن. ولهما أن الابن هو المقدم فى العصوبة””'» وهذه 
الولاية مبنيةٌ عليها”'» ولا معتبر" بزيادة الشفقة كبأب الأم مع بعض 
العصبات”" والله أعلم . ! 


٠ 5‏ هو ۹ 
فصل فى الكفاءة“ 
ال ع OA‏ > ا 1 5 
الكفاءة فى النكاح معتبرة”*'" قال عليه السلا" : «ألا لا يزوج النساء 
هذا ذكر السام قاضى خان فى ” فتاوى الجامع الصغير": حتى لو كان مختفيا فوتالبددة لا يوقف عليه تکون 
غيبة منقطعة. (نہاية) 

)١(‏ الخاطب. 

(۲) قوله: ”إلى الفقه“ أى إلى العلم» أى بالنظر إلى الدلائل الفقهية. (عبد) 

(۳) أى حين فوت الكفء. 

(4)قوله: ”أوفر شفقة” بدليل أن ولاية الأب تعم النفس والمال» والابن ليس له ولاية المال. (عناية) 

(ه) فإن للأب مع الابن السدس فقط: - 

(۷) جواب محمد. (عناية) 

(۸) كابن ابن العم. (عبد) 

(9) قوله: “فصل فى الكففءة“ ګانت الكفاءة معتبرة على ما تقدم» فإن عدمها يمنع الجوازء وتمكن 
الاولياء فى الفسخ» احتاج أن يذكرها فى فصل على حدة» والكفاءة بالفتح مصدر» والاسم منه الكفء» 
والنظير من كافأه إذا ساواه. (ع) 

)٠١(‏ قعوله: ”معتبرة“ أى يعتبر وجودهافى حق اللزوم فى النكاح؛ فإن عند عدمها كان للأولياء 
الاعتراض بالتفريق. (ن) 

)١١(‏ قوله: “قال عليه السلام: وألا إلخ“ قلت: أخرجه الدارقطنى» ثم البييبقى فى ' سننيهما عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم «لا تتكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا یزو جهن إلا 
الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم). (ت) ١‏ : 1 
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إلا الأوليساء''' ولا يرجن إلا من الأكفاء»*. ولأن انتظام المصالم © 
بين المتكافئين”" عادة؛ لآن الشريفة تابي انكر نم ل 
فلابد من اعتبارها» بخلاق ا لأن الزوج مستفرش» فلا تغبظه 
دناءة الفراش . وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كقنع فللا ولساء أن 
رتوا هاا دفعا لضرر العار عن أنفسهم. ثم الكفاءة تعتبر فى 
النسب؛ لأنه يقع به التفاخر» فقريش" بعضهم أكفاء لبعض» والعرب 
بعضهم أكفاء لبعض » والأصل فيه قوله عليه السّلام : (قریش ‏ بعضهم 


)١(‏ قوله: ”إلا الأولياء“ القصر إضافى أى لا يزوج !لنساء الفضولى» فهى كقوله عليه السلام: «النكاح 
إلى العصبات). (عبد) ٍ 

ن راجع نصب الراية ج۳ ص٣۹١٠‏ والدراية ج۲» الحديث ۷ ص1۲ . (نعيم) 

(۲) قوله: ”ولان انتظام المصالح إلخ إن قيل: إذا كان انتظام المصالح بين المحكافين» فينبغى أن لا يصح 
النكاح من غيرهما لما قيل: إنه لا يصح بين الكافر والمسلمة؛ لعدم انتظام مصلحة النكاح» لكنه يصح نعم» أنه 
غير لازم» أجيب بأن ذلك من قبيل ما اشترى شيا بعيب» فترك حقه. (عبد) ش 

(۳) قوله: ” المتكافين * يشير إلى اشتراط التكافؤ فى الجانبين» فكأنه تغليب سمى المرأة متكافعة تغيلبا أى 
المصالح إنما تنتظم إذا كان الرجل أكفوا للمرأة؛ إذ الشريفة إذا صارت مستفرشة للخسيس للحقها ولقومها من 
الإهانة ما لا يحيط بها العبارة, أما كون الخسيسة مستفرشة للشريف» فلا يوجب عارا له أصلا. (إله داد) 

)٤(‏ من جانب الزوج. 

()أى لا يشترط أن يكون الزوجة كفوًا بجواز أن تكون خسيسة. (عبد) 

(1) قوله: ”أن يفرقوا“ أى يرافعوا الأمر إلى القاضى» فيفرق بينهما إذا التفريق لا يكون إلا عند القاضى؛ 
اد قليف وکل من. الخصمين يتثبت بدليل» فلا ينقطع الخصومة إلا لفصل من له الولاية» وما لم يفرق 
القاضى» فحكم الطلاق والإرث قبائم» وهذه الفرقة ليست بطلاق؛ لانه تفريق على سني الفسخ لأصل النكاح» 
ولا مهر لها إن لم يدخل بها. (د) 

(۷) سميت أولاد النضر قريشا تشبيمًا بدابة فى البحر تدعى قريشا تأكل دوابه؛ نيج من أعظم دواب 
البر عزة وفخرا ونسبا. (ف) 

(8) قوله: ' قريش* قلت: روى الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: فال ر سول الله فى الله عليه وغل آله 
وسلم: «العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل 
برجل إلا حائك أو حجام) انتہی. 
واخرج الدارقطنى عن ابن عمبر مرفوعا: «الناس أكفاء قبيلة بقبيلة وعربى بعربى ومولى لمولى إلا حائك أو 

م لس سي 1 
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. .0( .)۱۰( 2000 5 )11 0000 
للفتنة » وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب ٤‏ نهم معروفول 
حجام؛ انتهى» وروى البزار عن معاذ بن جبل يرفعه: « العرب بعضهم أكفاء لبعض» انسبى» وقد تكلم 

بعضهم فى حديث الحاكم والدارقطنى» كذا قال الزيلعى وابن الهمام رحمهما الله تعالى. 1 

)١(‏ قوله: " بطن يبطن“ البطن أخعص من القبيلة» كما أن الفخذ أخص من البطنء والمقصود منه التعسميم 
كل بطن ببطن. (عبد) 

(۲) قوله: ” قبيلة [أى كل قبيلة. عبد]“ قال الزبير بن بكار: العرب ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة 
وبطن وفخذ وفصيلة. 

فالشعب يجمع القبيلة» والقبيلة العمارة» والعمارة البطن» والبطن الفخذ» والفخذ الفصيلة» فمضر وربيعة 
وحمير كلها شعوب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ. (بناية للعينى) 

(۳) قوله: ”والموالى [أى الأعاجم. عبد] إلخ“ والمراد بالموالى العتقاء ولا كانت غير عرب فى الأكثرء 
غلبت على الأعاجم. (عناية) 


| لأنهم ضيعوا أنسابهم.‎ )٤( 

(ه) قيوله: ”رجل برجل“ أى كل رجل بآخمر مسارء وذلك لعدم حفظ التسب فى الأعاجم» فجاز أن 
يزوج کل رجل بنت رجل آخخر. (عبد) 0 6 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹۷ ١ء‏ والدراية ج۲» الحديث ٥ ٤۸‏ ص1۳ . (نعيم) 


(7) یمن حيث النسب. (عبد) 

|| قوله: ”ما روينا” يعنى من قوله عليه السلام: «قريش بعضهم أكفاء لبعض» قابل البعض من غير اعتبار‎ )۷( ٠ 
الفضيلة بین قبائلهم» ألا تری أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم زوج ابنته عثمان رضى الله عنه وكان من‎ 
بنى عبد شمس. (عناية) ّْ ل‎ 

(۸) قوله: ”وعن محمد إلخ“ يعنى قال محمد: لا يعتبر التفاضل فيما بين قريش إلا أن يكون:النسب نسبا 
مشهورا فى الحرمة كأهل بيت الخلافة» فحيتذ يعتبر التفاضل حتى لو تزوجت قريشية من أولاد الخلفاء قريشيا 
ليس من أولادهم» كان للأولياء من الاعتراض» قال المصنف: كأنه يعنى محمدا قال: ذلك تعظيما إلخ. (عناية) 

. (8) قوله: ” للفتنة“ أى على المفتى؛ أو على الناس الطامعين لتزوج بنات الخلفاء. (عبد) 
)١ 2‏ قوله: ”وبنو باهلة إلخ ‏ استثناء من قوله: «والعرب بعضهم أكفاء لبعض»» وباهلة فى الأصل اسم 
امراة من همدان» فنشب أولادها إليهاء وهم معروفون بالخساسة:» قيل: كانوا يأحذون عظام الميتة ويطبخونها 


الجلد الثاني ا - 0 - ١‏ اث 


ساسا سے 


بالخساسة وأها الالو فمن كان له أيوان 7 فى الإسلام فصاعداء فهو من 
الأكفاء ١‏ يخن لاا فيه» ومن أسلم بنفسه» أو له أب واحد فى 
لإسلام ل يكون كفؤا لمن له أبوان فى الإسلام؛ لأن تمام النسب الاب 
الو" ٠‏ وأبويوسف أللحق الواحد بالمثتى» »كما هومذهبه فى التعريف9©) 

ومن أسلم ومن أسلم ريفسيه "لا يكرن كفء لمن له أب واحد فى الوسلام؛ لأن 
التفاخر فيما بين الموالى بالإسلام» والكفاءة فى 1+ مرية نظير ها" فى 
الإسلام فى جبسيع ما ذكرن؛ لأن الرق أثر الكفر” » وفيه معنى 
الذل ٠‏ فيعتبر فى حكم الكفاءة . 

قال : وتعتبر أيضا فى EE‏ ى الديانة''''. وهذا قول 


)١١(‏ أى للعرب مطلقا. (عبد) 

)١(‏ الأب والجد. 

(۲) قوله: "فهو من الأكفاء “ يعنى أن م له أبوان فى حكم من له آباء. (عناية) 
1 (۳) قوله: "بالأب والجد.“ ٠‏ يعنى إذا أراد تعريف نفسه» كما فى الشهادات» يجب ذكر الجد عنده أى 
نسب نفسه إلى أبيه وجدهء فإذا كان الأمر كذلك يجب ذكر اد فلو لم يكن مسلما أل العار ب (عبد) 


)٤(‏ قوله: “كما هو مذهبة فى التعريف“ أى فى تعريف الشخص فى الشهادة» فإن الشهود | د إذا ذكروا 
اسم الغائب»واسم أبيه يحصل به التعريف عند أبى يوسف» ولا حاجة | إلى ذكر الجد» وعندهما لا بد من ذكر 
الجد. (عناية) 
(5) من الموالى. 
)١(‏ أى الكفاءة. 
(۷) قوله: “فى جميع ما ذكرنا“ أى من الوفاق والخلاف» فإن العبد لا يكون ؛ كفوًا لامرأة حرة الأصلء 
وكذلك المعتق لا يكون كفا للحرة الأصلية؛ والمعتق أبوه لا يكون كفؤًا لامرأة لها أبوان فى الحرية. (نباية) 
' (8) فكأنه كفر. (عبد) 
(9) دليل آخر. (عبد) 
)٠١(‏ أى محمد فى "ا جامع الصغير". (ب) 
)١١(‏ حتى لا يكون الفاسق كفوًا للعدلة. (نباية) 
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ا ل 0000 


أبى حنيفة وأبى يوسف هو الصحيح"" ؛ لأنه من أعلى المغفاخر» والمرأة ]أ 
تُعيّر بفسق الزوج فوق ما عير" بضّعة'" نسبه» وقال محمد: لا تعتبر؛ 
دافن امون لاحر فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يصفّع | 
وخر منه» أو يخرج إلى الأسواق سكران» ويلعب به الصبيان؛ لأنه 

مخف به" . قال: وتعتبر فى الال » وهو أن يكون”” مالكا للمهر 
والنفقة" وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية» حتى إن من لا يملكهماء أو 
لاغلك أخدههة ل ايكون كفء؛ لأن المهر بدل البضع» فلا بد من 
إيفاءه”'"» وبالنفقة قرام الازدواج ودوامه» والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا 


(1١)قوله:‏ ”أى الديانة” وهى التقوى والصلاح» وإنما فسره بالديانة؛ لأن مطلق الدين الإسلام» 
وذلك لا يكون إلا فى الدين بمعنى الديانة. (نهاية) 

(١)قوله:‏ ”هو الصحيح” أى قران قول أبى حنيفة مع قول أبى يوسف هوالصحيح!؛ فإنه روى عن 

(۲) مجهول من التعيير. 

(۳) قوله: " بضعة“ بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة أصله وضعة» والباء عوض عن الوار» وجاء بكسر 


)٤(‏ قوله: ”إلا إذا كان يصفع [صفع بالفتح طبانجه زدن ومشت زدن بر قفائي کسے. م]' أى پضرب 
على قفاه بعرض الكف»ويسخر منه» أو يخرج إلى الأسواق سكران» فيلعب به الصبيان» فإنه حپنعد لا يكرن 
كفوًا لامرأة صا حة من أهل البيوتات» وقيل: وعليه الفتوى. (عناية) 

(1) استخفاف سبك شمردن وخوار داشتن. 

(۷) أى بذلك الصفح. (عناية) 

(8) الزوج. 

(9) قوله: ” مالكمًا إلخ“ بين أن المراد بالمهر ملك ما تعارفوا تعجيله» وإن كان كله حالاء ولم يبي المراد 
بملك النفقة» واجتلف فيه قيل: المعتبر ملك النفقة شهراء وقيل: نفقة ستة أشهر» وفى " جامع شمس الأئمة' سنة» 
وفى ” المجتبى “ الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كفؤا. (فتح القدير) 

)٠١(‏ أى القدرة على تسليمه. (عبد). 


“kk 
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77 لآ جاورا موس عونا" ورعن موف ٠‏ اق 
القدرة على الشقة دون اة لا ى المباهلة ف رن وعد الماع ا 
OE‏ اها الكفاءة فى الغنى فمعتبرة فى قول أبى حنيفة 
ومحمد» حتى إن الفائقة فى اليسار لا يكافتها القادر على المهر والنفقة؛ لأن 
الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقرء وقال أبو يوسف: لا يعتبر؛ لأنه 
لا ثبات له؛ إذ المال غاد ورائح”". وتعتبر فى الصنائع » وهذا عند أبى 
يوسف ومحمد» وعن أبى حنيفة فى ذلك روايتان”” . وعن أبى يوسف 
أنه لايعتبر إلا أن يفحش كالحجام" و ل و 
الاعتبار”” أن 0 يتفاخرون بشرف الحرف و يتعيرون بدناءتہا 

القول الآخحر" : إن الحرفة ليست بلاز رة "أ ويمكن الت حل ع 


(۱) لیس بمطالب بهء فلا 3 به الكفاءة. (عناية) 


(۳) قوله: بیسار أبيه ' وأمه وجدته» ولا يعد قادرا على النفقة بيسار الأب؛ لأن الآباء فى العادات 
يتحملون المهور عن الأولاد دوك النفقة الدائر ة. (عناية) 


(٤)قوله‏ : "غاد ورائح [أى يحصل بكرة راغا . عبد] ' وقد يشكل بأن الإفلاس يدخل تحت 
الحكم عند أبى يوسفء وهذا يقتضى أن لا يدل فى القضاء؛ لأن مالائبات له لا يدخل فيه وأيضا الفسق 
يفوت الكفاءة عنده مع أن الفسق لاثبات له فإنه يرتفع بالتوبة» أ ترى أنه لايدخحل تحت حكم القاضى. (اد) 

(5) قوله: " روايتان “ فى رواية: لا تعتبر وهو الظاهرء حتى يكون البيطار كفو للعطار. (عناية) 

(1) شاخ كش. 

(۷)قوله: ” والحائك إلخ“ فحائك» أو حجام؛ أو كناس» أو دباغ» أو بيطار» أو حدادى أو خفاف» وأخحس 
من كلهم خادم الظلمة وإن كان ذا مال كثير؛ لأنه من أكلى دماء الناس وأموالهم» كمافى المخيطث غير كفء 
لان أو بزاز» أو صراف» فالعطار والبزاز كفۇان. (مجمع الأنور) 


(۸) أى اعتبار الكفاءة فى الصنائع. (ب) 

(9) قال عليه الصلاة والسلام: «الناس أكفاء إلا الحجام والحائك»» كذا أورده الكاكى. والله أعلم بصحته. (ب) 
)٠١(‏ أى غدم الاعتبار. 

)١١(‏ قوله: ”ليست بلازمة” وفيه نظر إذ الفقر والفسق أيضا غير لازم» وقد اعتبرت الكفاءة فى الديانة 


re سسسب‎ mm n nn غامد‎ 


المجلد الثاني - جزء ” باب في الأولياء والأكفاء 
| الخسيسة إلى النفيسة منها . 

قال: وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها"''» فللأولياء 
الاعتراض عليها عند أبى حنيفة حتى يتم لها مهر مثلهاء أو يفارقها . 

وقالا: ليس لهم ذلك» وهذا الوضع'' إنما يصح على قول محمد 
على اعتبار وله" الرجوع لبه فى انكاح بغي لولي؛ وقد صخ ذلك" 
هده هاده ضادقة عليه » لهما أن ما زاد على العشرة” حقهاء و من أسقط 
اال عله كنا بعد الي" : 


ولأبى حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور» و يتعيرون بنقضانهاء 
فأشبه الكفاءة” بخلاف الإبراء بعد التسمية ؛ لأنه لا يتعير به" : 


والغنى. (إله داد) 

(۲١)قوله:‏ ”ويمكن التحول إلخ“ فيه أن هذا ليس ملائما لما قالوا من أن الكفاءة تعتبر أولا أى حين العقد. (عبد) 

)١(‏ أى بما لا يتغابن الناس فيه. (ب) 

(؟) قوله: ” وهذا الوضع " أى وضع القدورى هذه المسألة على هذا الوجه إنما يصح على قول محمد 
على اعبار قوله المرجوع | RL,‏ لتنامع لكا وهذه شهادة صادقة عليه فإنه لو 
ألم يصح نكاحها بغير الولى» لم يقل: ليس لهم الاعتراض. 

وأقول: هذا إنما يستقيم أن لو تعين هذا الوضع فى التكاح بغير ولى» وليس كذلك فإنه لو أذن لها الولى 
بالتزوج ولم يسم مهراء وعقدت على هذا الوجه» صح وضع المسألة على قول محمد الأول. . (عناية) 

(۳) أى,جوز النكاح بغير ولى. 

)٤(‏ قوله: “وقد صح ذلك ا 
الرجوع. (نہاية) ش 

(ه) أى عشرة دراهم. 

(5)أى إذا أبرأت عن المهر بعد التسمية» فلا اعتراض للأولياء. 

(۷) قوله: " فأشبه الكفاءة ' أى فى تعيير الأولياء بكل واحد منبماء وتعيير الأولياء مؤثر فى الباب . (عناية) 

(۸) لأنه إبراء وهبة» وهو من باب المروة. (ب) .| 

(9) قوله: "أله ا وذلك لأ الألياء لا يشون باستيفا هر عاد وريم بعدونه شرام 
| اللوم فى العادات. (عناية) 


n a +‏ صب مسبببببب لناااالظ “ل anette‏ 
أت E‏ 
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اللتسسدم س 0 


ش وإذا زوج الأب ابته الصغيرة؛ ونقص من مهرها”” ارات الصيغيرء 
وزاد في مهر امرأته" جار للك علسيع وارلا جور “ذلك لغير الأب 
اشد هاعد أبى حيسف . . وقالا: لا يجؤز الحط والزيادة إلا ما 

'"' الاس فة ومعنى هذا الكلام' "أنه لا بغر العقن عاد هماه لأن 
7 مقيدة بشرط النظرء فعند فواته يبطل العقدء وهذا" لأن | لر“ 
عن منهر المثل ليس من النظر فى شىء؛ كمسا فى البيع ٠“‏ ولهذا" لم 
يملك” "' ذلك غير N‏ بی حنيفة أن ا یکم" یدار على دليل النظرء 
وهو قرب القرابة 7 وفى النكاح”''' مقاصد تربو”" على المهرء أم 

(١)أى‏ مهر مثلها. ش 


(۲) أى مهر المثل. 

(۳) إجماعا. 

)٤(‏ أى بالغين اليسير. 

(5) قوله: “ومعنى هذا الكلام إلخ“ وبيانه أن هذا الكلام وهو قوله: وقالا: لايجوز عنندهما الحط والزيادة 
إلا يما يتغابن الناس فيه» بم ا على أن القند مي واازيادة و اشا لا جور لأن المانع من قبل 
العسمية وفسادها لا يمنع مسحة النكاح» كما إذا تركها ا أو تزوجها على خمر أو خنزیر» وهو قول بعض ٠‏ 
مأنايخنا . وقال أخصرون: : معناة أن نفس النكاح لا يجوز وهو مقار شمس الأئمة السرخسى وفخر الإسلام 
والمصنف رحمة ة الله عليهم. (عياية) 

() أي فوات النظر. 

(۷) أو الزيادة على مهرها. 

(۸) قوله: * كما في البيع' * أ كما إذا باع الأب بأقل من الم را وا با 
في مال الصغير أو الصغيرة ا پجوز. (عناية) 

(9) أي لفوات النظر. 


)١٠١(‏ بالإجماع. 
)١١(‏ الأب والجد. 


(۱۲) أى جوا ز التكاح , (عناية) 


7١)قوله:‏ "وهو قرب القرابة“ به ن القراية دمي لظ ولهذا يجوز تروچ خیر هما وول أن شی 
القرابة دليل النظر لم يجزء نە م بعد القرابة يوجب القضور في النظر»' وقد أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام يأثبات 
خيار البلوغ؛ فيجب أن يجوز من غيرهما ما يجوز منهما. (إله داد) 


المجلد الثانى - جزء٠‏ ۰ -48ه- 


اللي" فهى المقصودة فى التصرف المالى» والدليل'" عدمناه"" فى حق 
E LS. 7 3 9‏ 
غيرهما . ومن زوج ابنته -وهی ' صغيرة عبدا- أوزوج ابنه -وهو 
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اة فهو جاتر قال" : وهذا عند أبى حنيفة أيضا؛ لأن 
|الإعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقهاء وعندهماهو ضرر ظاهر لعدم 
الک فلا يجوز › والله أعلم . 

فصل فى الوكالة بالنكاح و غيرها”' 


1 فى 7 ,„ 000 )001 03 OD‏ عوك Cs‏ 
ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من بمسه > وقال زفر: 


(4١)قوله:‏ "وفى التكاح إلخ“ يعنى أن المصود منه ليس هو المال البنة» بل فيه مقاصد تربو على المهر 
من الكمالات المطلوبة فى الأخحتان والعرائس» فيجوز أن یکن نظر الأب فى الحط والزيادة إلى ذلك» 
ويجوز أن لا يكون وكان النظر والضرر باطنين» فأدير الحكم على الدليلء بخلاف البيع فإن المالية هى المقصودة 
فى التصرفات المالية» فلم يكن فى مقابلتها شىء يجبر به خلل الغبن الفاحش» حتى يقع التردد بين النظر والضرر. (عبد) 

(15)أى تزيد. (ب) 

(۱) جواب عن قولهما: كما فى البيع. (ب) 

(؟) جواب عن قولهما: ولهذا لا يملك. (ب) 

() أى قرب القرابة. 

(4) الأب والجد. 

(0) الواو حالية. 

(5)أى المصنف. ٠‏ 

0) قوله: ”لعدم الكفاءة“ هذا التعليل يشمل الفصلين» فإن عدم الكفاءة من جانبها وإن كان 
لا يوجب العار على الأولياء» فهو يوجب الضرر الظاهر. (إله داد) 

(8) قوله: ”فصل“ لا كانت الوكالة نوعا من الولاية من حيث إن فعل ال وكيل ينفذ على الموكل كفعل 
الولى على المولى» ألحقها ببيان الكفاءة التى طلبسها للأولياء. (نہاية) 

)٩(‏ قوله: ”وغيرها“ أى غير الوكالة كنكاح الفضولى. (عناية) 

(١٠)قوله:‏ "ويجوز لابن العم إلخ“ أى للولى إذا كان منحصرا فيه سواء كان ابن عم أو غيره أن يتولى 
الطرفين» سواء زوج لنفسه أو لغيره» كما إذا زوجها من ابن أخ له» ولا بد أن يكون البنت صغيرة؛ حتى يظهر 
التولى من الجانبين؛ إذ لو لم تكن صغيرة» يكون من قبلها إذا لم يكن برضاها كالفضولى. (عبد) 
)١١١‏ الصغيرة. 


تيبب يرت بت ا ا 222222222202226 n‏ 
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O E 


ا رادلوج رجه ف وو 
شاهدين "جارك ونال رفوو اانا فى + لا بهد اليو RT‏ 
يتصور أن يكون ملكا ومتملكاء كما فى البيع “> إلا أن الشافعى يقول: 
إبوالراى وري 000 :سروه رلا ضري حل الوكال. 

ا ع النكاح” ''معبر وسفيره والتمائع فى الحقوق”" 
دون التعبير” اع تعر ل جارك انع ؛ لأنه مبا E‏ 
رجعت الحقوق إليه”' ''» وإذا تولى''' طرفيه فقوله : زوجت يتضمن 
الشطرين”'''» ولا يحتاج إلى القبول. 


ا 


قال" : وتزويح العبد والأمة' 0 بغير إذن مولاهما موفوف» فان اجار 


(؟١)‏ والشافعى يوافقنا فيه كذا فى "النباية , 

)١(‏ المراد به التوكيل, 

(۲) قوله ” پحضرة شاهدين تذكرة لما تقدم» ولا حاجة إلى ذكره لما تقدم. (عبد) 

(۳) قوله: " لهما إلخ” جمع بين دليل زفر والشافعى لاشتراكهما فى معنى» ثم استثنى الشافعى. 
)٤(‏ لا يجوز أن يكون الواحد و كيلا لابائع والمشترى. 


(5) قوله: ' أضرورة “ وفيه أن غير الأب والجد لم يكن وليا ممجبرا عندهء كما نقله عنه فيما مضى؛ ويمكن 
أن يقال: 0427 ليل مني كي ر ماكر رهى عدم او ياب و (عبد) 


(5) قوله: في النكاج” أى فى عقد لا يستغنى عن الإضافة إلى الغير. 

(۷) قوله: "فى الحقوق [كالتسليم والتسلم] ' كالعطاء وقبوله والرد بالعيب إلى غير ذلك. (عبد) 

(8) قوله: ”دون التعبير “أي لا نانع في التعببر بأن يقول: تزوجت بدت عمى فلانة على صداق كذا. (ع) 
(9) أي عاقد, لا معبر, (إله داد) 

٠١‏ أى إلى الوكيل فى البيع, 

)1١(‏ أي ال وکیل فى البكاح. 

)١۲(‏ قوله: ' يتضمن الشطرين [الإبجاب والقبول] * إذ يفهم منه القبول ضمناء وهذا بكفى. (عبد) 
(۱۳) أى القدورى. (ب) ) 


(5١)قوله:‏ "وترويج إلخ” سواء كان المزوج العبد أو الأمةء أو غيرهما كالأجنبى؛ والمعنى من التزويج: 
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|المولى جازء وإن رده بطل» وكذلك لو زوج رجل امرأةً بغير رضاهاء أو 
رجلا بغير رضاه» وهذا عندناء فن كل عقد صدر من الفضولی "۰ وله 
مُجِير"" انعد موقوقًا على الإجازة. ونال شافع + تصعرفاتك 
الفضولى كلها باطلة؛ لأن العقد وضع لحكمه» والفضولى لا يقدر على 
إثبات الحكم» فتلغو . ولنا أن ركن التصرف” صدر من أهله”' مضاقا إلى 
محلهء ولا ضرر فى انعقاده» فينعقد موقوفًا حتى إذا رأى المصلحة فيه 
ينّذه» وقد يتراخى حكم العقد عن العقد" 1 

باطل وإن قال آخر” : اشهدوا أنى زوجتہا منه» فبلغها الخبر فأجازت 


جفت ساختن. (عبد) 


(۱) هو من لا يكون أصيلاء ولا ولياء ولا وكيلا. 
(۲) قوله: "و له مجيز“ أى والحال أن للعقد حال الإيجاب مجيز للعقدء سواء كان ذلك المجيز ثابتا وقت 
القبول أو لم يبق» كما إذا بلغ الصبى ولم يكن أبوه موجودا حالة البلوغ لكنه موجود حالة صدور العقدء وإما 
قال ذلك ليخرج ما إذا كان الولد صغيرا ولم يكن له ولى. (عبد) 

(۳) وبه قال أحمد: فى رواية. (ب) 
. (4)أى الإيجاب والقبول. (ب» 

(ه) قوله: ” صدر من أهله“ أى ال حر العاقل البالغ مضافا إلى محله» وهو الأنثى من بنات آدم عليه السلام» 
وليست من الحرمات. (عناية) 


(5) قوله: ”وقد يتراخى إلخ" جواب عن قوله: لأن العقد وضع لحكمه» وتقريره القول بالموجب يعنى 
سلمنا ذلك لكن الحكم ههنا لم يعدم بل تأخر إلى الإجازة» والحكم قد يتراخى عن العقد» كما فى البيع بشرط 
الخيار» فإن لزومه يتراخى إلى سقوط الخيار. (عناية) 

(۷) قوله: ”فهو باطل” إذا كان الإيجاب بدون صيغة القبولء أما إذا كان معه القبول أى زوجتها من 
نفسی» فليس باطلا. (عيد) ‏ ' 

00( قوله: ” وإن قال آخر إلخ" يعنى إذا قال: تزوجت فلانة» وكان هناك شخص حاضر فقال: زوجتسها 
منه» فيكون فى هذه الصورة متعاقدان فيصح» بخلاف الصورة الأولىء إذ لم يوجد هناك متعاقدان لأ حقيقة» 
وهو ظاهرء ولا حكما؛ إذ الحكمى إما يكون إذا كان شخص مأمورا من الجانبين» إما من جانب الشرع كما فى 
أ الولى من الطرفين» أو مأمورا من الجانبين» فإنه حينعذر ينتقل العقد إليهما. (عبد) _ 
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neo 


الجلد الثاني - جزء ۲ 


جاز» وكذلك إن كانت المرأة هى التى قالت : جميع ذلك" وهذا" عند 
ابی حنيفة ومحمد» وقال انو يوسف : إا زوت نفسها غاا ( فلق 
فأجاز جاز» وحاصل هذا أن الواحد“ لا يصلح فضوليًا من الجانبين“) 
أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهماء خلاقًا له . 
ار 0 1 0 0 00 0-7 
ولو جرى العقد بين الفضوليينء أو بين الفضولى والأصيل” جاز 
بالإجماع» هو" يقول: لو كان مأمورا” من الجانبين ينفذء فإذا كان 
فضوليا يتوقف. وصار كالخلع والطلاق والإعتاق على مال . 
ولهما أن الموجود شطر العقد؛ لأنه شطرٌ حالة الحضرة”" فكذا عند 


)١(‏ قوله:.” قالت: جميع ذلك" بان قالت: زوجت نفسى من فلان» ولم يقبل فضولى من جانب.بطل» أو 
قالت وقبل فضولى منه جاز. (عبد) ٠‏ 

(۲) أى مجموع ما ذكر. (نهاية) 

(۳) الخبر. 

. (5)قوله: ”وحاصل هذا أن الواحد إلخ“ أى حاصل هذا الخلاف مندرج فى تلك المسألة» ولا بأس فى 

عدم تعلق ما نحن فيه جموع المسألتين» وذلك لتعلقه بالأخير. (عبد) 

(5) قوله: “لا يصلح فضوليا من ال جانبين“ أى إذا أتى بصيغة واحدة أما إذا تعددت الصيغة بأن قال: 
زوجت وتزوجت فصحيح. (عبد) 1 

(5) لتعدد العاقدين حقيقة. (عبد) 

(۷) أى أبو يوسف. (عبد) | 

(۸) قوله: ”لو كان مأمورا [وكيلا] إل“ فالشخص الذى هو أصل وفضولى من جانب آخر» والشخص 
الذى هو فضولى من الطرفين كالمأمور من الجانبين» فكما جاز فى الواحد الذى له جهتان جاز فيما ذكرنا. (عبد) 

(9) قوله: ' وصار [والجامع احتياج الكل إلى الإيجاب والقبول. عناية] كالخلع إلخ“ بأن قال الزوج: 
خالعت بكذاء أو قال: طلقت على كذا من المال» أو أعتقته على كذا من الالء فهم متفقون على أنه صحيح 
بصيغة واحدة مع عدم تعدد االطرف» فكذاما نحن فيه. (عبد) 

)٠١(‏ قوله: “”لأنه شطر حالة الحضرة” حتى ملك الرجوع قبل قبول الآخرء وبطل بالقيام قبل قبول الآخرء 
ولو كان عقدا تاما لم يكن كذلك» فكذا عند الغيبة؛ لان الدال على ذلك المعنى هو الصيغة وهى لم تختلف» 


5 5 
س 


۱ 


الجلد الثانى - جزء ۳ - ۲ 


اله قط العقد لا رقف على نا وراء الخلس+ كما فى ال ` 
يخلات امور م اکان لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين”"» وما جرى 
بين الفضوليين عقدتام”2» وكذا الخلع”' الا ا 2 ين 
من جانبه“ ۰ حتى يلز يتم به . ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة» 
فزوجه اثنتين فى عقدة لم تلزمه واحدة منهما””' ؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما 
للمخالفة» ولا إلى التنفيذ فى إحداهما غير عينٍ للجهالة''''» ولا إلى 


باب في الأولياء والأكفاء 


(۱) فيبطل. 
(۲) قوله: ” كما فى البيع” إذا قال: بعت عبدى من فلان» ولم يقبل من المشترى أحدء أو قال: بعت فلانا 
من فلان» ولم يقبل عن البائع والمشترى أحد» فيبطل. 
(0) قوله: ”لأنه ينتقل إلخ“ فكان العاقد متعدداء بخلاف الفضولى الواحد, فإنه لا ينتقل حال العقد العقد 
إليهما. (عبد) ش 


(4) لتحقق الطرفين حقيقةٌ [عبد] لوجود الإيجاب والقبول. (ع) 
(0) أى عقد تام. 
(D‏ الطلاق والإعتاق على مال. 


(۷) قوله: ”لأنه تصرف إلخ” وحاصله إذا قال الزوج: خالعتما على ألف يصح لا لكونه أصيلا من جانبه 
فضوليا من جانب المرأة» بل لأن الخلع تصرف يمين من قبل الزوج حتى لا يصح رجوعه. 

ولا يبطل بالقيام عن المجلس؛ وتصرف اليمين يتم بالحالف» فلا يحتاج إلى جعله فضوليا من قبل المرأة نعم! 
هو معاوضة من جانب المراةء ولكن إذا بدت المراق وقالت: قد خالعت نفسى ‏ منه بالف» وهو غائب» فبلغه فاجاز 
لم يصح؛ لأن الخلع معاوضة من جانبهاء فلا يتوقف على ما وراء امجلس. 

وهكذا الحكم فى الطلاق والعتاق على مال؛ فإنه يمين من جانب الزوج والمولى» اة من فقيل المرأة 
والعبد. (إله داد) : 

(۸) قوله: ”من جانبه [الرجل]“ يعنى أنه تعليق» ولا حاجة فى التعليق إلى الطرفين» فلا يقتضى إيجابا 
وقبولا. (عبد) 

(9) قوله: ” حتى يلزم ” حتى ههنا ابتدائية» فيجب رفع يلزم» ومعنى اللزوم أنه لا يصح له الرجوع» حتى 
لو ندم لا ينفعه. (عبد) 

٠١١‏ قوله: ”لم تلزمه إلخ” ولم يقل: لم يجز النكاح لأنه جائز» وليس بنافذ؛ لأنه نكاح الفضولى بمخالفة 
الأمر. (غاية البيان) 


)١١(‏ ولعدم ترتب فائدة النكاح. (عبد) 


4 


وذكر" فى الوكالة أ 


)١(‏ قوله: ”امير إنما قال 
(۲) قوله: " أمة لغيره” إغا 
(۳) أى لفظ الامرأة. 


(9) قوله: ‏ استحسان* 
التخصيص. (عبد) 
)٠١(‏ قوله: باب المهرا 


وهو وجوب المهر» وبه صرح 
المثل» يجب بالعقد فكان حكما 


O a ET 
بان يزوجه امراة. فزوجه أمة لغيره جاز عند‎ 


وقال ابو يو سلف ومحمد: لا يجوز إلا أن يزوجه كفو 7 لان المطلق 
قلنا: العرف OER‏ أو هر عرف عملى. فل" يصلح 5007 


سے 2 5 :2 ۰ م 3 
كل حل ليه يعجر عن التزوج بمطلق الروج ( فكانت الا ستعانة فى التزوج 
یا : لكفء» واللّه أعلم . ش 


)٤(‏ إذ ليست أمة له. (علد) 

(5) قال قاضى أن: دلبت المسألة على أن الكفاءة فى جانب النساء معتبر عندهما أيضاً. (ب) 

(1) قوله: "العرف مشترك“ أى التعارف واقع فى نكاح الحرة والأمة على السواء وإن سلمنا أن التعارف 
نما يكون فى الحرة» فذلك غير قادح؛ لأن ذلك تعارف عملى» لا أن لفظ المرأة صار عرفا فى الكفءء» وإنما ينفع 
إذا كان لفظ المرأة صار عرفا فى الكفؤ. (عبد) 

(۷) قوله: “فلا يصلح [هذا العرف] مقيدا” أى لا يصلح العرف العملى مقيدا ومخصصا لللفظ. (عبد) 


(۸ أى محمد فى ”المبسارط . (عبد) 


19)أى القدورى فى مختصره. (غاية البيان) 


ن اعتبار الكفاءة فى هذا استحسان”' عندهمًا؛ لأن 


أمير ليظهر عدم الكفاءة. (عبد) 
قيد بالغير؛ لأنه لو زوج أمة نفسه لا يجوز إجماعا لمكان التبمة. (ملا إله دادم 


فإن القياس كما ذكر يقتضى عدم التخصيص بالكفو ء» لكن الدليل يقتضى 


ا ذكر ركن النکاح وشرطه؛ وما هو فى معنى الشرط» شرع فى بیان حكمهء 
فى ”المنشور بأن وجوب المهر حكم النكاح؛ لان المهر إما مسمى أو مهر 
*. (نهاية) 


as ا‎ 


٠‏ أ المجلد الثاني - جزء كتاب النكاح € ش باب المهر 
او ا ا ص که ر 


انضمام وازدواج”" لغة» فيتم ال ون "+ ثم اا 
شر یا“ إبانةً لشرف امحل فلا يجتاج إلى ذكره لصحة النكاح» 
وكذا" إذا تزوجها بشرط أن لا مهرلها؛ لا بیناا"» وفيه خلاف 
مالك“ وأقل المهر عشرة دراه" . وقال الشافعى : ما يجو زأن يكون ثمنا 
فى البيعء يجو ز أن يكون مهرا لها؛ أنه" حقّها(”'. فيكون التقدير إلیہا. 


OM <f 


ولنا قوله عليه السلام"' : «ولا مهر أقل من عشرة»”2 ولانه 
ا ی و ا ی 


ا ا ا ا ا ا ا 7 
)١ ۲(‏ ذكرت غير مرة أن هذه االواو للاستفتاح» كذا سمعت من الأساتذة الكبار. (ب) 


(۱) قوله: "لان التكاح عقد انضمام وازدواج” يعنى أن معناه اللغوى هو الازدواج يعنى جفت ساختن» لا 
مبادلة مال بمال» حتى يقتضى المال. ش 
' إن قيل: فعلى هذا ينبخى أن يكون مسحييمًا بدون الشهود مع أنه لا يصح. قلنا: الأصل يقعضى ذلك لكن 
جعل الشارع صحته موقوفا على الشنهودء فيتم بالزوجين» الحصر إضافى يعنى لا حاجة إلى المهر أصلا. (عبد) 

(؟) قوله: ” فيتم بالرو جين“ فلو شرطنا تسمية المهر لزدنا على النض» كذا فى ” الكافى". (إله داد) 

(6) قوله: ”ثم المهر إلخ" هذا كلام على سبيل التنزل أى إن سلمنا أن لا يصح بدون المهر» لکن لا حاج' | 

إلى ذكره؛ لآن الشار ع عين و كفى كفايته. (عبد) 

(4) لقوله تعالى: لإإوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم). 

ره البضع: 

(۷) قوله: "لما بينا [من أن النكاح عقد إلخ] “ من أنه واجب حقا للشرع إبانة لشرف انحل. (ملا إله داد) 

(8) قوله: "وفيه حلاف مالك“ أى فيما إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لهاء فإن هذا النكاح لا يجوز عنده؛ 
فقال: لأنه عقد معاوضة, ملك متعة بلك مهرء فيفسد بشرط نفى عوضه كالبيع بشرط أن لا ثمنء إلا أنا نقول: 
إن التكاح بقير قسمية المهر صحیح بالإجمناع؛ وما كان'عوضا شرط ذكره فى العقد لا يختلف بين ترك ذ کر 
وبين نفى ذكره كالبيع» ألا ترى أن البيع بلا ثمن مطلقا عن ذكر الثمن سواء فى عدم الجواز. (نهاية) ش 

(9) قوله: "داهم" الدرهم نصف مثقال وخمسه؛ وهو يضير أربعة عشر شعيرة» والمتقال عشرون 
قيراطاء والقيراط خمس شعيرات» والمراد من العشرة المضروبة. (عبد) 1 

)٠١(‏ أى المهر. ا 

. 11) شرعه الله تعالى صيانة لبضعها عن الابتذال مجانا. (عناية) 

(۱۲) قوله: ” قوله عليه السلام: دولا مهر» إلخ“ روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َيِه : «لا يبكح 
النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم) انتبى» وهكذا روى الدارقطنى فى 
سننه“» كذا فى ”تخريج الزيلعى . ش 


* زاجع نصب الراية ج7 ص4 


هل والدراية ج؟) الحديث ٠:9‏ ص١1‏ . (نعيم) 


7 كين يد 


وقال زفر: مهر المثل؛ لأن تسمية ما لا يصاح : 1 و 


| فى مقابلة بضع. (عبد) 


تحسم ا ج 


ne Kn اعونت‎ 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب اناج شاع سا 


حتي الشترع وجويا؛ هارا شرف المحل. 3 توعان عا" رء وهو العشبرة 
استدلالا بنصاات السر و ولو عمسم سمى أقل من عشرة» فلها العشرة عندناء 


ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع» وقد صار مقضيا بالعشرة» 
فأما ما يرجع إلى حتهناء فقد رضيت بالعشرة لرضاها ما دونهاء ولا معتبر 
بعدم التسمية ؛ لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرمّا 
ولا ترضى فيه بالعود ا ل سد 
چ کک ETT‏ السمى eT‏ اك 
اء ل بالدخول ينحقق تسليم المبدل؟' '» وبه يتأكد البدل» وبالموت 
ينتبى النكاح نهايته””'أء والشىء بانتهاءه يتقرر ويتأكد. فيتقرر'''' بجميع 


)١5(‏ المهر. 
)١(‏ قوله: ”استدلالا بنصاباً السرقة [عشرة دراهم] ‏ فإنه فى مقابلة عضو أى اليد فكذا يكون العشرة 


ي n‏ س 


(۲) كالخمر والخنزير. (عناية) 
(؟) وعند عدم التسمية يجب مهر المثل. 
)٤(‏ مقضيا: ادا كرده شده. 
(0)قوله: ولا معتبر إل“ أغاسل أن لكل من لشارع وازوجة حقاء فيجب رعايسيساء ول فى أن 
بالعشرة فيمسا رضيت ما دون العشرة يحصل رعاية الجانبين» بخلاف ما إذا انعدم المهرء فإنه وإن اقتضى حق 
الشرع أن يكتفى بالعشرة؛ لکن يجوز أن لا ترضى بباء وإنما رضيت بالعدم إظهارا لتكرمها. (عبد) 
(1) فيما إذا نكحها ما دون العشرة. (عبد) 
1 : (۷) دراهم. 0 
(۸) زفر. 
(9) وطلق قبل الدخول يجب المتعة, ' 
0 (00)أى أ انيع 


١‏ ادحل عه لسسع سا اي 


الجلد الثانى - جزء 8 كتاب التكاح 2 1 e‏ 
ا 


مواجبه. وإن طلقها"' قبل الدخول والخلوة» فلها نصف المسمى ؛ 
لقوله تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن6”" الآية» والأقيسة 
متعارضة"» ففيه تفيويت الزوے املك على نفسه باختياره» وفيه 
عود المعقود عليه إليبا سالا" فكان المرجع فيه النص» ري 
يكون قبل الخلوة؛ لأنبا كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله . ظ 
7 ) . 5 2 ا س ۶ أ 
قال : وإن تزوجها ولم يسم لها مهراء أو تزوجها على أن لا مهر لها 
فلھا مهر مثلها؛ إن دخل بها أوامات:عنبا"'. وقال الشافعى: لا يجب 


شی .فى الوت" › وأكشرهم'"'' على أنه يجب" فى الدخول» له : أ 


ب - س 

تحقق بکماله تزتب غليه مواجيه بخلاف ما إذا طلقها فإنه قطع النكاح»› فالطلاق قاطع؛ والموت منه» والانتہاء 

لا بق البقاء لجواز أن يصير الشىء كاملاء وينتفى. (عبد الغفور) : 
)1١(‏ النکاح. 


3 


)١(‏ أى الامرأة التى سمى مهرها. 
(؟) لإوقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) الآية. 
(۳) قوله: ”الأقيسة إلخ” الحاصل أن الآية عام مخصوص؛ إذ نصف ما فرضتم مخصوص با عدا الخمر 
والختزير» والقياس راجح على العام امخصوص: فینبغی أن لا يكون عليه شىء كما هو مقتضى القياس الثانى» أو 
بي ليد اا كما هو تفي لياس ا فأجاب بأن الأقيسة متعارضة» وإذا تعارضت الأقيسة 
تساقطت وإذا تساقطت اعتبر النص. (عبد) 
)٤(‏ قوله: " ففيه تفويت الزوج إلخ“ فهو بمنزلة ما إذا أتلف المشترى المبيع قبل تسليم البائع» فإن عليه الشمن. (عبد) 0 
(5) قوله: ”وفيه عود المعقود عليه إلخ” فهو بمنزلة فسخ المشترى البيع. (عبد) 
(۷) أى القدورى. (عبد) 


(۸) أى القدورى. (عبد) ْ ش 
4 قوله: ”أو مات عدبا [فإن بالموت ينتبى النكاح» والشىء بانتهاءه يكقررء وكسذا إذا ماتت 
عنه.]” أى مات متجاوزا بعيدا عنها. (عبد) 
)٠١(‏ قبل الدخول. 
(١١)أى‏ أكثر أصحاب الشافعى. (عبد) 
)١7(- ٠.‏ لاستيفاءه منافع البضع. 


المجلد الثاني - جچزء ۳ کتاب الت ناح = ۷ س 
المهر خالص حفها: 9 من فيه ابتداء i‏ من اقا 
)۳( 
انشباء . ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على مام ا يصير اا 
ش فی حالة البقاء. فتملك الإبرام دول 7 0 
تج سس و ل کے 
(3), 
ولو طلقها قبل الدخول بها فلها التعة؛ لقوله تعالى : #ومتعوهن 
على الموسع ' 0 ثم هذه المتعة واجبة رجوعا” ال 
| وفيه خلااف E‏ ٍ والمتعة ناا أثواب من كسوة ولي ي 
ا a‏ ا ونلا e‏ 
e ll‏ اله داع 
(۲) بالإبراء. 
(۳) قوله: حق الشرخ” بدليل قوله تعالى: : [وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم». (ب) 
€3 من أنه يجب صيانة ق عن الابعذال. 
,2( فإذا وجب حالة النفى» ف ن یجب حالة السكوت أولا. (ض) 
(1) قوله: القوله تعالى“؛ إلا جنا ح عليكم إن إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى امقتر قدره متاعا بالمعروف حًا على المحسنين) (الآية). 
(۷) الغنى. 
(۸) فإن الأمر للوجوب. (عبد) 
لر رز (9) وإلى كلمة: خا 


) ١٠)قوله:‏ أوفيه حلاف مالك* تنبا اه مستحبة؛ لذن الله تعالى سماها إحسانًا هره فإحقا على 
امحسنين © > ونحن نقول: إن الأمر وكلمية: "على" وكلمة: شای“ مصدر مؤ كد وكلمة: ق تدل على 
الوجوب, فلا بد من تأويل فى وا حسدين» بأن معناه: على الحسنين | الذين يقيمون الواجب» ويزيدون على ذلك 
إحسانا منہم» كذا ف ى ‏ العناية * 2 

)١١(‏ قوله: "من كسوة مثلها“ فإن. كانت من السفلة فمن الكرباس» وإن كانت وسطا فمن القزء وإن 
كانت مرتفعة الحال» فمن الإبريسم. (عناية) 

(١؟١)قوله:‏ وهی درع [[كرته] * أى قميص قميص المرأة» وخمار أى ما تخمر به الرأ س أى تغطی» وم ا 
يلحف به من قرنها إلى قدمها. (مجمع الان 
(۱۲) مخمر. 

)١5(‏ جادر. 


للد الثاتيت جرع كاب الك ا وا ب 


(DD 


وابن عباس » وقول 2 من کسر مثلها” إشارة إلى أنه يعتبر حالها 2 
او کی الاح لتبائها عنام نور اقل 

وع, و « مد ت (ه 
والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص» وهو قوله تعالى: #على الموسع 1 


دة وعلى المقت قدره#» ثم و لا تزاد على نصف فيد اللي 
ولا تنقص عن خمسة درا 0 EY‏ الاضل : 


وإن تزوجها و لها مهراً ثم تراضيا على تسميته» فهى لها إن 
دخل بها أو مات عنباء وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة» وعلى قول 
أنى نوست الأول ف هذا اروص ٠‏ وهو قول الشافعى ؛ لأنه 


(1) قوله: "مروی [قلت: أخحر جه البيبقى عن ابن عباس. ت] وذلك لأن المرأة تصلى فى ثلاثة أثواب» 
وتخرج فيما عادة» فتكون متعتها كذلك. 

(1) أى قول القدورى فى ' مختصره . (ب) 

(؟) قوله: ” حالها” ومعنى قوله: لإعلى الموسع قدره6 إلخ أنه يؤخذ منه كسوة مثلها كملاء ويؤّخذ منه 

قوله: ”فى المتعة الواجبة" قيد به لأن المعتبر عنده فى المستحبة حال الرجل. (إله داد) 

05 قوله: ”لقيامها مقام مهر المثل” الواجب فى نكاح المفوضة: ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط؛ ويبذا 
يقل ها د كرة الشارح من أنه كان من حقه أن يقول: لقيامها مقام نصف مهر المثل» فإنه يجب المنعة حلفا عنه.(د) 

(8) الغنئ: 

(5) الفقير. 
(۷)قوله: ثم هى إلخ يعنى أن المشعة الواجبة إنما ينظر فيها إلى حال المرأةء أو حال الرجل إذا لم تزد 
على نصفء ولم تتقص من الحمسةء أما إذا زاد عليه فلا تجب تلك الزيادة فى المتعة» وإذا نقص من الحمسة 
لا يجوز أن ينقص من النمسة» بل يجب أن يصل إلى الخمسة. (عبد) 

(8) قوله: “لا تزاد الخ لأن المسمى أقوى من مهر المغل لوجوبه بالعقد والتسمية» ومهر المثل يجب بالعقد 
فنحْسبء ولا يزاد على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول فى الدكاح» فلان لا يزاد على نصف مهر الئل 
أولى» كذا فى الكافى . (إله داد) 

)٩(‏ قوله: "ولا تنتقص إلخ” لأن المتعة وجبت عوضا عن البضع؛ وكل العوض لا يجوز أن يكون أقل من 
عشرة» فنصفه لا يجوز أن يكون أقل من خمسة. (إله داد) 

)٠١(‏ قوله: ويعرف” أى يعرف وجه عدم الزيادة والنقصان فى ”الأصل“ أى المبسوط. (عبد) 
(١١)أى‏ الذى فرض لها بعد. 


ع ساس س ا 


باب المهر 


ممروض فستنصف بالنص ٠۳‏ : ولنا أن هذا ا تون الواح 
بالعقد» وهو مهر المثل» وذلك لا يتنصف» فكذا ما نزل منزلته» والمراد“ 
با تلا الفرض فى العقد؛ إذ هو الفرض المتعارف . قال : فإن زادها فى أأ 
||المهر بعد العقدء لزمته الزيادة خلافا لزفر, وسنذكره فى زيادة"'' الثمن 
وال إن شاء الله. وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل 
الدخولء وعدئ قول أبى يوسف أو لا تتنصف مع الأصل ؛ لأن النصف 
عندهما يح تص بالملمروض فين ال وعنذه الفبروض بعذه 
5 . (9). )00( 0( 
كالمفروض شه على ما مر . 


س 


وإن حطّتث عنه من مهرها صح الحط ؛ لأن المهر بقاء حقهاء والحط 


)١(‏ قوله: ' بالنص” أى قوله تعالى: #إفنصف ما ما فرضتم#؛ ولا فصل فيه بين المفروض فى العقد» وبين 
المفروض بعد العقد فيتنصف هذا كما ينتصف ذلك. (غاية البيان) 

(؟)قوله: ”أن هذا الفسرض إلخ” يعنى أن المفروض بعد العقد تعيين لمهر المخل» ومهر المثل لا ]أ 
يتنصفض فكذاما قام مامه وهذا لان الواجب بهذا العقد كان مهر المخل؛ لانه تزو جها ولم يسم لها مهراء فوجب 
مهر المثل بحكم العقد, ثم المفروض بعد العقد لو لم يكن تعيينا لذلك» لوجب مهر المثل وامسمى جميعال الأول 
أ بحكم العقد» والتانی بحكم التسمية» وذلك لا يجوز. (غاية البيان) | 
ْ (۳) قوله: والمراد إلخ“ فإن النص مطلق» والمطلق ينصرف إلىطلتعارف» والمتعارف هو المفروض حالة 
أل العقد لا بعذه. فيتنصفي ذلك لا هذا. (غاية البيان) 1 
5 أى القدورى فى م امختصر (ب) 
(5) قوله: ” خلافا لرفر فإنه يقول: الزيادة هبة مبتدأة لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكتء وإلا فلا (ع) 
(1) قوله: "وسئذكره [أى فى فصل يذكر بعد باب المرابحة. ب] فى زيادة إلخ“ قلت: الحوالة إلى ما 
ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعى لا يضمان 
على اعتبار الالتتحاق. له داد) 

(7) المبيع. 

(۸) بناء على أنه يتصرف على المتعارف. 

(9) عملا بالظاهر. (عناية) 
)٠١١‏ العقد. 
)١١(‏ فى المسألة امتقذمة آنقا. (عناية). 
جا م س ا 


المجلد الثانى - جزء۳ كتاب النكاح Ve‏ بات المهر 
ا“ Tm =-۱¥۹|Ûqû_ geen‏ 


ةا الغا > وإذا حل الرجل بامراته > ولیس هناك مان من 
الوطئ» ثم طلقهاء فلها كمال المهر“. وقال الشافعى: لها نصف 
المهر”؛ لأن المعقود عليه" إنما يصير مستوفى بالوطى» فلا يتأكد المهر 
دورولا آنا سلتا لدل حيت رفغت الان الك وها 


فيتأكد حقّها فى البدل اعتبارا بالبيع . وإن كان" أحدهما مريضاء أو صائما 


فى رمضان» أو محرما بحج فرض» أو نفل» أو ع ان أو كانت 


)١(‏ وإن كان لا يصح النفى حالة الابتداء. 
2١‏ حلوة صحيحة. ش 


)١١(‏ سواء كان حنتياء أو ظعناء أو شرعيا. (عبد) 
(4) قوله: ”فلها كمال المهر" لقوله تعالى: فإ كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) لي عن 
استرداد شىء من الصداق بعد الخلوة» إذا الإفضاء عبارة عن الخلوة. (إله داد) 
(0) قوله: "لها نصف المهر “ لأنه طلاق قبل المس» فيتنصف بالنص. (إله داد) 


(") منافع البضع. 
(۷) قوله: ” سلمت إلخ” قاس ذلك بالبيع» كما أن بتسليم المبيع وتمكين المشترى هلزم نمام الفمن» كذ 
تمكين التصرف فى البضع» وفيه أنه لا اعتبار للقياس فى مقابلة النص» وقد رقع ههنا فى مقاباته حيث قال! 
لإفإن طلقتموهن من قبل أن تمسوفن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). 
|| والمراد من الس هو الجماع» ويمكن أن يقال: إن النص عام مخصوص,» والقياس راجح على العام الغصوص؛ 
وإنما قلنا: إنه مخصوص إذا لو كان المفروض مقدارا من الخمرء فإذا طلق قبل الجماع لا يلزم نصفه؛ فليس كل 
طلاق وقع قبل الجماع مستازما للنصف» وإذا كان العام مخصوصا يبين بوجه آخر» وهو أن السبب يوضع كثيرا : 
موضع المسببء والخلوة سبب للوطئ» فأقيم مقامه» بل يجوز أن يقال: المراد الوطئ» أعم من الوط الحقبقى؛ 
وما هو وطئ حكمى» فيشمله النصء والقرينة على هذه الإرادة أن السبب يقع مقام المسبب كثيرا شالعا. 
وذهب بعضهم إلى أن المراد من المس الخلوة» وذلك لأن المس سبب للخلوة» فأطلق المسبب وأريد السبب» 
وفيه أنه يخر ج الجماع فى الملاء» ويدفع بأنه يثبت ذلك بطريق الدلالة. (عبد), 
(۸) قوله: حيث رفعت الموانع" إن قيل: يفهم منه أنه إذا كان الرجل مريضا مع هذا التسليم بلزم كمال 
المهر مع أنه لا يجب؛ لما سنذكره. 
أجيب بأن ذلك ليس تسليمًا بحسب الحقيقة لعدم القدرة على الأخحذء وفيه أنه قاس على البيع؛ 
ولا يشترط فى البيع قدرة الأخذء وفيه أنا لانسلم عدم اشتراط قدرة المشترى على الأخل. (عبد) 
)٩(‏ هذا شروع فى بیان الموانع. (ب) ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: ”أو بعمرة“ هى عبارة عن الطواف والسعى» والمراد من العمرة أيضا أعم من الفرض رالنفل (عبد) 


ر 


| : 
الملجلد الثاني - جزء 7 كتاب النكاح الات ا ْ باب المهر 


٠‏ سج سه س می لبس سے سی 


پد ر ْ 
حائضاء فليست الخلوة صحيحة» حتى لو طلقها”" كان لها نصف المهر ؛ 
لأن هذه الأشياء موانع”"» أما امرض فالمراد منه ما يمنع الجماء"» أو 
e CO 1‏ م (o) 2#, O‏ :1 . 0030 : 
بلحهحهعه به ضررء وقيل : مرضه لايعرى عن تكسر وفتور"''» وهذا 
التنفصيدل” فى مرضها. وأما صوم رمضان لما يلزمه 3 من القضاء 

A» 0 (0.‏ > ب م 
والكفارة > والإحرام [ لايلزمه" ` من الدم SET‏ ال 


والقضاء 5 والحيض مانع ط٠‏ وشرعا 


وإن كان أحدهما صائمًا تطوعا فلها المهر كله؛ لأنه يباح له الإفطار من 
غير عفر فى رواية "التتقى “”"» وهذا القول فى اله" هو الصحيم: 


ل ا ال 


1 بعد الخلوة مع هذه الموانع.‎ )١( ٠ 
٠ من الوطئ.‎ )۲( 
(۳)قوله: ”ما ينع الجماع“ أما فى جانب الزوج» فكما كان فى غاية الضعفء وأما فى جانب الزوجة‎ 
فكلما حدث لها تشنج» أو ورم فى امجرى. (عبد)‎ 
(4)أى المريض أعم من الرجل والمرأة. (عبدم‎ 
قوله: ” وقيل إلخ“ حاصله أن المرض فى جانبها متدوع بلا خلاف» وأما المرض فى جانبه فقد‎ )6( 
قيل: إنه أيضًا متنوع» وقيل: إنه غير متنوع» وأنه كنع صحة الخلوة على كل حال» وجميع أنواعه فى ذلك على‎ 


1 السواء, قال الصدر الشهيد: هو الصحيح, ؤوجهه ما قال المصنف: إن مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور. (عناية) 


(7) فليس له نشاط. (عبد) 

(0) أى ما ينع الجماع, أو يلحقه إلخ. 

(8) من الوطئ.. 

(3) قوله: ”والكفارة والإثم أيضا. 

)٠١(‏ بح أو بعمرة. 

)١١(‏ من الوطئ. 

. (19) قوله: ”من الدم“ بذبح غنم» أو إبل مفلا. (عبد) 

(۱۳) بالضم بكعنى عبادت. (غياث) 

(4١)قوله:‏ ”طبعا“ أما طبعاء فلأن فيه التلوث بالدم» وأما شرعا: فلقوله تعالى: إلا تقربوهن حتى 
يطهرن. (ب) 
)٠١( |‏ قوله: ”فى رواية ”المنتقى “ [اسم كتاب للحاكم الشهيد. ب] ' أما فى غيرهاء فلا يباح له الإفطار من 
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وصومٌ القضاء والمنذور كالتطوع فى رواية؛ لأنه لا كفارة فيه E‏ 
(). ذرفيها كنرقة ونفلها فل 
خلا“ المجبوب”'' بامرأته» ثم طلقهاء ۽ فلها كمال المهر عند 
2 : وقالا: عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من المريض › يخلاتفب 
العنين”" ؛ لأن الحكم أدير على سلامة الآلة" . 1 لأبى حنيفة أن المستحق 
عليبا" التسليم فى حق السو وول ني 
٠‏ قال" : وعليها العدة فى جميع هذه امسائ احنياطًا استحسان"' 


غير عذر. (عبد) 
)١1(‏ قوله: "وهنا قزل فى امبر إل “ أى يعمل بهذه الرواية فى باب المهر دون غيره» وذلك لأنه مسألة 
مجتهد فیہاء ويجوز أن يعمل بحسب المسألة الجتهد فيا إذا روعى حق شخص» وهنا روعى جانب المرأة. 
وأعااعى ووابة ي الى : فلم يكن الإفطار مباحاء فإذا عمل بمقتضى هذه الرواية» لزم أن لا يثبت 
إلا نصف المهر. (عبد) 
(1) قوله: ” لأنه لا كفارة“ احاصل أنه لا كفارة لكن فيه إثم» فمن نظر إلى الإثم لم يجعله في حكم صوم 
التطو ع» ومن أغمض عنه ونظر إلى أنه لا كفارة فيه جعل فى حكم صوم التطوع. (عبد) 
(۲) قوله: بمنزلة الصوم , التشبيه فى الحكم لا فى وجه اليك فإن الدليل مختلف» وذلك لعدم 
ش الكفارة ههناء والمراد من الفرض أعم من الفرض الاعتقادى والعملى» فيشمل الوتر. (عبد) 
1 (۳)قوله: ‏ كنفله وقديقال: كر ن يسكون تفلها كفله وقد جاز نقض نفله دون فلهاء 
| فلا يتقاسان. (إله داد) 
)٤(‏ قوله: ' وإِذ خلا زوفو N e‏ (ب) 
(ذ) هو مقطو ع الذكر والخصيتين. (ب) 
(5) قوله: ” بخلاف العنين” العنين: من لا يقدر على الجماع مطلقا مع وجود الآلة» أو يقدر على اليب 
دون البكر. (مجمع الانہر) ش 
(۷) وليست للمجبوب. 
(۸) أى على امرأة الجبوب. 
(9) بالفتح سودن. (م) 
)٠١(‏ أى بالتسليم المستحق عليہا. 
)1١(‏ أى محمد فى "ال جامع الصغير". (ب) 


|8 (۱۲)قوله: ”فى جميع هذه المسائل“ أى سواء كانت الخلوة صحيحة أو فاسدة» كخلوة الجبوب 


ا 
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لتوهم الشغل ٠‏ والعدة حق الشرع” والولدء فلا يصدق فى إبطال حو" 
||الغير» بخلاف المي "؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه . وذكر القدورى فى 
شرحه “أن المانع إن كان شرعيا» تجب العدة لشبوت التمك ° 
حقيقة» وإن كان حقيقيا كا مرض والصغرء لا تجب لعدم التمكن حقيقة. 


قال : وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدةء وهى التى 


الكل مظلعة ”إل يرو" لان وي ا من الزوج؛ لأنه أوحشها 
.أو غيره. (د) ٠‏ 0 

(1) والقياس أن لا تجب لعدم وجود الخلوة. (ب) 

(1) أى شغل الرحم بالوطئ وبالسحق. (إله داد 

(۲) قوله: مق الشرع” أما إنها حق الشرع» فيدل عليه أن الزوجين لا بملكان إسقاطهاء وأما إنها حق 
الولد؛ فلقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره»» والمقصود منه رعاية 
نسب الولد» وهو -حقه» فلا تصدق المرأة فى إبطال حق الغير بقولها: لم يطأنى. قيل: معناه فلا يصدق الزوج فى 
إبطال حقها بقوله: لم أطأهاء بخلاف المهر فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة؛ لأنه مال لا يحتاط فى إيجابه. (عناية) . 
9)فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة. (ب) 

)٤(‏ أى مختصر الكرخى, (عناية) 

(9) كالحيض. 5 1 

(1) وعدم التمكن شرعاء فدارت بين الوجوب وعدمه» فيجب احتياطًا. (إله داد) 

(0)أى القدورى. (ب) 


(۸) قوله: وقد سمى لها مهرا“ ليس المراد به التنسمية فى صلب العقد» حتى يشكل بما ذكر فى 
"المبسوط” وغيره: أن المتعة تستحب فى التى طلقها قبل الدخول قد سمى لها مهراء فلا يصح الاستئناءء بل المراد 
السمية بعد العقد بأن تزوجهاء ولم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسميته» والمتعة لهذه ليست بمستحبة» بل 
واجبة. ثم لما استثني هذه صارت التى تزوجهاء ولم يسم لها مهراء لا فى صلب العقد ولا بعده مستثناة بطريق 
الدلالة فلا يشك الصدر ولا الاستثناء. له داد) 


(9) قواه: ”تب لكل مطلقية. بقوله تعالى: فإوللمطلقات ماع بالعروف)» فقد أوجب المدعة لكل 
مطلقة. (ملا إله داد) 
(١٠)قوله:‏ "إلا هذه" أى التى طلقها زوجها قبل الدخول وقد سمى لها بعد النكاح» أما التى سمى لها 
فى صلب العقدء وقد طلقها قبل الدخحول» فمستشناة دلالة. (ملا إله داد) 
(۱۱) عطاء, 
e >‏ 
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| بالقراق إلا أن فى هذه الصورة نصف المهر" طريقة المتغة'"؛ لأن 
الطلاق فسخ فى هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر. 
ولنا أن المتعة حلفا عن مهر المثل فى المفوضة”؛ لأنه سقط مهر 
الثل» ووجبت المتعة» والعقدٌ يوجب العوض فكان خلفاء والخلف 
لا يجامع الأصل"› وا من فلا جب مع وجوب شىء من 
المهر» وهو غير جان”" فى الإيحاش» فلا تلحقه الغرامة به» فكان من باب 
عبتا ا ا ا ی 
ليكون أحد العقدين” ‏ عوضا عن الآخرء فالعقدان جائزان» ولكل واحدة 


)١(‏ فأوجبناها رفعا للوحشة. (ب) 


(۲) أى نصف المفروض دون المتعة. (إله داد) 

(۳) قوله: طريقة المتعة إلخ “ يعنى أن نصف المهر يجب بطريق المشعة؛ لأن الطلاق فسخ معنی» وفى هذه 
بطريق المتعة» والمتعة لا يتكرر فلا يجب المتعة لهذه المطلقة» وتجب لغيرها. (عناية) 

(4) قوله: ”أن المتعة إلخ ” يعنى أن المتدعة نخلف عن مهر المثل فى المفوضة؛ لوجود حد الخلف؛ لأن مهر 
الملل سقط بالطلاق قبل الدخخول؛ ووجبت المتعة» والحال أن العقد يوجب العوض لا ينفك عنه؛ لقوله تعالى: لوأن 
تبتغوا بأموالكم» على ما عرف فى الأصول» فكان وجوب المتعة مضافا إلى العقد بعد مهر المثل» ولا نعنى 
بالخلف إلا ما يجب بعد سقوط شىء مضافا إلى سبب ذلك الشىء كالتيمم مع الوضوء فيشبت أنها خلف» 
والخلف لا يجامع الأصلء فالمتعة لا تجامع مهر المثل» ولا شيعا منمها. (عناية) 

(8) بكسر الواو» (ب) التى زوجت نفسها بلا مهر, 

(5) كل المفروضء أى مهر المثل فيما إذا طلقها بعد الدخول» ولم يسم لها مهرا. (إله داد) 

(۷) أي نصف المفروض. 

(۸) قوله: ”وهو غير جان” جواب عن قوله: أوحشها بالفراق» وتقريره: سلمنا أنه أوحشها بالفراق» لكنه 
لم يكن في الإيجاش جانيا؛ لأنه فعل ما فعله بإذن الشرع» فلا يلحقه غرامة بوجوب المتعة» فكان المتعة بتأويل 
المتاع من باب الفضل أي الاستحباب. (عناية) 

(9) قوله: " وإذا زوج الرجل” هذا البكاح يسمى نكاح الشغار من الشغورء وهو الرفع والإخلاء؛ وهو من 
أنكحة الجاهلية. (ب) 

(١٠)قوله:‏ ”ليكون أحد العقدين إلخ“ لو قال: أحد البضعين عوضا عن الآخر لكان أولى» وذلك بأن يزوج 
الآخر بنته» أو أخته على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى. (إله داد) 


o e o taa 
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كد مهر مثلها. وقال الشافعى 1 بطل العقدان؛ لانه جعل نصفب البضع 
صداقا والنصف منكوحة, ولا اشتراك فى هذا الباب» فبطل الإيجاب. 


ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقًاء فيصح العقد» ويجب مهر المثل» 


وإن تزوج حر امرأة”) على خدمته إياها سنة» أو على تعليم القرآن 


۵ ع و 8 
فلها مهر مثلها. وقال YE‏ لها قيمة خحلمته» وإن تزوج عبد امرأة 


0 على ل سنة جاز» ولها خدمته . 
0 0 0 ا 1 ا (A)‏ 28 
.م 0 | لق يق التو 1 
يصلح أخذ العوض عنه بالشرط› يصلح مهرا عنده ؛ لانه بذلك 
ن ا E‏ 7 ا 
تحمق المعاوضة. وصار كما إذا تزوجها على خدلمه حر اخر برضاه. وعلى 
)١(‏ قوله: ”أنه جعل إلخ” لأنه لما جعل ابنته منكوحة الآخر وصداقا لابنته اقتضى ذنك انقسام منافع 
بضعها عليهما نصفين» فيصير النصف للزوج بحكم النكاح» لبنته بضعة بحكم المهرء فيلزم الاشتراك والاشتراك 
فى هذا الياب مبطل للإيجاب. (عناية) 
(۲) فإنه ح يجب مهر المثل. 
(۳) قولە: ”ولا شر كة إلخ جواب الخصم» وبيانه: أن البضع لما لم يصح صداقًا لم يتحتق الاشتراك؛ لأن 


منافع بضع المرأة لا تصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى؛ فبقى هذا شرطا فاسداء والنكاح ل يبطل بالشروط 
الفاسدة, (إعناية) 


43 هذه من مسائل القدورى. 

)٥(‏ قوله: ”وقال محمد“ قال فخر الإسلام فى ”شرح الجامع الصغير”: قال الفقيه أبو جعفر: ينبغى أن 
يكون قول أبى يوسف مثل قول محمد وقال بعض مشايخنا: إنه كقول أبى حنيفة. (بناية 

(1) العبد. 

(۷) العياب. 


(8)قوله: لها تعليم القرآن» والخدمة فى الوجهين” أي فيماإذا كان الزوج حرا أو غيذاه لان كل ما ا 

أجل الموضٍ كله فإنه يكون مهراء ويجوز أخذ العوض عن تعليم القرآن» والإمامة, والأذان» علدو فيجوز أن 

يكون مهراء وكذا دة الجر فإنه يجوز اخذ العوض عنه عنده عند العقد بالإجماع» فيصلح مهرا. (غاية البيان) 
(5) الشافعى: 


0 0 أى بال العوض عنه. 
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رعى الزوج غنما E E‏ أن امسن وع" ا بالمال» 

والتعليم *' ليس بال “ وكذلك الا "شرف اليد 
اء الاك لته ليم رقبته“» ولا كذلك”' الحرء ولأن خدمة 
الزوج الجر“ لا يجوز استحقافها"' بعقد النكاح"'؛ لما فيه من قلب 


المود ضوع" ان طروي حر اک ا لآنه لا مناقضة› وبخلاف 
)€٤(‏ 


E 


eT 


خدمة العبد؛ لأنه يخدم مولاه 


i E 

(۲) الإمام محمد داخل فى قوله: لناء بالنسبة إلى تعليم القرآن» ولذا قال: ولناء وليس بداخل بالنسبة إلى 
الخدمة؛ فقال فى الاخير: ثم على قول محمد. 

(۳) لقوله تعالى: رامل کار 

)٤(‏ أى تعليم القرآن. 

(5) فكيف يكون مهرا. 
1 (5) قوله: " وكذلك المنافع [كخدمة الحر] على أصلنا “ لأنها لا تبقى زمانين» والتمول يعتمد البقاء زمانين» 
فلا يكون الخدمة مالا فلا يكون الابتغاء به شرعاء وعلى هذه النكتة يمنع جواز النكاح على خدمة حر آخر 
ورعى الغنم. (عناية). 

(۷) والعبد مال. 

(۸) العبد. 

(9) فإنه ليس بمال. 

)٠١١‏ دليل ثان. 

)١١(‏ للمرأة على الزوج. 

)١1(‏ قوله: " بعقد النكاح” قيد به؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد الإجارة» فإن المرأة لو استأجرت زوجها 
ليخدمها جاز فى ظاهر الرواية» ولكن له أن يرافع الأمر إلى القاضى فيفسخه. (إله داد) 
)١١(‏ فإن الزوجةحينعذ تكون مخدومة. 


٤(‏ ۱) أي إذا حدم زوجته. 


(©9١)قوله:‏ "علي أنه منوع في رواية “ أي رواية الأصل» والصواب أن يسلم لها إجماعا استدلالا بقصة 
ْ موسى وشعيب عليهما السلام» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكار» كذا قيل. 


التاع تت ل س 


باب المهر 


ثم على قول محمد: تجب قيمة الخدمة ؛ لأن المسمى”'' مال إلا أنه“ 
5 الام لكان الافضة ١‏ قضار كالتروع على عبد الع 7 
GT‏ : يجب مهر المثل ؛ 0 
بمال ؛ إلا س فيه بحال» ol‏ حو لي e‏ 
وهذا!" لآن تقنوسهنا الد لمرو '» فإذا لم يجب تسليمه فى 
العقد””'', لا يظهر تقومهء در الأصل» وهو ا 


چ حوب مجم يو 


وجوابه: أن الله تعالى ما ey.‏ 
بس بمال» فكان النكاح به منسوخا. (د) 


(۱) هو الخدمة. (عناية) 

(۲) الزوج. 

)۳( فإنه يصير الزوج َ خادما. 
(4) فيجب قيمة عبد الغير. 


وجد ا وهو O‏ من e‏ ا لاني وهواكون المهر ع غير مال. 

: وذكر بعض الشارحين أن سماعه فى هذا المكان كلمة أو هکذا: "أو لا يستحق فيه بحال “ » وهو حسن 
1 لمعنيين: أحدهما: أن يكون كل واحد من قوله: أن الخدمة ليست ممال» ولا يستحق فيه بحال دليلا على وجوب 
مهر المثل» ويكوت الأول إشارة إلى قو له: ولنا أن الل لشروع هو الابتغاء بالمال» والثانى: إشارة إلى قوله: ولأن حدمة 
a E‏ والمعنى الثانى: eS‏ 
لو کات بلا لات فيه وو ا وانتفی YY‏ المانع غير 
منحصر فى ذلك» بل كونه مفضيا || إلى المناقضة مانع آخر عن الاستحقاق» لكن سماعى e‏ (عناية) 

(5) وفيما مهر المثل. 

(۷) أى وجوب مهر المثل. 
٠‏ (8) أى بعقد الإجارة. 
ش . (9) أى لضرورة الناس وحاجاتهم 
٠١١١‏ لمكان التناقض. (عناية) 
١١)عيناء‏ أو فى الذمة. (عبد) 
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الدخول تباء رصع عاديا ا ل م يصل إليه بالهبة” عينم 

EE‏ “؛ لأن الدراهم والدنانير لا تنعينان فى العقود والفسوخ " أ 

وكذا“ إذا كان المهر مكيلاء أو موزونًا آخر” فى الذمة ‏ لعدم تعينها . 
تقبض الألفً حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها 


بنصف الصداق» وهو قول زفر؛ لأنه سلم المهرله بالإبراء» فلا تبرأعما“ 
الاق دلا انا قبل الدخول. وجة الاستحسان أنه وضل”"" إل" 


SS 
والدنانير لا تدعينان بالتعيين فى العقود والفسوخ» فكانت هبة هذه الألف كهبة ألف أخرىء وإذا لم يصل إليه‎ 
عين ما استوجبه كان له الرجوع . وكذا إذا كان المهر مكيلاء أو موزونا آخر فى الذمة غير الدراهم فقبضت» ثم‎ 
طلقها قبل الدخول بهاء يرجع عليها بنصف ذلك؛ لعدم التعيين ولهذا لم يجب عليها رد عين ما قبضت. (عنايه)‎ 

(۲) قوله: عن ما يستوجبه [الزوج] ' أى بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه يمستحق نصف المهر» والمقبوض 
ليس بمهرء بل هو عوض عنه؛ لأن المهر دين فى الذمة والمقبوض عين» فكان مثله لا عينه» ولهذا لا يلزمها رد عين 
ما قبضته بالطلاق قبل الدخول» فصارت هبة المقبوض كهبة مال آخرء وحق الزوج فى سلامة نصف الصداق 
ولم يسلم فله الرجوع» كذا فى "الكافى . (إله داد) 

(*) قوله: "لا تتعينان فى العقود والفسوخ” أما فى العقود: کا ای بره بحاش عار 
للمشترى أن يعطى من غير المشار إليه. وأما فى الفسوخ» فكما إذا أقال البيع بدرهم حاضرء جاز أن يعطى من 
غير المشغر إليه» وإذا عرفت ذلك» فإذا وهبت الألف لم تعطه ما يستوجبه؛ لآن مستوجبه هو النصف المطلق أعم 

من أن يكون فى ضمن هذه الدراهم أو غيرهاء فذلك المتعين غير متعين لأداء ما استوجبه. (عبد) 

٠ . أى يرجع عليها بالنصف. (ب)‎ )٤( 

()قولە: "أو مور وتا ا" ای غير الدراهم والدنانير» والمراد به الحديدوالرصاص وأمثالهما. (عبد) 

. (5) قوله: "فى الذمة” وإنما قيد به إذ لو كان المكيل والموزون من المشار إليه يتعين.(عبد) 

اف اتفاقًا بين أبى حنيفة وصاحبيه. (ب) 

(۸) أى نصف المهر. 

(9) الزوج على الزوجة. 

)٠١(‏ قوله: ”أنه وصل إلخ“ حاصله أن المقصود وصول حقه إليه وقد حصلء والأسباب ليست مقصودة 
بذاتهاء حتى"يراعى حالها. (عبد) 


اللجلد الثاني قات امه كتاب ب النكاح - ۷۹ - 


باب المهر 


عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول» وهو براءة ذمته عن نصف المهر. ولا 
ْ يبالى باختلاف السبب 0 عند "عند حصول المقص المقصو 8 5 


ولو ولوقفت خمسياة سمائةء ثم وهبت الألف لف كلها المقب ها المقبوض وغيره» أو 
وهبت الباقى» ثم طلّقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منہما على صاحبه 
بء عند أبى دة ونا ال ع ونا د بكرن 
| للبعض "بالكل ولأن هبة البعض” حط فيلتحق”" بأصل العقد. 

01 ولأبى -حنيفة أن مقصود الزوج حصل» وهو سلامة نصف الصداق بلا 
عوض» فلا يستوجب"" الرجوع عند الطلاق. والحط” لا يلح 
بأصل العقد ذ فی النكاح” "45 ألا ترى أن اللؤيادة فيه لانيو 101 ج ا 


“VD.‏ ا 

٠‏ قول "ولا يبالى إلخ” أى أنه وصل إلى حقه ولو بالإبراء» ا الوصول إلى حقه بأى سبب 
كان. (عبد) 

(۲) وهو براءة الذمة عن نصف المهر. (ب) 

. (1) قوله: "اعبار للبعض بالكل“ فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوج» ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها 


صف ما قبضت» فكذا إذا قيضت البعض (عناية) 


() قوله: بالكل ' فكما أن فى صورة الكل يرجع بالنصف» كذا فى حق نصف الكل» > فيرجع بنصف 
النصيف. (عبد) 


(0) قوله: ”ولان مبة البعض” ا لمعن لدي د كيه سه ب ا العقدء فكأنه تزوجها 
| ابتداء على امسا له المقبوضة. (عناية) 


٠‏ () قوله: " يلدحق إلخ" وإذا التحق بأصله صار كل المهر هو المقبوض فينصف. (عبد الغفور) 
:(0) على الزوججة. 
ش (9)قوله: "لا يلتسحق إل“ ألا ترى أن من تزوج على عشرين درهمًاء فوهبت له خمسة عشر منها 
أ لا يجب عشرةء ولو التحق الحط بأصل العقد, لصار كأنه تزو جهلاء على خمسة, ولو تزوجها على خمسة يجب 
العشرة» وهذا لأن الذكاح ليس بعقد مغابنة ومبادلة مال بمال» فلم يجب فيه إسناد الإبراء» والحط إلى أصل العقد 
مع إمكان التحقيق فى اخال. (ملا إله دادم 


) الماح لد سا ا ا ماس فد بِيعًا آخرء بخلاف 


۳ 


المجلد الثانى - جزء ٣‏ كتاب النكاح — ~A‘‏ 1 باب المهر 
ب 1 ١‏ 


: : گا“ o» (MD ٠.‏ ۳ 
تتنصف"" » ولو كانت وهبت أقل من النصف > وقبضت الباقى 


(UD 0 . (o) ٠. 5 5‏ 
فعنده يرجع عليها'*' إلى تام النصف > وعندهما بنصف المقبوض '. 


0 ٠ 5 3-5 ۴ 2 +» . 0 

ولو كان تزوجها على عرض > فقبضت أو لم تقبض فوهبت له» ثم 
طلقها قبل الدخول بہاء لم يرجع عليها بشىء» وفى القياس -وهو قول 
زفر- ل ا لأن الواجب فيه" رد نصف عين المهر 


على ما مر تقريره 1 ا حصو لقا بن ع 
المقبوض من جهتبا" '» وقد وصل إليه» ولهذا"' کن ليا دفع شىء 
النكاح. (عبد الغفور رحمه الله تعالى) 

)١١(‏ حتى لا تتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق كذلك الحط. (عناية) 

(۱) قولسه: Û‏ لود ' فإذا زاد على المهر حمسين» ثم طلق قبل الدخول لا يتنصف 
خمسون. (عبد) 

(۲) كالربع. 

(۳) سه ربع. 

ENE‏ مت سنك اسع عد ارات 

(ه) الربع. 

(3) قوله: ” بنصف المقبوض “ فإنه لما وهبت أقل من النصف» والهبة حط فالتحق بأصل العقد» فبقى المهر 
كأنه هو القدر المقبوض» فلما طلق قبل اللبخول» رجع عليما بنصف القدر المقبوض. (عبد) | 

(۷) العرض. 

(8) قوله: ”لأن الواجب فيه “ أى فى الطلاق قبل الدخول رد نصف عين المهرء وفيه أن الرد إنما يظهر فيما 


إذا قبضت» ار يقال: ان او 


(9) قوله: ”على فا مر تقریره" ا لدوم لو ل ممست رمن 
)٠١(‏ قوله: من جهتها “ نما قيد بذلك إذ لو وهبت لشخص آخرء ثم وهب هذا الشخص للزوج ير جع 
الزوج بما؛ لأنه لم يصل إليه من جهة الزوجة. (عبد) 

(١١)قوله:‏ ولهذا E‏ اكلا بوكرل مركي 
المقبوض بنفسه. (عبد) 

)١(‏ اتفاقا. 


. وذلك الشرط قيرع منه؛ وإن كان ل مهر المخل أزيد, كان لها مهر المثل إذا لم يف به. (عبد)‎ ١ 


المجلد الثاني - جزء ۳ كتاب النكاح ش ش نا ایر | 


2 مكانه' '. بخلاف ما إذا كان المهرد, ين وبخلاف ما إذا باعت”" 


من زوجها: لأنه وصل ) إليه ببدل ولو تزوجها على حيوان”؟ أو عزو 
ال ا و ٠“‏ لأن المقبوض من ف الود وهيل 


لن الجهالة ھل 8 ى النكاح' '» فإذا عين فإذا ن يصيركأن التسمي التشمية وقعت عليه . 


ا جه ل "دوعن أن 


س ا س ل ا ا 


ك4 
وه لر 
(۲) قوله: بخللاف ماإذا كان المهر دينا [يعنى الد راهم والدنانير فى الذمة . عبد" وهن المسالة الأول 
حيث يرجع عليها باانص.ف؛ لان حقه لم يكن فى نصف القبوض لعدم العيين» ولهذا لو دفعت مكانه شيت آخر جاز.(ع) 
(۳) قوله: وبخلاف ما إذا باعت” يعنى الصداق العرض من زوجها؛ لأنه و صل إليه پېدل» وهو يستحق 
)٤(‏ قوله: ولو Es‏ یعنی ا E‏ 
بن قال: : على ثوب «سروى بين جنسه ونوعه» فإنه حينشذ يجب الوسط مما سمى ويشبت دينا فى الذمة 
فيشبه النقود؛ فك ذلك الجواب يعتى إذا وهبته له ثم طلقه قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشىء قبضت» 
أو لم تقبض؛ ET‏ ض متعين في ى الرد يعنى أنها لو قبضته تعين عليها رده بعينه» وكلما كان المقبوض منه 
متعينا فى الرد كان من جنس ما يتعين بالتعيين» وإذ ذا وهبت ما يتعين بالتعيين» فإن كانت الهبة بعد القبض فقد 
وصل إليه عين حقه؛ لأن اختلاف السبب غير معتبر؛ وإن كانت قبله فقد وصل إليه حقه» وهو براءة ذمته عن 
نصف المهر: ولا معتبر باختللاف السيب. (عناية) 


| أى لا يرجع عليها بشىء. (ب)‎ )٥( 
قوله: 'وهذا [أى تعيله ف الرد. ب أشار به إلى أمرين: أحدهما: جواز النكاح بالحيوان والعروض‎ CY : 
بلا تعيين» والآخر: أن المقبوض متعين فى الرد. رب)‎ 
اله كوله: ” تحملت إلخ “ الحاصل أن البيع بفرس غير مشخص بيع فاسد» حتى إذا باع شيقًا وأعطاه فرسا‎ 
يصر الفرس ملكا لى وكان له أن يأخذ قيمة ذلك. أما النكاح: فيجوز فيه الجهالة؛ لأن فِغْ النكاح مساهلة‎ 
في ج.وز النكاح بفر» و ال الان ترف ذلك الان‎ 0 
فكأنه سلم المطلقء فإذا و هبت له سلم نصف ا مهر من جهتماء فللا ير حع عليها. (عبد)‎ 
قوله: "على أن إلخ“ ای شرط النكا ح بالألف "على ما لها فيه نفع فالمتبادر منه أن رضاها بالألف مبنى‎ )۸( 
على هذا النفع» فحيهذ نظر إن كان سه الثل مساويً للمسمى الذى هو الألف مغل أو أل كان لها المسمى»‎ 


© لأنه سمى ما لها فيه ٠‏ نفع» وهنو عدم إخراجها من البلدة 0 التو ج عليها. (ب) 
ست ع اسه مس سس e‏ 


| وإ تروچ عليه آخرى» أو أخرجها. ٠‏ فلها مهر مثلها ؛ 
لأنه سمّى”"' ما لها فيه نفع» فعند فواته' '" ينعدم رضاها بالألف» فيك لى 
مهر مثلهاء كما فى تسمية الكرامة" والهدية الألف . 
ولو تزوجها على ألف إن أقام بباء وعلى ألفين إن أخرجهاء ناكام 
بها فلها الألف» وإن أخرجها فلها مهر المثل» > لا يزاد على ألفين ولا ينقص 
عن الألف»› وهذاعن أبن ح1 © .وال البرطان جنيع 
|| جائزان حتى كان لها الألف إن أقام بہاء والألفان إن أخرجها . ظ 
وقال زفر” : الشرطان جميعًا فاسدان"» ويكون لها هر مثلها لا 
ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين. وأصل المسألة”* فى الإجارات فى 
قوله: إن خطته اليوم فلك درهم» الستا م 


وسنبينها ف إن اعا 


“AY -‏ ْ “بات المهر 


(1)قوله: ”لانه سمی“ أى لأن الزوج ذكر ما لها فيه نفع» فالظاهر أن نقصان المهر فى مقابلة ذلك 
النفع. (عبد) 
(۲) النفع. 
(*) قوله: ” كما فى تسمية إلخ” أى كما ذكر مع الألف إنى أكرمك» و أعطيك هدية» فإنه إذا لم يف 
به كان لها مهر المثل. (عبد) ا 
)٤(‏ قوله: ”وهذا عند أبى حنيفة “ لأن الشرط الأول قد صح» وموجبه مهر المفل إذا لم يف به» فيصير هو 


بالشرط الثانى تافيا وجب الشسرط الأول ومغير! لذء والمطف للتغاير فيتعارض الشرط الثانى فيطال» » كذا فى 
|الحاشية. (إله داد) 


ا )٥(‏ قوله: جائزان“ لان فى كل من الشرطين غرضاء وقد سمى بإزاءه بدلا فيجب اعتبار كل منهما 
تحقيقا لغرضه» قال عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم). (د) ش 

(7) وذكر مشايخ العراق قوله كقول أبى حنيفة. (ب) 

(۷)قوله: ا "نان الس هرل ]3 الاتيدرئ اه یکت بها فيجب ألفء أولا فيجب ألفان» 
)۸( أى دليل المسألة. (عبد) 
)٩(‏ أى كتاب الإجارات. (ب) 


اتد گند د س ا 


ولو زوم بها على هذا العبد أو أو :على هذا العبد. فإذا أحدهما أ 


والآخر أر 6 فون كان ن مهر مثلها أقل من أوكسهه'”” ¢ '» فلها الأوكس» وإن 


كان أكثر من" أرفعهما فلها الأرفع. وإن كان بينبما'”"» فلها مهر مثلهاء 
e‏ حنيفة E‏ ا e‏ 


0ك 


المصير إلى مهر ا ا ا 
الأقل متيقه ' ٠"‏ وضار كالخلع ” والإعتاق على مال. ولأبى حنيفة أن 
ا الا اد هو الأعدل'""..:والعتدول عه عبد وة 
ال به ٠‏ وقد فسدت لكان الجهالةء بخلاف الخلع"" والإعتاق ؛ لأنه 


)0( 1) ناقص. 

(؟) أو مساويا. (عبد) 

(5) أى بين الأوكس والأرفع. 

(4)أى سواء كان مهر المثل أقل من الأو كس أو أزيد من الأرفع أو بينہما. 

(5) أى بإجماع أصحابنا. (ب) 

(1) قوله: ' لهما إلخ' الحاصل أنهما يجعلان التسمية أصلاء وأما الإمام فيجعل مهر المثل أصلا. (عبد الغفور) ' 
(۷) قوله: ” إذ الأ قل متيقن فيه أن الأقل متيقن إذا كان من جنس غير الأقل» ولس كذلك؛ لأن صورة 


الأو كس مخالفة لصورة الأرفع» وإنما يصح ذلك ف ى الدراهم والدنائير» فإن الأقل منهما متدرج فى الأكثر 
E‏ هلار كس يصمح ذلك لکنہما لا يقولان ذلاه ت (عبد) 


(8) قوله: ' وصار كالخلع إلخ“ مغلا إذا قال: خمالعتك على هذا العبد» أو على هذا العبد فإنه يتعين 
الا وکس وككذا إذا قال: أعتقت هذا عل ى هذا العبد أو على هذا العبد يتعين الأ وكس. (عبد) 


(9)قوله: إذهو الأ“ لانه لا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه قيمة منافع البضع» وقيمة الشىء 
لا تقبل الزيادة الما بخلاف التسمية؛ 7 تقبلها. (عناية) 


ا ن ا س وی اه س 
التسمية ججهالة التسمية فير اه 0 م 


اق بلا شی کان سیا لاف ا دارج ل 


م ا إلا أن مهر المثل"" إذا كان أكثر من الأرفع» فالمرأة 
رضيت”" بالحط””» وإن كان أنقص من الأوكس» فالزوج رضى 
ل ولاج ا تن الفاق قثيل الدخول فى ميل" الي 
ونصف الأوكس يزيد عليها فى العادة» فوجب لاعترافه بالزيادة. 

واذا تز ا غيوايد وفوف" سكيف E‏ 
ولها الوسط منهء والزوج مخير إن شاء""“ أعطاها ذلك "> ا 
احراه ت“ترقر 0 ا ی اون . 


(€) 


(1) قوله: إلا أن مهر المثل إلخ ‏ جواب عما يمال: إذا كإن مهر المثل هو الأعدلء كان المصير إليه واجبا 
فى الأحوال الثلاثة» ووجهه أنه كذلك إلا أن إلخ. (عناية) 

(۲) فيحكم بالارفع. 

(7) عن مهر المثل. 

)٤(‏ فيحكم بالا و کس. 

(5) على مهر المثل. 

59) قوله: والواجب إلخ جواب عما يقال: NERO‏ 
رضيت فيه بالأرفع مهرا؛ لأن الواجب فى الطلاق قبل الدخول نصف المسمى» » ووجهه أن الواجب فى الطلاق 
E‏ -وهو ما يكون التسمية فيه فاسدة المتعة- ونصف إلخ. (عناية) 

(8)قوله: E‏ “ يعنى أن نصف الأ وكس يجب على تقدير مساواته للمتعة» أو زيادته 
على المتعة» أما إذا كان أقل من المتعة فينبغى وجوب المتعة» وإما حكمنا بنصف الأوكس؛ لجريه مجرى الغالب» 
قإن الغالب زناذة انضق الأو كشن على اة (عبد) 

(4) هذه المسألة من مسائل القدورى. (ب) 

٠١9‏ قوله: ”على حيوان” بالتدكير؛ إذ لو أضاف إلى نفسه كما إذا قال: على فرسى لم يكن لها الوسطء 
فهو بمنزلة أحد هذين العبدين. (عبد) 

O‏ والرداءة. (عبد) 

0 أ)قوله: “مخير إن شاء إلخ اما الاول: فلأصالته من وجه» وأما الفانى: : فلأن مرتبة الوسط تعرف 
بالقيمة» فيجوز العمل بكلا الأصلين. (عبد) 

(۲۳) الوسط. 

)١ ٤(‏ الوسط. 


210 > اا س 
ا ي ق 


الملجلد الثاني > جرع ۳ س ع 1 29 Ao‏ د باب المهر 


دون الوصف"''» بأن يتزوجها على فرس أو حمار» أماإذا لم يسم الجنس 
بان نتروجها على دابة” "لا وز اللسهية ؛ وييجب مهر المثل . ش 
وقال ا e‏ بحبو و ر ع 


6 ئ( .ل اه )0 
ْ 58 / 1 


معاوضة. 5 أنه 1 مال ب بغعير 07 فا التزام المال ابتداء» 
ى لا يفسد بأصل الجهالة كالدية " والأقارير" » وشرطنا””'" أن يكون 


)1١5١(‏ أى المصنف. (ب) 


(15)قوله: "أن يسمى جنس الحيوان” أى نو عه» والمراد من نوع الحيوان معنى يشترك فيه أفراد يكون 
المقصود الأصلى ا اسا فعلى هذا الذ كر والأنثى من الإنسان نوعان؛ ؛ لتفاوت المقاصد منہما. 
وأما الذكر E‏ فالمقصود منهما الر كوب» أو أ كل اللى م منہماء وهو واحد. (عبد) 
)١(‏ من الجيد والوسط والردىء. 

(۲) ولم يرد به الفرس. (عبد) 

)٤(‏ فى النكاح. 

(°) البيع 0 34 

)ع0 قوله: ` بغير مال [منافع الہ لبضع]” وهو البضع» فكأنه يعطى المال مجانا ليس فی مقابلته شیء» وفيه 
نهم قالوا: إن البضع فيه خطر» فلهذا يجب فى مقابلقه مال ولم ببح هيده بيخلااف ان المال يقتضى 
عوضا ذلك ااج 00 أقوى من ذللت. (عبد) 


(Y)‏ قوله: فجعلناة” أى -جعلنا ١‏ النكاح العزام الال ابتداء 0 له أنه العزام ابتداء على نفسه شيئًا كما فی 
الإقرار» حتى له يفسا بأصل ١‏ الجبيالة أى الالتزام الابتدائى لا بفسد بالجهالة, فكذا ههنا. ونظيره الإقرار فإنه إذا أقر 
بشیء جاز» لکن عليه التعيين» و كذا الديةء فإن الشارع عين ابتداء الإبل وافدراه» وههنا جهل باعتبار أنهما غير 
محختسه ة بابل معین» و جاز هذه ا جهالة ة لوجود معين» وهو القاضى بحكم الله تعالى. (عبد) 

(A)‏ قوله: كالدية“ فإن الشر م جعل فيها مائة من الإبل شير موصوفة» وكما 2 الأقارير فإن من أقر 
لإنسان بشیء» صح إقراره. (عناية) 

(53١‏ جمع إقرار. اب 

J:‏ ° )قولە: ` n‏ رشاع جواب سؤال 'مقدر بأن يقال: لاا TT‏ يصح التسمية ههنا 
وإن کان المسمئ مجو ل الجنس» كما ف الإقرار» فإنه لو قال: لفلان على شىء» يصح إقراره» ويجب عليه بیان 
ما أقر به. (نباية) 


i a 


ا ع 
|الميسمى مالاوسطه معلوم و غات العامة "". وذلك" عند إعلام 
الجنس ؛ لأنه " يشتمل على الجيّد والردىء والوسط» والوسط ذو حظ 
منہما »> بخلاف جهالة الجنس ؛ ؛ لأنه لا واسطة لاختلاف معانى الأجناس» 
وبخلاف البيع ؛ e‏ ة والمماكسة” . أما النكاح 
فمبناه على المسامحة" وإتمار عجد ا ارف "إلا 
بالقيمة» فصارت أصلا" فى حق الإيفاء» والعبدٌ أصل تسمية فيتخير 

1 00 8 5 8 03 ١ ا‎ 

تتا . وإن تزوجها على ثوب غير موصوف» فلها مهر المثل» ومعناه انه 

ذكتر الو ول رد فاه و وخ هه أن هذه جال انين ؛ لأن 
ب 

الثياد ی بو ا هررق 1" تصح 

|| التسمية» ویخیر الز و ؛ E‏ 

)١(‏ أى جانب الزوج والزوجة. (عبد) 

(۲) أى هذا الشرط. 

(۳) الجنس. 


)٤(‏ حتى يرد المبيع بالعيب اليسير | إجماعاً. (إله داد) 
)٥(‏ قوله: ”والمماكسة ' مماكسة با کسی در چیزی مکس کردن» ومكس تنگی كرفتن در بيع وج ز آن. 


(7) قوله: ”فمبناہ على المسامحة [با كسس آسان كرفتن كار. م] “ حتى لا يرد المهر بالعيب اليسير عند 2 


علماءنا الثلاثة» فلا يؤدى إلى المنازعة. (إله داد) 

(۷) الزوج. 

(۸ أى لا يعرف جمهور الناس إلا بالقيمة. (عبد) ' 

(9) قوله: ”فصارت [قيمته] أصلا إلخ“ يعنى أن للقيمة أصالة باعتبار أن الوسط بها يعلم» ا 
باعتبار أنه ع اللو ا (عبد) 

2 ٠)أى‏ لم يذكر نوعا. 

)١١(‏ من القطن والكتان وغيرهما. 

)١۲(‏ لاختلاف المقاصد. 

(۱۳) نوعا. 

٤(‏ ۱) أى الكرباس الهروى. 

)١١(‏ فى إعطاء الوسط وقيمته. 
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mk كه ل اس يي سس س‎ IEA 


e‏ 1 ال u e I‏ وسل فة 


eT‏ وإ سمى جسه:وضصفته لا يخيررا 0 لآن الموصوف منها 
حدر 0 داحم سا ومسي لياف لا لال رط قبول الخمر شرط 
E‏ وت 2 ويلغ و الشرط› بخلاف البيع' 00 لأنه اب 
ا الشاسدة ن لكن لم فج التسفية لا أن ال ا ليس مال" فى 


%9 ان اباب اا 


)١(‏ أى يخير. (عبد) 


(۲)قوله: فى ظاهر الرواية ' احتراز عما روى عن أبى حنيفةرح أن الزوج يجبر على تسليم الرسطء 
وهو قول زفر؛ لأنه بالمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمثال» ولهذا يجوز ز السلم فيه. ووجه الظاهر أنبا ليست من 
ذر ات الأمغال بد ليل أنه إذا استہلك لا 3 بالمثل» عه كالعيد. (عناية) 

(۳) كامكيل والموزون. (عبد) 

)٤(‏ قوله : ”وكنا إذا نمی مكيلا أو موزوناء وسمى جنسنه” مثل أن يقول: زوجتك على كر حنطة» أو 
ھر ن زعفران» ولم + بزد على ذلك كان الزوج مخيرا ؛ بين الو سط وقيمته. (عناية) 

2( فى إعطاء انو سط وقيمته. 


(3) حالاء أو مؤجلا. (عناية). . 

(0) قوله: ”صحيحا“ أى على الإطلاق بخلاف القوب المو صوف» فإنه لا ينبت فى الذمة إلا فى السلم 
على خلاف القیاس» فيكون له فيما وراءه حكم سائر العروض. (إله داد) 

(A)‏ هله من مسائل القدورى. (ب) 

(9) وكل شرط فاسد لا ينافى النكاح. (عبد) 

)١ ۰)‏ قوله: بخلاف البيع؛ ۽ لاله يبطل بالشروط الفاسدة” ؛ لأن الشرط فيه بمعنی الربا وهو بفسده وفى 
قرله: بخلاف الببع إشارة إلى رد قياس مالك النكاح على البيع» فإنه قال: تسمية الخمر والخنزير ينع وجوب 
عرض آخر: بولا يكن إيجاب الخمر والخنزير بالعقد على المسلم» فكان كما لو باع عيئا بهما. (عناية) 

)١١(‏ قوله: يبطل إلخ” وذلك لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال» بخلاف النكاح فإنه ليس مبادلة مال بمال 
ب , حقيقته ليست مبادلة أصلاء حتى يصح النكاح وإن شرط عدم المهرء لكن ب 5 ا ا 


(۱۲) ا-انمر واللننزير. 


'|المجلد الثانى - جزء” كتاب النكاح -48- باه ليق 


حق المسلم» فوّجب مهر المثل. < 
فإن تزوج امرأة على هذا الم الكل باهر سير فلها مهر مثلها] 
عند أبى حنيفة» وقالا: لها مثل وزنه" : 
SEE 0 E RT‏ 
ا و ول ر القيمة و 
أطمعها مالا وعجر عر تمه ن و SS‏ 
ذوات الأمغال”» كما إذا هلك العبدالمسمى” قبل القسليم " 
خرن رفول اميك الاثبارة والتيلية "+ همير الا ا ا 
فى المقصود”"'» وهو التعريف» فكأنه تزوج'''' على خمر أو حر 
وهال "١١‏ الأضل أن السمى ا ادر جن المثال اليه 


(1) قوله: ”ليس بال“ أى بمال له قيمة ينصور فيه التمليك» فإنهما وإن كانا مالين» لكن ليس لهما قيمة 
ولا يتصور التمليك ويجب على الزوج تمليك مال له قيمة. (عبد) 

(0)أى الدن. 

(۲) أى قيمة الحر عبدا. 

(۳) فى هذا العبد. 

)٤(‏ فى هذا الدن. 

(5) هى المكيل والموزون والمعدودى المتقارب. 

(1) فتجب القيمة. ٠‏ 

(۷) إلى الزوجة. 

(8) قوله: اجتمعت إلخ “ فالخمر والخل متحدان ذاتا تتساويهما فى الصورة» وفى الاحتلاف لا بد من 
اعخلافت الضوزة والمتفمة معا والدمر وا نكل وإن:اتختلقا معنا ادا صورةء و كذا العبد والح قفي الصورتين يعتبر 
المشار إليه. (عبد) 

(9) قوله: ”أبلغ إلخ“ لأن الإشارة بمنزلة وضع اليد على الشىء» ويحصل بها كمال التمييز؛ لأن الإشارة 
إلى شىء وإرادة غيره متنعة. وأما التسمية فمن باب استعمال اللفظ ويجوز إطلاق اللفظ» وإرادة غير ما وضع له.(ع) 

)٠١‏ فيجب مهر المثل. 


١١١)قوله:‏ 'يقول: الأصل [الأمر الكلى] إلخ' أى ذهب محمد إلى أن الخمر والخل ليسا متحدين 
لاختلافهما فى المنفعة» والمعيار فى الاختلاف هو اختلاف المنفعة» وإلى أن العبد والحر متحدان ذانًا لقلة احتلاف 
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1 O ا الا لا‎ E 


الل للمشار إليه» وليس بتابع له" والتسمية أبلغ'" فى 
ااه عفية اننا تقرفت ا ی رار ادت 

ألا ترى أن من اشترق فصا على أنه ياقوت» فإذا هوزجاج لا ينعقد 
العقد؛ لاختلاف الحنس» ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر 
ينعقد العقد؛ لاتحاد الجنس» وفى مسألتنا" العبد مع الحر جنس واحد؛ 


اللفاصد. فإن تزوجها على هذين العبدين » فإذا أحدهما حر فليس لها إلا 


اا 0 
يافى ادا ساو عشرة در هم عند ابی حنيمة ؟ لاله مسمى »> ووجوب 
(۱۲) کالعبد واخر. 


)١(‏ فيجب مهر المثل فى الحر. 

)١(‏ قوله: "ن المسمى إلخ“ هى لأن التسمية هناك لا تدل على ماهية أخرى» وإنها تدل على صفة» 
والنصفة نتبحم الموصواب فی الاسةتحقاق» والموصوف موجود ف المشار إليه؛ لانه هو المشار إليه لولا الصفة 

8 كال.ن من الخل وااتمر. 

)٤(‏ ای الخل, 

(©) فى الاستحقاق أن يكون مرادا. (عناية) 

(8) قوله: ”تسرف الماهية” المراد بالماهية هو الحقيقة من حيث هى» والذات هو الموجود فى الخارج يصح 
أن يكون مشارا إليه ياشارة حسية. (عناية) 


(9) أراد به قوله: وإذا تررجها على هذا العبد. (ب) 


١١٠)فإنت‏ أسددهما لا عبد ديد الآخر. (ب) 


| المجلد الثانی - جزء ٠‏ كتاب النكاح ج باب المهر 


"n (1).‏ )۳( ا 1 5 1 م 
ال قل ينع" وجوب مهر المثل. وقال ابو يوسف: لها 
الد 0 وقيمة ا لمر لو كان عنبداء 'لأنه أطمعينا سلامة العجدين ‏ ]| 

ا ١‏ م )0( : : : بو امه 
a E‏ هرال" نن '» فإذا كان 
أحدهما عبذا يجب العبد”" إلى تام مهر المثل . 

وإذا فرق القاضى بين الزوجين فى النكاح الفاسد"' قبل الدخول» 
افلا مهر لها؛ لن اله ةلاب عيجرق العقدلفساده > وإغا یجب 

Hi S(O 1. : )5( . : .‏ سه : 
باستيفاء منافع البضع ' > وكذا بعد الخلوة""''؟؛ لأن الخلوة فيه لا يثبت بہا 
التمكن”*" » فلا تقام”*'' مقام الوطى. فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد 
فى دليل أبى حنيفة قوله: لله سنس بناء على ما ذكرنا من أن الإشارة أبطلت العبد الثانى. (عناية) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) لكن يجب التتميم إلى العشرة. (عبد) 

(؟) الباقى. 

(4) من غير نقصان شىء منهما. (عبد) 

(5) أى يتم مهر مثلها. (عبد) 

(7) كما مر فى المسألة المتقدمة. (عبد) . 

(۷) محمد. 

(۸) الباقی. 

Rt 0‏ ان أو نكاح الخامسة فى عدة الرابعةء أو النكاح إلى 

ل i‏ "لا يجب إلغ ee ESE‏ » فإنه 


يجب نصف المهر قبل الدخول. (عبد) 
)١١(‏ العقد. 


(۱۲) ولم يوجد. 

(۱۳) قوله: ” وكذا بعد الخلوة [أى لا مهر لھا أية خلوة كانت» لأن تلك الخلوة غير صحيحة لوجود 
مانع شرعى» وهو عدم حل الوطئ» فهو بمنزلة أن المراة حائضة. (عبد) 

)١ ٤(‏ أى على الوطئ لحرمته. 


as E ادي ا‎ 


لمي م سو مسي لست ب سو 


على المسمى عندناء خلافا لزفر"" هو" يعتبر بالبيع الفاسد"". ولنا أن 
ليده في ع بمال» وإنما يتقوم بالتسمية» فإذا زادت” على مهر المثل 
لم يجب انزيادة لعدم صحة التسمية» وإن نقصت لم تجب'"' الزيادة على 
ا ؟ لعدم الس بخللاف البيع” ماك متقوم فى نفسه» 
فار تة اام بعلا اعرد إ-لحاقًا”''' للشببة بالحقيقة فى موضع 
الاحتياط» وتحررًا عن | اتشاف س 


(1) قوله: ا PET‏ إن لها مهر المثل مطلقاء حتى لو زاد على المسمى يجب الإتما» 
وقاسه على البيع الفاسد مغلا إذا باع غلاما بمائه بيعًا فاسدا و قبض المشترى» ثم تلف كان له قيمة الغلام بالغا 
ما بلغت. (عبد) 

(۲) زفر. 


(۳) قوله: ” بالبيع الفاسد” كما إذا باع غلامًا بشرط أن يخدم البائع شهراً. ' 


0©( منافع البضسع. 


(5) قوله: 'فإذا زادت إلخ يعنى إن مقدار مهر المثل نما كان باعتبار التسمية» فإذا زادت التسمية اعتبر 
عن مهر امال رذ ليس فى مقاباة مهر المثل شىء من التسمية» فالحاصل أنه يأخذ مهر المثل كله أو بعضه من 
التسمية. فة, ي الصورة الأول ى: تأخذ الكل» وفى الصورة الثانية: تأحذ البعض؛ إذ ليس فى مقابلة الزيادة من مهر 
المثل شىء فى التسمية» كما أشار إليه بقوله لانعذام التسمية. (عبد) 

(5) قوله: الم تجب ! الخ 'أورد عليه لزوم التناقض؛ لأنك أشقطلت اعتبار التسمية إذا زادت على مهر المثل» 
ثم اعتبرتها إذا نقصت منه فإن كانت فاسدة يجب شمول العدم» وإن كانت صحیحه ة فشمول الوجوب. 

وأجاب المورد بنا صحيحة من وجه فاسدة من وجه» صححيجة من حيث إن المسمى مال متقوم» فاسدة من 
حيث إنها فى عد فاسد» فاعتبرنا فسادها إذا زادت وصحتما إذا نقصت» لانضمام رضاها. (ف) 

(7) قوله: ” لعدم النسمية“ أى لأنها لم تسم الزيادة» فكانت راضية بالحط مسقطة حقها فى الزيادة إلى 
تمام مهر الل یرٹ لم تسم تمامه. (ف) : 

(۸) جواب عن قياس زفر. (عناية) 

(9)أى فی التكاح الفاسد 

)٠١ ۰(‏ قوله: TT‏ ' وذلك لأن العدة عبارة عن حرمات تبة تنقضى إلى أجل وهى حرمة الخروج والتزوج 
بزوج آخر والتزبن» والشببهة كاالحرمات فى الحقيقة. (ملا إله داد رحمه الله) : 

)١١(‏ فلعلها تكون حاملة. 


دي ا ی ا ا ا ا ا 
1 سس e o e mm o‏ | 
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TG RTT 5‏ لامن آخر الوطئات هو 
الصحيح”” ؛ لأنبا تجب باعتبار شبهة النكاح”''» ورفعها بالتفريق» ويثبت 
تع ولد لأن الست اطق اا جا لرل فت غا 
اللاب من وجه وتعتبرهذة السب من وقت الدخول عند مد وغه 
التي )لان الك ج الايد لتس اء امو لاان : 

قال : وهر مثلها يعتبر بأخواتا" ٠‏ وعماتباء وبنات أعمامها؛ لقول 
الامو 4 لار اا وکن ف ولا قطي 


)١(‏ العدة. 

(۲) قوله: ”من وقت التفريق “ بأن افترقا بأنفسهماء وقال بعضهم: أى بتفريق القاضى. (عبد) 

(۳) احتراز عن قول زفر. (عناية) 

)٤(‏ لوجود ركنه من الإيجاب والقبول. (عناية) 

(5) قوله: "إحياء للولد إذ لو لم يغبت نسبه ولم يكن له مرب فيضيع الولد وبموت. (عبد) 

(9© أى النسيب. 

(۷) قوله: "عند محمد" وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من وقت النكاح» كما فف النكاح الصحيح؛ لأن 
حكم الفاسد يؤخذ من الصحيح. (عناية) 

(8) قوله: ”وعليه الفتوى” حتى لو ولدت بعد ستة أشهر بعد الدخول كان الولد له وإن قبل ذلك فلاء 
هذا فى النكاح الفاسدء وأما فى النكاح الصحيح فالابتداء من وقت النكاح» وإنما كان كذلك؛ لأن النكاح 
الصحيح داع إلى الوطئ شرعاء فأقيم مقام الوطئ» بخلاف النكاح الفاسدء فإنه غير داع إليه» فلم يقم مقامه. (عبد) 

(9) أى إقامة النكاح مقام الوطئ. (عناية) 

)٠١(‏ أى باعتبار كونه داعيًا. 

159 قولهه " يعتبر بأخواتها” من جاب الاب وهى مقدمة على العمات وبنات العمات» لا بنات عماتما إلا 
إذا كانت منسوبة إلى من هو منسوب إلى أبيه» وكذا بنات بنات الأعمام. (عبد) 

(۱۲) قوله: ”لقول ابن مسعود“ قلت: أحرجه الترمذىء قال: سكل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة 
ولم يفرض لھا صداقاء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: "لها مثل صداق نساءها لا وکس 
ولا شططء وعليما العدةء ولها الميراث . (ت) 


(۱۳) نقصان. 


)١5(‏ زيادة. 


انمت أل سا ا ا تست س ا 
| ا 1 o tan‏ 1 1 عم tase Û‏ بد sean ri‏ 


ا - جز ءا ١‏ كتاب النكاح 22 ۰ باب المهر 


RE as الگ () لير الإنسا'‎ f. 
بيه »> وفيمه‎ E وهن" أقفار انب الب »ولال ل جنس‎ 
ولا يعتبر بأمهاء وخالتہاء إذا‎ + 3 ٠ الشىء إنما ترف بالنظ ر فى قيمة جنسه‎ 


لم تكونا من قبيلتها؛ .لا بین اتا فون كانت الام من قرم آنا بأن کات يق 


-] ]من سس سس سس سس نا لاست اك بتك 


المثل EE‏ فى السن» والجمال. والمال» والعقل» 


س س ع اد n‏ ع nm‏ ا ا 


فالا 1 ¢ والبلد' 1 والعصر ؛ لان مهر المثل يختلف باختلااف هذه 
الأوصاف 6 وكذا ا باختلاف الان وا ص 4 قالوا: ٠‏ ويعتبر 


O CT فمحينتئذ را 5 لما اا من قوم اا‎ e 


RS 00‏ قاس المت ؛ بناء على أن الظاهر من إضافة 
الدساء إليہا ارا أبة الأب؛ 1 أن الإنسان من جنس قوم أبيه» ولذا ص حت حلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشياً. (ت) 


(۲) قوله: ”وهن ن أقارب الأب ˆ وهذا تفسير من ابن مسعودء فكأنه فهم من الإجماع أو من النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسام أن لها مهر مثل نساءهاء وذلك مجمل أراد تفسيره ففسره بذلك» وکان ذلك التفسير لعلمه 
من العرب. 0 


(6)قوله: " من جنس قوم أبيه“ أى ينسب إلى قوم أبيه» وهذه مقدمة مشهورة لا يقال: E‏ 
جانب الا كماة 2 السيادة» فإن السميادة إنما هى باعتبار فاطمة رضى الله تعالى عنها؛ لأنا نقول: اعتبار جاتب 
الأم هناك لكمال شرفها. (عبد) 


() بحسب العرف. (عبد) 

(6) قوله: ”ل بيدا" إشارة إلى قوله: وقيمة الشىء إنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه. 2 

3 أو عم ال (عبد) 

(0) الأم. : 

(۸) قوله: ' وسعتبسر فى مهر المثل إلخ“ يعنى بمجرد تحقق القرابة المذكورة لا يغبت صحة الاعتبار بالمهر» 
حت يتساويا سناء وجمالاء ومالاء وداراء وعصراء وعقلاء وديناء وبكارة» وأدباء وكمال خلق» وعدم ولد» وفى 


العام آنا فلو كانت من قوم أبيهها لکن اختلف مكانهما أو زمانهما لا يعتبر بمهرها؛ لأن اللدين يخدل عاذة 
و المهر فى غلاءه ور حصه. (ف) 


)٩(‏ قوله: "أن كاري راان فإن لم تكن فمن الأ جانب التى e‏ تلك الأوصافء وإن 
اخدلفت الأجانب ف لمعتير الو سطع وينبغى أن يعتبر الأقل؛ لأنه المتبقن. (عبد) 
( ای الدينة. (عبد) 
)١١(‏ قبوله: ' والبلد”* فإن البلاد تنفاوت حالها فى اعتبار المهر وكذا الأوقات» فلهذا قال: والعصر. (عبد) 
)١١(‏ السن» والجمال» والمال» والعقل» والدين. 


| المجلد الثاني - جزء 7 كتاب النكاح -848- بابالمهر 
التساوى”'' أيضا فى البكارة؛ لآنه”" يختلف بالبكارة والثيوبة ". 

وإذا ضمن الولى” المهر صح ضمانه؛ لأنه" آهل الالتزام» 
وقد أضافه إلى ما يقبله» فيصح» ثم المرأة بالخيار فى مطالبتها زوجهاء 
أو وليّها؛ اعتبارا بسائر الكفالات» ويرجع الولى إذا أدئ على الزوج إن 
كان" بأمره» كما هو الرسم فى الكفالة . 

وكذلك يصح هذا الضمان”''' وإن كانت الزوجة صغيرة» بخلاف ما 
إذا باع الأب مال الصغير”"©» وضمن الثمن؛ لأن الولى سغير ومعبر فى 


8 اقوله: ”وكذا يختلف إلخ" لما لم يكونا من الأوصاف أفرد بالذكرء لا يقال: المال ليست منہاء فينبغى 
أن لا يعتبر» لأنا نقول: المال وصف باعتبار أنه ينسب إلى الشخص وبحسب العرف. رعبد) 
)١ ٤(‏ أى البلد. (عناية) ٠‏ 
)1١‏ قوله: ”قالوا: ويعتبر إلخ“ لم يذكره محمد وصاحب القدورى» لهذا ذكره ونقل عن الجماعة؛ فقال: 
ماقال. (عبد) 
(۲) المهر. ش 
(۳) قال الجوهرى: الشيب من النساء.التى قد تزوجت» والجمع ثيباتء والثيابة والثيوبة فى مصدرهما ليس 
من كلامهم. (ب) ش 
)6( قوله: ”وإذا ضمن الولى “ أى ولى الصغير بأن زوجه امرأة وضمن المهرء أوالمراد ولى ابنته الكبيرة» 
ثم بقوله فيما بعد: ثم المرأة إلخ يعلم أن المراد به الثانى» لكن الحكم وهو صحة الضمان لا يتفاوت بين الصورتين» 
كذا فى الشرح. (ملا إله داد) 1 
(5)قوله: ”صح ضمانه“ الولى إذا عقد جاز أن يضمن ذلك؛ لأنه ئيس أصيلا فى العقد؛ لأن أحكام 
النكاح راجعة إلى الموليةء بخلاف البيع» فإنه إذا باع بالوكالة أوالولاية كان أصيلا فى ذلك العقد» والموكل فى 
حكم العدم» فإذا اعتبر الضمان لزم اجتماع أمرين متقابلين بشىء واحد. (عبد) 
(5) الولى. 
(۷) المهر. 
(8) فإن لرب الال أن يطالب المديون والكفيل. 
(9) قوله: ”إن كان [الكفالة] بأمره“ أما إذا لم يكن بأمره فذلك فوم لعو له ارتو (عبد) 
)٠۰(‏ أى ضمان الولى. 


)١١(‏ فإنه لا يجوز. 


a. 


اس س سس ی س 


مسي ١‏ سس ده 
sol ae a e 3 | ١ at | TE ١‏ 
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سس ا ا س 


التكاح» وفى البيع عاقد ومباشر”' حتى ترجع العهدة”" عليه والحقوق 
إليه 4 و ا نل ابی حنيفة E‏ 2 ويلك EE‏ بعد 
بلوغه. فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه” » وولاية قبض اله © 
للأب بحكم الا وة لا باغتبار انه عافد آلا ری“ لا هلك القبض بعد 


بلوغها > فلا يصير ضامنا e‏ 
ا : ير اا بح بأحة الي تأخذ الهر و 
EE‏ يسافر بها ليتعين حقها“ فی البدل' :كما تعين 5-5 الزوح 


01١‏ الأب 

(۲) قوله: العهدة" بملا-حضبة حال المبيع E SES‏ (عبد) 

2 أى المشترى. (عناية) 

(4) الثمن. 

e 

)5١‏ قوله: ` أيصر ر ضامنا لنفسه [أى لأجل نفسه. عبد“ وهذالا يمكن؛ إذ الضمان عبارة عن ضم ذمته إلى 
ذمة فى اللطالبة» وهذا لا يتحقق إذا ضمن لنفسه. © 


(/9) قوله: " وولابة إلخم” يعنى إذا كان المولية صغيرة جاز له أن يقبض ض المهر» لكن لا باعتبار أنه عاقد حتى 
يكو ن اأص يلل بل باعتبار ر الابوة التى سه ى منشأ الولاية» فلما كان أله بهذا الاعتبار» کان آذه بطريق النيابة» 
فلم يازم محذور» كما ذكرنا. (عبد) 

(8) الأب. 

035 الأب. 

)٠١(‏ فى المهر. 

)1١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير “. («ب) 

(۱۲) دخل بها أر لم يدخل. 

)١18(‏ أى المعجل. 

٤(‏ ١)قوله:‏ ليتعين حقها" أى يصير حقه مشخصاء » كما أن المبدل مشخص» وإنما كان المبدل مشخصاء 
وإن كان المبدل حقيفة هو المنفعة؛ لأن ما يحصل منه المنفعة يقام مقام المنفعة» فكان الميدل مشخصاء 
ولما تشخدن الميدل لزم حم البدل؛ ؛ لأن عقد المبادلة يقتضى التساوى. فإن كان من أحد الجانبين مغيئاء لزم أن 
يكون من الجانب الآخحر أيضاء 0 ودعين البدل فيما إذا كان البدل فى الذمة لا يحصل | إلا بالقبضل» لكن بقى ما إذا 
كان جعل عرض معين مير | انه ياعون بدون القبض» فلا يلزم تقدم القبض» وح يكون البدل والمبدل متعينين. (عبد) 

(15) المهر. 


ume ma ن‎ mne o ناه‎ ayan عدت انا‎ | a! 
aaa mee د‎ ere û un متسب سسسب‎ m1 aren nai 


ی مت تیت 


| المجلد الثانى - جزء٣‏ كتاب النكاح اتال 


فى المبدل» وصار كالبيع'''. 

وليس للزو ج أن يهنعها من السفر والمخروج من منزله» وزيارة أهلها 
حتى يوفيها المهر كله أى المعجل + لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق» وليس 
له“ حق الاستيفاء قبل الإيفاء””". ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن 
قنع نفسها؟)؛ لإسقاطها حقّها بالتأجيل كما فى البيع”'» وفيه خلاف أبى 
یو سف : وإن دخل بها فكذلك الجواب" عند أبى حنيفة» وقالا: ليس 
لها أن تمنع نفسهاء والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاهاء حتى لو كانت 
مكرهة» أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها فى الخبس بالاتفاق» 
وعلى هذا ا لحلاف الخلوةٌ بها برضاهاء ويبتنى على هذا" استحقاق 
النفقة" ..لهما أن المعقود عليه كله قد صار مُسلَّما إليه بالوطئة الواحدة أو 
بالخلوة» ولهذا يتأكد بها" جميع المهر» فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا 


(١)قوله:”‏ وصار كالبيع“ فى أن البائع له أن يحب , المبيع حتى يأخذ الشمن تسوية بين البدلين فى التعيين.(خ) 
(۲) الزوج. . 

(۳) أى إيفاء المهر. 

)٤(‏ إذا لم يدخل بها. 

(5) فإنه ليس للبائع حق ا حبس إذا أجل الثمن. 

7 (5)قوله: "وفيه حلاف أبى يوسف" قال: إن موجب التكاح عند الإطلاق تسليم المهر عيتا كان أو 
دينّاء فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقدء فقد رضى بتأخير حقه إلى أن يوفى المهر بعد حلول الاجلء 
وبه فارق البيع؛ لأن تسليم الشمن أولا ليس من موجبات البيع لا محالةء ألا ترى أن البيع لو كان مقايضة لا يجب 
تسليم أحد البدلين أولاء فلم يكن المشترى راضيا بتأحير حقه فى المبيع إلى أن يوفى الشمن» وجعل | لفتوى على 
قول أبى يوسف. (نهاية) ْ 

(۷) قوله: ”فكذلك الجواب“ أى فى الوجه الأول يعنى للمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر المعجل. (ع) 

(۸) قوله: ”وعلى هذا الخلاف” أى إن كانت الخلوة برضاها فعلى الاختلافء وإن كانت بغير رضاها 
لم يسقط حقها بالاتفاق. (عناية) 

(9) أى الخلاف. ١‏ 

)١1١9‏ قوله: ”استحقاق النفقة يستحقها مدة المنع عنده؛ لأنه منع بحق» ولا يستحقها عندهما؛ لأنها ناشزة (ع) 
)1١(‏ قوله: ” ولهذا يتأكد إلخ“ يعنى لو كان البدل فى مقابلة الوطفة الأخمرى لم يجب الكلء بل 


بي وج ب 


: وسباة »> حتى 0 بد عاماءنا على وجروب النفقة للمبتوتة فلا ینتہض دلیلا علی: «جواز نقل المنكوحة حيث شاء .)2( 


الجلد الثاني - جزء" كتاب ee‏ ب لاا 


اا 2 س سس س بے ھتران تیت تح سسس 


باب المهر 
سل المبيع ٠‏ وله أنها مَنعت منه ما قابل بالبدل؛ لأن كل وطئة تصرف فى |[ 
البضع المحترم» فلا يخلى عن العوض | ا :“والتأكد الواح“ 
e e‏ العام ا '' للمعلوم. ثم إذا وجد وطئ 
عر» وصار معلوما تحققت المزاحمة » وصار المهر مقابلا بالكل "> 
00 إذا حنى ا ذف کل بباء ثم إذا جنى أخر وا ی» يدفع 
ECE‏ :2 وإذا أوفاها مهرها إل حیثٹ شاء؛ ؟ لقوله ف 
#أسكنوهن من. حيث سك: نتم 0 30 : لايخرجها إلى بلد غير 
بلدها e‏ لان الغري ريبة تۇدى؛ ا e‏ 


تد اا ف“ 

)١١‏ فليس له حبق اللتبس. 

(؟) جوابه عن قولهماء أى تأكد المهر بالوطئة الواحدة. 

(") قوله: الجهالة ما وراءها” أى ما وراءها غير معلوم» بل مجهول التحقق. (عبد) 

(؟)قوله: “فلا يصلح ٠‏ مزاحما ' لقائل أن يقول: : إذا لم يكن المعدوم مزاحماء بل المزاحمة إنما يتحقتق حال 
الو و فينبغى أن لا يون لها المنع؛ ؟إذ المعدو م لا يحصل المعارضة. 

وال بأن ما مو بصدد الوجود يقام مقنام الوجودء تإذاعز م على الوطفة فكأنها قد تحققت» لايقال: إذا 
ش عزم الوطئة» ثم طلق بعد ذلك ينبغى أن يتأكد بالواحدة؛ لأن العزم قائم مقام الآخر؛ لأنا نقول: العزم إنما يقوم 

مقامه إذ! لم 2 بانتقاءه» و ینا قد حكم بانتفاءه موا 8 e‏ ش 

0 أى کل ارا طنات. 

(۷) قوله: يدفم کل“ الحاصل أن عبد شخص إذا جنى جناية كنان عليه | لاان الت أو إعطاء موجب 
الجنايةء قيل: إن يسام العبد إذا -حنى جناية أخرى ليس عليه أن يۇاحذ ا ويقال : إن العبد صار فى مقابلة 
جناي »> وإذ جنى أخر 2 يۇحذ موه شىء آخر. (عبد) 

( 8) لوجود المزاحمة. 
)٩(‏ قوله: ' لقواه تعالى: #اسکنوهن4 إلخ قد يقال: الضمير فى أسكنوهن للمطلقات بدليل سياق الآية 


(۱۰) قوله: من یٹ سكنتم ” من بمعنى فى وليس للتبعيەش» قيل: ذلك غير جائز e‏ 
الآية عام يشمل ما إذا أُوة, ی أو لم يوف» لكنه مخصوص با إذا أوفى . (عبد) 
1١١‏ ع( 0 الفانيه أبو الايث: 


(؟١)قوله:‏ ” إلى بلد غير بلدها” ٠‏ الظاهر أراد البلد البعيد من بلدده أى فى تلط سس LS E‏ وفى 


سسس ا م ع م م a‏ 
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ا ا ا ا ات 
o‏ 7 _ يه 
قال": ومن تزوج امرأة» ثم اختلفافى المهر'"'» فالقول قول 
ا ونر رم ع لل حت 
المرأة"" إلى تمام مهر مثلها””'“» والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل» 
وإن طلقها قبل الدخول بها“ » فالقول قوله فى نصف المهر "'» وهذا عند 


)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (ب) ش 
(؟) قوله: ”ثم اختلفا إلخ “.الاعتلاف فى المهر إما.فى قدره أو أصله» وكل منبما إما فى حال الحياة أو بعد 
موتہماء أو موت أحدهماء وكل منبما إما بعد الدخول أو قبله» فإن اختلفا فى حال الحياة فى قدره بعد الدخول 
قبل الطلاق أو بعده حكم مهر المثل» فمن كان جهته كان القول قوله مع ينه» وإن لم يكن من جهة أحد بأن 
كان بين الدعوتين تحالفاء ويعطى مهر المثل» هذا على قول أبى حنيفة ومحمد على تخريج الرازى» وعلى تخريج 
الكرخى يتحالفان فى الفصول كلهاء ويحكم مهر المثل. وقال أبو يوسف: القول للزوج مع بمينه فى الكل إلا أن 
يأتى بشىء قليل» وفسره المصنف وجماعة بأن يذكر ما لا يتعارف مهرا لهاء ”وهو الصحيح ' احتراز عن قول 
من قال: أن يكر ما لا يصلح مهرا شرعًا أعنى أن يذكر ما دون العشرة؛ لأنه ذكر هذا اللفظ فى البيع فى ما إذا 
اختلفا فى الثمن» فالقول للمشترى إلا أن يأتى بشىء مستنكر» وليس فى الثمن تقرير شرعى. 

وقد يقال: ذلك لتعيين كون الاستنكار بذلك الطريق لعدم تصور المستنكر بطريق آخرء أما ههنا فكما 
يتصور المستنكر عرمًا يتصور المستدكر شرعًاء ويجاب بأن المستدكر شرعًا مستنكر عرفاء فحيث اعتبرناه اعتبرناه» 
فصار الحاصل من قولنا إن ما يستنكر مطلقا لا يكون القول قوله مع يمينه فيه سواء كان مستنكرًا عرفا أو 
شرعاء ولأنه لو كان شرعًا لم يتحقق؛ لأنه إذا ادعى خمسة كملت عشرة» ولغا كلامه؛ لأن العشرة فى كونه 


مهرا لا يتجزأء وتسمية بعض ما يتجزأ شرعًا كدسمية کلهء فلا يتصورحينذ أن يأتى بالمستتكر شرعاء ولیس هذا 
بشىء؛ لان عدم تصحيح الخمسة وجعل القول قوله وتكميلها عشرة هو لإثباته بما يستدكر» فقد تصور. 

ورجح الوبرى تفسير هؤلاء البعض بأنه ذكر فى الرجوع عن الشهادة» لو ادعى أنه تزوجها على مائة؛ ومى 
تدعى ألفا ومهر مثلها ألف وأقام البينق» ثم رجع الشهود لا يضمنون عند أبى يوسف؛ لأنه لولا الشهادة لكان 
القول قنوله؛ ولو لم يجعل المائة مستنكر فى حقهاء وإن اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حكم متعة مثلها على 
التفصيل المذكور فى تحكيم مهر المثل على رواية ”الجامع الصغير “» ووجب نصف ما يدعيه الرجل بعد يمينه على 
اما فى الأصلء وقال أبو يوسف: القول للزوج إلا أن يأتى بشىء قليل على ما مر. (ف) 
| قوله: ثماختلفا” أى إن كان الاختلاف حال قيام النكاح» أو بعد الفرقة بعد الدخول» أو بعد موت 
أحدهماء فالقول قول امرأة إلى تمام مهر مثلها أو ورثتهاء والقول قول الزوج أو ورثته فى الزيادة. (عناية) 

() مع بمين أنه ليس ناقصا ما يدعى الزوج. (عبد) | 

()قوله: "إلى تمام مهر مثله ” أى بشرط أن لا يزيد وأ ما فى الزيادة فالقول قول الزوج مع بحرن عدم 
الزيادة» فيكون مهر المثل هو الحكم» فإن كان موافقًا لما قالته الزوجة فالقول قولهاء و إن كان ما قاله الزوج فالقول 
قوله. (حاشية ملا عبد الغفور) 

(ه) قوله: ”قبل الدحول با“ وإنما قيد بقبل الدخول؛ إذ بعد الدخول يلزم مام المهر. (عبدم ` 
() قوله: ”فالقول قوله إلخ“ ومهر المثل ليس حكمًا ههنا؛ إذ بعد الطلاق لم يكن مهر المثلء 
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أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف: القول قولّه بعد الطلاق وقبلهء إلا أن 
يأنى بشىء قليل'''» ومعناه ما لا يتعارف مهراً لها هو الصحيح”'". لأبى 
يوسف : أن المرأة تدعى الزيادة» والزوج ينكر » والقول قول المنكر مع ينه » 
إلا أن ياتى" بشىء يكذبه الظاهر فيه» وهذا لأن تقوم منافع البضع 
ضروری” ٠‏ فمتى أمكن إيجاب شىء من المسمى لا يصار إليه". ولهما 
أن القول فى الدعاوى قول مَنْ يشهد له" الظاهرء ‏ والظاهر شاهد لمن 
ظ هد له مهسرا المثل ؛ لأنه هو الموجب الأصا i‏ فی باب النكاح؛ وضار 
کالصباغ ٠‏ ا إذا اختلفا فى مقدار الأجر يحكّم فيه قيمة 


| فلا يصح اعتبار كونه -حكماء ؛ بخلاف ما إذا لم يطلق. (حاشية ملا عبد الغفور) 

)١( ْ‏ قوله: ”إلا أن يأتى بشىء قايل" فإنه يذهب حينعذٍ إلى مهر المثل إذا كان بعد الطلاق. (عبد الغفور) 

ْ (") قوله: "هوالصحيح [يعنى.أن تفسيرالقليل بما لايتعارف مهرالها هوالصحيخ. عبد هذا احترازعن 
أقول بعض مشايخنا فى تفسير قول أبى يوسف حيث قالوا:معناه مادون العشرة»فإنه مستدكرشرعا؛ لأنه لامهر أقل 
من عشرة دراهمءوا/ أصح أن مراده أن يدعى شيقًا قليلايعلم أنه لايتروج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة.(ن) 


()قوله: "إلا أن يأتى إلخ “ استنناء من العسغترى أى كونه متكرا ما يكون إذا لم يكذبه» آما إذا كذبه 
| لیس هو گرا (حناشية عبد الغفور) 

(*) قوله: e‏ يعنى أنه نما كان منكرًا 3 حتى يكون هو مدعى عليه؛ لأن مبنى جعل الزوجة 
| منكرة اعتبار مهر الا لر ولا اعبار له ما دام يمكن إيجاب شىء من المسمى؛ وههنا يمكن فلا عتبر مهر الثل» وهي 
| مدنمية 'لزيادة» فصا الزوج متكرا لما ادعته. (عبد) 

(0) قوله: "ضرورى" أى جعا ل مع لبس مغر غير اقل ها يكن علد اشرو ولاعت ور ها 
]| إذ :یکن إيجاب شىء من المسجنى. (-حاشية عبد الغفور) 

(5) مهر المثلء 

(0) قوله: "قرول من يشهد له إلخ' ' هذا اتفاقى» وإماالتزاع فى أن ما نحن فيه كذلكء أم لا؟ فققال: 
والضاهر شاهد لمن يذ یلها .له مهر المثل» ولا يلزم من جعله شاهدا إيجابه حتى يرد علينا ما ذكره أبو يوسف من أن 
: تقوم م مراف فع البضع إل: اذ نحن لم نوجب مهر المثل؛, بل مجعله شاهدا حتى يجب شىء من السمىء إما فى جانب 
| الزوج» أو الزوجة. (حاشية ملا عبد الغفور رحمه الله) 

| (۸) قوله: : يعن ظاهر الحال . (ب) 

(5) شرعا. (ب) 

1 (١٠)قوله:‏ "وصار كالصباغ إلخ“ و وار كنمو اجر كل قد داوب عر وشلا 
]المال, المدفعة, بخلاف التسباغ فإنه يقء م فى الآخر فى مقابلة اللون الذى هو عين لا منفعة. (حاشية عبذ الغفور) ٠‏ 


الجلد الثاني“ جزء٣‏ كتاب النكاح - ۰ ٠‏ باب المهر 
| الصبغ”". ثم ذكر”" ههنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قولّه' فى 
نصف المهرء وهذارواية الجامع الصغيرٌ و الأصل. و يو 
'الجامع الكبير ': أنه يحكّم متعة مثلهاء وهو قياس قولهما"”'؛ الاق 
موجبة بعد الطلاق" كمهر المثل قبله فتحكّم كهو”". ووجه التوفيق 

أنه وضع المسألة فى الأصل "فى الألف والألفين'""'. والمتعة لا تبلغ 


)١(‏ قوله: ” يحكم [بصيغة امجهول من التحكيم. ب] فيه إلخ ‏ يعنى يقوم الثوب بلا صبغ» ثم يقوم معه» 
فحينئذ ينظر إن وافق قول الصباع يقبل قوله» وإن وافق قول صاحب الثوب يقبل قوله. 

والظاهر أن ذلك قبل الصبغ؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه» فإن صاحب الفوب يدعى أن يتملك 
وجوب الصبغ» » والصباع ينكر ويدعى زيادة شىء» وصاحب القوب ينكر فإذا يرجع إلى قيمة الصبغ» ويجعل 
حكن کیاد که وأما بعد الصبغ فلا يتحقق ههنا لصاحب الثوب دعوى؛ إذ بمجرد صبغ الثوب حصل 
مقصوده؛ لأنه بمنزلة أنه قبض المبيع» فح ينبغى أن يكون القول قول صاحب الثوب» هذا عندهما. 

وأما عند محمد: لا يفرق بين ما إذا ما حصل القبض أو لم يحصل» » فإنه يقول:أن يجعل كل منهما مدعى 
ا yS‏ ولف ار بذلك المقدارء 
طلي الصيا ع للرنادة وأما ساس الثوي فلا يطلب. افا عبد انو 

(۲) صاحب القدورى. (عبد) 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ أى المبسوط. (عبد) 

(5) قوله: ال الاي ار ا 
القول قول و ضع 
a SmI‏ اع ا E‏ 
المعنى احتلاف فى قدر المتعة الواجبة ابتداء. وفى الظاهر هو الاختلاف فى نصف المفروضء واعتبار الظاهر 
يوجب تحكيم مهر المثل لظهور أن معرفة نصف المسمى لا يحصل إلا بمعرفة الكل؛ والمرجع فى معرفته هو مهر 
المثل» واعتبار المعنى يوجب تحكيم ا لمتعة إلا أنه فى المعنى اختلاف فى قدر المتعة الواجبة ابتداءء كأنه يقول: المتعة 
الواجبة على حمس مائة» وهى تقول : بل هى ألف» ولو اختلفا على هذا الوجه كان الواجب هو تحكيم المدعة» 
'فكذا هذا؛ اعتبارا للمقصود من الاختلاف دون الصور. (إله داد) 

(۷) أى كمهر المثل. 

(8) قوله: ”ووجه التوفيق ˆ أى بين رواية ”الجامع الكبير'» وبين رواية ”الجامع | لصغير* و”الأصل .(ع) 


(5) محمد ب 
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هذا المبلغ 8 0 ٠‏ فلا يفيد ل 5 ووضعها لجاب الكير 
|فى المائة والعشرة' "2 أ ومتعة مثلها عشرون. فيفيد” '' تحكيمهاء وا 
فى الجامع الصغير' ساكت عن ذكر المقداره جيل ”على ما هو ادر 
فى الأصل . وشرح قولهم]” : : فيما إذا اختلفا فى حال قيام النكاح أن 
الزوج إذا ادع ي لأف والرأة الأقين. فإن كان مهر مثلها الفا“ اكت 
فالقول قى إن كان ألفين» أو أكثر نالقول قرلا راما أقام 
البينة ذ فى الوجهين . ' تقبل: وإن أقاما البينة فى الوجه الأول تقبل ينها ؛ 
9 تثبت الزيادة"' ٠٠‏ وفى الوجه الثانى بينته ؛ ؛ لأنها تبت E‏ 


(۱۰) مبسوط. (ب) 
)1 0 قال النوج: 2 على أ ألبء وقال الزوجة: 


ذلك صحيسًاء فلا e‏ ۳ ا ةا 


(۲) محمد. 

(۳) قوله: فى الائة والمشرة” بأن قالت الزوجة: مائة» وقال الزوج: عشزة (حاشية عبد الغفور)' 

(4) حيث يؤيد جانب الزوجة. 

)6( و م فان الأصل هو الأصل]“ وقيل: إن .المبسر ط صنف أولاء ثم الجامع الصغير» فيكون 
المذ لور ة فی "الميشواظ ٠‏ كالمعهود» وقيل: فى المسألة روايتان. 

(5) الطرفين. 

(۷) قوله: 'فإن كان إل" أى فهما يحكمان مهر اميل ابتداءء بخلاف الكرخى فإنه يقدم الحلف لاحتمال 
أن يعسير ايت ا ولء وأبعد التحالف يحكم مهر المثل, (حاشية ملا عبد الغفور) 

(۸) قوله: فالقول قوله قى | إنكار ر الزيادة . إله دادع یعنی ينبت مهر المثل والزيادة عليه؛ لأنه معترف 
بہا» 3 ر سی بہا. (خحاشية مل" عيبل الغفو 

(9) لأنها رضت بالحط. 

60 أى سواء كان مهر المثل شاهدا له أو لها. (عبد) 

)١ 2‏ قوله: 'لأنها قبت ال يادة 1 والزيادة خلااف الظاهرء كما إذا كان شىء فى ید شخص و کان له بينة 
على أنه ملكه فإذا أقام حصن 1 حر» فالقول قول هذا الشخص. (حاشية ملا عبد الغفور) 
)5 1 ') قوله: : ثثنست الوط * أى الط عن مهر المثل» والحط عن مهر المثل خلاف الظاهر»› ف بينته ؛ 
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وإن كان مهر مثلها ألقا وخمس مائة تحالفا" وإذا حلفا تجب آلف 
وا ا تخريج الا وقال E‏ بتحالفان" 
فى الفصول الثلاثة+ لم ب را لف 

ولو كان الاختلاف فى أصل المسمى“ يجب مهر المثل بالإجماع؛ 
لأنه هو الأصل عندهما" وعنده'" تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه؛ 
ولو كان الاختلاف”'7 بعد موت أحدهماء فالجواب فيه كالجواب فى 
Ee‏ لأن اعتبار مهر المثل لا سقط بجوت أحدهما. 1 


لما ذكرنا فى نظيره. (حاشية ملا عبد الغفور) 
(1)قوله: ”ألما وخمس مائة“ أى زائدا على اال ازوج وناقصًا عما قالته المرأة. (عبد الغفور). 
(؟) كل على إنكار دعوى الآخر. 0 ١‏ 
(۳) قوله: "ألف وحمس مائة [أى نفس مهر المثل. عبد]“ وإن نكل يجب الألفان تسمية؛ وإن نكلت 
وجب الالف مسمى. (د) ١‏ 


(4) قوله: ”هذا تخريج الرازى" [الجصاص. ب]يعنى أنهما لم يصرحا بذلك لكنه رأى ذلك مواقا 
لقواعدهما. (عبد) 1 


(0) هو أستاذ أبى بكر الرازى. (ب) 
(5)قوله: ”يتحالفان [أولا] فى الفصول الثلاثة * أى فيما إذا وافق مهر المثل الزوج أو الروجة: أو 
|أألم يوافق أحدا منہماء وذلك لاحتمال أن يظهر المسمى» و ظهوره بالنكول. (عبد) 

(0) قوله: ”ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك“ أى فى صورة الموافقة لأحدهماء وأما فى صورة الخالفة 
لكليہماء فيعتبر مهر المثل. (عبد) 

(۸) قوله: “فى أضل الي بأن لا يغبت واحد منهما المسمى» ويقول الآخر: قد كان» سواء كان مع 
تعيين المقدار أو لم يكن.أما عندهما: فلأن مهرالمثل هوالأصل فيعتبر» وأما عنده:فلتعذرالحكم بالمسمى» أما ف 
صورة غير التعيين فظاهر» وأما فى صورة التعيين فلن مجرد ادعاء واحد منبما أن المهر هو هذا غير مجد.(عبد) 

)٩(‏ الطرفين. ش 

(١٠)أبى‏ يوسف. 

(١١)قوله:‏ ”ولو كان الاحتلاف“ سواء كان فى المقدار أو فى الأصل بعد موت أحدهماء فالجواب فيه 
كالجواب فى حياتهماء ففى الصورة الأولى: يحكم مهر الل على التفصيل الذى ذكرناه فى الحياة) وفى 
الصورة الثانية: يعتبر نفس مهر المثل. (عبد) ش 

(۱۲) أى حال قيام التكاح. (ب) 


n‏ س 


الجاد الثاني- حر e‏ " كتاب النكاح - 1 1 باب المهر 


وار كان حتاوف بعد IT E O‏ فالقول قول ورثة الزوج 
عد أى سي رولا تعفن ل ”يرقف ی يرست القيرل فول 
الورثة “إلا أن يأتوا بشىء قليل» وغند محمد الجواب فيه كاالجواب فى 
عالداي كيزن كان الى أمتل السو م فخ ا ي القول قول 
من أنكره” . فالحاصل أنه لا حكم | امس "بعد موتهما على ما ما 
نبينه من بعد إن شاء الله ء الله . وإذا مات الزو .جان 0 وقد سمى لهامهراء 
ا 2005 7"ء وإن لم يسم لها مهراء فلا 
شىء لورثتها عند أبى حنيفة» وقالا: لورثتها المهر فى الوجهين". ٠‏ 

ا ى الوجه الأول ومهرٌ الخل فن الغانى» ما الأول افللان 
السمى دين فى وو وقد تأكد بالموت” ''» فيقضى من تركته إلا إذا 


١١)قوله:‏ "ولا يسستثئى القدر' بخلاف أبى يوسفء فإنه إذا قال: إن القول قول ورثة الزوج بعد الطلاق 
يقول بالاستثناء على ما مر: : والإمام مع أنه يقول: قول ورثة الزوج لا يقول بالاستثناء. (عبد) 


(۲) أى ورثة الزوج. 


(17) قوله: أوعند م يعنى أنه يعتبر التحكيم» أو نفس مهر المثل كالجواب فى حالة الحياة أى حياة 
امو 34 أو حياة أا ما. (عبك) 


الاختلاف. 
) ;°( بعد 77 


(1)قوله: ˆ العناء ات حنيفة القول قول من أنكره“ ر قور الخ ويد قال الغا وراك 
وأحمد» وعليه الفتوى. 06-6 ١‏ 


(۷) الإمام. ۰ 
(۸) يعنى قوله: ولأبى حينفة أن موتهما يدل إلخ. (عبد) 

(8) سواء كان قبل الدخحول أو بعده. 

ز١ )١‏ المهر. 

)١١(‏ الزوج. 

(؟1) أى التسمية وعدمها. 


<a n +‏ 1 سسسب سس سس سب سس مس عو صم مسجب نمسم موسو امه net‏ سسسب مم و rae mye‏ 


الجلد الثاني - جزء ”7 كتاب النكاح -1١١4-‏ بات الهو 
علم أنها ماتت ولا" فيسقط نصيبه من ذلك”". وأما الثانى: فوجه 
قولهما: أن مهر المثل صار دينا فى ذمته كالمسمى» فلا يسقط بالموت كما إذا 
مات اخدهناكء ولان خيفة أنموتهما يدل" على انقراضن اقرا 
فبمهر”” من يدر القاضى مهر المثل. ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت : هو 
هديّة» وقال الزوج : هو من المهر» فالقول قوله” ؛ لأنه هو المملّك فكان 
أعرف بجهة التمليك» كيف؟ وإن الظاهر أنه يسعى" فى إسقاط 
الواجب. قال“ : إلا فى الطعام.الذى يؤكل» فإن القول قولهاء والمراد 
منه" مايكون مهيئًا للأكل؛ لأنه يتعارف هدية”'''» فأما فى الحنطة 


)١ ٤(‏ قوله: ”وقد تأكد بالموت* أى تقرر بالموت» وذلك لعدم احتمال التنصيف» بخلاف ما قبل الموت فإنه 
يحتمل التنصيف» بأن يطلق قبل الدخول. (عبد) 

(١)قوله:‏ ”إلا إذا علم أنها إلخ “ هذه الصورة مستغناة» أما فى غير هذه الصورة وهو ثلاث صور: إحداها: 
أنهما ماتا معاء أو مات الزوج أولاء أو لم يعلم الحال» فيأخذ الورثة جميع المهر. (عبد) 

(1) قوله: ”فيسةط نصيبه [ويؤخذ الباقى] من ذلك“ وهو النصف على تقدير أن لا يكون لها ولد 
والربع إن كان لها ذلك. (عبد) 

() قوله: ”يدل إلخ” يعنى أن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات» وإذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك 
العصر تعذر على القاضى الوقوف على مقدار مهر المثل» وعلى هذا الطريق إذا لم يكن العهد متقادما يقضى هر 
مثلها. (إله داد) ش 

(4)قوله: ” وعلى انقراض أقرانہما“ وهذا يشير إلى أن وضع المسألة فى صورة التقادم» وقد روى عنه أنه 
استدل» فقال: أرأيت لو ادعى ورئة على رضى الله عنه على ورثة عمر رضى الله عنه مهر أم كلثوم أكنت أقضى 
فيه بشىء. (عناية) ش 

() قوله: ” فبمهر من إلخ“ فيه إشارة إلى أن القاضى لو قدر مهر مثلها فى حال حياتهماء ثم ماتا يؤخذ 
من تركته إذ المتعذر هو تقدير مهر مثلها بعد موتهماء أما لو كان قد قدر حال حياتهماء فلا تعذر فى شىء 
ولا تعسر. (إله داد) . 

(5) أى مع اليمين. (عناية) 

(/1) قوله: ”أنه يسعى إلخ” لأن ذلك شىء فى ذمته» فالظاهر من حاله أنه يريد إبراء ذمته. (عيد) 

(N)‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير” (ب) ش 

(9) قوله: ”والمراد منه“ وهو مستفاد من قوله: الذى يؤكل» وذلك مثل ما لا يتخذ عرفا. (عبد) 
)٠١(‏ قوله: ”لأنه يتعارف هدية“ فكان الظاهر مكذبا له» وقد يقال: هذا الظاهر يعارض بعارض آخرء وهو 


(۳) زم‎ 5 (۱ 5 i 

والشعير فالقول قولّه؛ لما بينا : وقيل : ما يجب عليه من الخمار 4 
)1 ا 5 (VD ٠5‏ 

والدرع وة 1 لي له ان يحتسبه من المهر؛ لان الظاهر يكذيه ¢ 


والله أعلم : 


الجلد الثاني- جر e‏ كتاد. - الیکا - ه6٠‏ باب المهر 


فصا“ 


ل ل س 


٠‏ إذا رای َك اك أو م ودل 


كم ا ا تح ب ص 


سي س س ر sm‏ ا > ا 


00 لها 00 RE i‏ فی دار شر 0 ودا تد 


أن لمعتو انب و اعام ا يسعى فى إسقاط الواجب» وكان القول له؛ لأنه المملك فكان القول له فى جهة 
التملياك. وجوابه أن هذا اللاهر ليس فى القوة بحيث يعارض الظاهر المذكور على ما لا يخفى. (د) 

)١(‏ قوله: ها بيا إشارة إلى قوله: إن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب. (عناية) 

(؟)قوله: "ما يجب عليه" إنما قيد بالوجوب؛ لأنه إذا بعث الخف إلى المرأة كان له أن يحتسبه من المهر؛ 
لأن ذلك لا يجب عليه. (إعناية) 

(۳) ای ما تخمر به الاس أى تغطى. 

)٤(‏ قميص المرأة. 

)٥(‏ قيل: كمنا ع البيت. (عناية) 

0 #قولةة!" افا كل إذ هو وان عليه ا هذا إذا كان الخمار والدرع من جنس ما يجب 

عليه أما إذا كان ا علی ثما يحب عليه فالقول قوله. (عبد) 


(Y)‏ قوله: "فصل" ا دک سر أحكام النكاح فى حق المستلمين» وهم الأصول ف الشرائ ع ذكر من هو تبع 
لهم فى المعاملات» ومن المعاملاات أحكام النكاح فى الكفار. (نہاية) 

(۸) ذمية أوإمستأمتة. 

وذلك e‏ التكاح ح بغیر مھر فی دینہم جائز» والو او للحال. (عناية) 
(١٠)قوله:‏ فليس لها مهر” أراد منه المهر وما فى معناه أعنى المتعة. (عبد) 
١)‏ ١)قوله:”‏ وكذلك الحربيان فى دار الحرب“ أى الزوج والزوجة فى دار الحرب» والمراد منه 
دار لا بجرى فيها e‏ م حاكم المسلمين؛ وإن أرسلوا الهدية إلى المسلمين سلمين» وبقرينة مقابلة النصران نی بالحربى فى 
دار الحرب يعلم أن المراد من النصرانى نصرانى يكون فى دار المسلمين» أما بخصوصه فلم يستوف الأقسام كلها؛ 
خرو ج اليبودى وغ بره» وأما بعمومه يعنى من ليس حربيك فيشمل الأقسام كلها. (عبد) 


(۱۲) قوله: " هذا عند أبى حنيفة ' أى عدم وجوب ا المهر فى الذميين والحربيين. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب النكاح - 1 - ١‏ باب المهر 
مغلها إن مات عنها أو دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها 

وقال زفر: لها مهر ال مثل فى الحربيين"''' يض" له أن الشرع ما شرع 
ابتغاءً النكاح إلا بالمال”"'» وهذا الشرع وقع 07 فيثبت الحكم على 


العموم lS Sy,‏ 
الإلزام "ياقطفة ا أحل ا ال يوا 
كان يما يرجع إلى الماسلات كالي ولزن وولاية الإلزام”*ا 
متحققة لاتحاد الدار . ولأبى حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا فى 

الديانات” “» وفيما يعتقدون, "© خلافه فى المعاملات» وولاية الإلزام 
بالسيف'' أو بالمحاجة» وكل ذلك" منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة» فإنا 


)١(‏ قوله: وأما فى الذمية “ وذلك إما تخصيص للنصرانية إن جعلت شاملة للحربية ولغيرهاء أوالمراد من 
النصرانية أهل الذمة. (عبد) 


(1)قوله: ”لها مهر المثل فى الحربيين“ أى فى الصورتين» وأما فى صورة الطلاق قبل الدخولء فتعين 
المتعة, (عبد) 


(۲) أي كما فى الذميين عندمما. . 

(۴) لقوله تعالى: «إأن تبتغوا بأموالكم» (عناية) 

(4) قوله: ”وقع عمامًا [لأنه عليه الصلاة والسّلام بعث إلى الكل] “ لأن التكاح من باب المعاملات» 
والكفارمخاطبون بالمعاملات. (عناية) : 

)٥(‏ من جانبنا, 

(5) بعقد الذمة. 

(۷) قوله: كالربا والزنا ل (عناية) 

(۸) من جانبنا, 

(9) كالصوم والصلاة, (عناية) 

)٠١‏ كبيع الخمر والخنزير, (عناية) 

)١١(‏ قوله: "وولاية الإلزام إلخ“ يعني أن طريقة الإلرام ما الحاجة أى الاستدلال بأن نغبت دعوانا بالدليل» 
وإما السيف بأن نقول : التزموا وإلا فيحن نقتلكم. (عبد) 

)١١(‏ أى السيف وامحاجة. 


مي بحي n‏ ع معي يي يتحص a‏ أ ع انع e‏ لوجت تي أ اتيم م te ner Yanê ae‏ جوج جسم سس م مص ست سح مم م اس مس 


2 507 0 هادي اونا كأهل الحرب» بخلاف ر 
لأنه حرام فى الأديان كلهاء والربا مستثنى عن عقودهم'"؛ لقوله عليه 
السلام : ألا ا لن ا و عه ددا وقول ف 
الكتاب" : أ عل ر يحتمل نفى المهر و تمل الكو 
وقد قيلى”*: فى الميشة والسكوت روايتنان” ٠"‏ والأصح أن الكل على 
إن تز EET‏ خمرء أو خنزير» ثم أسلماء أو 
اج لو E‏ واشت زير و معا و إذا انا _أعيانتما 
والإسلام قبل القبض”''" » وإن كانا””"'' بغير أعيانيها > فلها فى الخمر 
)1١(‏ فإنا فإنا أمرنا الخ TT‏ فيما وافق عقيدتهم وإن خالف مذهبنا. (عبد) 


(۲) جواب عن قولهما: كالربا والزنا. (عناية) 
(؟) علي أن الربا حرام فى أديانهم أيضاء كما نقله إله داد عن فيخر الإسلام. 


أ حلاف فان نزو وج الذمى 


(٤)قوله:‏ القوله عليه ٠‏ السلام: ألا حرف تنبيه] من أ أربي إل قلت : غریب» وروی ابن أبى شيبة فى 
“مصنفه” في باب ذكر أهل نجران عن الشعبى قال: «كتب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى أهل نجران 
وهم نصارى أن مر ن بايع منككم بالربا فلا ذمة له)ء انتہی. قال أبو عبيد: وإنما غلظ عليهم أكل الربا دون غيره من 
المعاصى مع أيهم مکنون ما أعظل , منه كالشرك» وشرب الخمر > وأكل الخنزير» وغير ذلك؛ لأن فى منعهم منه 
ا عن أكل الرباء ولولا المسلمون لكانوا فى الربا كسائر ما هم فيه من المعاصى. (ت) 

* راجع نيسب الراية a‏ ص۰۲۰۳ والدرايةج؟2 الحديث ۱ ص٤‏ 1. (نعيم) 


1 
(5) محمد. رب) 


(5) ال جامع الصغير. 

(۷) عن ذكر المهر. 

(۸) قوله: "وقد قيل: فى الميتة والسكوت روايتان” رواية واه E‏ ورواية مخالفة له والأصح هو 
الخالفة. (عبد) 

(9) قوله:' روايقان” بعنى عن أبي حنيفة فى رواية يجب مهر المثل؛ كما قالاء وفى رواية لا يجب 
لي - 4 والأصح أن الكل على اللاي عنده لا يجب شیء» وعندهها يجتب مهر المثل. (عناية) 
(١٠)هله‏ من مسائل eT‏ . (ب) 
(١١)قوله:‏ "أو أسلم أحدهما” فإنه لا يجوز للمسلم التمليك» ولا التملكء فكما أن إسلامهما مانع كذلك 

إسلام واحد منهما مانع» إما من التمليك أو التملك. (عبد) 

)١۲( ْ‏ قوله: ' والإسلام قبل القبض ' إنما قيد به؛ إذ لو كان بعد القبض ليس إلا ما أخذته. (عبد) 


e‏ د نه eme‏ کک س ت و می 


الملجلد الثاني - .جزء” كتاب النكاح - 1۹A‏ - ناتال 
الق وف ا لحر مينز اكا وهنا" عبن اي حه .قال اى و نف 
لها مهر المثل فى الوجهين”''» وقال محمد: لها القيمة فى الوجهين. 

وق ا القن موكلا للملف اق وض "فيكو لوش 
بالعقد“» فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد. وصار كما إذا كانا بغير 
أا .اذا الح اة الف بحالة:العقن» قاو يوشف يقول: لو 
كا امتح قتا ا" مدن بور الك ا ها وم يقول: 
مد جيه" "الكوة السو مالا ی اناشع نعلي للزلا 
فتجب القيمة» كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبيضص”". ولأبى حينفة أن 
املك فى الصداق المعين يتم بنفس العقدء ولهذا تملك التصرف فيه" 


(۱۳) يعنى كانا دينا فى الذمة. (ب) 

(۱) قوله: "وهذا ای را ليور اا ن تو عمد من 
الوجهين. (عبد) 

(۲) أى فى المعين وغير المعين. (عناية) 

() قوله: ”م كد للملك إلخ“ يعنى أن القبض تأكيد للملك» كما فى البيع» فإ ابيع مان ينض ليله 
التصرف» فبالقبض يتأكد الملك» وكل ما هو مؤكد لشىء كان له حكم ذلك الشىء, فالقبض بمنزلة الملك» 
فقبض الخمر والخنزير حالة الإسلام بمنزلة عقد النكاح عليهما حالة الإسلام» وهو متنع حينع» فكذا القبض» 
وإذا لم يجز القبض فأبو يوسف إلخ. (عبد) ٠‏ 

(4:)قوله: فیکون له شبه إلخ [فى إفادة ما لم يكن. عناية] أى من حيث إن له مدخلا فى التمليك | 
لايقال: ل الل ل ل قن 

20 وسار كما إذا كانا للع“ ا كو ا ل 
لم يكن» والقبض فيما إذا كانا بغير أعيانهما يمنع عن تسليم نفسهماء > فكذلك فيما إذا كانا بأعیانہما 
كالعقد. © 

(5) على خمر أو خنزير. 

(۷) أى تسمية الخمر والخنزير. 

(۸) فيجب القيمة. 


| (3)أى يجوز أن تبيع وتهب. (عبد) 


المجند الثانى- جزء٣‏ کتااب النكاح ١ 9 ۹٩‏ م باب المهر 


العبن» فيمتنع بالإسلام بخلاف المشترى”"؛ لأن ملك التصرف إغا 
ستفاد تان ¢ وإدا تعذر القبض 2 غير المعين 6 يه تچب القيمة 28 
ا ل من ذوات القيم 4 فيكون اکل فيمته کاش و ولا 
كذلك المي ؛ N aE ENE‏ 
(AM °... 3 7 ٠‏ : 5 

قبل الإسلام للاجبر على القبول ی الخنزير دول الخمر 1 


7 5 1 سام همع 8 (9) ۶ e‏ 
ولو طلقها قبل الدخول بها 3 دمن أوجب مهر المثل أوجب المنعة ¢« 

)١(‏ قوله: ‏ وبالقبض إلخ“ يعنى جاز لها التصرف» فما فائدة القبضء ولقائل أن يقول: فائدته إذا هلك فى 
يد الزرج قبل قبضهاء كان عليه الضمان» بخلاف ما إذا قبضت. (عبد) 

(۲) قوله: "وذللك [أى الانتقالم“ إشارة إلى الانتقال من ضمان الزوج إلى ضمان الزوجة, لا إلى الانتقال 
اليلق یعنی الانتقال من يد إن يل وحينئذ القياس على استرداد الخمر غير ظاهر؛ لان المسلم إذا کان له خمر 
بالإآرث» أو بغير ذل وغصنبه. كان له أن يسترد. أما إذا تلف فی يل الغاصب ليس للمغصوب منه شىء على 
الغاصب» لا يقال: بفرض المسألة أن مسلمًا غصب من ذمىء فإن للذمى أن يأخذ الضمان من المسلم؛ لأنا نقول: 
أخذ الذمى الضمانء واسترداده من المسلم ليس إلا لكونه ذمياء والمقضود بيان أن الإسلام لا بمنع من الاحذ 
والاستر داد نعم لو جعل اسم الإشارة إشارة إلى مطلق الانتقال ياصح. (عبد) 

(3١‏ قوله: 0 بسثلااف ا مشترى [هذا يجوز أن يكون بفتح الراع وبكسرها. ب] 2 متصل بقوله: إن الملك فی 
الصداق المعين إلخ لعي بخلاف ما إذا باع الخمر أو الخنزير» أو اشتری» ثم أسلم قبل القيض» فانه لا يجوز 


(5) بل يجب مهر المثل . 

)٥(‏ فكان قيمة الخنزير خنزيرا من وجه. (عبد) 

(1) فقيمة الخمر شير الللمر. ۰ 

(۷) الزوج فى غير المعين. 

)^( لأن الخنزير من ذوات القيم دول الخمر. 

(3) قوله: ' فمن أوجب إلخ ففى العين إلخ لها نصف العين فى قول أبى حنيفة» وفى غير العين فى الخمر 
لھا :صد القيمةء وفى الخنزير لها المتعة؛ لان مهر المثل للا يتنصف بالطلاق قبل الدحول» بل فى كل موضع كان 
الواجب مهر المثل قبل الطلاق» فالواجب المتعة بعد الطلاق. وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل 
8 حال كذا فى 'المبسوط 5 وعند أبى يو سف لها المتعة على كل حال. (نہاية) 


ام ا ا ا لتم ت ی ا ت 
ا سس معد مه جسن سمس a a r‏ 


سسس سے س سس 


ومن أوجب القيمة» أوجب نصفها. 
١ = :‏ 
باب نكاح الرقيق27 
اا س 
لا يجوز" نكاح العتبد والأمة إلا بإذن مولاهماء وقال مالك : يجوز 
للعبد”"؛ لأنه يلك الطلاق» فيملك النكاح”'". 
ولنا قوله عليه السّلام”” : «أيا عبد تزوج بغيرإذن مولاهفهو 
عاهر”)0*» ولأن فى تنفيذ نكاهماتعييبمماإذالنكاح عيب 
فا فلا يملكانه بدون إذن مولاهما. 
f ٤ :‏ 0( 
وكذلك لكاتب لان الكتابة ET‏ 'فك الحجر فى حق 

(1) قوله: ”باب نكاح الرقيق' أخر هذا الباب عن فصل النصرانى والنصرانبة؛ لأن الرق من آثار الكفر؛ إذ 
الاسترقاق ابتداء لا يرد إلا على الكافر» ولا شك أن الأثر يقفو المؤثر» وذكر فى ” الصحاح“” الرقيق المملوك» وقد 
| يطلق على الواحد والجمع. (نباية) 

(©) قوله: ”للعبد“ لا للأمة؛ إذ فى نكاحها تمليك منافع البضع التى هى حق الغير. (عبد) 

(4) قوله: ” لأنه [العبد] بملك الطلاق» فيسلك النكاح“ لا شك أن الملازمة عقلا إنما هو بين الطلاق» 
ووجود النكاح؛ إذ الطلاق عبارة عن إزالة التكاح؛ وإزالة الشىء يستدعى سبق وجوده. أما لا ملازمة بين ملك 
الطلاق وملك النكاح لا عقلا وهو ظاهرء بل العقل يقتضى الشفرقة بين ملك التكاح وملك الطلاق؛ إذ التكاح 
التكاح» ولا شرعا؛ لأنه أول المسألة» وعين النزاع» ولا شىء من دلائل الشرع يقتضى الملازمة بيدهما. (إله داد) 


(ه) قوله: ' ولنا قوله [رواه الترمذى عن جابر مرفوعا. تخريج الزيلعى] إلخ" هذا الدليل يثبت الختلف فيه 
يعنى العبد» وأما الأمة فمتفق عليها أنه لا يجوز نكاحها. (عبد) 


(39)أى زان» كذا قال الخطابى. (ب) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳٠‏ ۲» والدراية ج۲» الحديث ۲ ص4 1. (نعيم) 

(۷) قوله: ”إذ التكاح عيب فيبما“ للزوم اشتغالهما بشغل الزوج أو الزوجة» ألا ترى أنه لو اشترى عبداء 
وكان متزوجاء ولم يعلم حاله جاز له أن يرد. (عبد) ٠‏ 

(۸) أى لا يجوز تزوجه بغير إذن مولاه. (ب) 

(4) قوله: ”أوجبت إلخ“ الحاصل أن العبد محجور عن كل تصرف فإذا كوتب بطل حجره فى الكسب 


أى فى حق تحص 5 امنافع دون غيره» والتكاح تصرف ليس فيه تحصيل المنافع» بل يشبت به الضرر للزوم المهر 


0 are a reme امس‎ 


|| امجلد الثاني- جرء” كتاب التكاح -1١1١١-‏ باب نكاح الرقيق 


الك و فى حق النكاح على حكم الرق» ولهذا لا يملك المكاتب 


ا 5 ۲ 0 (Og (MD‏ 
درویج عبكه» ويلك ا 00 لانه من باب الأككيات ( وكذا 


المكاتبة لاتملك تىزويج فا لز ن إذن المولى» ولك تزويج أمتها 


E وكا مدير وأم الولد؛ لأن املك في‎ EL 
باذ مولاه» قالمه ”" ديك فى رقبته يباع كن ل هذا دين وجب فى‎ 
رقة العبد؛ ل د هله وول فى حق | ؛ لصد‎ 

: : مں ی ور 


|الإذن من جهن ا برقبته i (1۳( E‏ للمضرة .0( عن 1 هات 


د زا . (عبد) 

(؟)قوله: ١‏ ترويج ام“ أن رل أو نذا لغيره» أما لو تزروجها من عبك. نأسه»› فلا يجوز ف ظاهر 
الرواية؛ لانه ليس سن باب الا اكتساب. (© 

)۳( لحصول المهر. 

)٤(‏ للولد. (عبد 

(5) قوله: "لا تملك تزويج نفسها” وإن كان من باب الاكنتساب إلا أن هذا الترويج ليس لاكتساب الالء 
بل للتحصين والعفةء ٠‏ نان ءقصودها من تزويج نفسها شىء آحر سوی المال» فلم يكن ع مما يتناوله عقد الكتابة» 
بذلا ترويج أمتبا | ا عواز أن يكون مقصودها منه الالء من المهرء و النفقة, والولد, فاذترقا. (إله داد) 

(7) قوله: U‏ شا" متعلق بالمسألتين أما تعلقه بالثانية فظاهر ؛ لأن ترويج امتا اكتساب» وأما تعلقه اا 
فبيانه أن تزویج تفسسها ليبس کتبا كالمكاتب» وذلك لأن تزويج نندسها تمليك ماع الع التى ھی جن الب 
ولبس تمليك ملك أخبر اكسباء فكما لا يجوز لها أن تبيع نفسهاء دكذلك لا ' يجوز لها أن تملك منفعة بضعهاء 


لا قال : فحينئل ينسغى أن ١‏ جوز للمكاتب والمكاتبة أن توجر نفسهاء مع أنه يجوزء لأنا نقول: تمليك منفعة 
البضع بمنزلة تمليك جزء منما. (إله داد) 


(۷) وكذا النفقة. (ب) 

(۸) فإذا بيع ولم يف لم يبع ثانيا. 

(9) أى لوجود سبب الدين وهو النكاح. 
)٠١١‏ العاقل البالخ. 

)١١(‏ المولى. 

)١5(‏ أى يؤدى من رقبته. (عبد) 

)١7(‏ العبد. 


الجلد الثاني- جزء" كتاب النكاح 


الديون» حاف دين اجان "نو لديو والكاتت ميان فن ال رل 
يباعان فيه ؛ لأنبما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة 
والتدبير'''» فیؤدی من كسبهماء لا من نفسهما. 

وإذاتزوج العبد بغير إذن مولاه» فقال المولى : طلّقها أو فارقهاء فليس 
هذ بإخازة؟ لاهم الد ٠‏ لان رد هذا القن ورهار ك يبن طلاقا 


ا اموه النق يفال ا احير ذو اھ د “. فكان الحمل 
عليه أولى. وإن قال : طلّقها تطليقة تملك الرجعة, فهذا إجازة؛ لأن 


الطلاق الرجعى لا يكون إلا فى نكاح صحيح فتتعين الإجازة ” . 

ومن قال لعبده: تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بہاء 
٢ . 9 e‏ 8 ن 
فإنه يباع”"' فى المهر عند أبى حنيفة رحمه الله . 

)١ ٤(‏ قوله: ”دفعا للمضرة إلخ” لا يقال: دفع الضرر يحصل بالسعى والعمل؛ لأنا نقول: ذلك أمر يحصل 
بالتدريج» ولايصار إليه إلا عند الضرورة» كما فى صورة المكاتب والمدير. (عبد) ٠‏ 

)١(‏ إذا كان العبد مأذونًا يباع فيه. 

(۲)قوله: ”مع بقاء الكتابة والتدبير“ يفهم منه أنه يجوز رفعهما أما رفع الأول فظاهرء وأما رفع الثانى 
فلا يجوز عندهم» نعم عسد الشافعى» فإذا حكم القاضى على مذهب الشافعى» كان له حكم العبد. (عبد) 

(۳) المهر. 

LC قوله: ” لأنه [أى لأن هذا القول من المولى] يحتمل الرد [ويحتمل الإجازة]‎ )٤( 
النكاح الفاسد يسمى طلاقًا وإن كان مجازاء فهذا مصححء والمرجح تمرد العبد. (عبد)‎ 

(5) قوله: يسمى طلاقا ومتاركة” فيحمل عليه عند تعذر إعمال الحقيقة؛ لأن المولى لا ملك الطلاق» 
فلا يلك الآمر به اوهو بماك ارف فيخبمل غليه كيض؟ وهو أليق يحال الشبد العمرد بالافغييات على الولى» 
بخلاف الفضولى إذا زوج رجلا آخرء فقال الرجل: طلقها حيث يكون إجازة؛ لأن الزوج ملك الطلاق» فيملك 
الأمر به» فليس هناك تعذر الحقيقة حتى يحمل على الرد. (إله داد) 

(1) قوله: أو هو أدنى ' يعنى أن فيه سهولة» بخلاف ما إذا جوزنا النكاح» فإنه حينفذ لزم ثبوت نكاح 
واضح إلى رفعه. (عبد) 

(۷) المولى. 

(۸) قوله: فتتعين الإجازة” ع نان رش اد کان ع . (عبد) 
(1) العبد. 


مسد سه سس سس سس ا حو حت ملظت 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النکاح _ = ۳ باب نكاح الزقيق 


س س سف س ت س بے ا یا 


وتالا يومد إذاعسن : واصك ‏ أن الإذن فى النكاح ينتظم 
الفاسد والجائز عنده” فيكون هذا المهر ظاهرا”” فى حق المولىء 
وعندهما ينصرف”' إلى الجائز لا غير» فلا يكون ظاهرا فى حق اللولى» 
فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من النكاح فى المستقبل” الإعفاف 
شين 0 ود ذلك بالحائز 0 > ولهذالو Eh‏ ارت ا 
الجائز زا بخلاف البيع؛ لأن بع ضالمقساصد حاصل”» وهو ملك 
التتصرفات. وله أن اللفظ”''' مطلق» فيجرى على إطلاقه» كما فى 
ابيع ¢ وبعض اماد و التكاح الفاسد -ح اصل کات ووجوب 
0 والعدة على ار وجود الوطى» 00 اليمين تمنوعة على هذه 
0 
الطريقة 


(1)أى أصل ابی حنيفة. (ب) 
3( الإمام . 

(8) فيباع العبد. 

(4) الإذن. 


زی قوله: "فى المستقيل" إنما قيد بالمستقبل؛ الأنه لو حلاف أنه ما تزوج امرأة فى الماضى» وكان التزوج 
صحِيحا أو فاسدا حنث فى إكينه» كذا فى ”المبسوط“ . (إله داد) 


00 أى تحصين الفرج. 

(1) إن الوطئ فى التكاح الفاسد حرام. 

(۸) فلا يحنث بالفاسد, ۰ 

(53١‏ بالبيع الفاسد. 

٠١‏ أى تزوج. 

لي "كما فى البيع” أى إن أمره بالبيع» فإن أمره به يتناول الجائر والفاسد. (نہاية) 
(۱۲) جواب عن قولهما. 


)١1(‏ قوله: على هذه الطريقة“ مرا لاد اللاو قلي E‏ فالعذر 
ان حينفة ة أن مبنی الأعان عا لى العرف. (عناية) 


a بصم د‎ mr ديه‎ ١ 


اس اا ا ا س 


ل ل ا 
مهرهاء ا ل E‏ 
الح ارت ا ل الا اس فر 
بالإبطال مقصودا”" إلا أنه إذا صح التكاح”" وجب الدين بسبب لا مرد 


له» فشابه دين الاستہلاك وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة 
فبمهر مثلها”” أُسْوَةٌ للغرماء. ومن زوج أمته» فليس عليه أن يبُوئها '' بيت 
الزوج» ولكنها تخدم المولى» ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها'''؛ 
لأن حقّ المولى فى الاستخدام باق» والتبوية.إبطال له» فإن بوأها معه بينّاء 
فلها النفقة والسكنى» وإلا فلا" ؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس . 
ولو بوآها بیتاء ثم بدا" له" أن يستخدمها له ذلك ؛ لأن الحق باق ؛ 
)١(‏ برابر. 


. (؟) أى قوله: والمرأة أسوة. (ب) 
إفة ا بأزيد. 


)٤(‏ قوله: ما نذكره” أى بعد هذه المسألة بقوله: ولنا أن النكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه تحصينه عن الزنا 
الذى هو سبب الإهلاك. (ب) 

(ه) قوله: ‏ مقصودا إنما قال: مقصودا؛ لأن الانعية إنما تتحقق بذلك» وأما إذا كان ضمناء فلا معتبر به» 
وههنا كذلك؛ لأن محلية النكاح بالآدمية» وحق الغرماء لا يلاقيها. (عناية) .. 

2 بالدليل الصحيح» وهو قيام ملك الرقبة» والحاجة إلق التحصين. (إله داد) 

(۷) المهر. 

(۸) قوله: ” فبمهر مثلها إلخ* وأما إذا كان أكثر منه فلا تساويہم» بل تؤخر إلى استيفاءهم حقهم كدين 
الصحة مع دين المرض. (عناية) 


(9)قوله: أن يبوئما [التبوية أن يخلى بينه وبينها] ' يقال: والسرع ا رات ا 
ربكال (عناية) 


(° ٠)قوله:‏ وطعتما ا ا يل 
لأن المسحق للزوج ملك الحل لا غير. (مجمع الانہر) 

)١١(‏ أى إن لم يبوثهاء فلا تلزم النفقة والسكنى على الزوج. (ب) 
9؟1) أى ظهر. 


ندر 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب التكاح -1١١6-‏ 


لبقاء الملك» فلا يسقط بالتبوية كما لا يسقط بالنكاح» قال رضى الله 
عن" : ذكر” ' تزويج المولى عبده وأمته» ولم يذكر”” رضاهماء وهذا 
يرجع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح . 

وعند الشافعى لا إجبار فى العبدء وهو رواية عن أبى حنيفة)؛ لأن 
النكاح من خصائص الآدمية» والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه 
مال“ فلا يملك'' إنكاحه» بخلاف الأمة؛ لأنه" مالك منافع بضعهاء 
فيملك تمليكها. ولنا أن الإنكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه" تحصيته" عن 
الزنا الذى هو سبب الهلاك والنقصان. فيملكه"' '' اعتبارا بالأمة" 
بخلاف المكاتب وا مكاتبة ؛ 0 التحقا بالأح رار تصر EET‏ 


رضاهما. قال : : ومن زوج أمة مواقم فيلها غيل أن يدل بياء بها زوجهاء فلا مهر 
بعر د عوك . وقالا علد الور لاهاء اعتسارا عو" 


5 5 المولى. 

)١(‏ أى المصنف. (ب) 
000 الجاع الصغير . (ع) 
(۳) أى لم يفل: إن رضاهما شرط لصحة النكاح, أم لا؟ (ب) 
)٤(‏ رواها الطحاوي. (ب) 

() لا من حيث ! إنه آدمي. (ب) 

(5) المولى. 

(۷) المولى. 

(8) الإنكاح. 

(8) العبد. 

)٠١(‏ المولى. 


ش )١١(‏ قوله: اعتبارًا بالأمة ' والجامع قيام سبب الولاية» وهو ملك الرقبة» و تحصين ملكه عن الزنا الموحب 
للهلاك أو النقصان. (عناية) 


(۱۲) قوله: اعتبارا وتا إلخ . ويشكل عليه ما إدا قعل المشترى المبيع حيث لا يرجم سقصان 
طقكك 6ج تت به عح رج قلط عط تطصن وجوه لتكت تطاو ت 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح باب نكاح الرقيق 


حف أنفها" وهذا" لأن المقتول ميت بأجله» فصار كما إذا قتلها 
أجنبى"”". وله أنه“ مّع المبدل قبل التسليم» فيجازى بنع البدل» كما إذا 
ارتدت* الحرة”» والقتل”" فى أحكام الدنيا جعل إتلاقًا حتى وجب 
القصاص ” والقية اك اوداق سق الهو وإن لا رة سمال أن 
يدخل با زوجهاء فلها المهرء خلانًا لزفر رحمه الله هو" يعتبره 
بالردة» وبقتل النولى أمتهء والجامع''" اا . “ولا أن جتاية المرء 
على نفسه غير معتبرة فى حق أحكام الدنياء امون نفب اها 
بخلاف قتل المولى أمتّه؛ لأنه يعتبر”*'' فى أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة 


السب في ظاهر الرواية؛ فلو كان القعل كالموت حتف أنفه وجب أن يرجع» كما هو رواية عن 
أبى يوسف. (إله داد) ` 


(1) قوله: ”حتف“ حتف بالفتح م رگ» مات فلان حتف أنفه يعنى بم رگ خود مرد جه زغم عرب أن 
است كه هر كه ب رگ خود میرد روح او از بينى بيرون می أيد. (م) ش 

(۲) أى اعتبار قتلها بموتها حتف أنفها. (ب) 

(6) فعليه المهر. 

٠ المولى.‎ )5( 

(ه) قوله: ”كما إذا ارتدت الحرة“ تجازى بمنع البدل عند عدم تسليمها المبدل. (عناية) 

() قوله: ”الحرة” قيد بالحرة؛ لأن الأمة إذا ارتدت» أو قبلت ابن الزوج» فمنهم من قال بعدم سقوط 
المهر؛ لأن المنع ما جاء من قبل من له الحق» وهو المولى» ومنهم من قال: بسقوطه؛ لأنه أولا يجب لهاء ثم ينتقل 
إلى المولى إذا فرغ عن حاجتہا حتى لو كان عليها دين يصرف إلى دينها. (إله داد 
(۷) قوله: ” والقتل إلخ “ جواب عن قولهما؛ لأن الميت مقتول بأجله. (عناية) 
(۸) فى العمد. 
(9) فى الخطاأً. 


(۱۰) زفر. 

)١١(‏ أى بين امقيس والمقيس عليه. (ب) 

۰ من أنه منع المبدل قبل التسليم. (عناية)‎ )١۲( 

)١(‏ قولم: فشابه إلخ “إذا لا يمكن إضافة القتل إليها حقيقة؛ لأن تمام القتل بالموت» ولا يتم إلا غند 
سقوط أهليّة الفعل» فلا يصح تحقيق القتل منها. (إله داد) 


: فلا مهر جيل زجراً.‎ )١4( 


م ara arman‏ ا معي معت 
ا مس ع مخ سے ان م سے س سے س 2 


=k ف‎ ne 
س ا س‎ 


5 ا TER‏ ذن فى العزا TT‏ 
عند أبى حنيفة رحمه الله وغ أبن يوسف ومحمد رحمهما الله أن 
لذن لي لان الوط حي حتى يشبت لها ولاية المطالبة“» وفى 
العزل تنقيصً حقّهاء فيشترط رضاهاء كما فى الحرة””*'» بخلاف الأمة 
المملوكة”"' ؛ لأنه لا مطالبة لها" ٠‏ فلا يعتبر رضاها. وجه ظاهر الرواية أن 
ا العزل يحل بمقصود الولدء وهو حق المولى فيعتبر رضاءء وبمذافارق 


ا أو عبد 4 لقوله عليه الام ری ين 0 «ملكت 
بضعك فاختارى»*» فالتعليل بملك البضع”"' صدر مطلقًا”” "0 فين 
ری مع" 


)١(‏ قوله: ” حتى ج الكفارة عليه [المولىع]” أى فيما إذا كان قل المولى حول وكذلك يجب الضمان 
على المولى إن كان ا دين. (نباية) 

(۲) هذه المسألة من مسائل ”ال جامع الصغير “» كذا فى ”غاية البيان. 

(۳) وهو أن يطأهاء ويعزل منيه عنہا؛ كيلا يتولد الولد. (ب) 

(4) بالوطئ. 

(5) فإن الإذن فى العزل إليمها. 

() للواطئ. 

(۷) فلا حاجة إلى إذنها فى العزل. 

(۸) فإنه ليس فى الحرة نحق المولى. 

(9)قوله: "فلها الخيار” أى إن شاءت أقامت مغه» وإن شاءت فارقته. (عناية) 

)٠١ )‏ قولة: "لقوله عليه السلام [رواه الدارقطني. ب] إلخ” روى البخارى ومسلم عبن القاسم عن 
عائشة قال: كان 1 برييرة ثلاث خصال» أراد أهلها أن يبيعوها ويشتم رطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول 
الله ل فقال: اشتر ينها وأ متقيها» فإن الولاء لمن أعتق» وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
زوجهاء فاختارت نفسها: :9 كان الناس يتصدقون عليهاء وتمهدى لنا فد كرت ذلك للنبى صلی الله عليه وآله 
وسلم» فقال: هو عليها صدقة» ولا هدية» انت ہی . (ت) 


)١١( ْ‏ قوله: لبريرة إل" واختلفت الروايات فى زوج بريرة» هل كان حرا أو عبدا حين خيرت» فإن 
أصحابنا لا يفرقون بين الحر والعبد فى ثبوت الخيار لها. (زيلعى) 


لي عائشة رضښى الله عنہا. 
* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٤ ١‏ ”2 والدرايةج۲» الحديث ٠٥١‏ ص14. (نعيم) 


ا طم عاو سس n‏ بن م بحت ووس سه وه مب م 
- ا م س نے ت س 


چ سام 1 


لفصلدن “. والشافعئ رحمه الله يخالفنا”" فيما إذا كان زوجها حراء 
وهو محجوج به 9 ولأنه يزداد الملك عليها”' عند العتق» 
الزوج بعده ثلاث تطليقات"'» فتملك فتملك رفع أصل العقد؛ دفعا للزيادة " 
وكذلف ا يعت إذا زوجت ادن ميو لآها لم عقت" «وقال 
زفر رحمه الله : لاخيار لها؛ لآن العقد نفذ عليها برضاهاء وكان المهرلهاء فلا 
معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة؛ لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلةا"') 
ازدياد املك“ وقد وجدناها فى المكائَّة ؛ لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان . 
ادس الات ست ي 


ع Da‏ 
وإن تزوجت امه 


0 2 3 00 | کا 5 
' بغير إذن مولاهاء بچ عتمت مج لنكاح لانينا 

)١١(‏ قوله: فالتعليل إلخ" إنما قال: فالتعليل لأنه من باب قوله: سهى فسجد. (عناية) 

)۱٤(‏ قوله: دو ا يعنى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم جعل علة ثبوت الخيار ملك البضع» 
ولم يفصل بين ما إذا كان الزوج حرا أو عبدا. . (بناية للعينى) 

)١(‏ الزوج الحرء والزوج العبد. 

(۲) أى إن كان عبداء فلها الخيار» وإن كان حرا فل خياز لهم (عناية) 

(۴) أى قول الشافعى. 

)٤(‏ أى بإطلاق الحديث المذكور. 

(5) قوله: 'ولأنه يزداد إلخ “ دليل معقول ورد بأن عدة الطلاق عنده معتبرة بالرجال» فلا يزيد عليما املك 
إذا كان الزو ج حرا أجيب بأن كونها معتبرة بالنساء ثابت بدليل قسوى» فيلزم عليها الزيادة إذا أعتقت» وإن 
كان حرا. (عناية) 

(1) وكان قبل العتق مالكا لتطليقتين. 

(/ا)قوله: دفعا للزيادة أى دفعا لضرر زيادة ملك يغبت للزوج عليهاء وهذا الضرر يلزمها قصداء 
بخلاف ضرره فى بطلان ملكه» فإنه يلزمه ضمنا لدفعها الزيادة عليہاء والضرر القصدى أقوى» فيدفع بتحمل 
الأدنى. (إله داد) 

(8) قوله: ” وكذلك المكاتبة“ أى سواء كان الزوج حرّاء أو عبدا. (عناية) 

)3( بأداءِ بدل الكتابة: 

9١٠)أى‏ علة الخيار. 

)١١(‏ بعد العتق. 


)١۲(‏ فى المبسوط : وكذاالحكم فى العبد. (ب) 


المجلد الثاني a‏ عرء٣‏ كتاب التكاح - ١١84‏ وت 


ف هل انناو ا رحن الا مر زال » ATT‏ 
لن النفودٌ بعك العتق فل" تتحقق كاه الملك» ھا ادا زوجت نفسها بعل 


بج سم تيو ل ا ا و E‏ 207 


العتق EEE.‏ لت ومهر مثلها مائة» 


EEE 


فدخل بها زوجهاء ڈ ثم أعتقها مولاها فالهر” للمولى؛ ؛ لأنه''' استوفى 


منافع تملوكة للمولى . وإن لم يدخل بہا حت ى أعتقهاء افاي "اليا لها؛ ولك 
استوفى منافع ملوكة لھا" والمراد بالمهر الألف المسمى ؛ لأن نفاذ العقد 


بالعتق استند إلى وقت وجود العقد» فصحت الس هي ووجب 
)1۳( 
3 


املسم ولهذا''' لم يجب مهر آخر بالوطئ فى نكاح موقوف 
|| لأن العقد قد اتحد باستناد النفاذء فلا يوجب إلا مهراً واحدا . 


)فول N‏ الم إلخ أى لوجود المقتضى لصدور الركن | لذى هو الإيجاب والقبول من أهله؛ 
لكونها من أهل العبارة» و انتاداع المانع؛ ۽ لأن امتناع إلخ. (عناية) 


(؟) قوله: ”وقد زال” فإن قلت: هذا يشكل بالشرىء فإنها إذا اشترت» ثم أعتقها المولى» فإن الشرى 
ظ يبطل. د قلت: إغا كان E‏ للمولي حین TT‏ 


(۴) المولى . 
(4) قوله: ”على ألف إلخ “ ثم إنما قيد فى صورة المسألة بأن المسمى ألف» ومهر المثل مائة؛ ليعلم أن المسمى 
||أوإن زاد على مهر الثل» فهر للمولى إذا كان الدخول قبل العتق» وكان ينبغى أن يكون ما يوازى مهر المثل 
||للمولى» وما زاد فلامرأة .لا أن مهر المثل قيمة البضع من كل وجه دون الزائد عليه» والبضع ملك المولى» فكان 
|| قيمة له لا الزائد على قيمة «ملكه» وجوابه ما ذكر فى الكتاب بقوله: والمراد إلخ. (نماية) 
(ه) الالف. 

(5) الزوج. 

)۷( الألف. 

(۸) الزوج. 

)٩(‏ فوجب البدل لها. 

٠١9‏ للمولى إن أعتنها بعد الدخول» وللأمة إن أعتقها قبل الدحول. (عناية) 
(١١)أى‏ لكون الاستناد إلى وقت وجود الغقد. 

(؟١)‏ كنكاح الفضولى. 


اخ ل سي ص اب سمي اي م em‏ م ام يج دا ا ا ل م ص ana‏ لط جايس ساسع متسيس ست سوسم سس ست e‏ 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب النكاح - ۰ باب نكاح الرقيق 


ومن وطئ أمة ابنه فولدت منه» فهى أم ولد له زعليه قا 
ولاامهر عليه» ومعنى المسألة'"' أن يدعيه'" الأب . ووجهه أن له ولاية 
E eG‏ ينان" لك ESS‏ افاج إلى 
صيانة الماء» غير أن الحاجة إلى بقاء نسله دونها إلى إبقاء نفسه» فلهذا 
يتملك الحارية بالقيمة» والطعام بغير القيمةء ثم هذا الملك”” ين فك قبل 
الاستيلاد شرطًا له" إذا لمصحه””'' حة حقيقة الملك» أو حف وكل ذلك 
غير ثابت للأب فيها”'''» حتى يجوز" له" التزوج بها'*''» فلا بد من 
تقديمه**'' » فتبين أن الوطئ يلاقى ملكهء فلا يلزمه العقر""' . 


0 
ا . (عناية) 

(۳) الولد. 

[ مأكولاء أو مشروبا.‎ )٤( 

(5) لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لابيك». (ب) 

(1) الابن,. 

(۷) قوله: ”غير أن إلخ” أى فإن قيل: لو كان صيانة الماء كبقاء النفس لما وجب عليه القيمة» كما فى 
الطعام» أجاب عنه بقوله: غير أن إلخ. (عناية) 

2 ايلك ادب جارية لات 

(١١٠)قوله:‏ ع ررح ان الطراة نسي اسم ا > ماهو ظاهر 
الرواية» أو حقه كما هو مروى عن أبى يوسف» فإن ما للمولى من حق الملك فى مال مكاتبه يكفى لصحة 
الاستيلاد فى رواية عنه حتى لو ادعى ولد جارية مكاتبه ثبت نسبه منه. 

)١١(‏ الجارية. 

(۱۲) قوله: ”حتى يجوز إلخ“ قلت: هذا لا ر استدلالا؛ لأن الخنصم لا يسلمه. فإن الشافعى لا 
يجوز تزوج جارية الابن للأب» فكان ذكره تفريعاء لا تأييدا» ولكن امحل محل التأييذ. (إله داد) 

1) الأب. 

)١ ٤(‏ أى بجارية الابن. 

(15) الملك. 


e لمات اع باد لامح مس ع لمع سس موس سس سم و سعد مس ات مس له مت سات من ست‎ a a ومس‎ RE 


قال و قور قافن E PoE Ue‏ فشان للك 
حكما الاو 0 > كمافى الل الحارية المشتركة 0 وحكم الشىء يعقبه» 
والمسألة معروفة 1 وقال: ولو كان لاك رجي آنا » فولدت لم تصر 
ول۰ ولاقييسة علي ۰ وعلیه الهر» وولذها حر أنه صح 
التزوّج عندنا خلاقًا للشافعى”" ؛ لخلوها عن ملك الأب» ألا يرى أن الابن 
مَلكها من كل وجهء فمن المحال" أن يُملكها الأب من وجه» وكذا 


يملك” فن التضر 6 مالا يبقى معها ملك الأب لو کان» فدل ذلك 


)١5١(‏ قوله: ا امشيلاة الجزهرةة العقر فى الحرائر مه ر أكل» وقى الإماء عكر قيمة البكزء ونصف 
عشر قيمة الثيب» وقيل: فى الجوارى ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج»:فيعتبر بذلك» وهو 
الختار» كذا نقل فى ”رد امحتار . 

)١(‏ قوله: ”لأنبما يثبتان الملك حكما للاستيلاد “ فإنه سقط الإحصان بهذا الوطئع» ولو كان فى الملك لما 
سقط وحد قاذفه» والجواب أن تقدم الملك اجتہادى» فكان فيه شببة يندرئ بها الحد. 

(۲) قوله: ” كما فى ال جارية المشت ر كة“ أى بين الأب والابن» فإذا ولدت ولدا فادعاه الأب» يثبت النسب» 
ويجب العقر مع قيام نو ع ملك» وذلك يدا ل على أن الملك لم ينبت سابقا على الوطيء . والجواب أنا نقدم الملك 
اح رازا عن وقو ع الاستيلاد فی غير الملك كما وفى تلك المسألة نوع من الملك قائم» فلا يحتاج إلى تقديعه. 22 

إ*) قوله: "والمسألة سعروفة“ يعنى فى شروح "الجامع الصغير أ وغيرها أن الملك عندنا يشبت قبل 
الاستيلاد شرطاء ودندهة رونك حكما له والذ ی ذهبنا إليه هو الصواب؛ لأنا قد اتفقنا على أن استيلاد الأب جارية 
1 ولده مجح ومن شر صه وقوع ا لو ع فى الملك» حتى لو خلا عنه أصلا لم يصح» كما فى جارية الأجنبى») 
فلا بد من تقديكه صيانة N)‏ عن الحرمة» وصيانة للولد عن الرق. (عناية) 

)٤(‏ الجارية. 

() أى للأب. 

(D‏ الأب. 

)۷( اكير 


ل ل 7 ام ا وس ا 
تزوج أمة من كسب مکاتټه . (عناية) 


(9) قوله: ' فمن المحال إلخ لأنه إذا ثبت له من وجه لا يثبت للابن من ذلك الو جه. (إله داد 
٠١‏ الابن. 


سوسم مس سه mi‏ مم mc‏ بعد عست arti‏ سه م مه ا n‏ 


الجلد الثاني - جزء؟ كتاب النكاح - ۲ باب نكاح الرقيق 
على انتفاء ملكه”" إلا أنه يسقط الحد”" للشببة» فإذا جاز النكاح 
نارف م ا ب فلم كيه ملك اله لاجر ام ودل "بولا 
قيمة عليه فيباء ولافى ولدها؛ لأنه”" لم يملكهماء وعليه" المهر؛ 
لالتزامه بالنكاح» وولدها حر؛ لأنه ملكه أخوه"“ ٠‏ فعتق عليه بالقرابة . 

ا0 واکان اطرة فت د فالات ولا 0177 اغ 
بألف» ففعل فسد النكاح» وقال زفر رحمه الله : لا يفسد. 

وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندناء حتى يكون الولاء له» ولو نوى 
6 الكفارة'''' يخرج عن عهدتباء وعنده”*'' يقع عن المأمور ؛ لأنه طَلّب 
أن يُعتق المأمور عبده عنه» وهذا محال؛ لأنه لا عتتق فيما لا يملكه ابن آدم» 


)١١(‏ قوله: ”من التصرفات” كالبيع والرهن والهبة والعتق. 

)١(‏ حقا وحقيقة. 

(؟) الأب. 

(©) قوله: إلا أنه يسقط إلخ” جواب عن قول الخصم: ولو وطئ جاريته عالمًا بحرمتها إلخ» 
ولم يذكره فى الكتاب. (عناية) 

)( الأب. ش 

(ه) الأب. 

(© الأب. 

(۷ الأب. 

(8) أى الابن مالك الجارية. 

)٩(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير". 

)١١(‏ العبد. 

(١١)قوله:‏ أعتقه عني ” تقسديره أعتق عبدك الذى هو لك فى ال حال بعد بيعك لى إياه بطريق الوكالة عنى. (ع) 

9؟١)‏ أى ببذا العتق. 

)١7‏ ككفارة اليمين. 


)١5(‏ زفر. 


١‏ يع عمجتي يعدب مس مهبيصي سيب جوج ا جا جا سج لسسع حت سه لج ع ب سس سس مج س.ل م صصح نم مص اليب 


فلم يصح الطلب. فيقع العتق عن المأمور . 

ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذا الملك شرط 
لصحة العتق عله » فيصير فوله: أعنق” طلب التفليك مله بالآلف» ثم أمره 
e‏ عنه» 00 أعتقت eS‏ وإذا 


e‏ د 
المع وهذا عنك اش حنليقة و محمد رحمهما اله وقال ا یو سف 
رحمه الله : هذا والأول سواء ؛ أنه يقده التكليك اوغ اا 
لتصرفه”' » ويسقط اعتبار القبيض” » كما إذا كان عليه كفارة ظهار» فأمر 
غيره أن يطعم عنه . ولهما أن الهبة من شرطها القبض بالنص“ فلا 
يمكن إسقاطه. ولا إثباته ا لآنه فعل حسى يك خلاف البيع 2 
تصرف ERO PE e‏ الفقيرينوب عن الآمر فى 


)١(‏ قوله: 'تمليكا منه ‏ فيكون بمعنى قوله: بعت منك» وأعتقته عنك. (عناية) 
)١(‏ أى ملك النكاح وملك اليمين. 

(۳) الحرة. 

(5) إذا فعل المولى. 

(5)أى الهبة» فالمعنى هب لى عبد وأعتقه. (عينى) 


ا قول تجا لتصصرفه [الأمرع “ لا أن تصحيح كلام العاقل واجب مهما أمكن» وقد أمكن ههنا 
يإسقاط اعتبار القبض؛ لأنه شرمل» وقد أمكن ذلك يإسقاط القبول الذى هو الركنء فلأن نمكن إسقاط الشرط 
أولى» كما إذا كان عليه كفارة ظهار» فأمر غيره أن يطعم عنه ففعل» سقط الكفارة. (عناية) 


(۷) الذى لا بد منه في الهبة. 
(۸) أي قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يصح الهبة إلا مقبوضة». (عناية) 
(9) قوله: 0 لأنه فعل جسی [والفعل ليسي لا يمكن اعبار سقوطه. 3 والفعل الجسى ليس من جنس 


القبول؛ فلا يمكن أن يكون ثابتا فى ضمن قوله: أعتقت. (عناية) 


)١:(‏ فيصح أن ينبت فى ضمن قوله؛ أعتقت. 


المجلد الثاني- جزء" كتاب النكاح - € باب نكاح أهل الشرك 
سس ا ت ل ل س 


القبض أ ما العبد فلا يقع فى يده شی ء۶ TT‏ 
E TET‏ و ذلك فى 
دينهم جائز» ثم أسلما أقرا عليه» وهذاعند أبى حنيفة . 
وقال زفر: النكاح فاسد فى الوجهين إلا أنه لايتعرض لهم قبل 
الإسلام» والمرافعة إلى الحكام . ظ 
ونان وجري وده وحفيي لل ل ترق ال م11 
أبو حنيفة» وفى الوجه الثانى د ار 
ات اغ ا E‏ وإنما 
لا رض لت اام إعراه”' ا را واا اقفر" أو اسلهوا 
)١١(‏ قوله: ”وفى تلك المسألة “ أى فى مسألة الأمر يإطعام الفقير ينوب عن الآمر ة فى القبض كالفقير فى 


باب الزكاة ينوب قبضه عن الله تعالى» ثم يصير قابضا لنفسه› أما ا يده شیء؛ لأن الإعتاق إتلاف 
الملك. (عناية) 


(۱) قوله: " فلا يقع فى يده شىء TT‏ (إله داد) 
() قوله: ”باب نكاح أهل الشرك “الما ذكر باب الرقيق للمناسبة التى ذكرنا ذكر من هو أدون منزلة 
وأخس رتبة منهم» وهم أهل الشرك الذين لا كتاب لهم. (نهاية) . 
٠‏ (۳) هذه من مسائل القدورى» كذا فى " غاية البيان . 
)٤(‏ قوله: "أو فى عدة كافر " وضيه نظر؛ لأن كلامنا فى أهل الشرك؛ ولا يجوز للمسلم نكاح امش ركة 
حتى تكون فى عدته» ويجوز بأن يصور بأن أشركت بعد الطلاق- والعياذ بالله- وهى فى عدة المسلم. (عناية) 
(ه) حالية. 


(7) التروج بغير شهود. (عناية) 
(۷) التروج فى عدة كافر. (عناية) 
(۸) زفر. 

(9) قوله: "أن الخطابات SN‏ «لا نكاح إلا بشهود» ونحوه. (ع) 

)٠١(‏ إشارة إلى ما قال فى أول الفصل الذى فيه تزوج النصرانى بقوله: وهذا الشرع وقع عام إلخ. (ب) 
)١١(‏ كما ترك لهم عبادة الصنم إعراضا. (عناية) 


4ه يي. 


المجلد الغا ٣١‏ كتاب النکا - 0 باب نكاح أهل الشرك 
1 في د 1 E ak‏ 


CO اث‎ 5 1 25 : ١ 
) عليباء فكانوا ف 5 لهاء وحرمه النكاح بعير شهود مختلف فيه‎ 


والحرمة الات وجب ال 1 ولهما أن حرمة نکاح المعتدة مجح 


ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . 
ولأبى حنيفة أن لحري یکن إتاتبانهقا لان اتم 
يخاطبون"' بحقوقه”"» ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج ؛ لأنه لاأ 
پعتقده“ بخلاف ما إذا كانت تحت ا لأنه يعتقده» وإذا ج 
النكاح. ا ''' المرافعة والإسلام ا ا ا 


)1١(‏ إلى الحكام. (ب) 

)١(‏ قوله: ” والحسرمة قائمة [لوجود الخطاب]” أى حرمة النكاح متحققة فى صورتى الترافع 

000 "وجب التفريق” كما قال الله تعالى: «إوأن احكم بینہم فان 000 جع إلى الكفارء إن 
قيل: من أين يفهم المرافعة» قلنا : من قوله: بینہم» فان الحكم بين جماعة إنما يكون إذا ترافعوا. (عبد) 

(۳) قوله: ” فكانوا ملتزمين” أى يازمهم الأحكام المجمع عمليها فى المعاملات» لا فى الديانات» وذلك لأن ||. 
المعاملة ضرورية بيننا و بينهم» ولا يجوز لنا تبعيتهم» فتعين كونهم تابعين لناء فوقع على أمثالهم أحكامناء لكن 
ا أعنى 0 إذ ليس الضرورة إلا المتفق. (عبد) 

(5) قوله: “أن المحرمة إل أى حرمة ا لكونه نكا- ح المنكو-حة من وجه» وثبوت العدة 
إما أن يكون للشرعء أو للزوج. (E)‏ 

(5) ولذا لا نتعرض لهم فى الخمر والختزير. (ب) 
(۷) قوله: ” بحقوقه [الشرعع]” الحق وإن کان إلى العباد» لكن إذا كان فة عانا غير متسل بمصلحة 


خاصء فهو مضاف | إلى الشبرع» و إن كان راجعًا إلى شخص بُخصوصه فهو مضاف إلى العبد, فيقال: حق 
العبد. (عبد) 


(8) قوله: "لأنه [الزوج] لا يعتقده يع ى أن إثبات الحرمة لا يجوز أن يكون من + جهة الشرع؛ لعدم توجه 
ا لخطاب» ولا يجوز أن يكون من جهة الزوج؛ لأنه لم E‏ عكر اد ابرق 
ورا اعفاد ٠‏ (عبد) 


(9) قوله: ” بخلاف ما إذا ' كانت تحت مسلم را مقا لط و وك الو ا 
2 ۰ مبتداً. 


e"‏ ا د 


المجلد الثاتى- جزء؟ كتاب النكاح - ~۲٩‏ باب نكاح أهل الشرك 
ل ا .ا 


شر طًا"“فيہا"» وكذا العدة لا تنافيا" كا منكوحة إذا وطئت بشبهة . 

فإذا تزوج المجوسى”" أمهء أو ابنته» ثم أسلما رف ننه ن 
نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينه م" عندهمّاء تبون كران فى 
المعتدة“» ووجب التعرض بالإسلام فيفرق. وعنده" له حكم الصحة 
فى الصحيح” ' إلا أن المحرمية تنافى بقاء التكاح '''» فیفرق ۰ بخلاف 
العدة؛ لأنها لا تنافيه» ثم بإسلام أحدهما'' يفرق بينبماء وبمرافعة 
أخدها لا شن غو عل نا لبي ا 


)١(‏ ولهذا لو مات الشهود لم يبطل النكاح. (ب) 

(۲) أى فى حالة البقاء. 

(۳) حالة البقاء. 

5 قوله: كالمنكوحة إلخ يعن إذا تزوج منكوحة شخص» ووطهها بتوهم أنه مات زوجهاء وبعد ذلك 
ظهر أنه حى» يجب العدة مع بقاء النكاح الأول» فظهر عدم منافاة العدة لبقاء التكاح. (عبد) 

(5) قوله: فإذا ترو ج المجوسى [اتش پرست] “ لعل التخصيص به ؛بناء على أن جواز نكاح المحارم مختص 
بالمججوسى. (عبد) 

(5) بالإجماع. (ب) 
إغا لم نتعرض لهم بعقد الذمة» فإنه مانع للتعرض» فإذا أسلما بطل عقد الذمة» فنتعرض لهم. (عبد) 

(۸) أشار به إلى ما ذكره بقوله: ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليبا إلخ. (ب) 

(9) الإمام. 

(١٠)قوله:‏ ”له حكم الصحة فى الصحيح ' بناء على ما ذكرنا أن الحرمة إما أن يكون للشرع؛ أو 
للزوج إلى آخره؛ وقوله: فى الصحيح؛ احتراز عن قول مشايخ العراق: : إن له حكم الفساد عنده لأنه لو كان له 
حكم الصحة لما فرق بينبما فى البقاء» وقوله: إلا أن امحرمية إلخ جواب عن هذا التشكيك. - )0( 


١١١)قوله:‏ تنافى بقاء النكاح كما أنبا تنافى خدوثه, مال ذلك أنه تروج صغيرة» ففبت أنها شريكة 
اللبى» فإنها تصير أختا رصاعيا له فييطل نكاحها. (عبد) 

(۱۲) أى بالإسلام. 

)١(‏ أى هيما إذ تزوج المجوسى. (عبد) 

)١ ٤(‏ وطلب حكم الإسلام. 


المجلد الثاني - حزء” كتاب النكاح N=‏ باب نكاح أهل الشرك 


ف چ ب س ا ا م م سد 


والفرق 6 أن استحتقاق الحذهها 0 لا يبطل بمرافعة صاحبه؟؛ إد 
لا يتغير به اعتقاده أما اد صر ر بالكفر للا يعارض سام | ؛ «لأن 


ات رو اط لا ت 


الإسلام يعلو ولا يعلى ل تت كه ؛ لآن 
هرا هوي اينيك" اعدو أن ع موتك اة نولا كادرة 
ومرتدة؛ لأنه”' مستحق للقتل”"', والإمهال هال ضرورة رة التأمل» والنكاح 
ا خن بكار e‏ 

؛ لأنبا محبوسة' “ للتأمل: وخدمة الزوج تشغلها' ا 
11 “حلافًا لهما” فإن 201 يمرق بينم‌ما بالانفاق» و كذلك عرافعة أحدهماء وطلب 


حكم الإسلام عندهما؛ لأن إسلام أحدهما كإسلامهما فى جواز التفريق» فكذلك رفع أحدهما يكود كرفعهما؛ 
لأنه برفعه انقاد لیک نم الإسلامء كما إذا أسلم (عناية) 


)١(‏ عند الإمام. 
(؟) قوله: ”أن استحقاق أحد هما [لبقاء هذا النكاح] ‏ أى استحقاقه الثابت له باعتقاده لا يبطل 
بمرافعه صاحبه» بل اعتقاده صار معارضا لاعتاناد الآبخر فبقى حكم الصحة على ما كان» كذا فى ' الكافى'. (د) 

* راجع نصب الراية ج" ص7١7»‏ والدرايةج5, الحديث ٠٥١‏ ص٦٠‏ . (نعيم) 

(©) قوله: لأن مرافعتهما كتحكيمهما ولو حكما رجلاء وطلبا منه حكم الإسلام له أن يفرق بينهماء 
فالقاضى أولى بذلك لعموم ولايته. (ع) 


(#)قولة: مهما وس کا حقيقة؛ إذ معنى المرافعة عرض ا لأجل ا لحکم» فليس 
المرافعة تحكيماء نعم يلزمهاالتحكيم (عبد) 

)٥(‏ قوله: انه مستحق للقتل ' ينتقض بالزانى حصن الذى ظهر زناه بالبينة» أو بالإقرار» وإنه يستحق 
القتل مع أن نکاحه صحیح. (د) 

0 قوله: م مستحق للقتل” أى من حيث إنه مرتد» مغخلاف ما إذا حكم دقتل اشح للقصاص أو 
للحد. » فإنه يجوز العفو فى الصورة /١‏ ور ا جع الشهود عن الشهادة. (عبد) 


(۷)قوله: والإمهال إلح أى يجوز للقاضى الإمهال, فإذا أمهل يجوز أن يترتب عليه مصالح النكاح» 
قلنا: إمهاله للتأمل فى الدلائلء والنكاح مانع عن التأمل. (عبد) 


SE‏ ولا “افر لم ينعسرض للمرتدء» أما لاندراحه فى الكافرء أو لانه علم من السابق انه 
لا يجوز للمرتد أن يترو ج. (عبد) 


فإن كان أحد الزوجين”'' مسلمّاء فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم || 
ا ول وا مدان ادوا ا دفن 
ا ل ولو كان أعدهها كا الا ر مجوسياء 
فالولد کتابی ؛ لأن فيه نوع نظر له" ؛ اة اخس ره وال انج 
كاله ع" لمارف ونع اناا ی د 

ااا وز روعي ا عرض القاضى عليه الإسلام: 
فان آمل فين ام انهه وإق أن فرق ما وكان ذلك طلقا فيد 


ع E‏ 1 ئ 210 ' 

أبى حنيفة ومحمد©» وإن أسلم الزوج ونحته مجوسيه > عرض عليبا 
(١)قوله:‏ ”فإن كان أحد إلخ “ كما إذا كان الزوج مسلمًا والزوجة كتابية» أو كانت الزوجة مسلمة 

والزوج كافراء و صورته أنهما كافران» ثم أسلمت الزوجة» وبعد الإسلام قبل الشفريق ولدت» وا قيدنا 

بأنبما كافران؛ إذ لا يجوز أن تكون الزوجة مسلمة» والزوج كافرا. (عبد) 


(۲)قوله: "إن أسلم أحدهما“ أى حدث إسلام أحدهماء وله صغير أى كان له ولد صغير. (عبد) 
(۳) والواو للحال. (ب) 
)٤(‏ الولد. 
(ه) المسلم. 
(5) الولد. 
٠‏ (۷) الولد. 
(۸) الكتابى. 


أ '(4)قوله:' والشافعى يخالفنا فيه “ أى فى جعل الولد تبعًا الكتابى للتعارض؛ لأن جعله تبعا للكتابى 
| يوجب حل الذبيحة والنكاح» وجعله تبعًا للمجوس يوجب حرمة ذلك» فوقع التعارض إذا الكفر ملة واحدة». 
والترجيح للمحرم» ونحن أثبتنا الترجيح» وهو قوله؛ لأن فيه نوع نظر. 

ٍ فإن قلت: على ما ذكرت كل واحد منا ومن الخصم ذهب إلى نوع ترجيح» فمن أين يقوم الحجة.قلت: 
1 ترجيحنا يدفع التعارض» وترجيحه يرفعه بعد وقوعهه والدفع أولى من الرفع؛ لان كم من واقع لا يرفع. . (عناية) . 
)٠١( |‏ وهو قوله: لأن فيه نظرا له إلخ. (ب) 

٠ كتابى أو غيره.‎ )١١( 

| قوله: ” وتخته مجوسية“ قيد الزوجة بالمجوسية؛ لأنها إن كانت كتابية فلا عرضء ولا تفريق. (عناية)‎ )١5( 


ره يبع همه 


e 


- جزء٣‏ كتاب النكاح T=‏ باب نكاح أهل الشرك 


ا ا ا ا ا اس 


ا فإن أسلمت فهى امرأته» وإن أبت فرق القاضى بينبماء ولم تكن 
الفرقة بينبما طلاقًا ال ل نوست : لا يكون الفرقة طلاتًا فى الوجهين» 
أما العرض”"" فمذهبنا" . وقال الشافعى: لا يعرض الإسلام؛ لأن فيه 
رت له وفوا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن ملك 
النكاح قبل الدخول غير متأكد» فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد» 
فیتاجل إل القنضاء ثلاث يض ۰ كمنا فى الطلاف ‏ .ولا أن 
المقاصد قد 00 ٠‏ فلا بد من سبب يبتنى عليه الفرقة» والإسلام طاعة لا 
يصلح سببًا لها » فيعرض الإسلام؛ ليحصل المقاصد بالإسلام» أو يثبت || 
الفرقة بالإباء. وجه قول أبى يوسف : أن الفرقة" بسبب يشترك فيه 
الزوجان» فلا يكون طلاقًا كالفرقة بسبب الملك . لد 


امتنع''') عن الإمساك بالمعروف مع ل قله بالإسلام» فينوب”") 


)2( أى عرض الإسلام. 

05 أى الحنفية. 

)۳( أى للكفار. 

)٤(‏ وقوع الفرقة. 

)قو له: ا د 0 سبيل الولزام» وإلا فالعدة عند الشافعى ثلاثة أطهارع]”' قال الشراح: هذا 
ار مناه کان ان الشانهي شرل : ينبغغى أن 0 ل دكار الى انقضاء ثلاث > حيض. (بناية) 


بانقضاء العدة. 5 


(۷) بإسلام أحد الزوجين. 
(۸) قوله: "لا يصلح م سببا لها الات ا 1 الملك به. (نباية) 


(٩)قوله:‏ “أن الفرقة إل يعنى أن سبب هذه الفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه يتحقَو شيل 
وهو الإباء والردة ومثل هذه الفرقة تكيرق بغير طلاق كالفرقة الواقعة با محرمية) وملك أححد الزوجين صاحبه. (ن) 
)٠١(‏ عن الإسلام. 

)١١(‏ الزوج. 


8 المجلد الثاني 


- جز ءا كتاب النكاح e‏ باب نكاح أهل الشرك 


القناعتة سان فى الرح اكن کاو ا وا 8 
| فليست بأهل للطلاق» فلا ينوب مانا ندا اء : 

٠‏ ثم إذا فرق القاضى بينهما بإباءهاء فلها المهر إن كان دخل بها ببا؛ لتأكده 
بالدخول» E‏ 
]ألم يتأكد. ET‏ الردة E a‏ 

ظ 0 المجرن 
وتحته مجوسية لم يقع قع الفرقة عليهاء حتى تحيض ثلاث حيض » ثم تبين 
أمن زوجهاء وها لان الإسلام ليس لبج للفرقة» والعرضن علق الإلام 
أمتعذر؛ لقصور الولاية» ولا بدمن الفرقة رفع للفسادء 
فأقمنا شرطها”" » وهو مضى الحيض مقام السبب''''» كما فى حفر 


)۲( الزوج. 
(۱۳) فصار طلاقا. 
)١(‏ الزوج. 
(۲) التخليص» والتسريح طلاق. | 
(۳) قوله: ” كما فى الجب” الجب القطع» ومنه امجبوب الخصى الذى استوصل ذكره وخصياه. (مغرب) 
(4) فإن القاضى يفرق فيهماء أما فى الجب ففى الحال» والعنة بعد إمهال سنة. 
(ه) القاضى. 0 
(7) عن الإسلام. 
(۷) فى أن القصور منسها. 
(8) أى إن ارتدت» أو ريت ابن الزوج قبل الدخولء فلا مهر لها. 
٠‏ (5) قوله: ” والمطاعة“ قال الإنزارى فى ”غاية البيان' : المطاوعة يفص الولو لا كنْسرها أى مطاوعة المرأة ابن 
زوجهاء قلت: يجوز كسر الواو ويكون اسم الفاعل من طاوع. (بناية) 
:١(‏ ۰ای ولاية الإمام. 


)۱١(‏ قوله: “فأقمنا شرطها إلخ "نإ اتقضاء ثلاث حيض شرط یون فى الاق الرجعىء وشرط 
||.انقطايع علائق النكاج فى الطلاق البائن.. .. 0000 ' ش 0 


|| قال ل الا ا د وفعت ال 


rs mr a TRÎ atm ا‎ 3 abn 


س ا ا ا 


SEE TE 


فلاعدةعيبب90 4 ENE O TR ETE‏ 
خلافا لهفاء وسيأتيك”" إن شاء الله تعالى . وإذا أسلم زوج الكتابية فهما 
على تكاحهما؛ لأنه يصح النكاح بينہما"' ابتدا ابتدای قلأن يبقى أولى". 


بخص سس اميه + ت 


22 :قال التسافعى CC‏ > ولو سى أحد الزوجين وقعت البينونة 


س 


بینہما بغير طلاق › وان ما ما لم يقع البينونة: وقال الشافعى : وقعت . 
فالحاصل أن السبب”' هو التباين”''' دون السبى عندناء وهو يقول : 


5١‏ ١)وهو‏ تفريق القاضى عند إباء الزوج الإسلام. (نباية) 
-١١)قوله:‏ کا في جفر البسر” فإن الأصل أن يساف التلف فى الوقر ع إلى الفقل؛ لأنه هو البلة 
للسقوط. والحفر شرط.؛ لأن الأرض كانت م سكة مانعة عمل الثقل» فبا حفر زال الما انع» فعمل الثقل عمله» فعلم 
به أنه شرط» لكن العلة ليست بصالحة للحكم؛ لأن الشقل طبعى لا تعدى فيه» والمشى مباح لا شبهة فيه 
فل يضلح امش غله بواسدلة الشقل. وإذا لم يعارض الشرطٍ ماهو علة» وللشرط. ضيه بالعال ذا يعاق ي 
رجوع ا لحكم أقيم مقام العلة فى ضمان النفس والأموال جميعاء كذا ذكره فخر الإسلام فى ”أصول الفقه ".(ن) 
(۲) قوله: والشافغى يفصل ' أى بين المدخول بها وغير المدحول بها حيث يقول: إن كان قبل الدخول 
يقع الفرقة بإسلام أحدهماء وإن كان بعد الدخول يتوقف على انقضاء العدة» وهذا الحكم عنده لا يختلف 
بدار الحرب ودار الإسلام» كمامرلهأى للشافعى > وهو قوله: إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير متأكد 
إلخ. (بناية) 
() من قوله: فإن كان قبل الدخول إلخ. (ب) 
)٤(‏ بالإجماع. (ن) 
(5) قوله: ”وسيأتيك“ أى فى مسألة المهاجرة» وقال الإنزارى: بعد ثلاثة عشر خطأء وقال الكاكى فى 
بات العدة: والأو لهو الأصيؤي» را 
: () أى بين المسلم والكتابية. 
(۷) قوله: ” أولى ” لأن البقاء أسهل من الابتداء. (ع) 
(A)‏ أى القدورى. ش 
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بعكسه'"'» له أن التسبساين أثرء فى انقطاع الولاية""» وذلك لا يؤثر فى 
الفرقة› کاخربی اتان" 4 والس المتام: 

أما السبى”*': فينقتضى الصفاء" للسابى» ولا يتحقق إلا بانقطاع 
التكاح» ولهذا" يسقط الدين عن ذمة المسبى . 

ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما" لأ ينتظم المصالح» فشابة 
ال و ب e‏ ابتدا 
فكذلك بقاءً» فصار' ٣‏ کالشراءء ثم ع ثم هو قت سك 


٠١‏ أى تباين الدارين. 

(۱) یعنۍ اد لسبب السبىء لا التبلين. (ب) 

(۲) بینہما. 

(۳) قوله: ” كالحربى المستأمن إلخ“ أى كالحربى إذا دحل دأرنا بأمان» فإن ولايته قد سقطتء إذ المراد 
بانقطاع الولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله» وكالمسلم إذا دحل دار الحرب بأمان» فإن ولايته انقطعت» 
ولم يؤثر فى الفرقة» وهذا إبطال دليل الخصم. (عناية) 

)٤(‏ هذا لإثبات المذهب. 

(5) أى صفاء سی ل للسابی» أى الخلوص له. 

(5) أى لأن البى يقتضى الا (عناية) 

(۷) قوله: "مع التباين جقيقة وحكما لراد بالقيقة تباعدهما شخصء والحكمى أن لا يكون فى الدار 
التى دخلها على سبيل الرجوع» بل يكون على سبیل القرار والسكنى. 

وفى قوله: حکما جواب عن قوله: كالحربى المستأمن» رحد انان أو اشر تدان رن عه 
فى دار الإسلام حقيقة» ولكن هو فى دار ارت كنا لأنه على نية الرجوع» فلذلك لم يترتب عليه حكم 
التباين» وكذلك المسلم المستأمن حتى لو انقطعت نية الرجوع» كان حكم التباين ثابتنا فى حقه. (ن) 

(۸) رد على دليل الخصم , 

(9) كما إذا زوج أمته جاز. 

(aL قوله: “فصار “ أى السبى كالشراء من حيث إن التكاح لا يفسد بالشراءه فكذلك بالسبى لعدم النافاة.‎ )١٠١( 

(١١)قوله:‏ "ثم هو إلخ ' أى سلمنا أن السبى يقتضى الصفاء لكن فى محل عمله وهو المال» حتى يثبت 


الملك فى رقبة المسبى للسابى على الخصوصء لا فى محل النكاح» وهو منافع البضع؛ لأن ذلك ليس فى محل 
عمله؛ لأن ذلك من خصائص الآدمية لا المالية» وقد اندرج فى هذا الجواب عن قوله: ولهذا يسقط الدين عن ذمة 


المي لآن الدين فى اة وه و ل لأنها هى الرقية. - )&( 


a r < 


س سے سے س 
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.]لظ 


وهو الالء لا ف ى محل النكاح» وفى الم المستأمن”' لم تتبا تتباين الدار حكمًا”" ؛ 
لقصده الرجوع . . وإذا حرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج» ولا عدة 
ا أل ميق زان : عليبا العدة ؛ لآن الفرقة وقعت بعد الدخول 
فى دار الإسلا م» فيلزمها حكم الإسلام . 

ولآبى حنيفة أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره» ولا خطر 
للك الحربىء ولهذا” لا تب العدة على المسية. _ 


وإن كانت حامله! “لم تتزوج حتى تضع حملها » وعن أبى حنيفة أ: 
يصح النكاح” » ولا يقرب اي 
الزنا" ضيه الأول اا بت النسب”*. فإذا ظهر الفراش فى حق 
0 


قال : و ارتا 


وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: إن كانت الردة“ من 
الزوج» فهى فرقة يطلاق2. عقر الايا والجامع د 


(1) قوله: وفى المستأمن إلخ “ جوا 
(۲) وإن تباينت حقيقة. 

(۳) أى 'لعدم الخطر فى مللك الحربى 
(4) أى المرأة الخارجة إلينا مهاجرة. 
(ه) لأنه لا حرمة للحربى» فجزءه أولى. (عناية) 

(1) فإنه جاز لها التروج» لکن زوجها لا يقربها إلى وضع الحمل. 
(۷) أى أن الحمل. 
(۸) من الغير. 


(9) قوله: إن كانت الخ وإن كان ت من المرأة فبغير طلاق هو يعتبر بالإياء والجامع ما بيناه يعزى قوله: 
امتنع عن الإمساك بالمعروف. ا 
)٠١(‏ عن الإسلام إذا أسلمت المرأة. 


عن قوله: كالحربى المستأمن» والمسلم المستأمن. (عناية) 


١ 


| المجلد الثاني- جره د كاب الاج ياس س 
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) 


وأبو يوسف مر على ما أصلنا له" فى الإباء» وأو هة فف 
بینہما› ووجهه أن الردة منافية للنكاح ؛ لكونبا منافية للعصمة» والطلاق 


رافع فتعذر أن تجعل طلاقًاء بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك 
بالمعروف» فيجب التسريح بالإحسان على مامر””» ولهذا“ تتوقف 
الفرقة بالإباء على القضاء» ولا تتوقف بالردة . 
| ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بهاء ونصف الجر 
إن لم يدخل بہاء وإن كانت هى المرتدة» فلها كل المهر إن دخل بهاء وإن 
لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقه ؛ لأن الفرقة من قبلها" . 
قال: وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانًاء وقال 
زفقو يبطل؟ لأن ردة أحدهما منافية» وفى ردتہما رة أحدهما: 
ولنا ما روى” أن بنى حنيفة”" ارتدوا ثم أسلمواء ولم يأمرهم 


(۱) قوله: ”مرعلى ما أصلنا له“ وهو أن الفرقة بسبب يشترك فيه الروجان» والطلاق مما يختص بالروج.(ع) 
(؟) قوله: ”وأبو حنيفة إلخ” أى أبو حنيفة فرق بين الإباء والارتدادء فجعل الفرقة بإباء الزوجة طلاقا دون 
الردة» ووجهه أن الردة منافية للنكاح؛. لكونها منافية للعصمة؛ لأنما تبيح النفس والمال» وتبطل الملك والتكاح. 
ش والطلاق ليس ناف للنكاح؛ لأنه رافع له بعد تحققه مسا عنه» والمسبب عن الشىء الراقع له لا افيا 
فلا يكون الردة طلاقا بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف وليس بمناف للنكاح» فيجب التسريح بالإحسان.(ع) 
, 5 1 


(۳) عن قريب. 

)٤(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لكون الردة منافية للنكاح دون الإباء. (عناية) 

)٥(‏ قوله: "ولا نفقه“ فإن قيل: فلا مهر مستقيمء فما فائدة ذكر ولا نفقة؛ إذ المسلمة إذا كانت غير 
مدخولة بباء ووقعت الفرقة لا تجب النفقة على زوجهاء فحينئذ لا يرتاب أحد فى عدم وجوب النفقة فى 
المرتدة إذا كانت غير مدخول ببها. قلت: قوله: ولا نفقة راجع إلى ما ذكر قبله» وهو قوله: وإن كانث هى 
المرتدة» فلها كل المهر إن دحل بها أى ولكن لا نفقة لها لان الفرقة من قبلها. (ن) 

(7) فكانت كالناشزة» ولا نفقة لها. (عناية) 

(۷) قلت: غريب. (تخريج الزيلعى) ۰ 
: (8) قوله: ”أن بنى حنيفة“ هم حى من العرب ارتدوا بمنع الزكاة» وبعث إليهم أبو بكر الصديق الجيوش 
فاسلموا. (©4 : 


الجلد الثاني - جزء ۳ كتاب النكاح ت 3 .ات الي 


الصحابة رضوان الله عل E‏ الأنكحة» والارتداد م 


واقہ معا لجهالة التاريخ .| ولو 3185 TOE‏ فد لكا 
بينهما؛ لإصرار الآخر على الردة؛ لأنه مناف کابتدا مه۰ 


باب“ القَسم 237 
رإذا كان لرجل امرأتان حرتان اا ل ا دل بین ما فی 
القسمء بخرية كانتا أ يسان أو إحداهما بكرا والأخبرى ليا يا 
١‏ لقولنه عليه السلام : دمن كانت له امس رأتان ومال إلى إحسداهما فى القسم 
۰ حاء يوم القيامة وړ 2 ته مائل)” ۷ 9¢ عن عائشة رضى الله ين 
«أن ال عليه السلام كا يعدل وي القسم بين نساءه وكان يقول اللهم 
هذا قُسمى فيما أملك (تؤاخذنى نحا لا املك )** يعلى زيادة المحبة 3 
)١(‏ قوله: * والارتداد إلخ” جواب| سؤال» وهو ما ذكره فخر الإسلام فى ”مبسوطه“ بقوله: فإن قيل: إن 
ارتدادهم ما کان جملة بالإجماع» و ل ١‏ يستقيم الاستدلال به قلنا: عند جهالة التاريخ بالتقدم والتأخر يجعل 
فى الحكم كأنه وجد جملة. (نہاية) 
(۲) أى بعد ارتدادهما. (عناية) 
(1) الردة. 
)٤(‏ قوله: ”باب القسم” لما ذكر لجواز نكاح عدد من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع 
ىف فى حقهن؛ وهذا بابه» ولكن اعتراض أما هو أهم منه من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج 


وغيرهما أوجب تأخيره. والقسم ف EOE‏ بين الشركاء فرقه بيهم » وعين انصباءهم» ومنه: 
7 بين ا افم بالكسر ج E‏ طحنت طحتاء والطحن الدقيق» والقسمة اسم للمقاسمة 
١‏ )5( قوله: القسم E‏ الإنزار : بفتح القاف مصدر» وهو الرواية عن شيو خناء قلت: هذا عجيب 
لياح إلى رواب عن شرن لأن | واحد يعلم أن القسم فى باب التعديل بالفتح. (بناية) ش 
(1) قال: بلفظ المذكرء وإن كان مإستندا إلى المؤنث الحقيقى؛ لوقوع الفصل. (ب) 
(۷) أخرجه أصحاب السنن الأربعة|عن أبى هريرة مرفوعاء كذا قال الزيلعى. 
3 راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۱ » والدرايةج؟) الحديث ص1 1. (نعيم) 
1 (۸) قلت: أخخر جه أصحات السنن ل عن عائشة. (تخريج الزيلعى) 
Fk‏ راجع نصب الراية جاص 2351 والدرايةج؟2 الحديث ۷ ص۱٦‏ . (نعيم) 3 


المجلد الثاني- جزء” كتاب النكاح -15- باب القسم 
ادال و ا ا لي م 
أأولا فصل" فيماروينا. والقديمة والجديدة سواء'”"؛ لإطلاق ما 
رووا ٠‏ ولان القشم من حقيوق النكاح» ولا تاوت بين فى ذلك 
والاختيارٌ فى مقدار الدور إلى الزوح؛ لأن المستحق هو التسوية دون 
طريقها””» والتسوية فى البيتوتة» لافى المجامعة؛ لأنبا تبتنى على 
النشاط”'2. وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة» فللحرة الثلثان من 
اح اردور ار ", ولأن حل الأمة أنقص من حل 
الحرة“ فلا بد“ من إظهار النقصان فى الحقوق» والمكاتبة والمدبرة 
و م الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيبن قائم . 


TT‏ لال ف القسم حالة السفرء فيسافر الزوج يمن 


شاء منہن › والأولى أن يقرع بينبن» فيسافر يمن خر جت قرعتها . 


() أى بين البكر والثيب. (عناية) 

(۲) قوله: سواء“ وقال الشافعى: إن كانت الجديدة بكرا يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيبا فبثلاث» 
ثم التسوية بعد ذلك. (عناية) 

(۳) أى بغير تفرقة بين الجديدة والقديمة. . 

(٤)قوله:‏ "إلى الزوج” أى للزوج أن يجعل لكل واحدة مدهما ليلة ليلة» أو ليلتين ليلتين» أو أكثر.(ن) 

(ه)قوله: ”دون طريقها“ أى ليس للمرأة أن تقول: ليلة لى وليلة لضرتى» ولا أجوز أن تبيت عندى ليلتين || . 
وعندها ليلتين. (نہاية) 

(7) قوله: ” لأنها تبتنى على النشاط” فلا يقدر الزوج على المساواة فيه؛ وهو نظير المحبة بالقلب. (نهاية) 

(۷) قوله: " بذلك ورد الأثر” روى البيهقى نحوه عن ابن ¿ المسيب» وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن 
أقامت على ضرات» فلها يومان وللأمة يوم» انتهى. ع 

(8) قوله: ” أنقص إلخ “ يدل عليه أنه لا يحل نكاح الأمة مع الحرة ولا بعدهاء وإنما يحل قبلها. (عناية) 

| قوله: "فلا بد من إلخ “ يعنى أن سبب استحقاق القسم الحل الفابت بالتكاح» وحل الأمة على النصف‎ )٩( 
١ من حل الحرة» وقد تعذر إظهار التنصيف فى حق حل الفعل» فأظهرناه فى الحقوق» كذا فى " الكافى”‎ 

)١ 3‏ أى القدورى. (ب) 

 .تاجوزلا‎ )0١( 


0 


ا ولا پحتسا TT‏ 


زوجات ,: EE‏ اا ا 


وإن رضت ا ۱ 


ك فلت ل 


e‏ الجماعة من عدي عائشة. (تخريج الزيلعى) 


هم فأیتہن خر م اسمها حرج با معه. 
# راجع تصب الزاية ج ص٦ |١‏ نك والدراية ج١2‏ الحديث ۸ ض1۷ . (نعي:) 


أى لا يكون تلك المدة محسوبة من نوبتها. (عناية) 


01 


(۳) قوله: "ولا يحتسب عليه إل 

(4) بفتحتين. 

(5) قوله: " سألت رسول الله إل“ رواه البيبقى فى "سننه“ من حديث أحمد بن عبد الجبار العطاردى: 
ثنا حفص بن غياث عن هشام بن ع[وة عن عروة: ”أن رسول الله مله طلق سودة فلما حرج إلى الصلاة 
أمسكت بثوبه» فقالت: والله ما لى في| الرجال من حاجةء ولكنى أريد أن أحشر فى أزواجكء قال: فراجعها 
وجعل يومها لعائشة › انتہی» وهو مرآمل. (ت) 

** راجع نصب الراية ج ص۸ ٠۲١‏ والدراية ج۲ الحديث ٠٥۹‏ ص1۷. (نعيم) 

(5) أى فى ترك قسمها لصاحبد 

- (۷) قوله: "فلا يسقط “ لأن الإلقاط إنما يتحقق فى القائم» فيكون رجوعها امتناعاء فصار بنزلة العارية» 
وللمعير أن يرجع متى شاء سائاء قلنا: لكذا هذاء كذا فى " مبسوط فخر الإسلام . (نهاية) 


المجلد الثاني - 2 A=‏ ا 00 كتاب الرضاع 
کتاب الرضا ع 

قال : قليل الرضاع وكثيره ه سواء» e‏ 
التحري» رتال لفات لا شت الق "إلا بم ر هات ٠‏ 
لقوله عليه السام رلا تحر المصة ولا المصتان ولاالإملاجة 
والإملاجتان)*” . 

DN‏ #وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم# الآية» 
وقوله عليه السلام" : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»** من 
غير فصل" ولأن الحرمة" وإن كانت" لشبمة البعضية الثابتة بنشور 


(۱) قوله: كتاب الرضاع “لم يذكر عامة مسائل الرضاع فى فصل امحرمات» وأتى بكتاب له 
على حدة؛ لما أن له أحكامًا جمة مخصوصة به» لا يشا ركه فيها غيره. . والرضاع: بفتح الراء وهو الأصل» 
|| وبكسرها وهو لغة فيه مص اللين من الغدى» وفى الشريعة: عبارة عن مص مخصوصء وهو أن يكون صبيًا 
1 ري ا ING‏ هد" 

ل ا ا 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو ضعيف؛ لأن نسخ التلاوة بعد رسول الله عي لا يجوز. . (إله داد) 

(۳) يكتفى الصبى بكل واحدة منها. (نهاية) 

)٤(‏ قوله: لقوله عليه السلام إلخ “ وجه التمسك له بہذا الحديث أنهم بصدد نفى مذهبناء وهو ثبوت 
حرمة الرضاع وإن قل الارتضاع» لكن لما انتفى به مذهبنا ثبت مذهبه ضرورة لعدم القائل بالفصل أى بين القليل ْ 
وبين خمس رضعات. (نماية) 

7 "لا تحرم الخ أخحرجه ابن حبان فى " أصحيحه “ عن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعاء كذا قال 
|[الزيلعى فى ' اأتخريجه ': والمصة من فعل الرضيع» والإملاجة من فعل المرضع؛ يقال: أملجت المرأة الصبى أى 
أرضعته» كذا فى " الدباية” . (ملخص الحواشى) . 

£ راجع نصب الراية al‏ ص۰۲۱۷ والدرايةج۲» الحديث ۰ ص1۸. (نعيم) 

)٩(‏ أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس. (تخريج الزيلعى) 

** حديث عائشة وابن عباس» راجع نصب الراية ج۳ ص8 ١‏ 25 وانظر الدرايةج؟ ص1۸. (نعيم) 

(۷) قوله: من غير فصل العو (E). GSE CS‏ 

(8) دليل معقول. (عناية) 


رھ 


سے 


س سه 


حنيفة» وقالا: سنتان» ومو قول الشافعى . وقال زفر: ثلاثة أحوال؛ لأن 
الول عسي اترك من حال إلى ال ول دمن الريادة على 
الحولين؛ لمانبيّن ” »:فتقدر به. ولهماقوله تغالى : #وحمله وقصاله 
أدناها ستة أشهر»ء فبقى للفصال'" حولان» 
«لا رضاع بعد حولين)” . 

انه تياك وك ن ۲ وبرت لهسا 


سؤال مقدر بأن يقال: ينبغى أن لا يغبت الرضاع بالقليل؛ لما أن 
وإنباته اللحم» كما جاء فى الحديث» وفى القليل لا يشبت ذلك» 
نه أى إنشار العظم وإنبات اللحم أمر مبطن إلخ.والإنشار بالراء المهملة 
: لارضاع إلا ما أنشر العظمء وأنبت اللحم أى قواه وشده كأنه أحياه.(ن) 


ثلاثون شهرا»» ومدة الك 
وقال النبى عليه السلا“ 


04 <“ 
و ' هذه الآية وو 


أ ()قوله: "وإن كانت إلخ جوا 
تحريم الرضاع إنما كان لإنشاره العة 
فلا يوجب الحرمة» فأجاب عنه بقوله: 
الإحياء» فى التنزيل: إإذا شاء أنشره4» وب 

)١(‏ أى فيه خفاء. (ب) 
(۲) جواب.عن استدلال الشافعى. لإعناية) ٠‏ 
(۳) قوله: ” مردود بالكتاب " لأن العمل به أقوى على تقديير أن يكون قبله» أو منسوخ إن كان بعده.(ع) 

)4( الرضاع. : 

(ه) أى صالح للتحولء من حال إ 

(7) فى وجه قول أبى حنيفة. (عناية) 

(۷) قوله: " للفصال ” فصال بكنسرأمفارقت واز شير باز داشتن كودى را. (غث) 


حال» كما فى أجل العنين. (عناية) 


' أخرجه الدارقطنى فى ” سننه " عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين)» 
ورواه مالك فى ”الموطاً" عن ثور بن زد عن ابن عباس موقوقاء وقال النسائى: والهسيثم بن جميل وثقه الإمام 
أحمد والعجلى وابن حبان وغير واحد؛ إو كان من الحفاظ إلا أنه وهم فى رفع هذا الحديث» والصحيح وقفه على 
ابن عباس» هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عبينة موقوفا. (تخريج الزيلعى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۱۸ والدرايةج۲» الحديث ٥٦١‏ ص1۸. (نعيم). 


(۸) قوله: "لا رضاع بعد حولين 
| عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسو 


اس سی تست سیت سم raa mam‏ و gemma‏ 


المجلد الثاني - جزء٠‏ 6 كتاب الرضاع 


مدة» فكانت لكل واحند منبما بكمالها كالأجل المضزوب للدينين"› 
إلا أنه قام المنقّص”” فى أحدهما””»» فبقى الثانى على ظاهره» ولأنه لابد 
من تغير الغذاء” ؛ لينقطع الإنبات باللبن» وذلك''' بزيادة مدة يتعود 
الصبى فيب غيرَة: فقذرت بأدنى مدة | لحمل لأنها مغيرة» فإن غذاء الجنين 
يغاير غذاءً الرضيع» كما يغاير غذاء الفطيم» والحديث”'' محمول على مدة 
الاستيحقاق”". وعليه”؟ يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب . 


)١٠(‏ أى الحمل والفصال. 

وم لان شهرا: ۰ 

(؟)قوله: ” كالأجل المضروب للدينين“ مثل أن يقول لفلان: على ألف درهم وخمسة أقفزة حنطة إلى 
شهرين» يكون الشهران أجلا لكل واجد من الدينين بكماله. (عناية) 
9") قوله: ”إلا أنه قام المنقص [من تلك المدة] “ وهو حديث عائشة رضى الله عنما «الولد لا ييقى فى 
بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» (عناية) 

(5) أى الحمل. 

(5) قوله: "ولأنه لا بد [حين إذا ترك الرضاعة] إلخ “ أى لأنه لا بد من تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللينء 
ويحصل بغيره إبقاء لحياته» وذلك أى التغير يكون بزيادة مدة يتعود الصبى فيها غيره؛ لأن القطع عن اللبن دفعة 


من غير أن يتعود غيره مهلك. وهذا هو الذى وعده المصنف لزفر لكنه قدره بسنة» كما فى العنين» وقدرناه بأدنى ْ 


مدة لحمل لابن مغيرة» فإن غذاء اجنين يغاير غذاء الرضيع» فإن غذاء الجنين كان غذاء أمهء ثم صار لبتا خالصاء 
كماأن غذاء الرضيع يغاير غذاء الفطبيم؛ ۽ لأن غذاء الرضيع اللبن» وغداء الفطيم الاق مرة والطجام أخرى؛ لأنه 
يفطم تدريجاء فكان الحاصل أنه لا بد من تغير الغذاء وتغير الغذاء بستة أشهرء فلا بد من ستة أشهر. 24 

(5) التغير. 

(۷) يعنى قوله عليه السلام: «لا رضاع بعد الحولين». (عناية) 

(۸) قوله: “محمول على مدة الاستحقاق” قالوا: المراد من قوله عليه السلام: دلا رضاع بعد حولین» أى 
الاو الول ال اع بعد اوي وقال بعضهم: المراد من الحديث نفى استحقاق الأجرة» وقال فى 

المحيط” : كشير من المشايخ ع قالوا: إن مدة الرضاع فى حق استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين عند الكلء 

حتى لا يستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع» وتستحق فى الحولين بالإجماع. (نباية) 

(9)قوله: ”وعليه“ أى على الاستحقاق يحمز النص المقيد بحولين فى الكتاب يعنى قوله تعالى: 
«إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» بدليل قوله بعده: : إفإن أر ادا فصالا عن تراض)؛ فإنه ذكر 
بحرف الفاء معلقًا بالتراضى» ولو كان الرضاع بعده حرامًا لم يعلق به؛ لأنه لا أثر للتراضى فى إزالة الحرم شرعًا.(ع) 


24 


صا ست ب ل سد جيه ا اه ممص م ا ات مو هب و ا س 


فال: ENÎ‏ مدةالرضاع لنم يتعلق بالرضاع تحريم؛ 
لقوله عليه السلام' 2 «لا رضاع بعد الفصال»*» ولأن الحرمة باعتبار 
النشوء» وذلك فى المدة؛ إذ الكبير لا يتربى به" ولا يعتبر الفطاء ° 
قبل المدة إلا فى رواية عن أبى حنيفة؛ إذ ا عنه””'. ووجهه انقطاع 
ا بتغير الغذاء» وهل يباح لار 8 بعد المدة قد قيل : لا يباح ؛ لأن 
کک لكونه جز ء الآدمئ” 


- KC REE OC EBS 


اا ا سن رسا 2-0-7 دلا يجوز أن 


لق 5 معطت GE SS‏ س 


(1) رواه الطبرانى فى ” المعجم الصغير “ عن على مرفوعاء كذا قال الزيلعى فى تخريجه.. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص4١‏ ؟» والدرايةج۲» الحديث ٥٦۲‏ ص1۸. (نعيم) 

0 (0) 

ا e yT‏ رأة قبل أن بذ مضي 0-0 ار 

التحريم فی ظاهر الرواية دون رواية الحسن إذا استغنى عنه . (عناية) 

)٤(‏ بكسر اول موقوف كردن شير خوا ر گی بعد عمر دو سالگی. (غياث اللغات) 

)٥(‏ اللبن. 

(1) والحرمة باعتبار النشو. 

(۷) وهو مكرم. 

(۸) أى القدورى. (ب) 

(9) أول كتاب الرضاع. 

) ۰ )قوله: “من الرضاع” جاز أن يتعلق بالأأحت مثل أن يك نون للرجل أحت من ا ولها أم من 

النسب» وجاز أن يتعلق بالأم مثل أن يكون له أخت من النسب» ولها أم من الرضاعة» وجاز أن يتعلق بهمنا 

: جميعًا مثل أن يجتمع الصبى والصبية الأجنبيان على تدى امرأة ا -جنبية» وللصبية أم أخرى م الرضاعة. ا 
لك اولاعت ١‏ 7 


|| المجلد الثانى- جزء؟ - كتاب الرضاع 


|النسب”؟؛ لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه» ولم يوجد هذا المعنى فى 
الرضاع 
N‏ > كما لا يجوز 
ذلك من النسب ؛ لماروينا ٠‏ وذكرٌ الأصلاب”" فى النص” لإسقاط 
ارا غل 

ولبن الفح" يتعلق به التحري» وهو أن ترضع المرأةصبية"» 
فتحرم هذه الصبية على زوجهاء وعلى آباءه وأبناءء» ويصير ا الذى 
نزل لها منه اللبن أبَا للمرضعة» وفى أحد قولى الشافعى : لبن الفجل لا 
ا بحرم؛ لأن الحرمة لشبهة البعضية”؟" . N ETÊ‏ ا 
اما روا رارف الف الان دا ارا 


(١)قوله:‏ ”ولا يجوز ذلك من النسب“ لأن أت ابنه من النسب إن كانت منه فهى بنته» وإن 


لم تكن منه بأن كانا من أم فهى ربيبة» والربيبة تحرم بالدخول» ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع حتى لو 


لم يوجد أحد هذين المعنيين فى النسب» بأن كانت أمة مشتركة بين اثنين فجاءت بولد فادعيناة حتى يفيت 
00 ولعي لجع اكرات ار جارك رار 

2 ارك “ إشارة إلى قوله عليه الشلام: يحرم من الرضاح ما يحرم من النسب». . (عناية) 

(۳) دفع دخل. 

(1)أى قوله تعالى: اع ا و 

(ه) قوله: ” لإسقاط إلخ “ فإن حليلة الابن المتبنى كانت حراما فى الجاهلية» وأما حرمة حليلة ابن الرضاع» 
فثابتة بالحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع) الحديث. عد 

(7) فى فصل المحرمات. 

(۷) قوله: ”ولبن الفحل انرو ماس A A a‏ (عناية) 

(۸) قوله: ”وهو أن إلخ “ إنما ذكره تنبيما على أنه ليس المراد لبن الفحل» وهو أن ينزل اللبن فأرضع صبية؛ 
لأن بإرضاعه لا يتعلق التحريم بالإجماع. (إله داد) 

(3) باعتبار النشو والنماء. 

)٠١١‏ المرضعة. 


- 1£ - ٣ءزج‎ - الجلد الثاني‎ ١, 


وقوله عليه السام ل لعائشة رضى الله عد" : : «ليلج عليك أفلح فإنه عمك 

من الرضاعة 1 اي على لآنه سببت J‏ اللبن منباء e‏ اه ٠‏ إليه فى 
موضع | لحرمة احتياطًا . ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع ؛ 
لأنه يجوز أن يتزوج اق آنه ن الست وذلك مثل الخ من الأب 


| 0 : أمه م من أيه أنيتزوجها._ 


20 ت‎ 7 
a ere a ram maar 


0 يتزوج ةا اا ھنو 0 دالتى ار أرضعت 0 لأنه شري 3 


ع ا 


أأولا ولد ولدها"؛ لأنه ولد أخيباء ولا يتزوج الصبى TNE‏ تع أخت زوج 
المرضعة ؛ لأنها عمته من ٠‏ | رضاع . 


(۲ 0 الأب والأم. 
(۱) قوله: وقوله عليه السلام لعائشة إلخ “ قلت: : أخرجه ۾ الأئمة الستة ذ فى كتبهم عن عائشة ئشة قالت: دخل 
أفلح بن 2 ا فاستتر ات مزه فقال: : تسترين ملى وأنا عمك» قالت: قلت: © من أين؟ قال: أرضعتك امرأة 
أخى قالت :إا أرضعتنى امراق ولم ير ضعنى الرجل» فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فحدثته» فقال: «إنه عمك فليلج عليك)» أ (تخريج الزيلعى) 
(۲) والعم من الرضاع لا يكون إلا من الفحل. (إله داد) 

* راجع نصب الراية 43 ۳ ص١‏ ؟ 237 00 الحديث ۲ ص1۸ . (نعيم) 
(۴) اللين. 
)٤(‏ قوله: ”جاز إلخ“ لأنه لا نسب بينهما موجب للحرمة» فكذلك فى الرضاع» كذا فى ”الميسوط . (ن) 
(5) قوله: ”وکل صبيين | خخ لخ“ غلب الصبى غلى الصبيةة كما فى القمرين للشمس والقمر. (نہاية ٠‏ 
(7) قوله: "ولايشزوج المرضعة” بصيغة ة اسم المفعول» 'وباسرفع على الفاعلية. واصبب أحداعلى المفعولية, 
ومن ولد التى أرضعت على طريق الإضافة هذا هو الأصل من النسخء وفى نسخة أخرى» ولا يتزوج المرضعة 
أحد من ولد التى أرضعت بعكس الأولى فى الفاعلية والمفعولية؛ وهذا أيضًا صدحيح: فكان كلاهما بخط 
1 شيخى» ونسختان أخريان ليستا بب حیحتین» وب رند ميت ابم الفاعل * فى المرضعة كونها فاعلة» أو 
/ ميزلة على م31 راو کن على د يكون قوله: سين .)0( 


٠‏ (۷) التى.أرضعت. 


المجلد الثانى- جزء٣ -١545-‏ كتاب الرضاع 


وإذا اختلط اللبن بالماء» واللبن هو الغالب تعلق به التخريم» وإن غلب 
E E‏ خلاقًا للشافعى ”هو يقول: : إنه''' موجود فيه 
EEE‏ ونحن نقول : المغلوب غير موجود حكمّاء حتى لا يظهر بمقابلة حتى لا يظهر بمقابلة 


الغالب كاف انع وان وإن اختلط “ بالطعام لم يتعلق به التحريم لم يتعلق به التحرج 


| وإن” كان اللبن غالبًا عند أبى حنيفة . وقالا: إذا كان اللبن غالبا يتعلق 
|| به التحريم» قال”'': قولهما فيما إذا لم تمسه”" النار حتى لو طبخ بها لا 
| يتعلق به التحريم فى قولهم جميعا” . لهما أن العبرة للغالب» كما فى 
الماء إذا لم يغيّره” شىء" عن حاله» ولأبى حنيفة أن الطعام أصل» 
واللبن تابع له فى حق المقصود'"", فصار كالمغلوى”""'', ولا معتبر بتقاط 
اللبن من الطعام عنده هو الصحيح*''؛ لأن التغذى بالطعام؛ إذ هو 


(۱) قوله: ” خلاقًا للشافعى “ عنده إذا اختلط مقدارما يحصل به حمس رضعات من اللبن فى جب من 
الماء» فشربه الصبى يثبت به الحرمة, هو يقول: إنه موجود حسًا وحقيقة فيكون معتبرا؛ لأن المحسوس لا يدكر.(ع) 
(۲) اللبن. 
(۳) قوله: ” كما فى اليمين "حلف لابشرب له فشرب بن مخلوطا اام واماء غالب على لين لابحنث(ع) 
)٤(‏ اللبن. 
)٥( .‏ وصلية. 
(7) أى المصنف. (ب) 
(۷) اللبن, . 
(8) اللبن. 
ٍ (9)قوله: ”فی قولهم جميعا” العو كام ا أما إذا كان مغلوبا فظاهرء وأما إذا كان 
غالبًا فلأنه إذا طبخ بالطعام د يصير اللبن تبعًا بالطعام» وإن كان غالبًا لا يسمى لبنا مظلقًا. (عناية) 
)٠١(‏ اللإن. 
)١١١‏ كالثار. 
)١۲(‏ التغذى. 
١١‏ ) الكاف زائدة أى فصار اللبن مغلوبّاء وإن كان غالبًا. 
)١ ٤(‏ قوله: ”هو الصحيح“ احتراز عن قول بعضهم فى قول أبى حنيفة: إن ذلك عنده إذا لم يتقاطر اللبن 
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الأصل . وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحري ؛ لأن اللين 
قى مقصودافيه؟ إذ الدواء لتقويته7" على الوضول”'» وإذا اخغلط اللين 
بلبن الشاة وهو الغالب'"" تعلق به التبحري » وإن غلب لين الشاة ا 
التحري؛ اعتبارا للغالب”'"؛: كما فى الماء» وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق 
التحريم بأغلبهما عند أبئ يوسف”“؛ لأن الكل صار شيئًا واحداء» فيجعل 
الأقل تابعا للأكثر فى بناء الحكم عليه . وقال محمد وزفر: يتعلق التحري أ 
بہما؛ لأن ا لجنس لا يغلب الجنس + فإن الشئء لا يصير مستہلکا فی جنسه 
و وعن أبى حتيفة فى هذا روايتان : وأصلّ المسألة فىأ 
الأان”" .. وإذا نل للبكر لين فأرضعت صبيا تعلق به التتحريم ؛ لإطلاق 
النضن عد “ولاة" سبيت لو فشك ودشبية البعصية: 


E TTT‏ علا لأن القطرة من اللبن إذا دخخلت حلق 
الصبى كانت كافية لإثبات الحرمة. والأصح أنه لا ينبت على كل سی حال عنده؛ لأن التغذى بالطعام؛ لأنه هو 
الأصل دون اللبن» و المعتبر ما يقع به التغذى ا موجب لإنبات اللحم. (عناية) 

)١(‏ قوله: ' إذ الدواء لعقويته [اللبن] إلخ“ لأنه يجعل فيه ليصل به إلى ما لا يصل هو بنفسه: وهذا من 
امجربات؛ والتجربة تورث الظن الغالب: (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

. (1) أى على الوصول إلى ما يصل إليه بنفراده. 

(۳) على لبن الشاة. 

)٤(‏ أى كما فى اختلاط اللبن بالماء. 

(5) وهو إحلوى الروايتين عن أبى حنيفة. (ب) 

-(1) قوله: “فى هذا روايتان“ فى رولية قوله قول أبى موسب» ويه قال الشافعی فى قول؛ وف رولية 
كقول محمد وزفر. (عناية) 

(۷) قوله: ”فى الأيمان “ فيما إذا جلف لا يشرب من لبن هذه البقرة» فخلط لبنها بلين بقرة أخرى وهو 
غالب فشربه» فهو على هذا الاختلاف عند أبى يوسف لا يحنث؛ لأن المغلوب كالمستملك» وعند محمد 
يحنث» لان الشىء يتكثر بجنسه» ولا يصير مستہلکا. (عتيية) 
(۸) وهو قوله تعال : «إأمهاتكم التى ار ضعنكم #:(إب) 
(9) اللين. 


kd 
ا س‎ 
5 
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سے 

وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها 2 فأوجر الصبى”" تعلق به التخريم › 
خلاقًا للشافعى» هو يقول : الأصل فى ثبوت الحرمة إنماهو المرأة» ثم 
تتعدى”" إلى غيرها بواسطتهاء وبا موت لم تبق محلا لها" ٠‏ ولي لا 


يوجب وطئًبا" حرمة المصاهرة' لا اال مرا اة 
وذلك فى اللبن لمغنى الإنشار والإنبات» وهو قائم الل "ع وعذةه ال 


تظهر فى حق الميتة دفنًا وتيميماء أما الجزئية ئيةٌ فى الوطئى'''' ؛ لكونه ملاقيا 
لحل المحرث» وقد زال باوت فافترفا. ارا بحتر ا 
يتعلق به التحريم » وغ جمد أنه كبك كوا ا كن د ال 

ووجه الفرق "' على الظاهر أن المفسد فى الصوم إصلاح البدنء ويؤجد 


(1) قوله: "بعد موتہا ' قيد بالموت؛ لأنه لو علب قبل الوت وأوجر بعد الموت كان قولة كقولنا على | 
الأظهر. رع . 

(۲) قوله: 'فأوجر الصبى ا الفنم» يقال: أدكرة وره (i).‏ 

(7) الحرمة. 

)٤(‏ الحرمة. 

(ه) أى لعدم بقاءه محلا بعد الموت. 

(5)أى المرأة المتوفاة. 

(۷) خسرى دامادى. 


(۸) أى سبب حرمة الرضاع. 

)٩(‏ قوله: ”وهو قائم باللين لان الوت لم يرجه عن كدونه معخلي كما أنه لم يرع ننه عن لش 
والفائدة لم تتحصر فى ظهور الحرمة فيماء بل تظهر فى اليعة دنا وتيميمًا بأن كان لهه | المرضعة التى | او جر 
لبن هذه اميعة فى فمها زوج؛ فإن لهنا الزوج أن يدفن وبيحم بالميتة؛ لأنه صار محرما لها حيث صارت | 
أم امرأته. (عناية) 


0 ١٠)قوله:‏ ”أما الجرئية إلخ" 'جواب عن قوله: ولهذا لايوجب وطنها حرمة المصتأهرة: يعني أن جرمة : 


الاهرة لوس را تنيت ولاقاته N‏ يجري سحل ارط ود رلك الوا N‏ ينا 
)١١(‏ الاحتقان: حقنه كردن» كذا فى ”تاج المصادر” 5 
(؟١)أى‏ بالاحتقان. 
(1) بين الصوم والتحريم فى باب:الاحتقان. 


/ 
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ذلك ذ ی الدواء eS‏ 


م ب يي ع سي ب 


صبياء ا ha TT‏ 
النشوء والنموء ا 


وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحر تحرج "''؛ لأنه لا جزئية 
بين الآدمى والببائ پام اة اعارا . وإذاتزو ج الرجل صغيرة وكبيرة» 
RW 73‏ 0 لآنه رقيو امعان 


الأم والبنت رضاعاء وذلك حر ام كا لجمع بينهما””' تسب . 

ثم إن لم يدخل بالكبيرةء فلا مهر لها ٠‏ لآن الفرقة تجاءت من قيلها 
كل لا ا فت لير لأن لقوق وتوف لمن كيديا 
اا وإن”” كان فعلا منباء لكن فعلها غير معتبر”' فى إسقاط 


)١(‏ قوله: انال aT‏ ' ثم تسميته لبنًا لقوله: ”وإذا نزل للرجل لبن“ لتصوره بصورة 
اللبن» كما يقال: "دم السمك” مع أنه ليس بدم على التحقيق لتصوره بصورة ة الدم. (نباية) 

(۲) قوله: "لم يتعلق إلخ “ وذكر فى ”المبسبوط” فى هذا حكاية» وهی أن محمد بن إسماعيل البخارى 
واي الا عبار كان يقول: بدت شرع رس لاس رماس وم للحي أي حنم لد .+ 
وجعل يفتى فال الس E SG‏ 
بقبوت الحرمة؛ فاجتمعوا وأ خحرجوه من بخارى. (عناية) 

ا ا الكبيرة" E‏ ردج E‏ ا داد) 
ا ا لأنها (E) e‏ 

(ه) الأم والبنت. 

(3) تعمدت الفساد أولا. (عناية) 

(۷) قوله: ا أى فإن قيل: العلة للفرقة الارتضاع.ء وهى فعلهاء فلم لم تضف الفرقة إليہا؟ 
(۸) وصلية. 


(9) أى شرعا. 
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حقھاء كما" إذا قتلت'' مورثها. ته الزوج على الكبيرة إن 
كانت تعمدت :نه السا e‏ وإنالم جمد 2 E‏ ا 0 
علمت بأن الصغيرة امرأته. وعن محمد أنه يرجع فى الوجهين"» 
والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنبا وإن”" أكَّدَتْ ماكان على شرف“ 
السقوط”"'» وهو نصف المهرء وذلك'''' يجرى مجرى الإتلاف”""2. لک 
مسب" فيه» إما لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضعًا“" » وإنما يثبت 


ذلك باتفاق الحال» أو لأن فساد النكاح ليس بسبب لإلزام المهر”''» بل هو 


)١(‏ فلا تحرم عن الميراث. 

(۲) صغيرة. 

(۳) أى بنصف مهر الصغيرة., 

٠ أى فساد التكاح.‎ )٤( 

٠ قوله: وان لم تتعمد“ بأن قصدت دفع الهلاك عنما جوعا. (عناية)‎ )٥( 
وصلية.‎ )1( 


(۷) قوله: " يرجع فى الوجهين [أى تعمدت به الفساد» أو لم تتعمد] * لأن من أصله أن المسيب كالباشرء 


ولهذا جعل فتح باب القفص» والإصطبل» وحل قيد الآبق موجبًا للضمان على ما عرف فى الأصولء وفى 
:المباشرة ال متعدى وغير المتعدى سواء» فكذلك فى التسبيب. (عناية) 


(۸) وصلية. 


(9) بر امر بزركك رسيدن خیر باشد يا شر. 
)٠١‏ بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت حدا تشتمى. (عناية) 
(1١١)أى‏ التأكيد. 


)١17( ٠‏ فى إيجاب الضمان. (عناية) 
(15) لا مباشرة. ‏ 
)١5(‏ قوله: “ليس يإفساد النكاح وضعا “ لأن وضعه لتربية الصغيرة» لا لإفساد النكاح» وإنما يثبت الإفساد 
باتفاق ا حال بتأديته إلى الجمع بين الام والبنت فى ملك ر جل نكاحًا. (ع) 
-- || (160)قوله: ”ليس بسبب إلخ “ لأنه غير مضمون بالإتلاف؛ لكونه غير متقوم فى نفسه؛ لأنه ليس ملك 
د عين» ولا منفعة على التحقيق» ولهذا لا يقدر على بيعه وهبته وإيجاره» وإنما هو ملك ضرورى يظهر فى حق 
0 ا م فإن قيل: إذا لم يكن سببا لإلزامه ا 
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سبب لسقوطه”" إلا أن نصف المهر يجب بطريق التعة على ما عرف , 
|إلكن من شرطه”" إبطال النكاح» وإذا كانت مسببة يشترظ فيه التعدى 
كعمفر الي ثم إنما تكون””' متعدية إذا علمت بالنكاح وقصدت 
بالإرضاع الفسادء أما إذا لم تعلم بالنكاح» أو علمت بالنكاح ولكنها 
قصدت دفع الجوع والهلاك من الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية؛ 
إلا قانور نلك "م ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لا تكون 


متعدية أيضاء وهذا متا" اعتبار الجهل لدفع قصد الفسادء لا لدفع الحكم . 
ولايقبل فى الرضاع شهادة النساء منفردات”'» وإما يثبت بشهادة 
رجلين» أورجل وار أتين» 1 ش : 


كيف وجيت على الروج نض المهرء أجاب عنه بقوله: إلا أن نصف المهنر يجب بطريق المتعة على ما عرف فى 
باب المهرء والمتعة تجب بالنص ابتداء بقوله تعالى: فإومتعوهن)؛ لأن المعقود عليه عاد إليما سالماء لكن من شرط 
وجوبه أى وجوب نصف المهر بطريق المتعة إبطال النكاح» فكانت صاحبة شرط» فهى مسببة. (عناية) 

00 المهر.‎ )١( 


99 اقا 


(؟) أى من شرط الوجوب. ءْ ش 0 

)٤(‏ قوله: کحفر البعد” فإن الحافر مسيب لسقوط من سقط فى البئرء فلو کان الحفر فى الشارع العام» 
فهو تعد فيعتبر هذا التسبيب ويجب الضمان» وإن كان فى أرض نفسه فليس بتعد فلا اعتبار لهذا التسبيب. 

() الكبيرة. 

(5) الكبيرة. 

(۷) أى بالإرضاع لدفع الهلاك. (عناية) 

(۸) قوله: ' وهذا منا إلخ” أى فإن قيل: الجهل بحكم الشرع فى دار الإسلام ليس بعذرء فكيف جعل 
جهل المرأة بفساد النكاح عذرا فى حق عدم وجوب الضمان عليهاء أجاب بقوله: وهذا منا اعتبار الجهل لدفع 
الفساد, لا لدفع | لحكم. وتقريره أن الحكم الشرعى -وهووجوب الضمان- يعتمد التعدى, والتعدى إغا يحصل 1 
بقصد الفساد» والقصد إلى الفساد إنما يتحقق عند العلم بالفسادء فإذا انتفى قصد الفساد فكان اعتبار الجهل 
لدفع قنصد الفساد لا لدفع الحكم فإن قلت: دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكمء فكان اعتبار اجهل لدفع أ 
الحكم, قلت: لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به.. إعناية) . 
(9)قوله: منفر دات“ أى عن الرجالء اجنبيات كن أو أمهات أحد الزوجين» واحدة كانت أو أكثر(ع) 
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وقال مالك : يبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة ة بالعدالة ؛ 


لآن ارت من رقا فا اراسي کمن اشتر ی ًا 


فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسى . ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل 
الفصل” عن زوال الملك فى باب النكاح ال الات ت إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» بخلاف اللحم؛ لأن حرمة التناول 
ينفك”" عن زوال الملك» فاعتبر مرا دينيّاء والله أعلم . 
كتاب الطلاق^““ 
باب طلاق السدة“ 


اا س 

قال : الطلاق على ثلاثة أوجه: ۽ حسن ۰ واخ وبدعى » فالا حسن 
ا ا ا = 
أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيه » ويتركها حتى 
|تنقضى عدتبا ؛ لأن الصحابة”"' كانوا يستحبون أن لا يزيدوا فى الطلاق 


على واحدة» عزون قد و " أفضل عبليهم من أن يطلق 


Eel e OLA aN (1)قوله: ا‎ 
E E 


يحبس الثمن عن البائع» كذا فى فتاوی قاضى حان' . (نباية) 

(1) قوله: 00 "فإن بقاء الكاح لا يعصور مع شبوت الحرمة الؤبدةء فإذا لم يطل التكاح بخبر 

00 لأ اطرمة مع ملك ابي يجتمعاه كد ف لخر (ب) 

)٤(‏ قوله: " كتاب الطلاق [فى " المغرب” : الطلاق مصدر بعنى التطليق. ب] إلخ' ' لما كان الطلاق متأخرا 
عن النكاح طبعًاء أخره عنه وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع؛ » فالطلاق فى اللغة عبارة عن رفع القيد.وفى عرف 
:الفقهاء عبارة عن حكم شرعى يرفع القيد النكاحى بألفاظ مخصوصةء وسببه الحاجة الحوجة إليه» وشرطه كون 
المطلق عاقلابالعًاء والمرأة فى النكاح» أوفى العدة التى تصلح بها محلاللطلاق وحكمه زوال الملك عن الحل. 22 

(ه) قوله: ”باب طلاق السنة“ وهو مذكور أصالة» ونما ذكر البدعي؛ لأن الأشياء تتبين بأضدادها. (عبد) 

(7) قوله: ”لأن الصحابة إلخ“ قلت: أخرجه ابن أبى شيبة فى " مصدفه” عن إبراهيم النخعى قال: كانوا 
حر ا و ا ١(ت2‏ 

(۷) قوله: "وأن هذا إلخ” به بفتح الهمزة عطف على أن فى قوله: لأن الصحابة. (إله داد 


ااا 
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| الرجل ثلاتًاء عند كل طهر واحدة E mA,‏ وأقل ضررً 
| بالمرأة'''» ولا خلاف لأحد فى الكراهة”” . 


والحسن ه هو طلاق السنة ء وهو أن يطلق E‏ بها" ثلانًا فی 
ثلاثة أطهار» وقال مالك: إنه بدعة» ولا يباح إلا واحدة؛ لأن الأصل فى 
الطلاق هو الحظر”» والإباحة لحاجة الخلاص» وقداندفعت 
بالواحدة"". ولناقوله عليه السّلام فى حديث"ابن عمر رضى الله 
0 «إن السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء 
يقةا* د ا ''' يدار على دليل الحاجة؛ وهو الإقدام على 


)١(‏ للرجل. 

(۲)قوله: ” وأقل ضررا بالمرأة“ حيث لا يطول عليها العدة بحال» ا فالعدة 
ربما تطول بأن يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلقها. 2 
(۳)قوله: "ولا حلاف لأحد فى الكراهة [أى عدما. عبد] ای ف عنم رع أ ل مل الب 
بكراهته» بخلاف الحسن» فإن فيه حلاف مالك. (د) 
)٤(‏ قوله: ”هو طلاق السنة“ إنما سمى به مع أن القسم الأول أيضًا سنة» بل الأول متفق عليهء فكان ذلك 
للسنية أولى للرد على مالك. (عبد) 
٠‏ (0) قوله: ”المدحول بها" إنما قيد به؛ لأن غير المدخول بها لا يتصور فى حقها التفريق. (عبد الغفور) 
(5)المنع. 

(۷) قوله: "وقد اندفعت بالواحدة” إذ لو طلق وانقضت العدة حصل المقصود. (عبد) ٠‏ 

(۸) قوله: ولنا قوله عليه السلام إلخ” . قلت: رواه الدارقطنى فى ”سنه من حدیث معلى بن منصور عن 
عبد الل إن عبد “أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائضء ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرعين» فبلغ ذلك 
زسول الله . لله فقال: فيا ابن عمر ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 


قرءاء فأمرنى فراجعتهاء فقال: إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك» فقلت: یا رسول الله! أرأيت لو 
طلقتها ثلانًا أ كان يحل لی أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت تبين منك و كانت معصية” ؛ انتہی. (ت) 


(9) أى فى شأن ابن عمر. (عبد) 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۲۲‏ والدراية ج۲ الحديث 0514 ص59. (نعيم) 


(١٠)قوله:‏ ”ولأن الحكم [أى إباحة الطلاق. عبد] إلخ “ حاصله أن الحاجة أمر مبطن؛ وفى الأمر المبطن يقام 
الدليل مقامه» والدليل ههنا الإقدام على الطلاق فى وقت الرغبة» وذلك الوقت وقت الطهرء وأما وقت الحيض 
لعي SN E a‏ لي 00 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق ت . باب طلاق السنة 
AS‏ الكل لسار i‏ او اد ا ا E ROE‏ 


الطلاق فى زمان تجدّد الرغبة» وهو الطهرء فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى 
دليلها"" . ثم قيل”''"': الأولى أن يؤخر الإيقا اع إلى آخر الطهر؛ احترازا ٠‏ 
خن تطريل العندة + ات ؛ لأنه لو آخر”” رما 
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وطلاق البدعة أن يطلقها ثلا بكلمنة واد أو ثلانًا فى طهر 
واحد» E‏ . وقال الشافعى : كل طلاق 
0 ؛ لأنه تصرف مشروع 0" حتى يستفاد""" به الحكم» والمشروعية ! 
مع الحظر”"" » بخلاف الطلاق”" فى حالة الحيض*" ؛ لأن الحرم 


فوقت الرغبة عنهاء فالطلاق حيتكل لتنفر الطبع عنما لانعدام حصول مصالح النكاح. (عبد) 
)١(‏ الحاجة. 
(؟)وهو رواية أبى يوسف عن أبى حنيفة. 22 
(1) قوله: " احترازا عن تطویل" فإنه لو جامعها لكان يتأخر عدتها؛ لأن هذا الطهر ا أيام العدة» 
وهى أيام الحيض. (عبد) 
0 قال: والأظهر لأن محمدا قال فى ”الأصل“: فإذا ا أن يطلقها ثلاثاء طلقها واحدة إذا طهرت 
a)‏ ” لأنه لو أخر إلخ“ فإن قلت : OS‏ 
| 0 عن الضرر 2 أولى من الاحتراز من الموهوم» أجيب بأن ضررها دنيوى» وضرره دينى» والموهوم 
(D‏ الواو للحال. 
(۷) فيقع طلاقه طلاقا بدعيًا. (عبد) . . 
(8) بكسر الواو الجماع. (غث) 


(9) قوله: ” بكلمة واحدة” فى الطهر أو الحيضءوكذا اثنين» وكذا واحدًا فى الحيض وواحدا فى الطهرأ 


جامعًا فيه. (عبد) 

)٠١( ٍْ‏ قوله: ”تصرف مشروع” المشروع عنده المأخوذ من الشارع» واستدل عليه بترتب أثر شرعى عليه» 
|أفإن كل ما يغرتب عليه أثر شرعى فهو مشروع» وههنا ترتب أمر شرعى» وهو وقوع الطلاق. (عبد) 

)١1(‏ قوله: ” يستفاد “ بضم الدال؛ لأنه حال أى يستفاد من الطلاق الحكم. (ب) 


(؟١)‏ المنع. 


ه> 


لا هر 


يكن المدلول ممكن الوقوع. (عبد) 


الجلد الثاني - جزء ۳ كتاب الطلاق - 10 
تطويل العدة عليا" لا الطلاق 


ولنا أن الأصل فى الطلاق هو الحظر”"؛ لما فيه من قطع النكاح الذى 
تعلقت به المصالح الدينية”" والدنيوية“ والإباحةٌ للحاجة إلى 
الحلاص؛ ولاحاجة إلى الحم بين الثلاث» وم هى فى المفرق على الأطهار 
ثابتة نظرا إلى دليلهاء ا ية فأمكن تصوير الدليل 
عليها"''. والمشروعية" فى ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافى الحظر 


(۱۳) قوله: ” بخلاف الطلاق | 1 جواب سؤال» وهو أن الطلاق حالة الحيض غير مشروع مع أنه ترتب 
عليه حكم شرعى. وجوابه أن الطلاق مشرو ع» والحرم فعل لازم له وهو تطويل العدة» وفيه أن القول بوجود فعل 
وراء التطليق غير ظاهر. (عبد) | 

)١ 4(‏ قوله: "فى حالة الحيض" وبخلاف ما لو طلقها فى طهر جامعها فييه؛ لأنه يؤدى إلى تلبيس أمر العدة 
عليبا؛ لأنه لا يدرى أنما حامل فتعتد بوضع الحمل» أو خائل فتعتد بالأقراء» كذا فى ”الکافی . (د) 

)١(‏ فإن العدة عنده بالأطهارء وبالحيض عندناء لکن لا يحتسب هذا الحيض. 

(۲) قوله: هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية“ من تحصين الفرج عن الزنا 
الحرم م فى جميع الاديان» والدنيوية من المسكن»› > والازدواج» واكتساب الولدان» وكل ماهو كذلك ينبغى أن 
لا يجوز وقوعه فى الشرع إلا أنه أبيح للحاجة إلا الخلاص لم تقدم» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. 

فإن قيل: وكما لا حاجة إلى ا لجمع بين الثلاث» فكذلك لا حاجة إلى المفرق على الأطهار. 

أجاب بقوله: : وهى أى الحاجة فى المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلهاء وهو الإقدام على الطلاق فى 
زمان تجدد الرغبة وهو الطهر كما تقدم» والحكم يدار على دليل الحاجة؛ لكونها أمرا مبطنا. 

فإن قيل: دليل الحاجة إنما تقام مقام الحاجة فيما يتصور وجودهاء وهنا لا يتصور؛ لأن الحاجة | إلى احلاص 
عن عهدة النكاح فى الطهر الثانى والثالث مع ارتفاع التكاح بالأول غير متصور. 

أجاب بقوله: والحاجة فى نفسها باقية يعنى لاحتمال أن تكون سيئة الأخلاق هذية اللسان» فيحتاج الزوج 
إلى إمكان التدارك مع صونه عن عروض الندم. ش 

قال فخر الإسلام: وعلى هذا يجب أن يباح الثلاث جملة؛ لكنما علة تعارض النص فلم تؤثرء وأظن أنه أراد 
بالنص قوله تعالى: «الطلاق مرتان)» فإنه يدل على أنه مفرق» ويجوز أن يراد قوله عليه السلام لابن عمر رضى 
الله عنه: «من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا» الحديث. (عناية) 

(1) من تحصين الفرج عن الزنا. (ب) 

(4) من المسكن والازدواج. (ب) 

)٥(‏ قوله: "باقية “ أى ممكنة البقاءء وإنما قال ذلك إذ مجرد الدليل والعلة لا يستلزم ثبوت المدلول مالم 


(5) أى على الحاجة الباقية. (د) 


المجلد الثانى - جزء 7 كتاب الطلاق - 0€ - ؛: باب طلاق السنة 
كص ا 6ل ان و ا ا ا ا 


لمعنى فى غيره» وهو ما ذكرناه""» وكذا إيقاع الثنتين فى الطهر الواحد 
دع افا و المت الزواية فى الواخ ك البائتة قال فى 
الأصل”'" : إنه أخطأ السنة”“؛ لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة فى 
الخلاص» وهى البينونة» وفى رواية ”الزيادات”"': أنه لا يكره للحاجة 
إلى الخلاص ناجرً”” . والسنة فى الطلاق من وجهين: سنة فى الوقت» 
ردي المي و تي العدد ري لبيك ا و ا ل 
المدخول بباء وقد ذكرناها" . والسنة فى الوقت يثبت فى المدخول بها 
خاصة» و هو" أن يطلقها فى طهر" "لم يجامعها فيه؛ لأن المراعى دليل 
الحاجة» وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة''"'» وهو الطهر 
) 1 
الخالى عن الجماع”""'» أما زمان الحيض فزمان النفرة» وبا لجماع مرة فى 
(۷) جواب عن قوله: والمشروعية لا يجامع الحظر. (عناية) 
)١(‏ من فوات مصالح الدين والدنيا. (ب) 


(۲) من أنه لا حاجة إلى الجمع. (ب) 
(۳) محمد. (ب) 


| المبسوط. (ب)‎ )٤( 
(ه)قوله: ”إنه أخطأ السنة“ أى تجاوز السنة» وحفظ لسانه أن يقول: بدعة مع أنه بدعة. (عبد)‎ 


(1) قوله: أرواية الزيادات * قال الإنزارى: : ينبغي أن يقول فى ' 57 الزيادات" ؛ لأن مدا ذكر هذه 
امسألة فيها؛ لا في ”الريادات » فيحتمل أنه وقع سهوا من الكاتب» أو يحعمل أنه إنما قال: كذلك؛ لأن 
زپادات الزيادات“ من تتمة ”الزيادات” .لب ا 


؛ (۷) أى فى الحال. (ب) 
(۸) أى لا تطلق فى طهر واحد إلا واحذ. (عبد) 
(9) أي السنة فى حق المدخول بها. (عبد) 
)٠١(‏ قوله: ”فی طهر إلخ“ لا بد من قيود أخمر بأن يقال: ای لتر انا كه راع کا دا 
ولا فی الحيض التى تليه. (إله داد) 
)١1(‏ قوله: ”فى زمان تجدد الرغبة" المراد من تجدد الرغبة معنى يشتمل نفس.الرغية وتجددها. (عبد) 


(؟1١)‏ قوله: ”عن الجماع“ وعن الطلاق لانتفاء الحاجة بالطلاق الأولء فلا يعجدد الحاجة إلى الغانى إلا |]. 
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الطهر''' تفتر''' الرغبة . وغير المدخول بها يطلقها فى حالة الطهر 
والحيض› خلافًا لزفرء وهو یقیسھا“ على المدخول بها و 


فى غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منهاء 


وفى المدخول بها تتجدد” بالطهر . قال" : وإذا كانت المرأة.لا تحيض من 


صغيرء أو كبيرء ء فأراد أن يطلقها ثلاتا للسنة " طلقها واحدةء فإذا مضى 
شتهر طلقها أخرى؟ لأن الشهر فى حقّهما”*” قائم مقام الحيض» قال الله 
تعالی : #واللائى يسن من الحیض) إلى أن قال: #واللائى لم 
يحضن4 . والإقامة فى الحيض” ‏ خاصة حتى يقدر الاستبراء فى 
حقهما"''' بالشهرء وهو بالحيض لا بالطهرء ثم إن كان الطلاق فى أوّل 


بتجدد الزمان» ولم يو جد. (إله داد) 

(۱) أو فى الحيض التى قبله. 

(*) قوله: ”تفتر الرغبة" [فى هذا الطهرع فالظاهر أن طلاقه لأجل عدم الرغبة لا للحاجة. (عبد) 

)٤(‏ أى غير المدخول بہا. 

(9) الرغبة. 

(5) أى القدورى فإن المسألة من مسائل مختصره. 

(۷) أى وقت السنة. ش 

(/) قو له: ”لان الشهر فى حقهما [أى الصغيرة والكبيرة] قائم إلخ" يعنى أنا اعتبرنا الشهر لاعتبار أن 
بض أجزاءه حيض» ل« أن الكل حيض لعدم الاحتياج إلى ذلك الاعتبار» بل هو محل من وجه؛ إذ لو جعل الكل 
حيضا لزم أن يكون الطلاق فيه بدعة» وليس كذلك. (عبد) 
/ (9) قوله: قال الله تعالى: #واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى 
لم يحضن» یعنی إن أشكل عليكم حال اعتنادها بين الطائفتين» فحكمهن هذاء وقوله: #واللائى 
لم يحضن » مبتدأة خبره محذوف أى واللائی لم يحضن فعدتهن ثلاثة ت أشهر. 22 
٠١١‏ قوله: ”والإقامة إلخ“ جواب سؤال» حاصل السؤال أن اعتبار ثلاثة أشهر باعتبار أنها أطهارء كما 
ذهب إليه الشافعى» له باعتبار انہا حيض» فلا يست المدعى اعتبار الأشهر حاف وحاصل الجواب أن الشهر 
معتبر فى الاستبراء؛ واعتبار الشهر فى الاستبراء ليس إلا باعتبار أنه حيض فيكون الشهر معتبرا من حيث إنه حيض. (عبد) 

)١1١(‏ أى الصغيرة والآئسة. 


الجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ‏ ' N‏ باب طلاق السنة 
الشهر يغتبر الشهور بالأهلةء وإن كان فى وسطه» نجالاياء چ 
التفريق› وفى حق العدة كذلك”" عند أَبئْ حنيفة» وعندهما يكمل 
الأول" الاي والمتوسطان بالأهلة. وهى مسألة) الإجارات . 


قال: ويجوز" أن يطلقها"'. ولايفصل بين وطئها وطلاقها 


يزمان؛ وقال زفر: حا بنينا شير النيانه بحا ايقن و01 
بالجماع تفتر الرغبة» وإنما تتجدد بزمان”” ¢ :وهو اهر . ولنا أنه لا يتوهم 
ال ر هية”*'* فى ذوات الحيض باعتباره"؛ لأن عند 
ذلك يشتبة وجه اليه > والرغ غبة”"'' وإن كانت تفتر من الوجه الذى 
0 ره 1 : ١‏ 
ذكر””'' لکن تكثر من وجه آخر؛ لأنه يرعّب فى وطي غير معلق؛ فرارا عن 
(1) قوله:.” فبالأيام رثلاثون يومام “ وفاقا بين الثلاثة» وإنما النزاع فى العدة. (عبد) 
(۲) أى إن كان ابتداءها من الوسط فبالأيام. 


™( أى فى العدة. 


)٤(‏ قوله: ”وهى مسألة” قال صاحب ” الهداية" فى كتاب الإجارات: ثم إن کان المقد حين يبل أ 


الهلال» فشهور السنة كلها بالأهلةء وإن كان فى أثناء الشهرء فالكل بالأيام عند أبى حنيفة؛ وهو رواية 
عن أبى يوسف» وعند محمد» وهو رواية عن أبى يوسفء الأول بالأيام وبالباقى بالأهلة. 

00 

(5) قوله: "أن يطلقها” ا و أو كبر. (عبد) 

(0) قوله: " لقيامه إلخ ب أن لاد نام العمل ين الوط الاق باح اقا مقا ميض 
الشهر. (عبد الغفور) 

(۸) على ما عليه الجبلة السليمة, 

(9) أى فى الآئسة والصغيرة. 

)٠١(‏ أى فى الطلاق بعد الجماع. 

(۱۱) أي باعتبار توهم الحبل. 

)١7(‏ قوله: " يشتبه وجه العدة” [بوضع الحمل» أو بغيره] وفيه إضرار لها؛ لأن فى انكشاف وجه العدة 
منفعة باعتبار تسكين الخاطر» وانقطا ردت رلا لو ككف الأمر لها سير لتزوح روج أعر على حبني 
ما تعلم من انقضاء العدة» فلو اشتبه الامر مر لانقطع عنما هذه الفوائد» وكفى به ضررا. . له داد) 

(۱۳) جواب لقول زفر. 

)١5(‏ زفر. 


"A 


المجلد الثاني - جزء 7 كتاب الطلاق - 0۷ - 


باب طلاق السنة 


ا فكان الزمان زمان الرغبةء فصار كزمان الحبل”" . 
! 0 يجوز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدى إلى اشتباه وجه 
e‏ شا أ 


اه ت e‏ 


عي( 0000 . وقال 
شخت : لا يطلقها للسنة إلا واحدة ؛ لأن الأصل فى الطلاق الحظرء وقل 


ورد الشرع بالتفريق”" على فصول العدة ٠‏ والشهر فى حق الحامل 
لس هن فصولا فصان ك لك رها و اناا زول 
الحاجة د 3 وَالشتهر للها كما 8 حق الائة والصغيرة› TE‏ لأنه 


)١(‏ بضم الميم وفتح الهمزة جمع المؤنة. (ب) 

(۲) قوله: ”فصار كزمان الحبل” فإن طلاق الحامل جائز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدى إلى تلبيس وجه 
أأعدة» ولأثة زمان الرغبة؛ لأنه غير معلن. (إله داد) 1 

(١‏ المسألة من القدورى. 

)٤(‏ قوله: “لكونه غير معلق “ أى لكون وطبه غير معلق الحصول امبل. (عبد) 

(0) قوله: ”أو فيما“ عطف على فى الوطئ أى الرغبة فى المرأة؛ لأنبا صارت أم ولده» وببذا يزداد الحبة 
وزيادة الحبة تفضى إلى الوطئع. (عبد) 

هدا أيضا م سال "بخص الفتووى "1 

ريد قوله: و ورد شرع بالتشريق 3 ر العدة يعنى كوه تعالى : ae‏ ا قال 


0 كالقرء فى حق ذوات الحيض والشهر فى عن لئامس رج رل لماه ET‏ 
١‏ طالت» فهو طهر واحد حة عه وا ألا ترى أن انقضاء العدة لا يتعلق به» فصار كالممتدة طهرهاء وإن امتد 


شهورا فهو فصل واحد لا يفرق التطليةات فيه. (عناية) 
(۸) قوله: ”على فصول العدة“ العدة شمردن» والمراد من الفصول ما يعد به المدة أعى الشهن, عل 
(9) فإن عدة الحامل ليس بالحيض» ولا بالأشهرء بل بوضع الحمل. 
)٠١(‏ العدة. 
)١١(‏ قوله: ”الإباحة“ أى إباحة الطلاق. 

)١۲(‏ والأصل والحظر. 


الجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق -4ه1 باب طلاق السنة 
زمان تجدد الرغبة غبة”" على ما عليه الجبلة السليمة» فصلح عَلَما ودليلا"» 
بخلاف الممتدة"" طهرها؛ لأن العلّم فى حقها إنما هو الطهرء وهو مرجو 
فيها فى كل زمان» ولا يرجى مع ابل . 

وإذا طلق الرجل امرأته "فى حا الخسيض وقع الطلاق"؛ لان 
النبى عنه”" لمعنّى فى غيزه» وهو ما ذكرن" Ea‏ 
ا TS‏ مر انك د 


فلم اا وقد E E‏ و 


1 (۱۳) أى كون الشهر دليلا. 

)١١(‏ قوله: : ”لأنه زمان تجدد الرغبة ' فيه بحث؛ لأن تجدد الرغبة فى حق الحامل موقوف على مض مضى الشهر 
أو لاء فعلى الأول ينبغى أن لا يطلقها فى الشهر المتصل بالوطئ» وعلى الثانى فلا يكون تجدد الرغبة موقوفا على 

مضى الشهر. (عبد) 

(۲)قوله: “فصاح علما ودليلا [على الحاجة] ارشب بل ونيا سين ال يز 
الطلاق» فيكون مباحا. رع) 

(۳) قوله: ” بخلاف الممتدة إلخ ار ا ا ق بأن هناك لا يصلح الشهر أن 
يكون علما؛ لأن العلم على الحاجة فى حقها الطهر أى تجدده؛ وهو مرجو فیہا فى کل زصان؛ لآنه يمكن أن 
ا لك يد رع 

5 e 

(7) قوله: ” لأن السبى إلخ“ نقل صاحب " النباية” “عن شيعه أن الراد نمی الد کور فی فنول ای اله 

عليه وعلى آله وسلم: «مر ابنك فليراجعهاء؛ فإنه لما كان مأمورا برفع الطلاق الواقع فى حال الحيض لأجل أ 
الحيض» كان نبا عن إيقاعه فى حالة الحيض. (عناية) 

(۷) قوله: ”وهو ما ذكرنا“ يعنى من قوله: لأن الحرم تطويل العدة؛ لأن الحيضة التى يقع فيها الطلاق 
لا تكون محسوبة منهاء فتطول العدة عليها. (عناية) 

(8) هذا لفظ القدوری» ولفظ محمد: ينبغى. (ب) 

)٩(‏ أخرجه الأئمة الستة. (تخريج الزيلعى) 


)٠١(‏ عبد الله. 


* راجع نصب الراية ج۳ ص١77»‏ والدرايةج؟2 الحديث «٦١‏ ص19. (نعيم) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ‏ . -١1694-‏ باب طلاق السنة 


0 والحث على الرجعة, ثم الاستحباب قول بعض 
المشايخ'' » والأصح أنه ا و كديا 
لله عصية'' بالقدر الممكن بر برفع أثره'"'» وهى العدة» ودفعًا لضرر تطويل 
العدة ". قال" : فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت» فإن شاء طلقها وإن 
شاء اما فال“ وهكذا ذكر فى ` إل صل ” ودک الطحاوى أنه 
يطلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة الأولى» فال أبو الحسن الكرخى : ما 
دمر الطحاوى قول أبى حنيفة» وماذكر فى 'الأصل” قولهما. 

ووجه المذكور فى 'الأصل" أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين 
بحيضة""''» والفاصل ههنا بعض الحيضة"'"''. فتكمل" بالثانية 


س اش ت ل ا ا سسسب 


)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) عبد الله وكان طلقها واحدة. 

4 أى وقووج الطلاق فى الحيض. 

(۲)قوله: "فول بعش المشايخ [وبه .قال الشافعى ا .ب“ ووجه أن ا الأمر الاستحباب» 
فيصرف إليه بقرينة أن الرجعة حق له ولا وجوب على الإنسان فيما هو حقه. (عناية) 

(۳) قوله: ”والأصح أنه“ اى ا الرجعة» وذكر الضمير بتأويل المذكور. (ب) 

' يعنى قليراجعها. (عبد)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”ورفعًا للمعصية [الطلاق فى الحيض]“ يعنى أن ذلك الطلاق لما كانت معصية كان ينبغى أن 
يرفع نفسه» ولا لم يصح رفعه كان المناسب أن يرفع أثره أى العدة» وذلك لأن بقاء أثر الشىء بقاء لذلك الشئء 
فى الجملة. (عبد) 

ر( أى الطلاق. 

(۷) فإن هذه الحيضة لا تحتسب. 

(۸) أى القدوری. (ب) 

(9) أى المصنف. (ب) 

(١٠)قوله:‏ "ذكر [أى محمد. ب] فی ”الأصل [أى المبسوط .ب ' لأنه ذكر فيه: فإذا طهرت من حيضة 
أخرى طلقها واحدة قبل الجماع» وهذا يدل على أن الطهر الذى e‏ هو الطهر الذى بعد حيضة 
أخرى» لا الطهر بعد حيضة ت أوق قع فيها الطلاق. (بناية) 

)١1(‏ كاملة. 


aera tants amana ape سوه تسسا‎ | 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق 7 ا باب طلا ق ال أ 
ولا تتجزأء فتتكامل» وإذا تكاملت الحيضة الثانية» فالطهر الذى يليه زمان 
السنة» فأمكن تطليقها على وجه السنة وة القتول الآخر”: أن آنا 
الطلاق”" قد انعدم بالمراجعة» فصار كأنه لم يطلقها فى الحيض» فيسن 
تطليقها فى الطهر الذى.يليه . ومن قال لامرأته -وهى من ذوات الحيضء 
وقد دخل بها" : أنت طالق ثلانًا للسنة» ولانية له» فهى طالق عند 
كل طهر تطليقة؛ لأن اللام فيه للوقت ٠“‏ ووقت السنة طهر لا جماع 
فيه . وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة؛ أو عند رأس كل شهر واححدة؛ 
أإأفهو على مانوى "الاشرزاء انق" فى حالة الحيض أو فى حالة 
الطهر. وقال زفر: لا تصح نية الجمع ؛ لأنه بدعة» وهى ضد السنة”" . 
ولنا أنه محتمل لفظه“؛ لأنه سنى وقوعًا من حيث إن وقوعه 
بالسنة") لا إيقاعاء فلم يتناوله مطلق كلامه'”'"» وينتظمه عند نيته . 


)١١(‏ لأن الطلاق وقع فى الحيضة. 

| الحيضة..‎ )١8( ٠ 

)١(‏ ای ما ذکره الطحاوى. (ب) 

(۲) الواقع فى الخيض. 

(۳) قوله: "وقد دحل بها لأنه لو قال لغير المدخمول بما: أنت طالق ثلا للسنة يقع فى الحال واحدة 
سواء كانت حائضة أو طاهرة» ويتعلق الثانى بالترويج ثانيّاء والثالشة بالترويج ثالّا؛ لأن الطلاق السنى المرتب فى 
حق غير المدخول با لا يتصور إلا على هذا الوجه. (حاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(4) قوله: ”للوقت [فكأنه قال: وقت السنة. ب] “ وذلك لأن المخبادر من السنة الطلاق الذى فى مقابلة 
البدعة؛ وإذا تبادر منه ذلك يتبادر لام الوقت» ولأن حمل اللام على الأجل تكلف بحسب المعنى. (عبد) 

. من وقوع امجموع ساعة» ومن وقوع الثلاث مرا (عبد)‎ )٥( 

)٦(‏ أى عند راس كل شهر. 

(۷) فكيف يراد بلفظ السنة؟ 

(۸) قوله: ”محتمل لفظه ل ل 
على ما هو المتبادرء وأما إذا نوى معه رجح جانب النية؛ لملا يلغو نيته. . (عبد) 
(9)قوله: ' بالسئة“ أى بالحديث أو أنه طلاق ثابت عند أهل السنةء فيكون اللام حيهشذ . للأجل أى إا 


سس 


| المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق aT‏ باب طلاق السنة 


e ا‎ 


وإن كانت آئ ا 00 ¢ أو من ذوات الأشهر 
وبعد شهير آخری» aT‏ ؛ لأن الشهر فى حقها دليل الحاجة 
كالطهر فى حق ذوات الأقر اغلا 


وإن نوى أن بقع الثلاث الساعة وقعن 000 قلنا“» بخلاف ما إذا 


97 وقشت الساضة راسد 


أقال”" : أنت طالق للسنة» ولم ينص على الثلاث»ء حيث لا تصح نية 


الجمع فيه؛ لأن نية ااه بي و اع ل او 
فيفيد تغميم الوقت”"'» ومن ضرورته 7 تعميم الواقع فيه فإذا نوى الجمع 
بطل تعميم الوقت»ء فلا فمل 

TEE‏ ر ٠‏ إذا كان عاقلا" ٠‏ بالمّاء ولا يقم طلاق الصبى 


أطلقها؛ لأنه 0 السنة» أو بالحديث خلافا للروافض» فإنهم يقولون: لا يقع الثلاث دفعة. (عبدم - 


:0 ١)أى‏ لم يؤخذ عند الإطلاق. 

(1) وقد قال لها: أنت طالق ثلاثا. 

(۲) قوله: "أو من ذوات الأشهر [يعنى صغيرة مدخولا ببا. ب]“ عطف العام غلى الخاص وإن كان 
يجوز بحرف الواو» فهو ممتنع بحرف أوء لا يقال: جّاءنى زيد أو رجل إلا أن يجعل بمعنى الواو. (د) 

(۳) قوله: ”على ما بينا“ إشارة إلى ما ذكر قبل ورقة بقوله: لأن الشهر فى حقهما قائم مقام الحيض.(ب) 

)٤(‏ من أنه محتمل لفظه إلخ. 

(5) متعلق بمجموع ما سبق. (عبد) 

(7) أى فيما إذا قال: أنت طالق للسنة. 

(۷) أى كل وقت السنة. 

(8) قوله: "ومن ضرورته تعميم الواقع فيه [أى فى الوقت] " لأنه جعل الوقت ظرقًا للواقع» وقد 
تكرر الظرف فتكرر المغلرواف» وإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت» فبطل تعميم الواقع فيه؛ لأن بظلان المقتضى 
يوجب بطلان المقتضىء فلا يصح نية الثلاث» بخلاف ما إذا ذكر ثلانًا؛ لأن الثلاث مذكور صريحاء فيصح نيته. (عناية) 

(9)قوله: ”فصل“ لما ذكر طلاق السنة, لما أن الأصل فى شرعية الطلاق طلاق السنة» وذكر آنا 
يقابله من طلاق البدعة تحقسيقا للمقاباة» لا أصالة شرع فى بيان أنواع الطلاق التى تقع» أو لا تقع» وما ملك به 
كمال العدد وما لا بملك. (نہاية) 1 

)٠١(‏ هذا من القدورى. 


1 ا لمم Maina‏ .بدن منج حا ا ات ise‏ 


ب باب طلاق السنة 
والمجنون والنائم ؛ لقوله عليه السّلام: «كل طلاق''' جائز”'' إلا طلاق 
الصبى والمجنون»*. ولأن الأهلية بالعقل المميزء وهماعدي العقل» 
والنائم عدم الاختيار. وطلاق المكره واقع خلافا للشافعى هو يقول: إن 
الإكراه لا يجامع الاختيارء وبه يعتبر التصرف الشرعى» بخلاف 
الهازل”"؛ لأنه مختار فى التكلم بالطلاق. ولنا أنه“ قصد إيقاع 
الطلاق فى منكوحته فى حال أهليته” » فلا يعرى عن قضيته"' 

لحاجته”" اعتبارا بالطائع» وعدا ل العف الن ده 1و ق 
ود آية القهتد”'" و الاخديان» إلا أنه غين رامن يحكهه وذلكف ` 


119)قوله: ”إذا كان عاقلا المراد بالعاقل من يترتب على عقله الأثر.» وله قوة التمييز» فيخرج 
النائم. (ملاعبد الغفور) 

)١(‏ قوله: ” كل طلاق إلخ” قلت: حديث غريب» وأعاده المصنف فى الحجر بلفظ المعتوه عوض الجنون» 
وأخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله) انتبى. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو 
ضعيف ذاهب الحدیث» انتبى» وروی ابن أبى شيبة فى ' مصنفه عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبى؛ 
انتبى. (تخريج الزيلعى) 

و قولف " جائن" أئ ناف و[فا:فسرنا بة؟ لأن الإباحة ثابثة. (عبد الغفورم 

1 راجع نصب الراية ج” ص 257١‏ والدراية ج۲» الحديث ٥٦٦‏ ص13. (نعيم) 

(۳) فإنه يقع طلاقه. 

٤(‏ )اى أن المكره. 

(5) فإنه بالغ عاقل. 

(7) عن قضية الإيقاع أى عن حكمه ومقتضاه. 

(۷) قوله: " دفعًا الحاجته “ وهى التخلص عن القتل؛ أو تلف العضو. (عبد الغفور) 

(۸) أى وقوع ما أكره به» ووقوع الطلاق. 

)٩(‏ أى معرفة الشرين» واختيار الأهون. 

5 وقية واب ما قال الشافعى, 

0 (١١)أي‏ عدم الرضاء بحكم الإيقاع. 


سساسسا. - نا اا سس سس نسم 


0 ا ا ا ا‎ e 


e‏ اللو 


و 0 COE‏ الوح 
االو شرب فصدع" '» وزال عقله بالصداع» اقول TT‏ 

وطلاق الأخرس”'واقع بالإشارة؛ لأنبا؟ صارت معهودة 
فأقيمت مقام العبارة دفءا للحاجة» وستأتيك وجوهه فى آخر الكتاب إن 


امك 


وفظلاق الآمة ثنتانء حرا كان ر وها أو ا وطلاق الحرة 


تلات › س و كان رت e‏ 1 عبداء وقال ال علد الطلاق معتبر 


لے 


(١)اى‏ بالوقوع.. 

(۲) قوله: وطلاق السكران (و:كاءا إعتاقه وخلعه. ب]” المراد من السكران فى هذا المقام من له نهاية 
السكرء وهى أن لا يعرف الارشر من اسدماء. (عبد الغفور) 

(۴) قوله: "فصار كزواله [العقل | بالبنج “ هذا مبنى على ما ذهب إليه المتقدمون من أن أكله ليس معصية» 
]| ولكن المتأخرين ذهبوا إلى حرمته» حتى لو سكر به عزر. (حاشية عبد الغفور رحمه الله تعالى) 

)٤(‏ قوله: بالبنج” ج بالفتح دعر ب بدك که بمعنى درت خراسانی اجوائن است» واگرچه قياس 
ميخواهد كه بنج معرب یک" E‏ مگ راجن فيستث ور اتعمال ابنج اون 


خراسانی است» واين نگ را كه بعص مردم باب“ 'سائيده می نوشند اطباء وفقهاء قنب میگویند نه بنج» از 
رساله معر بات صاحب رشيدئى. (غيااث) 


6 کالافون: (نمباية 

(") تصديع درد سر دادن. (غياث) 

(۷) قوله: “إنه لا بعم طلاقه” لأن السداع ليس من لوازمه. (عبد) 
(۸) گنگ مادر زاد. (عبد) ش 
(3) الإشارة. 


ا ب is‏ اسه سه | لت لسو a‏ 


المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق 0 - باب طلاق السنة 
ا قلغ الك «الطلةق" ا و 
التناء هو N‏ اة والآدمية تة لهناء ومغى 
الآدمية فى الجر أكمل» فكانت مالكيته أبلغ وأكنر. ولنا قوله عليه 
السا «طلاق الأمة ثنتان”' وعدتبا حيضتان»**. ولأن حل 
الحلية نعمة فى حقّهاء وللرق أثر فى تنصيف النعم» إلا أن العقدة" لا 
تتجزأء فتكامل عقدتان» وتأويل ماروى” أن الإيقاع بالرجال"'. وإ 
تزوج العبد امرأة بإذن مولاهء وطلقها وقع طلاقه» ولا يقع طلاق ولاه 
على امرأته ؛ لأن ملك النكاح حق العبد» ا دواري 


)١(‏ فطلاق الحر ثلاث» وطلاق العبد اثنان. 

(۲) قوله: "الطلاق بالرجال“ قلت: غريب مرفوعاء ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه” موقوفًا على ابن 
عباس» ورواه الطبرانى فى معجمه موقوفا على ابن مسعود. (ت) 

(") قوله: ” بالرجال” ولا يخفى أن المنبادر منه أنه صلة للاعتبار» فيكون حاصله أن مراتب الطلاق 
تتفاوت باعتبار تفاوت الرجال» ولم يرد منه إيقاع الطلاق» وإلا لكان للرجال بدل بالرجنال» كما لا يخفى على 
المندوب فى التراكيب. (عبد) 

)٤(‏ فعدة الحرة ثلاث حيض» والأمة حيضتان. 

* راجع نصب الراية ج ص٠‏ ۲۲» والدراية ج۲» الحديث ٥٦۷‏ ص١7.‏ (نعيم) 

(5) قوله: قوله عليه السلام: «طلاق الأمة“ إلخ “ أخرجه أحرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة عن 
عائشة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان وقرءها حيضتان»» انتهى. (ت) 

)٩(‏ قوله: ”طلاق الأمة ثنتان حلاه بالا فشاول الجس» فيكون طلاق الم اتی تحت الح شتن» وني 
(١ 0‏ 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص٣‏ ۲۲» والدراية ج۲» الحديث كع ص١‏ 7. . (نعيم) 

(۷) قوله: "إلا أن العقدة إلخ” المراد بالعقدة الطلقة إطلاقًا لاسم السبب على المسبب» يعنى أن الطلاق 
تصرف يبتنى على الحل» وحلها على النصف من حل الحرة» فيتقدر بقدر الحل» غير أن الطلاق لا يتجزأء 
فيتكامل طلقتين ضرورة. (إله داد) 

(۸) قوله: " وتأويل ما روى إلخ“ إن قيل: يشكل حديئثنا على الشافعى» قلنا: هذا الكلام جرى مجرى 
O E EA AE‏ (عبد) ` | 

(9)قوله: “أن الإيقاع بالرجال” أئ هو مختمل لجواز أن يراد إيقاع الطلاق» أو اعتبار الطلاق» والمراد 
الأول يقريغة ماروينا. (إله داد) 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق > متت باب إيقاع الطلاق 


سسس ل ا ا ل س 


الك د 42 لس 
0 الطلاق''' على ضريين : : صريح› »> وكناية» نايةء فالصريح قوله: نت 

طالق» ومطلقة» وطلقنك. فهذا يقع به الطلاق الرجعى؛ لأن هذه 
کک ا E e‏ 


(1) 


جا ت س ل لا 


E TT Es نة لاستصمال»‎ 


ال امف اكد تیرو هرل نوي الطلاق عن وثاق ال 


يدين فى القضاء؛ لاه خلاف الظاهر. 5 و فيما بيله وبين الله 


(١)قوله:‏ باب إيقاع الطلاق " ا" ذكر أصل الطلاق ووصفه شرع فى بیان تنويعه. (نہاية) 
(۲) قوله: ”الطلاق” [هذه من مسالل مختصر القدورى] أى ألفاظ يوقع بها الطلاق بالمعنى المتبادر» أو 
معني التطليق» وإنما أولنا العبارة؛ لأن الاسريح والكناية قسمان للفظ. (عبد) ْ 
(۴) فى العرف. (عبد) 

(٤)قوله:.‏ " وأنه يعقب الرجعة' أى بصي ولهذا لم يقل: يوجبهاء واعلم أن للصريح حكمين: 
أحدهما: اچاچ ان النية» وثانيبما: أنه طلاق يصح به الرجعة من غير تجدد النكاح. (عبد) ٤‏ 


(5) قوله: ' بالنص” وهو قوله تعالى: إوبعولتهن أحق بردهن» سماه بعلا بعد الطلاق» وهو الزوجء فإن 
قيل” لفظ الرد مشعر بزوال لملك. قلنا: جلنا الرد مجازا بقرينة قوله: مساك بمكعروف أو تسریح بإحسان» 
إذا لإمساك لا يتصور إلا ببقاء الملك. (إله داد 

(5) هذا بالإجماع. (ب) 


)¥( أى يقع الرجعى . 

(8)قوله: 'لأنه إلخ” یعنی أن الشارع اعتبر فى الطلاق ' أن يحصل البينونة بمضى العدة" حيث قال: أو 
تسر بح بإحسان »4 وهو اعتبر البينونة فى الخال . (عبد) 

(9) أى البينونة. 

)۱١(‏ قصده. 

)1١(‏ قوله: "عن وثاق [بند]” بفتح الواوء وهو القيد» والكسر فيه لغةء لم يدين فى القضاء أى لم 
يصدق» E,‏ دینت الرعل تديينا وأكلته إلى دینه» فاستعمل د ی فى التصديق مجازا. (عناية) 

قوله: عن وثاق' بفتح الواو وك سرها لغتان؛ والفتح أفصح» يعنى لو نوى الطلاق عن قيد لم يصدق 
قضاء. (بناية) 

(؟١)فى‏ المغرب : قولهم: يدير أى يصدق. (ب) 


ام سمه ساس بات سس aan‏ سس وين | e i a‏ ل 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق: -1١55-‏ باب إيقاع الطلاق 


تعالى» لأنه يحتمله" ولو نوى به" الطلاق عن العمل لم يدين فى 
الاد و ا و ا لأن الطلاق لرفع القيد""» و ين 
مقيد بالعمل» وعن أبى حنيفة''' أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه 
يستعمل للتخليص . ولو قال: أنت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقًا إلا 
بالنية؛ لأنها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا . 

EE ولا يقع به إلا واحدة"' وإن نوى أكثر من ذلك»‎ E 
الشافعى: يقع ما نوى؛ لأنه ميحتّمل لفظه» فإن ذكر الطالق ذك ر للطلاق‎ 
E ا کا کر الال ذكر اا ولهذا يصح قران"‎ 
نصبًا على التفسير. ولنا آنه نعت فرد"' حتى قيل للمثنى : طالقان»‎ 
وللقات:ظوالقء فلا يحل اعدو" ؛ اد روک الطالق دک‎ 


١)ق‏ له: لأنه يحتمله” بخلاف ما إذا لم يحتمله العبا ت كما إذا قال مثلا: أنت طالق» وأراد أنت أكلة 
(1)فعر إِ بار ِ وار 
لم يعتبر نيته» فصار نيته كلا نيته. (عبد) 


(۲) أى بقوله: أنت طالق. 

(") قوله: ”لأن الطلاق إلخ” تقريره أن الطلاق لرفع القيد النكاحى, والقيد النكاحى غير مقيد بالعملء 
تعالى؛ لأن الطلاق يستعمل للتخليص» فكان معناه أنت مخلصة عن العمل. (عبد) 

)٤(‏ هذه رواية رواها الحسن. (ب) 

(ه) أى القدورى. (ب) 


(5) قوله: "ولا يقع إلخ من كلام القدورى متصل بقوله: وهذا يقع به الطلاق الرجعی» أى لا يقع بكل 
واحد من الالفاظ الثلاثة المذكورة إلا واحدة. (عناية) 


(۷) وفى أنت طالق الطلاق إن نوى ثلانًا ففلاث. 
(8) بأن يقال: أنت طالق ثلاثا. 

(9) ٹلا 

(۱۰) طالق. ش 

)١١(‏ لأنه صفة المرأة الواحدة. (إله داد) 


١ ۲(‏ قوله: ”فلا يحتمل العدد [المثنى والثلاث]” لا يصلح دليلا على نفى إرادة الغلاث بقوله: أنت طالق 


الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - 1۷ - باب إيقاع الطلاق 


لطلاق''' هو صفة للمرأة» لا لطلاق”"' هو تطليق» والعدد”” الذى يقترن 
به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك : أعطيته جزيلا أى إعطاء 


جزيلا ا ولو قال .قال: نت الطلاق» أو أنت طالق الطلاق» أو أنت طالق ْ 


طلاقا فإن لم تكن له نية له نية» أو نوئ واحدة أو ثنتين» فهى واحدة رجعية» 
وان و 1 فثلاث › ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر ؛ لأنه لو 
EEE‏ ' وحده يقع لطن فإذا دكر وود الو ەوان" 
يزيده وكادة"'- أولى . وأما وقوعه باللفظة الأولى» فلأن المصدر يذكر 
ويراد به الاسمء يقال: ا عدا لي سحا وم ل ل" 
أنتِ طالق» وعلى هذا لو قال" : أنت طلاق يقع” الطلاق به أيضاء 


ما سيأتيك أن الثلاث فى حق الحرة» والثنتين فى حق الأمة كن ایر کل الس درولا عد سنس ت 
نية اللات من طلقى نفسك. (إله داد) 


(۱۳) والشىء لا يحتمل ضده. 

)١(‏ واب عن دليل الشافعى. 

(۲) قوله: لا لطلاق إلخ وامحدمل للتعدد وإنما هو الطلاق الذى هو فعل الزوج» وهو التطليق» وأنة غا 
مذ كور بل هو ثابت مقتضى » E‏ بالاقتضاء لا يقبل النية؛ لا لقو اور تصحيح الكلام؛ والنية 
إا تصح 5 و الملفوظ. وأما الطلاق الذي هو صمة ة المرأة بكعنى الانطلاق فهو لا يحتمل التعدد؛ لأن الطلاق إا 
يكون عن القيد, ولا قيد فى المرأة إلا واحد, فلا يتصور فيه.الإطلاق واحدة وهذا لا يتأتى فى طلقت» فإن 
المذكور فبه التطليق الذى هو فعل الزوجم» وأنه يحتمل التعدد. (إله داد) 

(۳) جواب عن قوله: والهذا يقرن العدد به. (ب) 

)٤(‏ أنت طالق. 

(5) لواو حالية. 


(1) أى قوة. (عبد) 


(۷) قوله: فصار بمتزلة إلخ تصسحيح قولنا: أنت الطلاق» إما بار ادة ١‏ ارو الع راي اياده 
وإما بحذف المضاف أى ذا طلاق› 0 إذا نوی الثلاث يحمل على الثانى تحقيقا لما نوى» وإلا فعبی الأول؛ إذ 
امجاز أهون ٠‏ ن الحذف. (إله داد 


كر له: 'وعلى هذا لو قال إلخ ٠‏ أى جعل المصدر ا رة المعرب يق فى تسه ر3 
-- لأنه حينعذ بمعنى النعت. (عبد) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق مكلك 00 باب إيقاع الطلاق ]أ 
لجل لكاي در ار يه 


N EY‏ لاي اله مرك لكات 
لعل الاستعمال ف "» وتصح نية الللاث' "؛ لآن المصدر يحتمل العموم 
والكثرة؛ لأنه اسم جنس» فيعتبر بسائر أسماء الأجناس» فتتناول ٠‏ 
الأدنى مع احتمال الكل . ولا تصح نية الثنتين فيها” » > خلاقًا لزفر» هو 

يقول: إن الثنتين بعض الثلاث» فلما ص حت نية الثللاث صحت نية 
ضا رة . ونحن نقول: :ية الثلاث إنما صحت؛ لكونها جد" 
حتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية» أما الثنتان 
فى حق الحرة عدد” » واللفظ لا يحتمل العدد» وهذا لأن معنى التوحد 
مراعى فى ألفاظ الوحدانء وذلك بالفردية "» أو الجنسية» والمثنى بمعزل 


(9) فإنه بمنزلة: أنت طالق. 

)١(‏ أى الطلاق الواقع ههنا. 

(۲) أى إذا أجرى على ذات لم يرد إلا هذا المعنى لا يصح الكلام. (عبد) 

(۳) فى الصور الثلاث. (إله داد) 

)٤(‏ قوله: "فتتناول إلخ " قلت: نعې ولكن المصدر الذى هو صفة الزوج بمعنى التطليق» لا المصدر الذى 
هو صفة المرأة» والمذ كور فى أنت الطلاق صفتهاء ؛ لا صفته فلا يحتمل نية العموم» كيف؟ ولو صح نيته ههنا 
يصح فى قوله: : أنت ت طالق أيضًا؛ لأنه أيضًا ذكر الطلاق الذى هو صفة المرأة. (إله داد) 

(ه) أى فى الألفاظ المذكورة. 

(5) قوله: ”صبحت نية بعضها“ لأن مصحح إرادة الكل وهو ضده صدق الجنس» وهو موجود بالنية إلى 
الاثنين. (حاشية ملا عبد الغفور رحمه الله تعالى) ا 

(۷) أى كل الجنس. 

(۸) ليس بفرد حقيقى» ولا حكمى. 

)٩(‏ قوله: "وذلك بالفردية إلخ ' وتوضيحه أن الفرد الواحد كل الجنس من حيث إن كله صادق غليه. 
وجميع الأفراد أيضا كل الجنس من حيث الوجود فى الخنارج» وذلك لان لجنس وإن كان يوجد بتمامه فى كل 
فردء فوجوده فيه ليس تمام الوجود؛ لأن له وجودا فى فرد آخر» فتمام وجود الجدس وكله فى الخارج جميع 
الوجودات الخارجية؛ والكل من حيث هو كل واحد. فأما الأفراد المنخللة» فليست بكل الجنس» لا من حيث 


صادق عليه؛ لأنه ليس بصادق على امجموع من حيث هو مجموع» بل على كل فرد» ولا من حيث إنه جميع 
وجود الجنس؛ لأن له وجودًا فى غيرها أيضاء فلا يكون واحدًا أصلا أى لا من حيث الصدق» ولا من حيث 


و .قال: أنت صا SS‏ ا 
بهر 


وقع ل N‏ سال سر lL‏ 
لأن التاء ضمير المرأة» أو يقول: رقبتك طالق» أو عنقك طالق» أو رأسك 
طالق TTT TT‏ 
يعبر بها" عن جميع البدن. أما الجمسد والبدن فظاهر» وكذا غيرهماء 
قال الله تعالى © : #فتحريز رقبة ٦‏ وقال'''': #فظلّت" ' أعناقهم#› 
وقال عليه السلام”'" : «لعن لله الفروج على السروج»*» ويقال: فلان 


الاش ود فى الخارجء ذلا بطع أن اراد بلقل االو ادل حوب رعاية التوحيد فى معنى ألفاظ الوحدان. 

فإن قلت: التحان فى حى اخرة إن ل م تكن كل الجنس حقيقة فهو كل حكماً؛ لأنه أكثر الغلاث الذى هو 

كل الجنس» وللأكثر حكم . أجيب بأن الكل الحقيقى فرد حكمّاء ولو اعتبر أكثر الشلاث فى حكمه» لزم 

اعتبار -١‏ اليم عتبار شبهة الشببة» وإنها غير معتبرة. (د) 

ش e‏ : "أنت طالق الطلاق* بالرذع على أنه خبرء أو بالنصب مصدر لفعل مقدرء أو على احتمال أن 
بى لا يفرق بين النصب والرفع» فيكون خبرا. (غبذ) 

)۳( أى من الطالق والطلاق. 

(۳) قوله: ”إذا كانت مدخولا بہا“ أا إذا لم تكن مدخو لا بهاء فتقع واحدة بائنة. (عبد) 

49) أت جملة المرأة بان يقر ل: أنت:طالق؛ لان التاء ضمير للمرأة. (ب) 

(5) قوله: ا راسك طالق " أتى بالإذمافة؛ لأنه لو قال الرأس منك طالق لا تطلق. (إله داد) 

(5)إما حقيقة كجسدة أو بدنه» وإما غرنا کر عة ورأسه. 

(۷) قوله: ”عن جميع البدن“ الأظهر بد.ل البدن ا إذا الکلام فى أن ابنذ يعر بخن اکل (عبد) 

(8) فى كفارة اليمين. 

(5) ليس المراد نفس الرقبة» بل الذات. 

٠١١‏ الله تعالى. 

)١١(‏ قوله: ' فظلت [أى صارت] أعناقهم لها خاضعين"» ولم يرد الأعناق بعينها حيث لم يقل: خاضعة.(ع) 

(15) قوله: "لعن الله الفروج [المراد صاحبة الفروج بقرينة نسبة اللعن. عبد] على السروج“ قلت: غريب 


س ا ا کے س 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق - ۷ باب إيقاع الطلاق 


و س القوم”""» ووجه العرب» وهلك روحه بمعنى تَمْسه ومن هذا القبيل 
الدم فى رواية RT‏ کو وم الس وهو ظاهر* . 

وكذلك ن شانعا مغل أن رل غك او لطا 
لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات” كالبيع وغيره" فكذا يكون 
ا 
فسنزؤرة : ولو قال يدك طالى + أو رجلك طالى: yy‏ 
ولام : بقع » وكذلك الخلاف فى كل جزء معين 0-2 م 
عن جميع البدن"' د 


جد وأخسرج ابن عدى فى ” الكامل” عن ابن عباس: »أن النبى برل نبى ذوات الفروج أن ير كين السروج». (ت) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص78 5» والدرايةج۲» الحديث ٠٦۹‏ ص١7.‏ (نعيم) 

(١)قوله:‏ ”فلان رأ س القوم” فيه أنه تشبيه بليغ» فاللفظ فى معناه الحقيقى» ولعن سلم» > فمستعمل فى 
الادعاء» فحينقذ لم يكن من باب استعمال الجزء ذ فى الكل» إذجعل القوم بمنزلة البدن» وذلك الشخص عنزلة رأسه .(عبد) 
<< (۷) قوله: ”فى رواية“ وهى رواية كتاب الكفالة» فإنه لو كفل بدم إنسان يصح» وأشار فى كتاب العتاق 
أن إضافة الطلاق إلى الدم لا يصح» فإنه لو قال: دمك حر لا يعتق» وإنما قال من هذا القبيل؛ قرم 
يذكر هذا. (بناية) 

(7) قوله: ”دمه هدر [أى باطل]” أى لا يترتب عليه قصاص ولا ديةء لا يقال: يجوز أن يراد معناه 
الحقيقى؛ لأنا نقول: يصح هذا المعنى فيما لم يكن هناك دم» كما قتل بالخنق. (عبد) 

(4) لأن النفس عبارة عن الذات. ش 

(ه) قوله: ”محل إلخ” والسر فيه أن الجزء الشائع فى حكم الكل؛ لتلازمهما وجودا وعدما. (عبد الغفور) 

ار 

(۷) لانه من التصرفات. (عبد) 

(8) قوله: ”ولو قال: يدك إلخ“ لا يقال: يقال على اليد ذلك» ويراد نفسه؛ لأنا نقول: الإسناد مجازى» 
كما فى كسبت أيديهم؛ أو مجاز بالحذف أى صاحب اليد. (عبد) 

(9) قوله: "لم يقع الطلاق” لأ ا بتر يعن جخ الندن د الو عير اة عن اللات عن قوع بقع 
الطلاق بالإضافة إليه. (د) ش 

)٠١(‏ غير شائع. 

)١١(‏ کالإصبع» والید» والرجل. (ب) 


ْ المجلد الثانى- جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۷= باب إيقاع الطلاق 


٠ 2 )١( 00‏ ف ي ا 
محلا لحكم النكاح 2 بكر معاد E‏ فيثبت الحكم فيه قضية 
للإضافة ٠‏ ثم يسرى” إلى الكل؛ كما فى الجزء الشائع'*'» بخلاف ما 
إذا أضيف إليه”*' النكاءم ؛ لأن التتعدى”" ممتنع؛ إذالحرمة فى سائر 
الاخ قفي" أخل فى هذا اة وف الطلاق الأمر على القلبت 5 . 
ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو»ء كما إذا أضافه إلى 
رها أو مقر هاه و هدا الآ "محل الطلاق ساايكون فيه القيد» اندي عن 
رفع القيدء ولا قيد فى اليد" ولهذا لا تصح إضافة النكاح”'' إليهء 
بخلاف الجزء الشائع؛ لأنه محل للنكاح عندناء حتى تصح إضافته 


إلله"" سكن كوو متنا للطلق ع بو اخطافي ا قن O‏ نطلا 3337 


والنكاح إنما يقصدان لاثارهما. (عبد) 
؟) قوله: ” قضية للإضافة ” أى منتضى لإضافة الطلاق إليه. (عبد) 
(*) حكم الطلاق. 
)٤(‏ فإن الطلاق إذا وقع عليه» يسرى إلى الكل. 
(5) أى إلى الجزء المعين. 
(5) أى تعدى الحل من الجزء المعين إلى سائر الأجزاء. 
(۷) قوله: ” تغلب“ لأن الحرمة فى أكثر الأجزأء وفيه أنه لو ذكر الأجزاء لكان ينبغى أن يصح النكاح. (عبد) 


(A)‏ قوله: "الأ على القلب [فإن فيه تعدى الحرمةع” لأن جزء واحدا صار حراماء والثانى: حلال» ومتى 


(9) قوله: ولا قيد فى اليد" بل القيد فى المجموع؛ وذلك القيد مغل عدم الخروج وغيره من الأحكام. (عبد) | 
)0 )ای الجزء المعين. 

)١١(‏ أى إلى الجرء الشائع. 

)١١(‏ يعنى إذا قال: ظهرك طالق» أو بطنك طالق. (ب) 
)١(‏ أى لا يقع الطلاق إذا أضيف إليہما. (ب) 


اتف كا سدع" ا ا 
ولوقال“ لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين» فهى طالق 


ترد الاق رصب التطلقدن تطليقة) الكت بين ثلاثة أنصاف» تكون 


ثلاث تطليقات ضرورة» ولو قال" : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة» 


قيل ا '» فتكامل» وقيل: يقع ثلاث 


تطليقات؛ لأن كل نصف يتكامل فى نفسها”'» فيصير ثلاث . 


ااا لسع ححا 7 
ولوقال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو مابين واحدة إلى 
١ 8‏ 


CE‏ وإن قال : من واحدة إلى ثلاث» أو شان 

واحدة إلى ثلاث » فهى ثتتتان» وهذا عند أبى حنيفة . 

(۱) قوله: کذکر الكل ' صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» وتغلييا للمحرم على المبيح» »> وإعمالا للدليل 
بالقدر الممكن؛ لأنه إذا قام الدليل على البعض؛ وهو ممالا يتجزأء فلو لم يتكامل يؤدى إلى إبطال الدليل. (إله داد) 

(؟) كالربع والعشر إلى غير ذلك. (عبد) 

(۳) أنه لا يتجزاً. (عناية) 

(4) هذه المسألة من خواص ” الجامع الصغير . 

(5) قوله: ”فهى طالق ثلاثًا * وهر فا کک ترد ا ردقه (عبد) 

ا "الجامع الصغير”. (ب) 


(8) قوله: اط و تف E‏ ؛ فكان ثلاث أنصاف تطليقة طلقة 
ونصفء فكأنه قال: طلقة ونصف. (إله داد) 


)٩(‏ قوله: ” يتكامل إلخ”' وفيه أن التكامل إنما يجب إذا لم يصح التكامل بوجه آخرء ولا يخفى أنه ممكن. (عبد) 


)٠١(‏ قوله: ”أو ما بين واحدة إلخ “ بجعل إلى بمعنى الواوء أو ما بين بمعنى من» فعلى هذا يكون هذا اللفظ 
مفيدا لما أفاده الأول بعينه ) والتغاير بحسب اللفظ. (عبد الغفور) 


)١١(‏ عند أبى حنيفة. 


و 
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المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق 11 باب إيقاع الطلاق 


وقالا فی الآ TEE ET‏ : ثللاث» وقال 


زفر"" فى الأولى : لا يقع شىء» وفى الثانية : تقع واحدة وهو القياس؛ 
لأن الغاية”*) تدا "كنك الروت له الغاية کال قال بعت سيك 
هن هذا اا إلى ها اط وخا ا وه الام سان أن 
مثل هذا الكلام متى كر فى العرف يراد به الكل كما تقول لغيرك”": خذ 

من مالى من درهم إلى مائة. و لأبى حنينفة أن المراد به" الأكشر من 

الأفر"»؛ .والاقل من الأكتزء فإنيم ولون سنى من ستين إلى سد 
وما بين ستين إلى سبعين» ويريدون به ما ذكرناه”''"» وإرادة الكل" فيما 
طريقه طريق الإباحة» كما ذكر”"', والأصل فى الطلاق هو الحظر . 


)١(‏ أى من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين. 

(۲) أى من واحدة إلى ثلاثء أو ما بين واحدة إلى ثلاث. 

(۳) قوله: وقال زفرإلخ قال فخرالإسلام :إن الأصمعى هوالذى حج زفرعلى باب الرشيدءقال: ما تقول 
فيمن قال لامرأته: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث قال : تطلق واحدة؛ لأن كلمة ما بين لا تتناول الحدين» 
فقال له: ما تقول فى الرجل: قيل له: كم سلك؟» فقال: ما بين ستين إلى سبعين» أو يكون ابن تسعة» فتحير زفر. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ” لأن الغاية “ أى الغابتين جميعا يعتى مدخرل من والى. (عيد النفورع 

(5)أى عند عدم قريئة الخلاف. (عبد) 

(5) فلا يدخل الحائطان. 1 3 

(۷) قوله: " كما تقول إلخ” فيه أن الة_اعدة الكلية لا تثبت بالجزئى إلا أن يحمل على التمثيل. (عبد الغفور) 


(8) قوله: ”أن المراد به أى مثل هذا الكلام] الأكثر من الأقل إلخ“ استعمال التفضيل بن واللام غير 
صحيح إلا .أن يتكلف بتقدير أكثر» وفى ظاهر الاستدلال ببحث؛ إذ هو لا يجرى فيما قال: من واحدة إلى ثنتين؛ 


إذ ليس هناك أكثر من الأقل. (عبد). 
(8) قوله: "الأكثر من الأقل' 0 جمددء کما فی قوله: من واحدة إلى ثلاث وقوله: من 


ستين إلى سبعين» والأقل من الأكثر موعناة إذا لم یکر ع بینم ما ذلك» كما فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» 0 
هذا الاعتراض ساقط. (عناية) 


) ۰ ) قوله: ما ذكرناه' ' أى الأكدر من الأقل ل ا 
(۱۱) جواب عن قولهما. (ب) 
)١۲(‏ الصاحبان. 


a o me ع ا‎ aa ae annee namam enymtmaare a n" 


المحند الثاني- جزء” كتاب الطلاق EAVES‏ باب إيقاع الطلاق 
3 کک 


ثم الغاية الأولى"" لا بد أن تكون برعو E EERE‏ 
ووجودها بوقوعهاء بخلاف البيع""؛ لأن الغاية فيه موجودة قبل البيع ‏ 
ولو نوى واحدة” يديّن ديانة لا قضاء؛ لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف 
الظاهر . ولو قال : أنت طالق واحدة فى ثنتين» ونوى الضرب والحساب» 
أو لم تكن له نية فهى واحدة” . فال زفي تفع ثنتان لعرف الحساب”"'. 
رحو فاك سس نو E e‏ كفي لجرا ودلا 
فى زيادة المضروب» وتكثير أجزاء التطليقة'''' لا يوجب تعددها. 


)١(‏ جواب عن قول زفر. 

(؟)قوله: "لعرتب إلخ” لأنه أوقع الشانية ولا ثانية قبل الأولىء لوده الف رو وات الاه 
الأولى» ولا ضرورة فى الغاية الغانية؛ لأن إيقاع الثانية يصح بلا إيقاع الأولىء فأحذنا فيه بالقياس» 
کذافی ”الکافی . (د) 

(۳) من هذا الحائط إلى هذا الحائط. 

(4) قوله: ”ولو نوى إلخ” أى لو نوى فى قوله: من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين» 
وأشباههما واحدة صدق ديانة؛ لأنه محتمل كلامه لا قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر؛ لما ذكرنا أن مغل هذا الكلام 

() قوله: “فهى واحدة” فإن قيل: وجب أن ي يستعار كلمة فى بمعنى مع» كما فى قوله: أنت طالق فى 
دخولك الدار؛ لصيانة الكلام عن الإلغاءء فيقع الثلاث. 
قولنا: فى دحولك الدار» بل فيه صيانة الكلام عن التنجيز الذى هو أشد من التعليق. (إله داد) 

(1) قوله: ”لعرف الحساب” وهذاالمعنى هو المتبادرء وفيدة ما قال القادين مكل عشرة أذرع فى 
عشرة اذرع. (عبد) ش 


(۷) قوله: ”عمل الضرب” يعنى فيما ليس له طول» وعرض» وعمقء أما فى الممسوحات يعنى ما له 


طول» وعرض» وعمق» فيكون لبيان تكثير المضروب. (ب) 

(8)قوله: فی تكثير الأجزاء “ حاصله أن أقل العددين يتجزأ بعدد أجزاء الأكثر» فإذا قيل مثلا: واحد فى 
اثنين كان المعنى أن الواحد يتجزأ بجزءين أى نصفين» وکل منہما واحد اعتبارى» وإذا قيل: واحد فى عشرة 
كان معناه أن الواحد يتتجزأ بعشرة أجزاء كل جزء منها واحد اعتبارى. (عبد) 

() قوله: ”لا فى زيادة المضروب" إذ لو حصل من الضرب الزيادة» لزم من رب درهم فى ماثة آلف 
درهم» نعم يلزم تصوره والتصور لا يستلزم الوقوع. (عبد) 


امس سس سس سس بح سس د مس ل 
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المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق - ¥0 - باب إيقاع الطلاق 


فان نوی واحدة وثنتين : فهى ثلاث ؛ لآنه يحتملهء فإن حرف الواو 
للجمع' والظرف يجمع إلى المظروف» ولو كانت غير مدخول ب" 
يقع واحدة "2 كما فى قوله : واحدة وثنتين» وإن نوى واحدة مع ثنتين يقع 
النلاث”*'؛ لأن كلمة فى تأتى بمعنى مع كمافى قوله تعالى: 
#فادخلى فى عبادى# أى مع عبادق E‏ الظرف “يق وا 
لأن الطلاق لا يصلح ظرقاء فيلغو ذكر الثانى» ولو فال اسفن ف اتسين 


eT 8 00000 1 3 5 5 8‏ (۸) ۶ . 
ونوى الضرب والحساب» فهى تنتان» وعند زفر ثلاث ؛ لآن قضيته”” أن 


يكون أربعا لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث» وعندنا الاعتبار للمذكور 


)١(‏ قوله: “للجمع” ليس المراد منه الم رنة» بل الجمعية فى الحكم» والظرف يقارن المظروف نوع مقارنة 
و جمعية» فكان لفظة ف مستفادة إكعزى الواو. (عبد) 


2١‏ فيما إذا نوی واحدة وثنتين. 

(۳) فإنها تبين بالأول بعد العدة. 1 

(٤)قوله:‏ يقع النلاث 1 سواء كانت مدخولا ببا أو لا وهذا لأن انت العددين لا يصلح ظرفا للآخر» 

(5) يقال: دحل الام ف جدده أى مع جنده. (ب) 

(5) قوله: "مع قال صاحب ”الكشاف": ليس ههنا فى بمعنى مع؛ إذ لو كان كذلك لا قيل: وادخلى 
جنتى» بل هى على الحقيقة أى ادخلى فى جدلة عبادى. (ب) 

(۷( أى الظرف الحقيقى. (عبد) 

(۸) بحسب الضرب. 

)٩(‏ قوله: على ما بيناه“ من أن عمل الدنمرب فى تكثير الأجزاءء لا فى زيادة المضروب. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: “إلى الشام” قال الإنزارى: الشام بسكون الهمزة اسم لبلد» قلت: ليس كذلكء بل هو اسم 
لصقع يجمع ادا كثيرة» وأعظمها دمشق. (ب) 2 


Pama aN 2 


المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق - 1۷ - باب إيقاع الطلاق 

وقال زفر: هى بائنة ؛ لأنه وصف الطلاق بالطول"» قلنا: لاء بل 
وصفه بالقصر ؛ لأنه مت وقع» وقع فى الأماكن كلها . 

ولو قال: أنت طالق بمكة» أو فى مكة» فهى طالق فى الحال فى كل 
البلادد» وكذلك لو قال: أنت طالق فى الدار؛ لأن الطلاق لا يتتخصص 
يمكان دون مكان 7“ وإن عنى به إذا أت تيت مكة يصدق ديانة لا قضاء ؛ لأنه 
7 الإضمار»ء وهو خلاف الظاهر . 

eS 
عله الد رل .ولو قال فى دولك الداريخعلقبالفعل لقارنة بين‎ 
. الشرط والظرف» فحمل عليه“ عند تعذر الظرفية‎ 

فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان“ 

و نت طالق غداء وقع عليبا الطلاق بطلوع الفجر؛ ؛ لأنه 
وصفها بالطلاق فى جميع الغدء وذلك بوقوعه فى أوّل جزء منه "» ولو 
نوى به“ آخر النهار صدق ديانة لا قضناء؛ لأنه نوى التتخصيص فى 


)١(‏ قوله: ”لأنه وصف الطلاق بالطول “ فيه بحث إذ لو قال: طالق طويل» يكون رجعيًا عنده؛ فأجاب 
بعضهم بأن اللتقصود من تلك العبارة ليس الطويل فقط بل الطول والعرض» فكأنه أراد طلاًا محيطًا بجميع 
الأمكنة الواقعة من ههنا إلى الشام» ولا يلزم من وقوع الطلاق بوصف الطول والعرض وقوعه بوصف الطول. (عبد) 

(۲) قوله: “لا يتخصص بمكان دون مكان “ فوقوعه فى بعض الأجزاء مستلزم لوقوعه فى الكل. (عبد) 

(0)قوله: المقارنة إلخ “ حاصله أن الأصل هو الظرفء والدخول لا يصلح أن يكون ظرفاء والشرط 
مناسب له» فحمل عليه. (عبد) 

(4) قوله: ” فحمل عليه“ فصار قوله: فى دخولك بمعنى الشرط» وتوقف على الدخول. (ملا إله داد) 

(ه) قوله: ”فصل إلخ” لما شرع فى باب إيقاع الطلاق أورد فيه فصولا مترادفة من إضافة الطلاق وتنوعه 
وتشبيمه. (نہاية) 1 

(۷) الغد. 

(۸) الغد. 


ْ وهذا يحتمله مخالقا للظاهر. (نباية) 


المجلد الثاني- جزء٣‏ کاب العللاق يد به ت باب إيقاع الطلاق 


لص ات اف كاد ست 2999901021 


0 قال: أنت طالق اليوم غداء أو هد 5 فإنه يؤخذ بأول الوقتين 


الذى تفوه به» فيقع فى الأول فى اليوم» وفى الشانى فى الغد؛ لأنه لا 
قال : “اليوم” كان تنجيزً؛ والمنجرٌ لا يحتمل الإضافة”"» ولو قال: "غدا” 
كان ااي 0 لا د لما فيه من إبطال الإضافة» فلغا 00 


00 ا‎ mne an 1 mî maak Taman tS 


ساسح ب ل س م مہ سے س سے ا 


النبار مد القضاء عند 9 عه برقالا ديدي ف القضاء 
خاصة"؛ لأنه وصفها بالطلاق فى جميع الغدء فصار بمنزلة قوله: “غدًا” 


|أعلى ما بينا ٠"‏ ولهذا يقع ف فى أول جزء منه' “عند عدم النيئة» وهذا لأن 


حذف كن ء وإثباته سواء؛ ولاو فل رف فى الحالين ‏ . ولأبى حنيفة أنه 


a‏ لأن كلمة فى ٴ للظرف»› ر 
الاستيعاب» و تعين الجزء الأول '' ضرورة عدم المز احم» فإذا عن ا 


(۱) قوله: 'لأنه تو إل" ونية التتخصيص فى العموم صحيحة؛ كما لو قال: لا آكل طعاماء ونوى طعامًا 


دول طعام. (کافی) 


(؟) ولذا لا يصدق قضاء. 
)۳( ص الغد. 


|أتقدير أنت طالق» 00 علد ا ا ر .الضرورة. (عناية) 


(5) أى صدق. 
(5) أى لا ديانة. 
(۷) قوله: “على ما بينا [أئ لكونه بمنزلة قوله: غدام* ٠‏ إشارة إلى قوله: لأنه نوى التخصيص فى الممر» 


(۸) الغد. 
(8) الغد. 


)٠١(‏ جواب عن قوله: ولهذا يقع إلخ. 


0-95 5 0 2 أداوالطوا لآ 
سے ا ا 
annem an‏ 


الجلد الثانى- جزء٣‏ كتاب الطلاق ٠‏ - ۱۷۸ = ش باب إيقاع الطلاق 
سس کا ہے س چ شت 5 


النبار كان التعين القصدى أولى بالاعتبار من الضرورى» بخلاف قوله: 
غدا؛ لأنه يقتضى الاستيعاب حيث وصفها بهذه الصفة مضافا |لى 
جميع الغده تقر" إذاقال: والله و عر +يوتظير اول 
واللهالأضوهن ف رى وغل هذا الدهر وفى الذهن. 
ولواقال: انث طالق أممن» وقد" ' تزوجها اليوم لم يقع شىء؛ لأنه 
أسنده إلى حالة معهودة ”"منافية لمالكية الطلاق فيلغوء كما إذا قال: أنت 
طالق قبل أن أخلق» ولأنه يكن تصحيحه”" إخبارا عن عدم النكاح» أو 
E 5 2‏ م 1 0 
عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج. ولو تزوجها أول من أمس Ù‏ 
وقع الساعة؛ لآنه ما أسنده إلى حالة منافية كع ولا يكن تصحيحه 
إخبا, كد أيضاء فكان إنشاءء والإنشاء فى الماضى إنشاء فى الحال فيقع 


TT‏ ببخلاف قوله: غدا الخ [جواب عن قوله: فصار بمنزلة قوله: غدا] والفقه فيه أن قوله: غدًا 
ظرف ضرو رة؛ لأن الظرفية تبت فيهء لا بلفظ يدل عليهاء وفى قوله: فی غد بلفظ يدل علیہاء وما يثبت بلفظ 
يدل عليها يحتمل النية» لا ما يثبت بدونه» كذا فى الشرح. وفيه أنه يقتضى أن لا يصح نية آخر الشهار فى قوله: 
غد فيما بينه وبين الله تعالى أيضّاء لأن ما يغبت بدون اللفظ لا يحتمل النية» ألا يرى أنه لا يصح نية التخصيص 

فى المقتضى» اياله ول قضيناء؛ لأنه ليش يلظ (إله داد) 

(۲) أى نظير الغد. 

(۳) فإنه يقتضى الاستيعاب. 

)٤(‏ ای فى الغد. 

)٥(‏ فإنه لا يقتضى الاستيعاب. 

(5) الواق ححالية: 

(۷) قوله: ”إلى حالة معهودة إلخ“ قد يشكل بأن المذكور ههنا إنما هو أمس» والأمسية لا تنافى مالكية 
الطلاق» إنما المنافى لها كونه قبل التزوجء وأنه غير مذكور. (إله داد) 

(8) قوله: "ولأنه عكن تصحيحه إخبارا إلخ' ' وهذا حبر بصيغته» وإما جعل إنشاء لتعذر جعله خمبراء فإذا 
أمكن تحقيقه إخبارا لا يجعل إنشاء كذا فى ”الكافى “. (جاشية ملا إله داد رحمه الله تعالى) 

(9) وقال: أنت طالق أمس. 

9١٠)لالكية‏ الطلاق. 


)١1١(‏ قوله: ”ولا يمكن تصحيحه إخبارا “ أى لا فى حق نفسه» ولا فی حق غيره. (إله داد) 


: 0 نصرة 'أء وموثها بمنزلة موته' ه٠‏ هو الضحيح . ولوقال: أنت ١‏ 00 


. أمكن التصحيح وجب أن لا يلغی» فيتعين الو جه الشانى» وضو التصحيح أحيانا. قلت قولنا: أنت طالق إنشاء 


المجلد الثاني- جزء ا كتاب ناب الطلاق = ۱۷۹ م : باب إيقاع الطلاق 


الساعة. ولو قال: : أن طالق قبل أن أتزوجاشيلم بقع شىء+ لأنه أسبده إلى 
حالة منافية'''. فصار كما إذا قال: إذا قال: طلقتك وأنا صبى أو نائم 90 بشت 
اشارا" علي لط ولوقال: أنت طالق مالم أطلقك» أو 

لم أطلقك. أو متى مالم أطلقك وسكت طلقت؛ لآنه أضاف الطلاق 7 
E es‏ چ حت سكت وهذا لأن كلمة ” متى .و 
متى ما صريح فى الوقت؛ لأنهما فن ظروف الزمان» وكذا كلمة "ما" 
([أللوقت. قال الله تعالى : #ما دمت حبًا# أى وقت الحياة. 


ع مي د 


ولو قال: آنت طالق إن لم 0 ال الال 0 
ا ل يتحقق إلا باليأس عن الحياة” وهو الشرط. كما فى قوله ا 


م أطلقك. أو إذا ما لم أطلقك TT‏ 


)١(‏ للالكية الطلاق. 


١1)قوله:‏ "أو يصح خبارا [عن عدم النكاح» أو عن كونها مطلقة بتطليق غيره] إل“ فإن قلت: : متى 


أ عرف إخبار صيغة» فالإلغاء بالنظر إلى كونه إنشاء والتصحيح بالنظر إلى كونه إخبارا. (إله داد) 
(۳) آنقا. 
)٤(‏ قوله: “مادمت حي“ قال الله تعالى حكاية عن عيسى: إوأوصانى بالصنلاة والزكاة ما دمت ¢ 
| أأى مدة دوامى خا (ب) 
(5) أى عدم الطلاق. 
(5) قوله: ”إلا باليأس عن الحياة “ وهو فى زمان لا يسع فيه تمام أنت طالق. (عبد) 
(۷) فأنت طالق. ش ش 
(۸)قوله: ومو طايه : موته أأى يقع الطلاق قبل موتها أيضا هو الصحيح؛ احتراز عن رواية 
"النوادر * » فإنه قال فى " النوادر” : لا يقع الطلاق بموتبا؛ لأن الزوج قادر على الا كما إذا قال: إن 


ألم أدخل الدار فأنت طالقء يقع الطلاق موت رلم قم موتا لان بعد موكيا كن وول الدان غلا هقط 
اليأس» فلا يقع. (نہاية) 


| امجلد الثاني- جزء۳ كتاب الطلاق Aa‏ باب إيقاع انط 
اللجلد اللاي دعيو كنات e a EE a‏ 


وقالا: تطلق حين سكت ؛ لأن كلمة ”إذا” للوقت» قال الله تعالى : 
#إذا الشمسكُورَت 376" وقال قائلهم''': شعر: ٠‏ 
وإذا تكون”" كريبة أدعى لها وإذا يُحاس الحیس يدعى جَنْدب "أ 
فار فة ا و "متنا ولهذا"'" لو قال لامرأته: أنت 
طالق إذا شئت» لحن انوس يي "' بالقيام من الملجلس» كما فى 
قوله: : متى شئت ٠‏ ولأبى حنيفة أنه" يستعمل فى الشرط”” أيضاء 
قال قائلهى'"'" : شع 


وا 0 ما آغتاك" ربك بالتی وإذا: ل نرم ا٩‏ 5 ل 


(۱) قوله: "إذا الشمس كورت ' التكوير: درهم بيجيدن» ويرا به حالة مه, وهو ذهاب ضوءها بقرينة ما 
بعدها يعنى قوله: «إوإذا النجوم انكدرت4. (عبد) . 

(۲) قوله: ”وقال قائلهم “ أضاف القائل إلى ضخيز العرب؛ ليصير شاهدا . (عبد) 
(") قوله: ” وإذا تكون [أى إذا وجدت مكروهة هى الحرب. عبد] “ لم يبين المصنف قائئله» وقال الكاكى: 
قائله عنزة العبسى» ولیس بصحيح؛ وعزاه سيبويه إلى رجل من مدحج» وقال أبو رياش: : قائله همام بن مرة أخو 
جناس بن مرة قاتل كليب. وزعم ابن الأعسرابى أنه لرجل من بنى عبد مناف قبل الإسلام بخمس مائة عام 
ل ا ا 


)٤(‏ فى ”الصراح Ea EE‏ وساختن آن طعام. (قمر الأقمار) 


(5) اسم شخص. | 
() أى لكون إذا ظرفا. 


فى إن. ایق | 


وم رودل بعري ترس يدها اشام من الغلا 
(9) إذا. 

)٠١(‏ بطريق الاشتراك. (نبهاية). 

(۱۱) هو عبد قيس بن خفاف» يوصى ابنه. 
ا واستغن الاستشاء من التي صر توانگری ودسنگای م غناك أى مدة س أخاك ر 


1 الجاد الثاني . - جز 3 كتاب الطلاق AY‏ باب إيقاع الطلاق 


.س 


فإن أريدبه:الشنرط ER‏ المحسال وإ أريدبيه الوقت 
تطلق» فلا تطلق بالشك والاحتمال"» بخلاف مسألة المشية؛ لأنه 
علئ اعتبار أنه للوقت لا يحرج الأفر من نه وعلى اعتبار أنه للشرط 
يخرج”» والأمر صار فى يدهاء فلا يخرج بالشك والاحتمالء وهذا 
0 إذا أما إذا نوی ام ولو 

0 قال u SF‏ لم 0 أنت 0 ننه اطالى یذ 
التطليقة معناه قال ل 2 والقياس أن بقع '“ المضاف27, 


دم كما اغتاره صاحب "ری ٠‏ الى اهر الت من تفسك اين ایکا 


أى احتمال المشقة, كذاذ فی ”الصراح“ قار الأقمار لنور الأنوار) 


(15) أى اصبر صبر] جميلا. (عبد) 


)١(‏ كما فی إن. 

(1) كما فى متى. 

(۳) قوله: “فلا تيلا بالشك والاحتمال ' لأن الطلاق غير واقع» وما هو غير ؤاقع لا بقع بالشك؛ لأن 
ابت باليقين لا يرتقع بال بخلاف مسأةالشة فإ رما نوش یمه قبت ریس قطنا الك 
يزوك. (عبد الغفور) 


)٤(‏ قوله: ”لا يخر اا ي بالقيام عن امجلس؛ لأنه حيتئل يكون تمليكًا موقناء 
وهو لا يبطل بالقيام. وء اعتبار أنه للشرط يخرج بالقيام عن الجلس؛ لأنه حيتكذٍ يكون تمليكًا مطلقًا عن 
الوقت» والمطلق يتقيد با » والأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك. (ملا إله داد رحمه الله تعالى) 


(0) الأمر من يدهاء كما فى إن. 

(1) بين الإمام وصاحبيه. 

)۷( استحسانا. 

(۸) قوله: ” موصولا به“ لأنه إذا قال ذلك مفصولا وقعشا قياسًا واستحسانا؛ لأنه وجد الزمان الخالى عن 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق 2155 باب إيقاع الطلاق 


فان ان کا E‏ وهو قول زفر؟؛ لأنه وجد زمان لم 


اا فان وهو رمان قولة : نت طالق' قبل أن يفرغ منها . 
وجه الاستتحسان أن زمان البر”" مستثنئ عن اليمين بدلالة الحال؛ لأن 


15 

الهو المقصيرد أ ولا فكنه قق البز إلا أن بجحل هذا القدر:سعى» 
5 و عر .ها 5 ا ۰ کي 0 « )0( 1 57 
وأصله من حلف لا يسكن هذه الدار» فاشتغل بالنقلة من ساعته. 
وأخواته”' على ما يأتيك فى الأيمان إن شاء الله تعالى. 

ومن قال لامرأة: يوم أتزوجك فانت طالق» فتزوجها ليلا طلقت ؛ 
0 ش ا ا 
كالصوه”. والأمر اتن "كك لاهو اده لار يجوهذا البق به ودر 
التطليق. (عناية) 

(3) إلى الزمان. 

(١٠)أى‏ أيضا. (نباية) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) وهو زمان قوله: أنت طالقء كأنه حلف بقوله: والله أطلقك. 

)٤(‏ من اليمين. 

. فزمان النقلة مستثنى.‎ )٥( 

59) قوله: 'وأخواته” ET TT‏ لا يركب هذه الدابة وهو 


راكبباء فنزعه فى الحال ونزل منہا لا يحنث» وإن كان اللبس القليل وال ركوب القليل يوجد وقت اشتغاله 
بالتزع. (نہاية). ` 
(۷) قوله: إذا قرن بقعل [المراد منه الفعل اللغوى. إله داد] مدع" الحاصل أن الظرف المنسوب يكرن 
معياراء فإذا كان الفعل الذى يتعلق به الظرف ممتداء كان المناسب أن بحل عل شو و سير ارا لد وهو 
النبار فى مبحثنا هذاء وأما إذا لم يكن ممتداء فلا يصح أن يجعل النهار معيارا له» فيحمل على الوقت المطلق؛ 
لأنه مجاز متعارف. والتحقيق أن امتداد الفعل وعدمه إنما هو بالنظر إلى متعلق الظرفء لا بالنظر إلى المضاف | 
إليه» والفرق يظهر فيما إذا كان المضاف إليه والمتعلق متفاوتين بحسب الامتداد وعدمه. (عبد) 


(۸) نحو: على أن أصوم يوم يقدم فلان. 


ا 
ا ڪڪ 


الجلد الثانى- جزء كتاب الطلاق - ١ 1A‏ باب إيقاع الطلاق 


ويا ب#متطلق الف فال الله تال : ومن زلم رمعد در 47 
الاد فطل الوقت» فخا عل ه إذا رن قعل لإ عت والطلاق من 
هذا القبيل) فينتظم الليل والنبار. ولو قال: عنيت به بياض النبار 
خاصة دين“ فى القضاء ؛ لأنة نوى حقيقة كلامه ٠‏ والليل” لا يتناول 
إلا السوادة والنهار" لا يتناول إلا البياض خاصةء وهو اللغة” . 
فصا“ 
0 ومّن قال لامرأته” ' : آنا منك طالق» فليس بشىء وإن نوی طلاقاء 
ولو قال : آنا منك بائن» أو عليك حرام ينوى الطلاق» فهى طالق . 

وقال الشافعى: يقع الطلاق فى الوجه الأول يفا" إذا نوی؛ لآن 


(۹) نحو: أمرك بيدك يوم يقدم فلان. 
3 ا عن المظروف. 
(١)قوله:‏ ”ومن يولهم يومعذ“ أحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى: ومن 
يولهم يومكذ دبره)» قال: يوم بدر منہزما إلا متحرفا لقتال» يعنى مستطردًا يريد الكرة على المسلمين فأو 
متحيرا إلى فشة) يعنى أو ينحاز إلى أصحابه من هزعة #إفقد باء بغضب) د تعى انکر جرا هط من الله 
«إومأواه جهنم وبفس المصير»» فهذا يوم بدر خاصة:؛ كان شديدا على المؤمنين عن ارقم دابر الكافرين). 
(تفسير الدر المنثور للعلامة جلال الدين السيوطى) 

(۲) بضمتين بشت. (غث) | 

(۳) قوله: ”والطلاق من هذا القبيل“ نبه على أن نمر “لمعل المقرون هو العامل دون المضاف إليه. (إله داد) 
(4) صدق. ۰ 

(5) قوله: " لأنه نوى حقيقة كلامه“ إشارة إلى أنه إذا نوى حقيقة الكلام يصدق قضاء. (إله دام 

(1) نحو: ليل أتروجك» نأنت طالق. 

(۷) نحو: نهار أتزوجك» فأنت طالق. 

(8) قوله: "وهو اللغة " أراد منه معنى يشمل أصل اللغة وعرفها. (عبد) 

(9) قوله: ”فصل“ لما كان إضافة الطلاق إلى النساء مخالفة لإضافته إلى الرجال» ذكرها فى فصل على 
حدة» وذكر فيه مسائل أخر متنوعة» وإن كان حقيقا أن يذكر فى مسائل شتى. (عناية) 
)٠١(‏ هذه من مسائل "الجامع الصغير . (ب) 
(١١)أى‏ أنا منك طالق. 


nk 


اللجلد الثاني اجزء” كتاب الطلاق : 5 ا ع الطلاق 


ل مشر ينوم وطاق ون 
لإزالتہما". فيصح”' مضافًا إليه» كما يصح مضافًا إليہا“٠‏ كما فى |أ 
||الإبانة والتتحري” . ولنا أن الطلاق لإزالة القيد"» وهو“ فيما دون 
الزوجء ألا ترى أنبا هى الممنوعة" عن التزوح بزوج آخر والخروج'''', 
ولو كان" لإزالة الملك» فهو عليها""''؛ لأنبا تملوكة» والزوج مالك› 
EY‏ منكوحة» بخلاف الإبانة ؛ لأنها TT‏ 
eT‏ رة وبخلاف التحريم ل لإزالة الجل» وهو" مشترك 


(1) قوله: ”لأن ملك النكاح إلخ' E AEE‏ 
معناه الحقيقى لكن لا يكفى فى الصريح ذلك بل يجب التبادر» ولا يخفى أن الطالق أشهر فى جانب الروجة, 
(عبد الغفور) 

(۲) على الوطئ. 

(۴) أى ملك النكاح والحل. 

٠ الطلاقن.‎ )٤( 

(5) نحو أنت منى طالق. 

(7) كما فى المتن. 

(۷) قوله: ”لإزالة القيد” أى لا لإزالة الملك والحلء كما قال الشافعى. اا اشر 

(۸) القيد. 

(۹) قوله: ”هى الممنوعة“ فيه أن الزوج أيضا ممنوع عن شىء» وهو تزوج الأربعة دونها. (عبد) 

)٠١١‏ من البيت بلا إذنه. 
(١١)قوله:‏ "ولو كان إلخ ' أى لعن سلمنا أنه لإزالة الملك» كما قاله» فنقول: ن للك واع على لرا وأ ش 
حق المطالبة فلا يقتضى إلا أنه مديون» والمديون لا يلزم أن يكون مملوكًا. (عبد) 

)١۲(‏ فالطلاق يقع علیہاء لا منها. 

(16) قوله: ”ولهذا سميت إلخ E‏ ا ا ا : 
يوجب إطلاق المفعول» كما أن سيب الملك إذا كان بيعا يطلق المبيع على المملوك» كذا فيما نحن فيه؛ فإن سبب 
الملك هو التكاح» فأطلق اسم 'المفعول على المملوك» والمقصود بيان كمية المملوكية. (عبد) 

. پیوند.‎ )١5( 

)٠١(‏ الواو وصلية. 


ا س 


باب إيقاع الطلاق أ 


فصحت إضافتہما - ولا تصح إضافة الطلاق !! ال 
ما قطان و لا قاين فليس بشىء» قال رضى الله 
۰ 0 هكذا ذكر فى الجامع الصغير من غير خلاف» وهذا - قول 
TT‏ وعلى قول محمد وهو قول أبى يوسف : 
أولا ناورد کر ول ید فى كنات الطلاق فا 
ANSE BESS‏ 
ولو كان اذكو رها قول الكا > فعو مححد روايعان :له أنه أدسل || 
الشك فى الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفى» فيسقط اعتبار 
الواحدة». ويبقى قوله: أنت طالق» بخلاف قوله: أنت طالق أو لا" ؛ لأنه 
أدخل الشك فى أصل الإيقاع » فلا يقع . 


(15) الحل. 
)١(‏ قوله: ”إلا إليها” إذ لا وجه لإضافته إليه لا حقيقة وهو ظاهرء ولا مجارًا؛ إذ طلاق الرجل من المرأة 
معنى مستحيل فى نفسه» ليس له لازم يصار إليه عند تعذر الحقيقة. (إله داذ) 

(؟) هذه مسالة الجامع الصغير . (ب) 

(۴) أى المصدف. (ب) 

(؟)أى والحال أن هذا إلخ. 

)0( دليل على أنه عند محمد تطلق واحدة رجعية. 

(1) قوله: ذكر قول محمد [أى وقوع الطلاق الرج ٠عى‏ واحدا] إلخ' حاصله أنه قال فى الصورة 
المذكيورة: إنه يقع طلاق رجعىء ولا فرق بين هذه» وما ذكرناه من قولنا فى الوقو ع فإذا كان هذا واقعا كان 
ذلك واقعًا بلا شببة» فقد علم وقوع الطلاق فيما صورناه فإطلاق الجامع من غير ذكر الخلاف غير صحيح» 
وتوجيبه إما أن يقال: إن محمدا روى روايتين» أو يقال: إن إطلاقه مقيد. (عبد) 

(۷) من المبسيرط. 
(۸)قوله: ”ولا فرق بين المسألتين" يعنى بين قبوله: أنت طالق واحدة أولاء وبين قوله: أنت بطالق واحدة أو 
لا شىء فى حت التشيكيك في الإيقا ع أو في الرضع. (عناية) 
؛ (9) قوله: "ولو كان المذكور ههنا" أى فى الجامع الصغير ٠‏ قول الكل » فعن محمد رحمه الله روايتان؛ 
لأنه لم يذكر الخلاف فى وضع ' ' الجامع الصغير' ' فى أنه لا يقِع بواج سابد ا ره (نهاية) 
2١١‏ أى لحمد. 


)۱١(‏ فإنه لا يقع. 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق - ۱۸71 - ٠‏ باب إيقاع الطلاق 


ولهما أن الوصف”'' متى قُرِن بالعدد”" كان الوقوع بذكر العددء ألا 
ترى أنه لو قال لغير المدخول بہا: أنت طالق ثلانًا تطلق ثلاناء ولو كان 
الوقوع بالوصف للغى ذكر الشلاث» وهذا لأن الواقع فى الحقيقة إغا هو 
المنغوت المحذوف»”' معناه: أنت طالق تطليقة واحدة على مامر'» وإذا 


كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا فى أصل الإيقاع» فلا يقع 
ا شىء . ولو قال: : أنت طالق مع موتى» أو مع موتك› فليس بشىء ؛ لأنه 
أضاف الطلاق” إلى حالة" منافية له؛ لأن موته ينافى الأهلية"› 


وسو تجا يقانى' اللو 3 ولا بد منبما. وإذا ملك الزوج امرأته» أو 
فضا مناه أو ملكت المرأة زوجهاء أو شاه وقعت الفرقة ؛ 


نادو الملكن واا إياه» فللاجتماع""' بين المالكية 


(١)قوله:‏ "أن الوصف [يعنى طالق. عبد] متى قرن بالعدد“ أى قوله: أنت طالق متى قرن بالواحدة» أو 
بالننتين» أو بالشلاثء وإنما أطلق اسم العدد على الواحدة لما أنها أصل العدد يعنى أن الوصف متى قرن بالعدى 
كان کلاما واحدا في الإیقاع» فحینڊٍ كان الشك الداحل فى الواحدة فاخا یلزنا ن ی نر 
قوله: أنت طالق أو لاء وهناك لا يقع شىء بالإجماع» فكذا ههنا. (نماية) 

(۲) قوله: ‏ متى قرن بالعدد إلخ أ ولقائل أن يقول: نعم» متى قرن بالعدد» ولكن القران به لم يثبت متى 
أدخل كلمة الثيك عليه؛ فكان الإبقاع بصيغة الوصف» وهو طالق. (د) 

(۳) وهو المصدر, (إله داد) 

)٤(‏ قوله: ' على ما مر أراد به قوله: ل د (عناية) 

(ه) قوله: لأنه أضاف إلخ' ' لأن كلمة ”مع إذا قرنت بالمصدر تكون بمعنى بعد» كما فى أنت طالق مع 
نكاحك. (إله داد) 

(5) الموت, 

(۷) أى أهلية التطليق, 

(8) أي محلية الطلاق. 

(9) (پاره) الشقص بالکسر السهم» قاله ابن دريد, (ب) 

0١9‏ أي ملك اليككاح رملك اليمين, 

(١١)أى‏ أما منافاة ملكها إياه ملك النكاح. 


)١١(‏ فيؤدى إلى النزاع. (عبد) 


.م 


eT وأا ملكة اها فلأن ملك النكاح ضرورى”‎ ENT 


مع قيام ملك اليمين فينتفى . ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شىء؛ لأن 
الطلاق يستدعى” قيام النكاح» ولا بقاء له مع المنافى» لا من وجه » 
ولاامن كل وجهء وكذا إذا ملكته أو شقصا منه» لايقع الطلاق؛ لما قلنا من 
المنافاة. وعن محمد أنه يقع ؛ لأن العدة واجبة» بخلاف الفصل الأول“ ؛ 


أنه اعدا ند ولد لكايو د ان قا وهر 7 ألا 


ا ا ا ا ا ی اا س 0ك 


لغيره : أنت طلق ثنتين مع عتق مولاك إياك» فأعتقها ملك الزوح الرجعة؛ 
لأنه علق التطليق بالاعتاق أو العتق ؛ لأن اللفظ ينتظمهما”” > والشرط ما 


"1 أضرورى “ إذا الأصل أن لا يكو ان املو كة لا كلها ولا بها نيد للك ا ره 
ضرورياء فإذا ملكها لم يبق الملك بصفة بصفة الضرورة» وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم .لايقال: : هذا إذا ملك 
امي أما إذا شلك بها نلق لأنا تقول ال الملك الضرورى عن البعضء فارتفع بالنسبة إليه ملك النكاح» 
وإذاارتفع النكاح عن عض ارتفع عن الكلء»فلم يصح ١‏ الوط ع لأنه يلزم الوطئ بغير المنكوحة» وبغير من ملك 
تمامها.(ع) 

(۲) أي إا يرد على النكاح الباقى. 

(۳) كيقاء النكاح لمعتدة الرجعى. 

)٤(‏ قوله: ‏ بخلاف الفصل الأول [أى ما ذا اشتراها]” ثم فيما ذكره المصنف من الفرق بين الفصلين في 
aT‏ بان يللاف محمد هو فی افصل اثانى دوك الاول» وبه 1 أن ما فی أكنز 

E‏ قوله: 000 وعند محمد أنه رقع إذ لا خلاف محمد فبما إذا اشتراها زوجها إغا 
حلافه 2 إذا اشتر اله ا و ما نص به الصا م حافل الملة ى e‏ 
وعند محمد يقع» كذا فى ' الهداية . (إله داد) 

(5)قوله: لا عدة هنالك” أي فى حق مولاها الذي كان زوجها أي لا يظهر أثر عدتبا في حقه بدليل 
جل وطئهيا. وأما العدة فواجبة فى نفسيها .حتى إنه لو أعتقها ليس لها أن تتزوج بآخر قبل انقضاءِ عدتبياء كذا 
ذكره الإمام اغبربي. (ن) 

(7) أي للزوج المالك. 

(8)قوله: ' لأن اللفظ ينتظمهما” فيه توجهان: أحدهما: أن يجعل العتق بمعنى الإعتاق» أو ما يترتب عليه؛ 


n‏ لجا م مص صا جح تس موسي جع n o‏ لق تمه متت سج تممص وس سيج سج ص اح ع م mr‏ لماص ساسع ست سس ل 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق -1١88-‏ باب إيقاع الطلاق 


يكون معدوما''' على خطر الوجود» وللحكم تعلّق به والمذكور له 
الصفة”"» والمعلّق به التطليق؛ لأن فى التعليقات يصير التصرف تطليقًا 
عند الشرط” عندناء وإذا كان التطليق معلَّقَا بالإعتاقٍ أو العتق» يوجد 
بعده”'» ثم الطلاق يوجد بعد التطليق» فيكون الطلاق متأخراً عن 
العتق› فیصادفها"» وف ر فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين» يبقفى 
شىء» وهو أن كلمة مع" للقران. قلنا: قد يذكر للتأخر“» كما فى قوله 
تعالى : #فإن مع العسر”''' يسرا إن مع العسر يسرا» ال 
م : 
بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط 


يجعل العتق بمعنى الإعتاق» والمقصود تعليق الحكم إما باعتبار نفس الإعتاق» أو باعتبار لازمه أعنى العتق. (عبد) 
)١(‏ قوله: "والشرط ما يكون معدوما“ إلى قوله: للحكم تعلق به» تعريف للشرط. (عبد) ) 
(۲) أى العتق. 
(؟) قوله: "والمدكور بده الصفة“ أى يوجد فيه ما ذكرنا من معنى الشرط. (عبد) 

٠‏ (4)قوله: " والمعلق به التطليق“ وذلك لأن تعليق الحكم يقتضى تعليق سببه» فإذا علق الطلاق بأمر يقتضى 

تعليق التطليق به فكان التطليق يتحقق عند تحقق الشرطء بخلاف الشافعى» فإنه يقسول: التطليق واقع إلا أن 

الحكم متأخر, (عبدم) ٠00‏ 

(ه) لا عيد التكلم, 
(1) قوله: ” يوجيد بعده“ أى بعد العتق؛ لأن الطلاق متأخمر عن التطليق» وهو عن الإععاق» ولو قلنا: إن 

التق في وقت الإعتاق» والتطليق بعده؛ فيكون الطلاق الذى مع التطليق بعده بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط. (عبد) 
(۷) الطلاق. 

(۸) الواو حالية, 

(9) بعد. 

(١٠)أي‏ بعده. (إله دادم 

)١١(‏ بعد, 

(۱۲) قوله: ' بدليلٍ ما ذكرنا من معنى الشرط” فيه بحث إذ معنى الشرط إنما يرجبد إذا حمل مع على 
التأخير» ولا ضرورة فيه؛ اللهم إلا أن يقال: إنه يفهم من هذا الكلام, فيحمل بحسب ضرورة الفهم على التأخير. 
(عبد الغفور) 


ر ج 


ولو فال : إذاعجاء غد فأنت طالق تن و قال المولى :5ا ا 0 
فأنت . TT oT 1 sS‏ 
حيض» وهذا عند أبى حتيفة وأبى يوسف . وقال محمد: زوجها يملك 
الج الك لزي لبوا بإعتاق المولى ا 


يقارن الإعتاق؛ لأنه علته آل EE‏ 0 


|| التطليى“ مقارتًا للعتق ضرو ر فطلو بعد الح قفار كالمسالة 
الأولى” , ولهذ” يقد وعدت '" بثلاث حيض . 


تا E‏ ا 55 5000 و 1 
ولهما آنه علق الظلاق با علق به المولى العتق› ثم العتق يصادفها 
وهى"" أمة» فكذا الطلاق"'» e‏ تحرمان الأمة حرمة غليظةء 

ر کات ان الطلاق وقع 95 

(۳) قوله: لان الزوج إلخ” قال فى ' الكافى “ : قال محمد رحمه الله : التطليق يقارن الإععاق؛ لأن كلا 
معلق بشرط واحدء والمعلق بالشرط الواحد ينعقد سببًا عنده» والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه معلوله» فيكون الطلاق 
مقارنا للإعتاق» فيكون مقارنا للعتق ضرورة» فيكون واقعا على الحرة» فيملك الرجعة. (حاشية ملا إله داد ( 

(1)أى إيقا ع الطلاق. 

)°( مجى ؟ الغد. 

(1) العتق. 

(۷)قوله: صا“ أى أصل ما ذاكرن ناء وقاعدته أن الاستطاعة أى القدرة مع جميع ما يتوقف عليه التأثير 
يقارن الفعل. (عبد) 

(۸) قوله: ' فيكون إلخ“ لأن التطليق مقارن للإعتاق على ما ذكرناء والإعتاق مقارن للعتق؛ لما ذكرنا أنه 
علة لا يتأخر عنما المعلول» فالتطليق يقارن العتق. (عناية) 

(4) أى ما إذا قال: أنت طالق مع عتق مولاك إياك. 

)٠١١‏ أى لكون الطلاق بعد العتق. 

051١‏ اتفافًا. 


aa ee SESSLER mA | 
a rm n am a mmm 


المحلد الثاني - جزء؟ كثاب الطلاق - 1۹۰ باب إيقاع الطلاق 


بخلاف المسألة الأولى ؛ لأنه علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع الطلاق بعد 
العتق على ما قررناه» وبخلاف العدة؛ لآنه يؤخذ فيما بالاحتياط» وكذا 
الحرمة الغليظة ‏ يؤخذ فيا بالاحتياط» ولا وجه إلى ماقال”'؛ لأن 
العتق لو كان يقارن الاعتاق ؛ لأنه علته» فالطلاق يقارن التطليق ؛ لأنه علته 
فيقترنان”" . 
| فصل فى تشبيه الطلاق ووصفه 

ومن قال لامرأته: أنت طالق هكذاء يشير بالإببام» والسبابة» 
والوسطى» فهى ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد فى 
مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم'”'» قال عليه السلام": «الشهر 
كا وركذا وهكذا»* الحديث : وإن 0 راد س 
وإن امار اتسين فين تشان؟ لافلا .دو الاشيارة” تقع بالمنشورة'" 

)١(‏ يصادفهاء وهى أمة. 

)١(‏ ولذا حرمت حرمة غليظة بالاثئين. 

(۲) محمد. 

(؟) اى الطلاق والعتق. (عبد) 

(4) قوله: ‏ فصل إلخ ' ذكر فصل وصف الطلاق بعد ذكر أصل الطلاق وتنويعه؛ لما أن الوصف تابع» 
فيتبع موصوفه. (نهاية) 

(5) يعنى هكذا. (ف) 


e‏ ات ل وسلم أنه قال: «إنا 


خی مام نه اتی وأخرجام عن مو می بن طلحة عن ان عمر عن لی صلی ا عل وعلى آله وسلم قال: 


راجع نصب الراية ج۳ ص۲۲۸» والدراية ج۲ الحديث ۰ ص۷۱. (نعيم) 
(۷) قوله: "لما قلنا” إشارة إلى قوله: لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعذد فى مجرى العادة إذا اقترنت 
بالعدد. (عناية) 


(۸) أى يعتبر فى عدد الطلاق الأصابع المنشورة. 


المجلد الثانى- جز ء۳ كتاب الطلاق -- ۹۱ - باب إيقاع الطلاق 


منهاء وقيل"" : إذا أشار بظهورها”''» فبا لمضمومة منها'" ٠‏ وإذا كان تقع 
اا : مني اقل انو الآتتارة الف من صنق د 
فضا ودا إذانوئى ا بالكف حتى يقع فى ا فيان 
ذيانة . . وفى الثانية ا لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاه * o ٤‏ 
لم يقل : هكذاء يقع واحدة؛ لأنه لم تقترن بالعدد | لمبهم. فبقى الاعتبار 
لقوله: أنت طالق . وإذا رصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان 
بائتاء مثل أن يقول : أنت طالق بائن أو البتة . وقال الشافعى : يقع رجعيًا إذا 
كان بعد الدخول؛ لأن الطلاق*' شرع معقبًا للرجعة» فكان وصفه 
ار 00 روع فيلغو. كما إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لى 
a E‏ الاترئ أن الجيتونة قبل 
الدخول وبعد العدة تحصل به ١‏ فسيكون هذا الوصف لتعيين أحد 


)١(‏ قوله: 7 قيل: إذا أشار إلخ” يەنى أنه لا فرق بين الإشارة بالأصابع التى اعتاد الناس الإشارة بباء وبين 
الأصابع الأخر كذا ف الفوائد الظهية“ : 

وقيل : إذا أشر [بأن جعل ظهرها إلى المرأة. فك يحاون رواسا لفغو ا SE ea‏ 
إليباء فأما إذا چ ظهر الكف إليهاء وبطون الأضابع إلى نفسه» فبا مضمومة مننها. (نباية) 

(۲) قوله: إذآ أشار إلخ ‏ فإن أشار ببطونها بأن يجعل باطن:الكف إليها تعتبر عددا لأصابع المتشورة: 


وإن اشا بظهورها بأن يجعا ل باطن الف إلى اليه تعتبر المضمومة. (مجمع الأنهر) 
(۳) لمكان العادة. 


(4) ای يصدق ديانة. : 
() أى إذا نوى الإشارة بالكف حال النشر. 
(۷) قوله: 'واحدة” لكن القاضى يعتبر الإشارة بالأصابع دون الكف. (حاشية ملا إله داد ) 
(۸) ولذا لا يصدق قضاء. ' 
(9) أى صريح الطلاق. 
(١١)قوله:‏ ' ولنا أنه وصفه” أئ وصف الطلاق بالبينونة بقوله: أنت طالق بائن» والطلاق يحتمل البينونة» 
ألا ترى إلخ. (نباية) 
(۱۲) قوله: تحصل به“ أى بالتطليق؛ لأنه لا تأثير للا ا البينونة» والفقه أن الطلاق فى الأصل 
س سس al‏ 


المجلد الثائى- جزء" كتاب الطلاق - ۹۲~ باب إيقاع الطلاق 


المحتملين”" » ومسألة الرجعة”" ممنوعة» فتقع واحدة بائنة إذا لم تكن له 
نية أو نوى الثنتين» أما إذا نوى الثلاث فثلاث ؛ لما مر من قبل » ولو عنى 
بقوله: أنت طالق واحدة» وبقوله بائن أوالبعة أجرى يقع تطليقتان 
بائنتان“ ؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع . ظ 

وكذا إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق؛ لأنه إنما يوصف بهذا 
الوصف''' باعتبار أثره» وهو "البينونة فى الحال» فصار كقوله: بائن» 
| وكذا إذا قال : أخبث الطلاق» أو أسوأه؛ لما ذكرنا"" . 

وكذاإذا قال: طلاق الشيطانء أو طلاق البدعة؛ لأن الرجنعى هو 
السنة ؛ فيكو ن البدعة وطلاق الشيطان 0 


ا ا ا 
القياس. (حاشية ملا إله داد ا جونفوری رحمه الله تعالى) 


(۲) أى إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك. 


(7) قوله: لما مر من قبل وهو أن نية الشلاث إنما صحت لكونه جنسًا | ا 
إيقاع الطلاق» كذا ذكر فى الشرح. (ملا إله داد) 

)٤(‏ قوله: ' يقع تطليقتان بائنتان E‏ سا لومي ناد لق اا 
بان يقول- *أنت بائن» أو أنت البعة» ونوى به الطلاق يقع؛ وههنا طالق قرينة؛ فاستغنى به عن النية» فلم يحتج 
إليبا كما يحتاج إلى ألنية لو أفرد» ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية؛ إذ معنى الرجعى كونه بحيث ملك 
E ah E DL O DS E‏ ل OO‏ ا 
| فيہا ذلك» فيقع ثنتان بائنتان. رع اد 

(5) أى يقع بائنة. , 

(1) الأفحش. 

٠ الأثر.‎ )۷( 

(۸) من أنه إنما يوصف إلخ. 


(9)قوله: بائما' CG‏ ا لأن البائن ليس بسنى على رواية أما على رواية 
|" الزيادات” من أن البائنة الواحدة لا يكره» فينبغى أن لا يتعين البائن ن بقوله: طلاق الشيطان أو البدعة . (ملا إله داد) 


ر 


ت 
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ال ا ا ا سمت س سسس سے مد 


وعن أبى يوسف فى قوله: اطا تد کر ا 
بالنية؟ لأن البدعة قد تكون من -حيث الإيقاع''' فى حالة حيضٍ» فلا بد من 
النية. وعن محمد أنه إذ قال : أنت طالق للبدعة» أو طلاق الشيطان يكون 
رجعيا؛ ؛ لأن هذا الوصف قد يتتحقق بالطلاق فى حالة الحيض فا شت 
|البينونة بالشك . .وكذا إذا قال : كالجبل؛ لأن التشبيه به" يوجب زيادة لا 
ةو اجات انه لوس ود ار الك لفيا 
اقلا 2 ال أبو يوسف : : یکول رج و لآن الجبل شىء واحدء فكان 
اتشبيها به فن تؤحده . ولو قال لها : أنت طالق أشد الطلاق» أو كألف» 
| وا البيت ی و ا إلا أن وی ت + آنا الأول فلا وب 
بالشدة» وهو البائن ؛ لأنه لا يحتمل الانتقاض والارتفاض» أما الرجعى 
Î‏ وإنغا تصح نية الثلاث لذكره المصدر" . وأما الثانى : فلآنه قد 
يراد بهذا التشبيه فى القوة تارة» وفى العدد أخرى يقال: هو ألف رجل» 
ويراد به القوة: فيصح نية الأمرين ٠“‏ وعند فقدانبا ينبت أقلهما"" . 
٠‏ وعن محمك: أنه يقع الشلاث عند عدم النية ؛ كيرا ''' عددء فيرادبه 


0 وإن كاك ر رجعيًا. 

20( أى با جبل. 

”3 من أنه يوجب زيادة. 

)٤(‏ أى بالجبل. 

(5) الشديد. 3 

(1) قوله: ' أما الرجعى فيحتمله ” أى الانتقاض بالرجعة؛ ومنع موجبه من الثبوت. (حاشية ملا إله داد) 1 

(۷) والثلاث واحد حكمى» والمصدر لفظ فرد. 
(8)أى القوة والعدد. 

(۹) أى القوة. 

0٠١9‏ أى لأن الألف. 
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التشبيه فى العدد ظاهراء فصار كما إذا قال : أنت طالق كعدد ألف . 
وأما الثالث : فلأن الشىء قد يلا البيت لعظمة”' فى نفسه» وقد يملا 
00 لي E‏ ا ا 
شىء كان المشبه به .ذكر العظم أو لم يذكر؛ لما مر أن التشبيه يقتضى 
زيادة وصف . وعند أبى يوسف إن ذكر العظم يكون بائتا وإلافلاء أى 
شىة كان المشه به 4 لان العشبية فد يكرن فى التوجد على التجرين” 
ذكر العظم فللزيادة لا محالة . وعند زفر إن كان المشبه به ما يوصف بالعظم 
عند الناس يقعبائتاء وإلا فهو رجعى› وقيل: محمد مع أبى حنيفة»› 
42 
a 3‏ فى توك E‏ 
فى الا ل ابل فل عط ال 


ولواقال: أنث هلان ا فة أو عريضة» أو طويلة» فھی 
واا با لآن هنا لا مكن تذاركه شعن عله و وهو الان ونا 
)١( 1‏ فيقع ثلاثا. 

(۲) وفى نسخة: لعظمته. 


(۳) أى الواحد البائن. 


)٤(‏ أى الأمر الكلى. 


() قوله: "أى شىء كان المشبه به ' احتراز عن قول زفرء فإن لوقوع البينونة عنده بشترط أن يكون 


المشبه به عظيما فى نفسه» وإلا فهو رجعى. وفى قوله: ذكر العظم أو لم يذكرء احتراز عن قول أبى يوسفٌ» 


فإنه يشترط للبينونة عنده ذكر العظم لا غير على رواية هذا الكتاب. (ن) 

)٦(‏ من العظمة. 

(۷)قوله: “مثل رأس الإبرة قیقع الان عند أبى حتيفة رضى الله عه خحاصة عل تقدير أن يكون مامد 
مع أبى يوسف» مغل عظم رأ س الإبرة يكون بائنًا عند أبى حنيفة وأبى يوسفء مثل الجيل یکون بائنا عند أبى 
حنيفة وزفرء مثل عظم الجبل يكون بائنا بالإجماع المركبء فعند أبى حنيفة لوجود التشبيه» وعند أبى يوسف 
لوجود ذكر العظمء وعند زفر لكون الجبل عظيما عند الناس. (نماية) 


(۸) الزوج. 


7 
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١‏ ممعي جم مي س ويس سے سی د مھ ہے سس ع مہہ مھ س شع ؛ تعس جنوج سے ممص تا 


يصعب تداركه ند : لهذا الأمر طول وعرض. 
| وعن أبى يوسف : أنه يقع بها رجعية؛ لأن هذا ا 

ا اللي شد "؛ لتنوع البينونة“ 

على مامر” . واا واقع بها" ياك : 

فصا فصل ل فی الطلاق ق قبل | الدحول“ 
وإذا طلق الرجل 0 ثلانا قبل الدخول بہاء وفَعنَ عليها؛ لأن 

الو راقع" مصدر محذوف” '؛ لأن معناه طلاقًا ثلانًا على ما بیناه» فلم يكن 
قوله: ”نت طالق إيقاعا حدة» فيقعن جملة . 


فإن ف فرق الطلاق" ا E‏ ولم تقع الثانية ك و 


1) فهو كالبائن أيضًا. (ب) 

)۲( أى بالللاق. 

(۳) قوله: "ولر نوی الثلاث فى هذه الفصول بسحت نيته إلخ " أراد بالفصول ما ذكره من قول: طالق 
ثن2 أو البتة» أر أفحش الأطلاق» أو أخبئه أو أسوأة» أر طلاق الشيطان» أو البدعة» أو أشدهء أو كألف» وملء 
البيث» ومثل رأ س إبرة» ومثل الجبل» وطالق, د تطليقة شديدةف أو عريضة. أو طويلة؛ لأنبا كلها بوائن» والبينونة 
تنو ع إلى خفيفة وغليظة. (فتح القدير) ٤‏ 

)٤(‏ إلى الغليظة وا-لافيفة. 

(ه) قوله: ”ما مر“ أشار به إلى قوله قل صفحة: ويقع واحدة بائنة إذا لم تكن له نية» أو نوى الثنتين» أما 
إذا نو ى الثلاث فثلاث. (ب) 


() أى ببذه الألفاظ. 

(۷) قوله: "فصل فى إلخ“ لما كان الذكاح للدحول كان الطلاق بعده على الأصل؛ لأن حصول غرض 
الشىء بعد وجوده» وقبله بالعوارضء فقدم ما بالاصل على ما بالعوارض. (ف) 

(۸) من خير ریق (عبد) 

(4) قوله: ”أن الواقع إلخ' وذلك لأن العدد إذ' قرن بالكلام كان هو المقضود ا فلا يعتبر اللفظ 

كلاما قبل التكلم به. (إله داد) 

0 )وله مصدر محذوف” أى المصدر الذى يستدعيه ذكر الشلاثء إنما ذكر هذا ردا لقول من يقول: 
إن قوله: أنت طالق عامل بنفسه فيقع. والمرأة غير مدخولة فيلفو ذكر الثنلاث؛ لأنبا بانت لا إلى عدة» فقال: لا 
بل الواقم e‏ ان العدد ا بةوله: انت طالق. (نهاية) 
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مثل أن يقول: أنت طالق طالق طالق؛ لأن كل واحد إيقاع على حدة") 
إذلم يذكر فى آخر كلامه ما يُغيّر صدره'” حتى يتوقف عليه» فتقع الأولى 
فى الحال» فتصادفها الثانية وهى”" مبانة» وكذا إذا قال لها“ : أنت طالق 
ا ودد لالاقونا” ابا انت اولي 

٠‏ ولوقال لها" :أن نت طالق واحدة» فماتت قبل قوله: واحدة» كان 


ا ا ی فكان الواقع هو العددء فإذا ماتت 
5 ا 95 8 ١‏ 2 4 3 
قبل ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل . وكذا إذا قال" : أنت طالق 
تن اوا لا سنا وهذة اسن ”.ما قبلها من حتت المح ولو 
E‏ أنت طالق واحدة قبل واجدة» أو بعدها واحدة» وفعت واحدة» 
7 (۱) قوله: الوا اك عو اجر (ملا عبد الغفور) 

(۳) الواو:خالية. 

(5) لغير المدخول بہا. 

(5) آنفا. 

أ للسَرأة ببدذحولة كانت أو غير هد تخولة, 

(۷) قوله: "كان باطلة” ٠‏ أى لا يقع شىءء بخلاف ما إذا مات الرجل بعد قوله: أنت طالق قبل قوله ثلاثا 
فهى طالق واحد؛ لأن الزوج وصل لفظ الطلاق بذ كر العدد فيما إذا ماتت المرأة» فكان العامل هو العدد» وذكر 
العدد حصل بعد موتهاء فإذا مات الرجل» » فلفظ الطلاق ههنا لم يتصل بذكر العددء فبقى قوله: أنت طالق» وهو 
عامل بنفسه فيقع. (نہاية) 

(۸) قوله: "لأنه قرن الوصف إلخ” [طالق] لايقال: أنت طالق مستقل فى تطليقة واحدة» فيجب أن يقع 
و حدة؟ لأنا نقول: أنت طالق إنما يفيد ذلك إذا لم يبين» فأما إذا بين بقوله: طلاقًا واححداء فما يقع بالبيان» لا 
بالمبين. لايقال : إن قوله: RSE‏ لا نسلم الحصر. (عبد) 

E‏ نون أو اانا ل 

فل ۰ )قوله: “وهذه تجانس“ أى هذه المسائل الشلاث» وهى قوله: أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله: 
00 دل كه تین أو E‏ لاا توائ ما لها وغ قوله: وإذا طلق امرأته ثلا 
Ia‏ ل ل ل 
الوصف نفسه» بل بالعدد» وفيما قبل صادف المرأة العدد» وهى منكوحة» فوقع الفلاث لكون الواقع هو العدد؛ 
فكان الاعتبار فى الصورتين للعددء لا للوصف. (نہاية) 

)١١(‏ لغير المدخول بها. 
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والأصل أنه متى ذكر شيئين» وأدخل شما خرف الظرف" ان قرتہا بہاء 
الكناية :كان ضغ المذكور اخرا كنول : جاءنى زيل قبله عمرو: وإن لم 
يقرنها بباء الكناية كان صفة للمذكور أولا كقوله: جاءنى زيد قبل عمروء 
وإيقاع الظلاق فى الماضى”"' إيقاع فى اتال لأ الاستاد" س ف 
واشتعة ‏ فالقبلية فى قوله: 'أنت طالق واحدة قبل واحدة صفة للأولى» 
فين بالا ول > فلا تقع الثانية O‏ و EE‏ ممه 
للأخيرة» فحصلت الابانة بالأولى . 


ولو قال E‏ د طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان ؛ لأن القبلية صفة 


للثانية كد 6 الكناية. فاقتضى إيقاعها فى الاولى 
.)0( 


ا ا إذا 1 : اك طالق واحدة ب بعك واحدة تفع ثنتان ¢ لأن البعدية 


أ صفة للأولى» فاقتضى إيقاع الوا و فى المحال» وإيقاع الأخرى فل 
أ هذه فتقترنان . ولو قال : نت طالق واحدة مع واحدة» أو معها واحدة تقع 


اثنتان؟؛ لأن كلمة مع للقران لوعن ای يوست فى ر او تفع 
واحلة ؟ أن الكناية تقتضى المكنى "0 ا محالة : 


)0( أى كلمة الظرف. (عبد) : 
(۲) قوله: ' وإيقاع الطلاق فى إلخ“ حاصله أنه أوقع الطلاق فى الماضى» وليس ذلك فى وسعه» فأثبتنا 
لازمه» وهو وقو ع الطلاق فى الحال؛ لملا يلغو كلامه. (عبد الغفور) 
(؟) إلى الماضى. 

(4) لعدم بقاء المحل» فإنها غير مدخولة. 

(ه) الأولى والثانية. 

(TT)‏ الأولى. 

(۷) الواحدة الثانية. 

(۸) قوله: تقتضى سبق المكنى عنه [المرجع)” قلذا: نعم» لکن فی الذكر لا فى الوجود. (ملا إله داد) L1‏ 


La makan وم م عد ع‎ aire مامحب سسسب م بست‎ IRAN! 
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وفى المدخول بها تقع نتتان فى الوجوه كلها '''؛ لقيام المحلية ' بعد 
وقوع الأولى. ولوقال لها" إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة 


فدات وقعت عامها واحدة عند ألى ت 

لا: تقع تنتان» ولو قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت 
الدار» م ا ل 
اطا 0 ES‏ کا ا ف ا 
الق ا ل ال و 1 
الأول تقع ثنتان» وعلى اعتبار الثانى لا تقع إلا واحدة» كما إذانجز ٠‏ بهذ ا 
اللفظة”"''» فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك» بخلاف ما إذا 6 
الشرط ؛ لأنه مغيرا صدر الكلام» فيتوقف الأول" عليه » فيقعن جملة› 


(1) قوله: ”فى الوجوه كلها“ أى فيما ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها. (عناية) 

(۲) لوجود العدة. ش ش 

(") أى لغير المدخولة. 

)٤(‏ قوله: ”لهما [فى الخلافية] أن حرف إلخ ي يعنى أن الواو للجمع المطلقء وقد دخلت بين الأجزية» 
فيجمع بينهاء فيقعن جملة» ونزلن جملة» كما إذا قال: إذ مغلك الا فأنت طالق ثلاثا؛ لأن الجمع بواو الجمع 
كالجمع بلفظ الجمعء كما لو أخبر الشرطء فإن تأحيره لا يغير موجب الكلام. (عناية) 


E قوله: للجمع المطلق ياس غير تبرض لازابي زكرا يبت وآ عر يربج‎ )٥( 
جملة. (إله داد)‎ 


(5) الطلقات. 

وم قل ار و 

(۸) وفى نسخة: الفلاث. 

(9) كما فى المسألة الإجماعية. 

ل )٠‏ قوله: ”كما إذا نجز [فتقع واحدة على ما مر. نباية] إلخ" المعلق كالمنجز عند وجود الشرطء فكما 
وقع معلقًا وقع منجزاء ففى صورة تقديم الشرط تعلق الثانى بواسطة الأول» فنزل عدد وجرد الشرط كذلك» 
بخلاف صورة تأخير الشرط» ا ا (عبد) 

)١١( -‏ أى أنت طالق واحدة وواحدة. 

(۱۲) أى أول الكلام. (ب) 


_ ت 
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0 ادر فيما | ذكر الكر اك ايه أبو الليث أنه يقع 


وأما 2 الا اورفو ف الكنايات © - لا يفع بها الطلاق إلا اة 


أو بدلالة الحال ؟؛ 0 غير EA‏ للطلاق› بل لةه وير 
فلا بد من ا 1 ل أو دلالته”” . 


e O O IT. 


TET e‏ امنا ا 20 : : فلأنها تمل e‏ عن 
النكاح» وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى» فإن نوى الأول تعيّن بنيّته» فيقتضى 


)١(‏ قوله: “فيما ذكر الكرخى” فإنه جعل العطف بالواو والفاء سواءء فإن حرف العطف يجعلهما كلاما 
واحدا فتعلقاء كما فى صورة الواو سواء قدم الشرط أو أخر عندهماء خلافا له. (عناية) 

(۲) قوله: ”وهو الأصح”“ لأن الفاء تذل على ترتيب الحكم. (عبد) 

(۳)قوله: 'وأما الضرب الشانى إلخ” ذكر فى أول إيقاع الطلاق» الطللاق على ضربين: صتريح و كنايةة 
وفرغ من بيان أنو اع الصريح» ثم شرع ههنا فی بيان أنواع الكناية» وإغا قدمذكر الصريح؛ ا أن الأصل فى 
الكلام هو الصريح؛ إذ الكلام .وضع للإفهام والإنهام الكامإ ل الصريح. 

وأما الكناية: ون ضرب قصور حتى ذهب أثره فيما يدر بالشبہات من الحدود. (نهاية) 

(٤)قوله:‏ وهو الكنايات الكناية: ما استتر المراد به» وحكمها: أن لا يج العمل إلا بالنية» أو 
يقوم مقامه من دلالة الحال. (عناية) 

() قىولە: "لأنهاغير موضوعة” لاان جو إنها غير ظاهرة فى الطلاق» إذ رما يكون اللفظ 
موضوعا للطلاق» ولم يكن ظاهرا عاك اكوريا كر لدي ا (عبد) 
1 بالنية. 

)۸( أى 5 (عینی) 

(9) وإن نوى الزيادة. (عبد) 

)٠١(‏ أى الكلمة الأولى. 

)١١(‏ يعنى شمردن أوقات از جہت طلاق. 
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طلاقًا سابقًا''» والطلاق يعقب الرجعة . 

وأما الثانية : فلأنبا ستعمل بمعنى الاعتداد؛ لأنه تضريح 
لقصو وله" '' كان عل لقن بوهم الابقا ليطلمها: 

وأما الثالثة: فلأنها تحتمل أن تكون نعتا لمصدر محذوف معناه تطليقة 
واحدةً» فإذا نواه جعل كأنه قاله» والطلاق يعقب الرجعة» وتحتمل غيره. 
معز ان كوف NRE LSE E‏ 
E‏ ولا يقع إلا واحدة؛ لأن قوله: أنت 
طالق فيہا مقتضى . أو مضمر”"'» ولو كان مظهرا لا تقع بها إلا واحدة» 
ET‏ 


وفى قوله: واحدة داهم © سفن E‏ 
الؤاحيدة شاف ا اللات بر لاتير اعات الؤاحدة عند ها 


اهو 


(۱) قوله: ˆ فيقتضى إلخ ل الأ بالأغداد بغي طلاق غير صمديع: فلا بدن ديرا لطلاق سابقا: (عناية) 

(۲) قوله: اليد عا هو المقصود منه ؛ لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمه» ليحصل له زوج 
آخر.(عبد) 

)۳( الاعتداد. 

(4) قوله: ”وتحتمل الاستبراء” [فإن نوى الأول تعين نيته» فيقضى طلاقا سابقا.] أى عن الحيض ليطلقها 
تطليقة سنية. (عبد) 

(ه) الثلاثة. 

(1) قوله: مقتضى" [فى الأولين. عبد] وفى كون الأول من قبيل المقتضى بحث» وهو إنما يصح فى 
المدخول ببا؛ إذ لها اعتداد» أما فى غير المدخول بها فلا يصحء فلا بد أن يصرف الاعتداد إلى الطلاق بطريق 
امجاز؛ ۽ لأن الطلاق سببا الاعتدادء ولا يخفى أن ذاك مبنی على أنه يكفى الإطلاق على السبب ف الجملة 
کما يقال فى رعينا الغيث. (عبد) 

(۷) فى الثالث. (عبد) 

(8) أن لا تقع إلا واحدة. 

(9) قوله: ”إن صار المصدر [فينبغى أن يصح نية الثلاث]“ إن للوصل بغير الواو. (عبد الغفور) 


)٠١‏ قوله: ' ينافى إلخ” فيه أن الواحد كما يكون حقيقيا يكون اعتبارياء ولهذا صح إرادة مجموع 
الطلقات الثلاث من الطلاق. (عبد) 


س 


المجلد الثانى-. جزء" كتاب الطلاق 0 باب إيقاع الطلاق 


المشايخ'''» وهو الصحيح ؛ لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب" 


وا کک کک إذا ی با الطلاق كانت و واحدة 0 


rem r e e e r e ee e n eee o n n n‏ ا ت 


0 EO" 


قوله کک a TR‏ و حت 17 "> وحبلك على غار بك" 


SEE EET SST OGG 


8 2 ًّ 1 (1۰ 1 EE 
بنذ‎ aM وفارقتك. وأمرك ر 6 4 کک‎ ٌ 


قال: إلاآن يي TT‏ 


دلق 3 ولا معتبر باعراب الواحدة عند عامة المشايخ” يعنى سواء قال: أنت واحدة بالنتصب» أو 
بالرفع» أو | بالسكون» فقوله: وهو او ارز عن فول مف ان إنه يقع الطلاق إذا نصب الواحدة 
ا وإن لم ينو؛ لكونه صفة للطلقة أما إذا رفعها فلا يق وإن نوى» وأنها حيئئذ تكون صفةق وإن سكن فهو محتاج 
١‏ إلى النية» والصحيح أن الكل سواء. (ع) 
(۲) قوله: “لا يميزون إلخ” فيه أن الخواص بميزون» فالمناسب أن لا يقع بالرفع منهم. (عبد) 
(۳) أى القدورى. 
(٤)قوله:‏ وبقية الكنايات يعنى أن الكنايات المشهورة ثلاث منها يقع با الطلاق الرجعىء وما 
| أعذاها يق بع با البائن» وإلا لم يصح القول بأن ما عدا الثلاثة يقع بها البائن» إذا لا دليل عليه. (عبد) 


(5) كلاهما معنى القطع. (عبد) 

(5) قوله: ” وحرام“ وإثما يقع به البائن؛ لأن الرجعى لم يكن محرما. (عبد) 

(۷) قوله: ”حبلك على غاربك“ الغارب بن كردنء وإنما يقال: إذا أريد إرسال الإبل بحاله. (عبد) 
(8) قوله: ' وخلية” أى عن النكاح» أو شيء اغب وكذا البرية. وعيدم 

(9) كذاشتم. 

)٠١(‏ فى المفوضة. (عبد) 

)١١١‏ من المقنعة» والخمار بمعنى المعجز. (عبد) 

(۲ ١)أى‏ ابعدئ. (عيد) 


(۱۳) قوله: ' وابتغى الأزواج” بمعنى انظرى إلى الأزواج الأخحر للزوجاتء أو اطلبى الأزواج للتزوج. (عبد) ٠‏ 


mmm‏ د ا م ا 


المجلد الثانى- جزء؟ كتاب الطلاق oY‏ باب إيقاع الطلاق 
و که اګ ر ا = 


القضاء ولايقع فيما بينه وبين اا ا ر وه ال ر 
بين هذه الألفاظ”” » وهذ ' فيما لا يصلح ردا. 

والخملة فى ذلك أن الأحوال ثلاثة : حالة مطلقة» وهى حالة || 
الرضا وحالة مذاكرة الطلاق» وحالة الغضب . 

والكنايات”' ثلاثة أقسام: ما يصلح جوابا وردًا””» وما يصلح جوابا 
لا ردا“ وما يصلح جوابًا ويصلح سبا وشتيمة» ففى حالة الرضا لا يكون 
١ e 5 2 :‏ - 5 0 
شىء منها طلاقًا إلا بالنية» والقول قوله”” فى إنكار النية؛ لما قلنا”'' . 

وفى حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق”" ف ما يصلح جوابًا ولا يصلح 
(١)قوله:‏ ”إلا أن نويه" ' لا حاجة إليه إلا أن لا يجعل قوله: ولا يقع إلخ معطوفا على قوله: فيقع بها 
الطلاقء بل على ما قبله. (عبد) 
٠‏ (۲) أى المصنف. (ب) 

(*)قوله: ”سوي إلخ“ يعني أن القدورى وى بين ألفاظ الكنايات فى وقوع الطلاق بلا نية حال 
ل ا ا ا ااا 

زار د 

(ه) قوله: ”وال جملة فى ذلك“ أى الأمر المجملء والقاعدة فى ذلك. 

)١(‏ قوله: ”والكنايات“ أى مطلق الكنايات سواء وقع بها البائن أوالرجعى. (عبد) 

(۷) قوله: ”ما يصلح جوابا [لما سألته من الطلاق] وردا” [لما قالته. عبد] هو سبعة: اخمرجىء اذهبى» 
نو )ا تقد ى» استترى» خمرى. أما صلاحية هذا الألفاظ للرهء فأن يريد الروج بقوله: اخرجى اتر کی 
سؤال الطلاق» وكذلك اذهبى واغربى وقومى. وأما تقنعى عن القناعة» وقيل: من القناع» وهو الخمار» ومعنى 
الرد فيه» وهو أن ينوى اقنعى بما رزقاك الله منى من أمر المعيشة» واتركى سؤال الطلاق واشغلى بالتقنع الذى هو 
أهم لك من سؤال الطلاق» وكذا قوله: استترى وتخمرى؛ لأنهما من الستر والخمار. (غناية) 

N‏ ل YE‏ خلية» برية» بائن» ب- حرام اعتدى» أمرك بيدك» 

(۹) مع يمينه, (عناية) 

١١ (‏ )”ر له: "لما قلنا' إن هذه الألفاظ تحمل الطلاق وغيره» فلا بد من .لنية لتعيين أحد الحتملين. (ع) 

١)‏ ١)أى‏ فى قوله: لم أنو الطلاق. (عناية) 


arama: mi sa mana man tan r a oat ara rar ec emin anna ann | 


المجلد الثانى- جرء ٣‏ کتاب الطلاق — Ye‏ باب إيقاع الطلاق 


ردا فى القضاءء مثل قوله: خلية» وبرية» بائن» بتةء حرام» اعتدى» 
امرك بيدك» اختارى؛ لأن 0 أن مرأده الطلاق عند سؤال الطلاق» 
ويصدق فيما يصلح جوابًا وردا'" مثل قولة: اذهبی› ا قومى» 
نی ری وسايجشرئ :هل الى" الأنه یل الرد» وهو 
الأدنى'"؛ فحمل عليه . وفى حالة الغضب يصدق فى جميه ذلك ) 
لاجتمال الْردٌ أو الب إلا فيما يطل للطلاق» ولا يضلخ للرد والشتم 
كقوله: اعتدی» واختارى» وأمرك بيدك» فإنه لا يصدق فيبها”'؛ لأن 
الغضب يدل على إرادة الطلاق . وعن أبى يوسف فى قوله: لا ملك لى 
عليك» ولا سبيل لى عليك» وخليت سبيلك» وفارقتك أنه يصدق فى 
حالة الغضب؛ لا فيا من احتمال معنى السب" . 

ثم وقوع البنن بما سوى الثلاثة الأول" مذهبناء وقال الشافعى : يقع||. 
بها رجعى؛ لأن الواقع ببا طلاق ؛ لأنبا كنايات عن الطلاق"» ولهذا 


(۱) قوله: "ويصدق فيما يصلح جوابا وردًا' “لا جوابا وشتمّاء وذلك لأن حال مذاكرة الطلاق يقتضى 
نعم أو لح رالشتم لا یناسبه» فيصرف إلى ا (عبد) 


(۲) مثل: اغربى واستتری. 

() أى الأسهل؛ إذ ليس فيه إثبات الشىء: بل إبقاء شىء بحاله. (عبد) 

(4) يعنى أقسام الكنايات. (عناية) 

(ه) أى فى هذه الألفاظ الثلاثة. 

(5) قوله: "قاس يال معنى السب“ فإن قوله: ”لا لك لى عليك” يحتمل أن يكون معناه؛ 


لأنك أقل من أن تنسبى إلى ملكى؛ ؛ أو أنسب إليك بالملك» ولا سبيل لى عليك؛ لسوء خلقك» واجتماع أنواع 
الشر فيك» وخليت سبيلك لعداوتك» وفارقتك فى المضجع لدفرك» وعدم نظافتك. ج 


(۷) اعتدى وأشباهه. 
(8) قوله: ”لأنبها كنايات عن الطلاق” بموبى أنها سستعملة فى مهو للق لکن لا طرق الصريع. 


| ولهذا أى لأجل کونه ككنايات تقرط النية» فيكون الطلاق يرادا وينتقص بها العدد أى يقل العدد بأن يصير 
١‏ مالكا للتطليقتين بعل أن كان مالك لغلائةق وذلك يقتضى إرادة الطلاق. عبد) 


المجلد الثانى-. جزء" كتاب الطلاق € باب إيقاع الطلاق | 
E‏ ا ا ا ا ل ل د 


E عي الل‎ OD لقي‎ a e 

تشترط الدية + وينتعص با العدد» والطلاق معقب للرجعة كالصريح 

شرعية و 0 ولااخفاء فى الأهلية والمحلية 29 والدلال على الولاية أن 

جياتن إن زنياه عن لأ عير ل بان القدارك: ولايقع”" 

E نز‎ 0 8 1 : 

فى عهدتبا بالمراجعة من غير قصد» وليست بكنايات ' على التحقيق ؛ 

)٩( 5‏ . ا ب e‏ 8 5 
ا 0 و 8 5 1 ع 5 

الطلاق””'' » وانتقاص العدد لثبوت الطلاق”''' ؛ بناء على زوال الوصلةء 

وإنما يصح نية الثلاث فيبا'"" لتنوع البينونة''' إلى غليظة وخفيفة» وعند 

)١(‏ أى يحاسب هو فى الطلاق. 

(۳) أى ولاية الطلاق البائن. 

(٤)قوله:‏ "ولا حفاء فى الأهلية إلخ “ أما الأهلية فلأن الزوج عاقل بالغ وأما امحلية فلأن المرأة مملوكة 
علك النكاح» والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إليه» وإذا صارت الحاجة ماسة إليه» كان له الولاية فيه؛ لأن 
الله تعالى جوز التصرفات فيما يحتاج. (عبد) 

(5)قوله: ” کی لا ينسد إلخ” يعنى أن الرجل قد يكدون نافرا عن المرأة سيب من الأسباب» فيريد فراقها 
على وجه لا يحل له الرجوع ثم يبدو له» فلو لم يجد الواحد البائن طلقها ثلاناء ولا يرضبى بالاستحلال» فينسد :. 
باب التدارك» وأما إذا وجد ذلك» فيتدارك بتجديد النكاح. (عناية) 

(5) الزوج. 

(۷) قوله: ولا بقع إلخ " فإنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى أن توقع المرأة عليها نفسهاء وقبلته بشهوة» 
فيثبت الرجعة» والزوج يريد فراقها. (عناية) 

(۸) عن الطلاق» كما فهم الشافعى. 

(9) أى تستعمل فى معانیہا. 

)٠١(‏ قوله: ”والشرط تعين إلخ * جواب عن قوله: ولهذا يشعرطء وتقريره أن اشتراط النية لو كان لأجل 
الطلاق» كان دليلا على ما ذكرت» وليس كذلك» بل هو لتعيين أحد نوعى البينونة الخفيفة والغليظة, لا 
للطلاق. (عناية) 

)١١1١‏ قوله: وانتقاص العدد جواب عن قوله: وينتقص بها العدد] إلخ “ وتحقيقه أنه لا منافاة بين نقص 
العدد» والطلاق البائن» فكان النقص من حيث كونه طلاقا بائنًا. (عناية) 


)١ ۲(‏ قوله: ”ونما يصح نية الغلاث إلخ” جواب سؤال أيضاء وهو أن لفظ البائن لو كان عاملا بنفسه؛ لما 


ا ا 


ات النية شت کک 


طلاقاء وبا وبالباقى جد :"وحمي RE‏ ييه كلاف 
ولآنه:يأمر امرآته فى العادة بالاعتداد بعد الطلاق» فكان الظاهر 
اال 
CT OT EE EET OE‏ 
الطلاق» صار الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعين | لباقيان للطلاق ببذه 
الدلالة» فلا يصّدق فى نفى النية» بخلاف ما إذا قال: لم أنو بالكل 
الطلاق». حيث لا يقع شىء؛ لأنه لا ظاهر يكذبه. وبخلاف ما إذا قال: 
نويت بالثالنة الطلاق دون الأوليين» حيث لا يقع إلا واحدة؛ لأن الحال عند 
الأوليين لم تكن حال سذاكرة الطلاق . 

وفى كل موضع يصدق الزوج على نفى النية إنما يصدق مع 
اليمين؛ لأنه أمين فى الإخبار عمافى ضميره» والقول قول الأمين مع 
اليمين . 


صح نية اثلاث عن د کې ٠‏ كما لا تصح نية الفلاث فى 7 أنت طالق عندكم؛ لأنه عامل بنفسه. قلنا: صحة نية 
e TS‏ إلى غليظة و خفيفة. (نہاية) 
(۱۳) قوله: ”لت تنوع البينونة إلخ” فإذا نوى الغليظة فقد نوى أحد نوعى الحرمة» فصحت نيته. (البرهانى) 


1 فة 


(۲) قوله: وقد بيناه إلخ” إشارة إلى قوله: فى أوائل باب إيقاع الطلاق» ونحن نقول: نية الثلاث إنا : 
مت لک نا جنا إلخ. ا 


)۳( أى صدق. 


المجلد الثاني- جزء”” كتاب الطلاق 5 
باب تفويض الطلاق” 
فصل فى الاختيار 
وإذا قال لامرأته: ' اختارى" ينوى بذلك الطلاق» أو قال لها: طلقى 
نفسك»› فلها أن تطلق نفسها مادامت فى مجلسها ذلك» فإن قامت 
ا أو اوسن عمل اجن خرج الأمر من يدها 4“ لأن المخيرة لها 
الجلس بإجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» ولأنه تمليك الفعل 
يذا "لعو کد تسن جو اف ال واي ا 
ساعات المجلسن” اعتبرت ساعة واحدة إلا أن المجلس تارة يتبدل 
بالذهاب عنه» ومرةً بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ مجلس الأكل غير مجلس 
|المناظرة» ومجلس القتال غيرهما : 
ويبطل خجيارها بمجنرد القيام”"؛ لأنه دليل الإعراض» بخلاف 
الصرف” والسله” ؛ لأن المفسد هناك الافتراق”''' من غير قبضي . 


(۱) قوله: "باب تفويض [فى هذا الباب ثلاثة فصول بالاستقراء. عناية] إلخ لما فرغ من تصرف نفس 
الرجل فى الطلاق» شر غ فى بيان التصرف الحاصل فيه من غيره فى باب على حدةء وأخره لآن الأصل تصرف 
المرء بنفسه. (عناية) ش 

٠‏ (۲) امجلس. 

)٣(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن التفويض] تمليك إلخ" إذ لا يملك منعها من ذلك» وهذاأمارة المالكية. (إله داد) 

(4) فإن الإيجاب فى البيع يقتضى: جوابا فى امجلس. 

() قوله: ”لأن ساعات إلخ” دليل على مفهوم الكلام أى لا يعتبر بانفصال الجواب عن التمليك طال 


ا جلس أو قصر؛ لأن ساعات امجلس اعتبرت ساعة واحدة» وذلك لأن قوله: جوابا فى امجلس يدل على أنه لا يغتبر 
بانفصال الجواب. (إله داد) 


(5) ولهذا لو تكررت سجدة التلاوة فى مجلس» وجبت سجدة واحدة. 


(۷)قوله: ” بمجرد القيام” أى قيامها ولم تذهب؛ لأنه دليل الإعراض» لا لأن المجلس يتبدل به؛ لأنه لا 
يتبدل بمجرد القيام حتى لا يتكرر عليه سجدة التلاوة. (ملا إله داد) 


(8) قوله: ” بخلاف الصرف إلخ“ [أى بيع الأثمان بالأثمان] فإن فى الصرف يشترط تقابض البدلين قبل 


20 e o n 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ¥ باب تفويض الطلاق 
ممم مم م م e‏ 


س 


الوح . لنية فى قوله: ا لأنه تخييره فی 


الل 


ET 7‏ كانت واجدة بائئة. 
والقياس أن لا يقع بهذا شىء» وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يلك 
الإيقناع بهذا اللفظ. فلا يلك التفويضن إلى غيره» إلا أنا استحستاء 
لإجماع الصحابة رضى الله عنهم » ولأنه بسبيلي من أن يستديم نكاحهاء أو 
ونيا فيملك إقامتها E‏ -00 ثم الواقع 5 
eS‏ الزوج ذلك ؛ لأن الاختيار" لا بترم 
o‏ 


(a e n e e en e عه‎ e مسب‎ 


لو قال لها ET‏ فقالت EEE‏ 00-6 لأنه عرف 


اجترا ري لسع مسد يعر ران كال ذل الك قور عقل الفسعل جد انيار قن اهاي ررد 
أيضا يجوز. (ملخص الحواشى) 

(5) أى بيع آجل بعاجل. 

)٠١(‏ عن المجلس. 

)١(‏ اختارى. 

(۲) أى الاستدامة والتفريق. 

<0 أى بنفسها.‎ )٣( 

() فيه نظر؛ لأنه يتنوع إلى الأدنى والأعلى» كما مر عن قريب. (بناية) 

(6) فهو واحد. 

(5) إلى الخفيفة والغليظة» فلذا يصح النية هناك. 

(۷) أى القدورى. (ب) 

(۸) أو ما يقوم مقام النفس» كما سيجىء. 

(9)قوله: .فهر باطل قلت: هذا إذا لم يصدقها الزوج أنها اختارت نفسهاء أما إذا صدقهاء فإنه يقم 


n‏ سس سوسس 


الجلد الثاني - جزء۴ كتاب الطلاق - ۹A‏ ش باب تفويض الطلاق 

لجان اللي او قالطاو ا ص حي يي a a‏ 

بالإجماع, وهو فى المفسر من أحد الجانبين» ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا 
4 ولا تعين الإيبا 4 

ولو قال اتاروم شيل فقالت: اخترت”" تقع واحدة بائنة؛ لأن 


كلامه مفسرء E‏ ل 
قال : اختارى اختيارة» فقالت : اخترت ؛ لأن الهاء”*' فى الاختيارة تنبئ 
عن الامحاد والاتفراد» واختهازها نها هو اذى شج مرق ويش 
' . ا يي 
596 يق الطلاق إذانوى الزوج ؛ لان كلامها مفسرء يه 
محتملات کلامه» ولو قال اججاري قات :أن أخثار تفي که 
طالق . والقياس أن لا تطلق ؟لأن هذا مجرد وعد" أويحتمله" 
فصار كما إذا قال لها : طلقى نفسك» فقالت: أنا أطلق نفسى . 


الطللاق بتصادقهما» وإن خرج الکلام مجملا منهماء كذا فى ' ” الشاهان * 1 
وفيه نظر؛ لأن قوله: أنه عرف إلخ يقتضى أن لا يقع الطلاق فى البسهم» وإن صدقها الزوج؛ لأن اسيم 
ليس من ألفاظ الطلاق» اللهم إلا أن يعتبر التصادق تفسيرا. (حاشية ملا إله داد) 


> 


(۱) أى نفسى. 

(۲) قوله: ”فيتضمن إعادته” أى إعادة كلامه؛ فكأنها قالت: اخترت ما أمرتنى باختياره» وهو 
النفس.(عناية) 1 

(©) أى تقع واحدة بائنة. 

)٤(‏ قوله: " لأن الهاء “ أى التاء فى الاختيارة قد تنبئ عن الاتحاد؛ لكونها نمرة» و عاد إنما يكون فى 


اختيارها نفسها؛ ؛ لأنه يتحد مرة بأن قال لها: اختارى نفسك بتطليقة» ويتعدد أخرى بأن قال لها: اختارى نفسك 
ما شكتء أو بثلاث» فصار مفسرًا من جانبه» بخلاف اخمتيارها الزو ج» فإنه لا يتعدد لكونه عبارة عن إبقاء 


النكاح» وهو غير متعدد. ( 
(5) لا إنشاء 
(1) إن أراد الاستقبال. 


(۷) إن لم يرد الاستقبال. 


(8) فإنه لا تطلق. 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق > 504 باب تفويض الطلاق 


وجه الاستحسان: حديث عائشة رضن الله عضا فاا قالت؟ لا 
اخدراهر E‏ ار ه النبى عليه السلام جوابًا منباء ولأن 
هذه الصيغة”' حقيقة فى الحال' و كمنافى 
كلمة الشهادة. ا الشهادة» بخلاف قولها: أطلق نفسى ؛ لأنه تعذر 
حمله على الحال؛ لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة» ولا كذلك قولها: 
أن حجار يي لاك :عن جالة انك وهو اسقاريها لديا 

“ور قال لها ی اختارى ع فقالك :اخدرت الأول اد 


الوسطى . أو الأخيرة» يرة» طلقت ثلانًا فى قول أبى حنيفة» ولا يحتاج إلى نية 


ع مسبت بل صصص بلقت 


الزوج"' . وقالا: تطلق واحدة» وإغا لا يحتاج إلى نية الزوج”"'؛ لدلالة 
التكرار علب إذ الأختيار فى حق الطلاق.هو الدى تحر 


| ()قوله: e‏ قلت: حي ل م عا TT‏ 
نستأمرى أبؤيك ل" إن له تعالى قال لی يا یبا انب اقل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) إلى قوله «أجرا عظيمًا»)» فقلت؛ أفى هذا أستأمر أبوى» فإنى أريد 
الله ورسوله والدار الآ خحرة» ثم فعل أزوا ج النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم مغل الذى فعلت' لين : . وفى 
لفظ. مسلم: بل اختار الله ورسوله. رت 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٠۲۳‏ والدرايةج۲» الحديث ۷١‏ ص١۷.‏ (نعيم) 

(۲) اختار. 

(۳) قوله: "حقيقة فى الحال' والحقيقة يمكن أن تكون مرادة» كما فى كلمة الشهادة» فإن الرجل إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وا أشهد أن | عبذده ورسوله يعتبر ذلك إيماناء لاوعدا بالإيمان, وكذا الشاهد. إذا قال: 
أشهد بكذاء فلا يصار إلى امجاز. (عناية) 

)٤(‏ قوله: " وتجوز إلخ” كتب النحو مشحونة بأن فيه ثلاث أقوال: قيل: هو مشترك؛ وقيل: هو حقيقة فى 
الحال» مجاز فى الاستقبال» وقيل: بالعكس» والاصح هوالقول الثانى» ولذا اختاره المصنف. (ملا إله داد) 
(ه)قوله: "لأنه ليس بحكاية إلخ“ إذا التطليق فعل اللسان دون القلب» ولا كذلك اخمتار؛ لأن 
الاخنتيار فعل القلب» فيكون الذكر باللسان عبارة عن أمر قائم فى القلب كقوله: اشهد, كذا فى ”الكافى . (د) 
(5) ولا إلى ذكر النفس. 

(9ة وإن كانت من الكنايات. 


(8) فلا يحتاج إلى:ذ كر النفس. 


١ 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق Sm‏ باب تفويض الطلاق 
ا ا و ب ا > > و ي 


لهما أن ذكر الآولى وما يجرى مجره إن كان لا يفيد من حيث 
الترتيب"» ولكن يفيد من حيث الإفراد» فيعتبر فيما يفيد . 

وله أن هذا وصف لخو" ؛ لأن المجتمع فى الملك”" لا ترتيب فيه 
كالمجتمع فى المكان» والكلام للترتيب والإفراد من ضروراتهء فإذا لغا فى 
حى الأصل» لغا فى حق البناء . ولو قالت : اخترت اختيارة» فهى ثلاث 
فى قولهم جميعًا ؛ لأنہا للمرة» فصارت كما إذا صرحت بها“ ولأن 
الاختيازة للتأكيد» وبدؤن التأكيد”'' يقع النلاث» فمع التأكيد أولى . 

ولد قالت”" 5 قد طلفك فيو أ ارت فسن بتظليقة »انه 


واحدة يلك الرجعة“؛ لأن هذا اللفظ"' يوجب الطلاق بعد انقضاء 


(8) الطلاق. 


)١(‏ قوله: " إن كان لا يفيد إلخ “ فإن الأولى» والوسطىء والأخيرة كل منها اسم لفرد مرتب» وليس امحل 
محل ترتيب» فيلغو الترتيب» ويبقى الإفرادء فكأنها قالت: احترت التطليقة الأولى؛ لأن معنى قولها: اخحترت 
التطليقة الأولئ اخترت ما صار إلى بالكلمة الأولى» والذى صار إليها بالكلمة الأولى تطليقة» » فكأنها صرحت 
بذلك» وفى ذلك يقع واحدة» فكذا ههنا. (عناية) 


(؟)قوله: "وله أن هذا إلخ * أى لأبى حنيفة أن هذا وصف لغو؛ لأن المجتمع فى الملك لا ترتيب فيه 
کامجتمع فى المكان» فإن القوم إذا اجتمعوا فى مکاں لا يقال: هذا أولء وهذا آخرء وإنما الترتيب فى فعل الاعيان 
يقال: : هذا جاء أولاء وهذا جاء آخسرّاء وکل ما لا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذى هو للعرتيب» وهو الأولى | 
وأخحتاها. وإذا ا لغى اللفظ من حيث الترتيب يلغو من حيث الإفراد أيضاه لأن الترتيب فيه أصل بدلالة الاشتقاق» 


والإفراد من ضرورات وإذا فی فى حق الأصلء لغی فى حق البناء» وإذا لغی فى حققها بقى قولهائ : اخحترت» 
وهو يصلح جوابا للكل > فيقع الثلاث. (عناية) 


(۳) قوله: .لان امجتمع فى الملك إلخ ابعااه a E‏ اوت 
جملة باخحتيارها. (د) 


)٤(‏ فى جواب: اختارى اختارى اختارى. 
(5) أى بالمرة. 
(1) أى إذا اكتفى على قوله: اخترت. 

(۷) يعنى فى جواب من قال: اخقارى. (ع) 

(۸) قوله: فهى واحدة بملك إلخ” ومثله فى نسخ ” الجامع الصغير"» والصواب أنه لا يملك الرجعة 


ا ر 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق ت باب تفويض الطلاق 


اا 0 


العدة» فكأنبا اختارت تَمْسَّها بعد العدة'''. وإن قال لها: امرك بيدك فى 


تطليقة» أو اختارى تطليقةً» فاختارت نفسهاء فهى واحدة يلك الرجعة؛ 
لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة» وهى معقبة للرجعة . 
فصل فى الأمر باليد“ 


وإن قال لها : ": أمرك بيدك. ینوی ثلاثاء فقالت ارت 


نفسى بواحدة» فهى ثلاث ؛ لأن الاختيار يصلح جوابًا للأمر باليد؛ ؛ لكونه 
ليكًا کالتخییر» eg‏ فار كأنا قال :| 


نفسى بمرة واحدة" ¢ OT‏ يقع | الثلاث . 
ولو قالت *: قد طلقتك نفسى بواحدة» أو اخترت نفسى بتطليقة. 


قهن 00 بائنة ؛ لأن لواحي تخ امور ارف وهو فى الأولى 
الاختيارة" و الغانية التطليقة'''' إلا أنها تكون بائنة؛ لأن التفويض 


وطلقت اکا ذ كر فى "الجامع الكبير "؛ لأن الا '؛ لأن الاعتبار لجانب التفويض» ألا ترى أنه لو أمرها بطلاق يملك 
الرجعة» وطلقت بائنة» أو أمرها بالبائن وطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج» كذا فى "الکافی ". (إله داد) 


(€) 


)٩(‏ قوله: لأن هذا الافظ ' يعنى قوله: قد طلقت نفسى» أو احترت نفسى بتطليقة يوجب الطلاق أى 
البيدونة بعد انقضاء العدة؛ لكونه من ألفاظ الصريح» وما یو حب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع 
رجعياء فهذا اللفظ يو-جب الرجعى. (عناية) 

)١(‏ قوله: ' فكأنها اختارت إلخ” واعترض بأن المفوض إليما الاختيار الناجزء لا المضاف إلى ما بعد 
انقضاء العدة؛ ولو سلم» فينبغى أن يجب عليما العدة بعد انقضاءهاء وليس كذلك» كذا فى ”الحاشية الحميدية". (د) 

(۲) قوله: “فصل فى الأمر باليد” لما ذكر باب تفويض الطلاق» ذكر فصول أنواع التفويض من الاختيار» 
والأمر باليدء والمشيئة إلا أنه قدم فصل الاختيار على غيره؛ لأن ذلك مؤيد بإجماع الصحابة رضى الله عنهم.(ن) 

)٤(‏ فى بعض النسخ ليس قد. 

(5) بيان كيفية الدلالة على الغلاثة. 

(1)أى بجميع ما فوضت إلى. 

(۷) أى بقولها: اخترت نفسى بمرة واحدة. 

(8) يعنى فى جواب قوله لها: أمرك بيدك. (عناية) 

() قوله: ”وهو فى الأولى إلخ“ [أى اخترت نفسى بواحدة] إنما أعاده لبيان قرينة احذوف» فكأنه قال: 


م 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 1ت باب تفويض الطلاق 


فى البائن""“ ضرورة ملكها أمرهاء وكلامها خرج جوابًا له» فتصير الصفة 
E e‏ 
قوله" : أ مرك بيدك؛ لأنه يحتمل العموم والخصوص اتات 


نية التعميم» بخلاف قوله: اختاری ؛ لأنه لا يحتمل العموم وقد حققناه 
أمن قبل . ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم» وبعدغدء لم يدخل ‏ فيه 
اليل وإن ردت الأمر فى يومهاء بطل أمر ذلك اليوم» وكان بيدها أمر 
بعد غد؛ لأنه”" صرح بذكر وقتين”" بينهما وقت"' من جنسهما لم 
يتناوله الأمر””" ؛ إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل”'''» فكانا 


هوی الأولى الاختيارة» لدلالة احترت عليباء ا لدلالة طلغت غليها: (عناية) 

)٠ ۰(‏ أى طلقت نفسى بواحدة. 

(١۱)قوله:‏ "لأن التفويض إلخٍ “ تقريره أن التفويض حصل فى البائن ضرورة أنه ملكها أمرهاء فإن تمليكها 
إياها أمرها يقتضى البينونة؛ لكون الأمر باليد من ألفاظ الكنايةء وكلامها حرج جوابا له» فيصير الصفة المذكورة 

يعنى البينونة فى التفويض مذ كورة فى إيقاع المرأة» فيكون كلامها مطابقًا لكلامه. (عناية) 

(۱) حبر أن. 

(۲) دوك (عناية) 
ET 7 E‏ الأمراسماء عام ا فإذا نوى الطلاق صار 
كناية عن قوله: طلاقك بيدك.والطلاق مصدر يحتمل العموم وا لخصوص,» فيكون نية الفلاث نية التعميم» 
بخلاف قولة: اختارى؛لأنه لايحتمل العموم» وقدحققناه من قبل يعنى فى فصل الاختياربقوله: لأن الاختيار لايتنوع.(ع) 

(4) أشار به إلى ما ذكر فى فصل الاختيار بقوله: إذ الاختيار لا يتنوع. (ب) 

)٥(‏ حتى لو اختارت نفسها فى الليل لا يقع الطلاق. (ع) 

(5) التى بعد اليوم. 

(۷) دليل للمسألة الثانية. 

(۸) اليوم وبعد غد. 

(9) أى الغد. 

)٠١(‏ قوله: ”لم يتناوله الأمر“ فإنها لو اختارت نفسها فى الغد لا تطلق. (عناية) 


ّْ بعبارة الفرد لا يتناول الليل” دليل لقوله: لم يدخل فيه الليل» وهو كما ترى إدراج ملبس» وإن کان ظاهرً.(ع) 0 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق Y~‏ باب تفويض الطلاق 


O 


أفرين کرد أحدهنا ل ررق الا 

وقال زفر: هما أمر واحد بمنزلة قوله: أنت طالق اليوم وبعدغد» 
قلنا: الطلاق”'" لا يختمل التأقيت ٠"‏ والأمر باليد يجتمله»ء فيوقت الأمر 
بالأول».ويجعل الثانى أمرا مبتداً. 

ا : أه ل ال اوت 


١‏ يتخلل بين الوقتين المذكورين”'' وقت من جنسهما” لم يتناوله الكلام» 
أوقد يبجم الليل" ومجلس”" ا > فصار كماإذا 
قال أمرك بيدك فى يومين . وعن أين حنيفة: أنبا إذا ردت الأمرفى 


اليوم لها أن تختار نفسها غدا؛ أنه لا تملك رد لمر لر 


١١١)قوله:‏ إذذكراليوم اقلق لخر نوكه وكان ينبغى أن بالك من ترك :لم يدخل فيه الليل(د)] 


)١(‏ أى أمر اليوم» وأمر بعد الغد. 

(۲) فالطلاق إذا وقع اليوم يكون بعد غدء ولا ذلك الأ 
مأى باليوم مثلا. 

(4) اليوم وغدا. 

(5) بل تخلل الليل. 

(1) قوله: أوقد يبجم إلخ” غ هذا يقعضى أن يدخل الليل عند ذكر اليوم 
منف ردا عن ذكر الغد أيضا: وأنه لا يدخل إلا عند ذكر الوم رالد جا زراب آنه لس بغلة مق دوعت 
عدم سقوط الأمر فى الليل؛ لأنه من الأمور النادرة» كما يشعر به قد التى هى للتقليل إذا دخلت على المضارع» 
E‏ رق بعر لبر لبود الا ضيه وا يور يندت 2 

(۷) والواو للحال. 

(۸) قوله: المشورة” بفتح الميم وضم الشين المعجمة الشورى» وجاء فيها بفتح اليم وسكون الشين. (ب) 

(9) فيدخل الليل. ٠‏ 

9١٠)قوله:‏ ”لأنبالا تفلك إلخ” آی ليس ليا أن قول لا أقبل الأمر باليد بعد ما قال لها: أمرك بيدك» فإن 
الأ ر باليد يغبت لها إذا قال: أمرك بيدك» كما يشبت إيقاع الطلاق عليهاء إذا قال لها: أنت طالق من غير قبول 


المجلد الثاني-' جزء" كتاب الطلاق -5١5-‏ باب تفويض الطلاق 
ومح ب قار شار ور ا ا 


الإيقاع”" . سا إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار فى 
الخد فكذا إذا اخشارت” "رجه واا لآن المخيريين الشينين لا 
يملك إلا اختيار أحدهما. وعن أبى يوسف: أنه إذا قال : أمرك بيدك اليوم» 
سات لا أنه ذكر لكل وقت خبراً على حدة» 

٣‏ ا اك 
بخلاف ما تقدم'" ' :وان قال : أمرك بيدك يوم يقدم فلان» فقدم فلان» 
SG ES‏ جن الليل ٠ء‏ فلا خيار لها ؟ لأن الأمر باليد مما 
يمتد» فيحمل اليوم المقرون به" “على بياض النبار» وقد حققناه من 
قل » فيتوقت بهء ثم ينقضى بانقضاء وقته. وإذا جعل أمرها بيدهاء أو 
خيرهاء فمكثت'" یوما ولم تقم» فالأمر فى يدها" ما لم تأخذ فى عمل 
آخر ؛ لأن هذا ليك التطليق منبا؛ لأن المالك من يتصرف برأى نفسه» 
وهى ببذه الصفة”"'» والتمليك يقتصر على المجلس» وقد بيناه من 
8 : ب ر ی 
ا نم إذا كانت تسمع يعتبر م جلها" ذلك» وإن كانت لا 
منباء فكان الأمر باقيا فى الغد. (نهاية) eee‏ 

)١(‏ أى إذا وقع الطلاق منجزا. 

(۲) فى اليوم بأن ردت الأمر فى اليوم. 

زفة أى أمرك بيدك اليوم وغدا.فإنه أمر واحد» 

(4) قوله: جن الليل“ أى أظلم يقال: جن عليه جنوناء وجنه الليل» وأجنه. (ب) 

(5) فليس المراد باليوم مطلق الوقت. 

(1) قوله: ”وقد حققناه من قبل" أى فى آخر فصل إضافة الطلاق. (عناية) 

(۷) هناك. 1 

(۸) قوله: 'فالأمر فى يدها إلح” قيل: فيه نظر؛ لأنه قال قبل هذا :إذا قال أمرك بيدك اليوم وغداء يدخل 
الليل فى ذلك وهذا يقتضى أن الأمر بيدها لا ييطل فى يومين» وإن قامت عن المجلس؛ لأنه لو بطل بالقيام عن 
امجلس؛ لما كان للتقييد بيومين فائدة؛ لأن المرأة إذا لم تقم عن مجلسها يوم أو أكثر, لا يخرج الأمر من دهاء 
فهذا يقتضى أن يقتصر على المجلس» وبينهما تناف. (عناية) 


(9) فهى مالكة. 


)٠١(‏ قوله: ”وقد بيناه من قبل“ أى فى فصل الاختيار من قوله: والتمليكات تقتضى جوابا فى المجلس» كما 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - ع باق شی الاق 


O TT OI TE 


تمع" > فمجلس علمها" ٠‏ أو بلوغ الخبر إليبا؛ لأن هذا تمليك فيه 
يع الد ف قر فت عل ما وواء لن اول خت 
لأن التعليق لازم فى حقه» بخلاف البيْع ؛ لأنه ليك محضء ولا يشوبه 
العغليةق .ادا غك سا ها قالاس رة ميدد ل اجون ادو فة 
ك. 5ه 1. : : فى . 2f‏ 
بالأخذ فى عمل آخر على ما بيناه فى الخيار”' . ويخرج الأمر من يدها 
بمجرد القيام " ؛ لأنه دليل الإعراض؛ إذ القيام يفرّق الرأى» بخلاف” ما 
إذا مكثت يوما لم تقم» ولم تأخذ فى عمل آخر ؛ لأن المجلس قد يطول وقد 
فهر فتيقي إلى ايوج ما فطعو ار دل علق الا عاض 
و17 ی ليس للتقدير به '"» وقوله”"' : مالم تأخذ فى 
فى البيع.(ع) 


(١١)أى‏ الذى سمعت فيه. (عناية) 


)١(‏ لغيبة» أو لصمم. (عناية) 

(۲) أى فيعتبر مجلس علمها. 

[ههة قوله: فيتوقف على ما وراء المجلس” کمالو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» وهذا لأن معنى أمرك 
بيدك إن أردت طلاتك»› فأنت طالق. (عناية) 


)٤(‏ قوله: ولا يعتبر مجلسه [الزوج]” حتى لو قام وهى جالسة؛ فالخيار باق لأن التعليق لازم فى حقه» 
نتى لا يقدر على الرجو ع؛ لكونه تصرف ,مين من جانبه» بخلاف البيع» حيث يعتبر مجلسهما جميعاء فأيهما 
ر بطل البيع؛ لأنهتمليك محض لا يشوبه التعليق» ولهذا لو رجع أحدهما عن كلامه 
قبل قبول الآخر جاز. (عناية) 

(5) يعنى إلى مجلس آخر. (ع) 

(1) يعنى قوله: إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة إلى آخره. (عناية) 
(۷) عن المجلس. 

(۸) فإنه لا يخرج الأمر من يدها حينئذ. 
(@ الأمر. 

)٠١(‏ كالقيام. 


(05)أى محمد فى الجامع الصغير . 


المجلد الثاني- 5-38 كتاب الطلاق - ٦‏ - باب تفويض الطلاق 
عمل آخر» يراد به عمل يعرف أنه قطعالما كانت فيه» لا مطلق العمل . 
ولو كانت ET‏ تيدابيت E E‏ 
الإقبال» فإن القعود أجمع للرأى» وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت””"» أو 
متكئة فقعدت ؛ لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة» فلا يكون إعراضاء 
كماإذا كانت محتبئة”' فتربعت . قال رضى الله عنه“ : وهذه زواية 
الجامع الصغير ٠‏ وذكر فى غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت» لا خيار 
لها؛ لأن الاتكاء إظهار التباون بالأمرء فكان إعراضاء والأول" هو 
الأصح”". ولو كانت قاعدة فاضطجعت» ففيهرؤايتان عن أبى 
اوس + ولوقالت: أدعو ای استغيرف أو ههودا أنهدهم » ذهى على 
خيارها؛ لأن الاستشارة لتحرَّى الصواب» والإشهاد للتحرز عن الإنكار» 
فلا يكون دليل الإعراض . وإن كانت تسير على دابة» أو فى محمل 
فوقفت» فهى على خيارهاء وإن سارت بطل خيارها؛ لأن سير الدابة 
ووقوفها مضاف إليباء والسفينة بمنزلة البيت"'؛ لأن سيرها غير مضاف 


)١۲(‏ قوله: ”ليس للتقدير به“ أى باليوم لأنه لو زاد على ذلك ولم يوجد منها ما يدل على الإعراضء فهو باقي. 

(۱۳) أى قول محمد. (ب) ٠‏ 

)١(‏ بعد الأمر. 

(۲) الجلوس. 

(۳) بعد الاختيار. 

(٤)قوله:‏ ' محتبئة ‏ يقال: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وسات مما وزد 

,(0) أى المصنف. (ب) 

() أى قول محمد فى ”ال جامع الصغير . (عناية) 1 

(۷) لأن من حزبه أمر قد يستند للتفكر؛ لما أن الاستناد سبب للراحة كالقعود فى حق القائم. (نباية) 

(۸)قوله: 'ففيه روايتان عن أبى يوسف“” فى رواية الحسن عنه: لا يبطل: وفى رواية: يبطل» وهو قول 
زفر» ووجه الروايتين مندرج فيما ذكرنا قبل. (عناية) 


0 (4) قوله: ' بمنزلة البيت” يريد بهذا أن السفينة متى سارت لا يبطل الخيار» بخلاف الدابة إذا سارت 
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۰ الجلد الثاني - جزء۳ كتاب الطلاق - ۷ باب تفويض الطلاق 


إلى راكببا. ألاترى أنه" لا يقدر على إيقافهاء تاكاه و 8 


فى المشبئة 


اأ ا مسمس حو سخ ممم می س ممیت م س س م سم ا مہ م ممم مس لج 


ل MT e‏ ا 
افعلى فعل الطلاق» وهو اسم جنس» فيقع على الأدنى'" مع احتمال 
الكل كسائر أسماء الأجناس» فلهذا" تعمل فيه نية الثلاث» وينصرف إلى 
واخدلة عن ف وتكون الواحدة رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح 
لطلاق» وهو رجعى . ولو نوى الثنتين لا يصح؛ لأنه نية العددء إلا إذا 

كانت المنكوحة أمة؛ لأنه جنس" فى حقها . 


ا ل > فقالت ا لل ارس 


-حيث يطل اا 0 

١1/أى‏ أن الراكب. 

)١١‏ على الإيقاف. 

(۳) قوله: “فصل فى المشيفة” قل تقدم وجه 0 الاختيار» وبعده السؤال عن تقدم الاش باليد والمشيكة 
دو ررى فيسقط. د 

)٤(‏ قوله: "ومن قال لامرأته إلخ ترجم الفصل بفصل المشيئة» فكان الابتداء فيه بمسألة فيها ذكر المشيئة 
أولى.(ع) 

١‏ 5( قوله: وقعن غلا" سواء طلقت جملة أو متفرقة. (عناية) 

(7) أى وقوع الواحد فى الأولى والفلاث فى الثانية. (ب) 

(۷) الواحد. 

(8) أى لاحتمال الكل. 

(۹) قوله: ”لأنه جنس“ أى لأن. الاثنين كل الجنس فى حق الأمة؛ فإنها تكون مغلظة بالاثنين. 

)0 ع( رجعية. 


1١)‏ ١)فى‏ جواب طلقى نفسك. 


١ ار‎ 
a ranan هوب ب‎ r 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - 14 تات قوش الطلاق 
ألا تری أنه لو قال : دك ینوی به الطلاق › أو قالت : أت اس فقال 
الزوج : قد أجوت ولك بانت» فكانتا موافقة للتفويضن فى الأمنل ”" إلا 
أنبا زادت فيه" وصفًاء وهو تعجيل الإبانة» فيلغو الوصف الزائد» وثبت 
الأصل”"؛ كما إذا قالت”: طلّقت نفسى تطليقة بائنة””. وينبغى"' أن 
يقع تطليقة رجعية» بخلاف الاختيار”" ؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق» ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته : اخترتك» أو اختارى ينوى الطلاق لم يقع» ولو 
قالت ابتداء: اخترت نفسى» فقال الزوج: أجزت». لا يقع شىء إلا أنه“ 
عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابا للتخيير» وقول طلقى نفسك 
ليس بتخيير فيلغو. وعن أبى حنيفة : أنه لا يقع شىء بقولها: أبنت نفسى ؛ 
لأنہا أت بغير ما فوض إليبا؛ إذ الإبانة'''' تغاير الطلاق. 

وإن قال: طلقى نفسكء فليس له أن يرجع عنه؛ لأن فيه معنى 


اليمين”"؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقهاء واليمين تصرف لازم» ولو قامت 


(1١)أى‏ فى أصل الطلاق. 
(1) أي فى الجواب. (عناية) 
(۳) قوله: ” وثبت الأصل [أى الطلاق]* فيه نوع إشكال لما تقدم فى الكنايات أن ثبوت ت الطلاق فى أنت 
ال لدف لأنه لا يزول الوصلة. (إله داد) ْ 
(4) فى جواب طلقي نفسك 
(5) فيقع أصل الطلاق. 
(7) قوله: وينبغى إلخ هذ اشرح إطلاق جواب محمدء وهو قوله: طلقت» فإن محمد لم 
يتعرض لوصف الإبانةء فكان رجعيا؛ نظرا إلى الطلاق» وهو المتيقن. (نباية) 
]1 (۷) قوله: ' بخلاف الاختيار ” متعلق بقوله: لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق إلى آخره. (نہاية) 
(4)أى أن اخترت نفسى. 
(9) الروج. 
)٠١(‏ قوله: ” إذ الإبانة تغاير الطلاق” حقيقة وحكمّاء فكان هذا إعراضاء فلا يقع شىء» وخرج الأمر من 
يدها؛ لاشتغالها ما لا يغنيبا, (إله داد) 
)0١(‏ التعليق. 


0 


)١١(‏ قوله: ” والمالك إلخ ˆ فإن تمليك الطلاق فيه معنى اليمين» وفى قوله: طلقها إن شغت» تمليك فيه 


المجلد الثاني - جرء” كتاب الطلاق - ۱۹ - باب تفويض الطلاق 


عن مجلسها بطل ؛ لأنه تمليكٌ» بخلاف ما إذا قال لها : طلقى ضرّتك ؛ لأنه 
توكيل وإنابة» فلا يقتصر على المجلس"''» ويقبل الرجوع . 

وإن قال لها: طلقى نفسك متى شكت» فلهنا أن تطلق تفسهنا فى 
ET‏ ا 'عامةٌ فى الأوقات كلهاء فصار كما إذا 
قال: فى أى وقت شئت ». وإذا قال لرجل : طلّق امرأتى» فله أن يطلقها فى 
لحل مور "احرج !لاله ترك اند ميان اد 
يلزم' ٠“‏ ولا يقتصر على المجلس » بخلاف قوله لامرأته: طلقى نفسك ؛ 
لأنبا عاملة لها فكان تمليك فكان تمليكا لا توكيلا. 

٠‏ ولو قال لرجل: طَلَّفْهاإنشئت”». فله أن يطلقها فى المجلس 
خاماء رليس اتروع أن برج ا رجهم ال : هذا والأول 


ا “؛ لأن التصريح بالمشيئة كعدمه؛ 2 ' يتصرف عن مشيئته» فصار 


كالوكيل بالبيع ؛ إذا قيل له بع إن و 
ولنا أنه قليك ؛ لأنه علّقه بالمشيئة» والمالك” ٠‏ هو الذى يتصرف عن 


ت ا ت ت ل 


)١(‏ ثلا بيطن بالقيام. 

(۲) أي للقائل. 

(۳) بالغير فى إيقا ع الطلاق, 

)بل مح اجر عه 

(5) أى لأن التي د : طلقي نفسيك. 

(5) قوله: إن شيت" والمراد بالمشيئة في قوله: طلقها إن شعت هو المشيئة معني رؤية المصلحة فى الفعل 
والترك» أي طلق إن ریت المصحلة فيه, (إله داد) 

(0) أي طلق امرأتي 

(8) فله أن - هع ولا يتقيد بامجلس. ' 

(9) أي لأن الرجل الذى قال: طلق امرأتى 

)١٠١(‏ فلا يتقيد با جلس. 


المجلد الثانی- جزء” كتاب الطلاق - ۰ 


مشيئته» والطلاق”'' يحتمل التعليق» بخلاف ال 
ولو قال لها عر ل ار فهى واحدة؛ لأنها 


ملكت إيقاع النلاث» فتملك إيقاع الواحد ورف ولوقال لها : طلّقى 
نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلانّاء لم يقع شىء عند أبى حنيفة . ١‏ 


ا لي Sg‏ 
ا . ولأبى حنيافة”': أنها أتت بغير ما فوض إليهاء 
فكانت مبتدأة > وهذا لأن الوح باراخ والثلاث غير الواحدة؛ 
لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع» والواحد فرد لا تركيب فيه» فكانت 


بينبما مغبايرة على سبيل المضادة» بخلاف الزوج ؛ لأنه يتصرف بحكم 
الك" وداه نف الال الأول 4 الكت اللات ا 


تعليق الطلاق بالمشيعة» والطلاق يحتمل ذلك» والبيع لا يحتمل ذلك التعليق بالشرطء فيلغو ذكر المشيكة فيه. 
(مخلص الحواشى) 

)١(‏ قوله: ” والطلاق إلخ“ جواب عن قياس زفرء صورة التزاع على البيع» فإن قيل: هذا توكيل البيع لا 
البيع نفسه» والت وكيل به قابل للتعليق» أجيب: بأنه اعتبر التوكيل بالبيع بأصل البيع. (عناية) ‏ ' 

(۲) قوله: فقملك إيقاع إلخ “ لأن مالك الكل مالك لكل أجزاءهاء وهذه المسألة مذكورة من غير 
خلاف» وهو يشكل با ذهب إليه أبو يوسف ومحمد إذا قال: اختارى واختارى واختارى» فقالت: أجزت 
الأولى» أوالوسطىء لا يقع شىء عندهما؛ لأنه فوض إليها اختيار الفلاث؛ وقد اختارت واحدة» فلا يقع شىء 
عندهماء كذا فى ” الكافى” ' فى فصل الأمر باليد» ووجه الإشكال ظاهر. (إله داد) 

(۳) فيقع ما ملكته. 

)٤(‏ فيقع الثلاث. 

(5) قوله: "ولأبى حديفة إلخ “ حاصله أنه لما اشتغلت بغير ما فوض إليباء أعرضت عنه» فيكون رادة 
ل ل 
ضمنًا. (إله داد) 

(5) قوله: "فكانت مبتداً [فلا يقع]“ كمالو قال لها: طاعى a‏ » فطلقت ضرتهاء فيتوقف على 
إجازتها. (عناية) 


(۷)قوله: ”لأنه يتصرف إلخ” د يعنى أنه تكلم بالطلاق» وهو من حيث إنه مالك الطلاق يملك ما شاء من 
العدد إلا أنه لا ينفذ إلا بقدر امحل» فإن امحل شرط النفاذء لا شرط الإيجاب» وإذا كان كذلك صح إيجاب 


ني 


س ب مص س س ا ا س م ا ت و 


رجعية. 0 YS‏ 
طلقى نفنسك واحدة أملك الرجعةء فتقول :. طلقت نفسى واحدة بائنةء 
ف ومح رابا الغوالا ميل ورناة روطي كين و نك لير 
الوصف» ويبقى الأصل اع القانية :: أن هول ا طلقى تنفسك 
واحدة بائنة» فتقول : a SS‏ د لآن قولها 
واحدة رجعية لغو منها؛ لأن الزوح 3 عين صفة ة المفوض إليباء فحاجتها 
بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف*2'. فصار كأنها اقتتصرت 
ى الأصلء فيق م بالصفة التى عيتها الزوج بائنا أو رجعيا. 
_ وإن قال لها :اطلقى نفسك ذلاثا إن شعت > فطلقت واحدة» لم يقع 
شىء؛ لأن معناه إن ششت الغلاث ‏ وهى بإيقاع الؤاخدة ما شاءت 


اا ماق مها ن إيجات اثلاث أيضاء ودند ا محل» كذافى ”الكافى . (د) 

(N)‏ أى قال لها: طلقى نفسك ثلانا فطلقت واحدة. 

(9) وفى الثلاث الواحدة. 

()أى 5 ش 

(5)قوله: فمعد ى الأول أن يقول إلخ. إا قا( ل: هذا مع أنه لو قال # نى تفسك» فقالت: افك ا 
يقع رجعية؛ لأن فيه احتلاف الرواية. وعن أبى حنيفة: أنه لو قال: اتتا فسن فن جرا ره طلقى نفسك» 
لم بقع شى والاختلاف يما ا أمرها بطلاق جاك الزجعة» وطلقت باع فلا بد أن يفسر ا لا لحلاف ني 


كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: طلقى تفت فقالت ت: طلقت نفسى بائنة» يقع رجعية باتفاق الروايات» إنما 
الاحتلاف فيما إذا قالت فی جواب طلقى: EAE‏ . (إله داد) 


(2١‏ آنهًا. 
)٤(‏ فيلغو ذكر الوصف. 


(5) قوله: ”لأن معناه ؛ إن إلخ ” فإن الشرط لا بد له من جزاءء فإما أن يكون المعقدم عليه أو يسقدر مغله 
متأخراء وعلى كلا التقديرين يتعلق عشيئة الثنلاث» ولم يوجد بكشيئة الواحدة. (عناية) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق ٠‏ - ۲ باب تفويض الطلاق 
مر ئس ا ی 


النلاث» للويرح ا . ولو قال لها: طلقى نفسك واحدة إن شئت 
فطلقت ثلاناء اا 
للواحدة كإيقاعها”". وقالا: يقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث مشيئة 
للواحدة. كما أن إيقاعها إيقاع للواحدة» فوجد الشرط . ولو قال لها: أنت 
طالق إن شئت > فقالت "شلك إن تققد فقال: شئت» ينوى الطلاق بطل 
الأمر” POS TEE‏ وهى أتت بالمعلقة”*'. فلم 
يو جد الشرط › ره اتال ما لا نها فخرج الأمر من يدها . ولاايقع 
الطلاق بقوله: ‏ شئت” وإن" نوى الطلاق؛ لأنه ليس فى كلام المرأة ذكر 
لو قال: شئت طلاقك» يقع إذا نوی" ؛ لأنه إيقاع مبتداً؛ إذ المشيئة تنبئ 

عن الوجود"“» بخلاف قوله“ : أردت طلاقك ؛ لأنه ا و ينبئ عن 

(١)أى‏ كما أن إيقاع الثلاث ليس إيقاعا للواحدة فيما إذ قالت: طلقت نفسى ثلانًا. (عناية) 

(۲) أى لا يبقى لها الاختيار. 

(۳) غير المعلقة. 

(4) أى بالمشيئة المعلقة. 

(ه) أى الإتيان بالمعلقة. 

(5) الواو وصلية. 

(/)قوله: ا يقع إذا نوی فيه بحث» فإنه إذا قال: شعت طلاقك أتى بلفظ صريح الطلاق» فينبغى أن لا 


يحتاج إلى النية. وأجيب بأن قوله: شعت طلاقك» قد يقصد وجوده ملكاء وقد يقصد وجوده إيقاعاء فلا بد من 
النية لتعيين جهة الوجود وقوعا. 

(4) قوله: إذ المشيئة تئ عن الوجود” قيل: لأن المشيئة فى الأصل مأخوذة من الشىء وهو اسم 
لموجودء فكان قوله: شعت بمعنى أوجدت» وإيجاد الطلاق بإيقاعه. بخلاف الإرادة» فإنها فى اللغة عبارة عن 
الطلب» قال 7 «الحمى رائد الموت» أى طالبه. فإن قيل: ذهب علماءنا فى أصول الدين إلى أن الإرادة 
والمشيمة واحدة» فما هذه التفرقة. فالجواب أنه يجوز أن يكون بينهما تفرقة بالنسبة إلى العباد» وتسوية بالنسبة 
إلى الله تعالى؛ لأن ما شاء الله تعالى كان لا محالة» وكذا ما يريده بخلاف العباد. (عناية) 


(3) فإنه لا يقع. 


ب 


ااا ةا ا متت تتو ر م ا 


المجلد الثاني- جز ء۳ کتاب الطلاق - “YY‏ باب تفويض الطللاق 


بجوم سي ا نيج واي سنت وي سي ا ب ا ع بسن سن ب ب ببسب سب ی ن 


اجرد وكا اقلت ات ان اء ا أو فيفك ن گان کد 
لأمر لم يجئ بعذ؛ م ذكرنا أن الأتى به مشيئة معلقة» فلا يقع الطلاق». 
وبظل ا لار واد فالا فيداشكت» إن كان كذ لامر قدصي 
طلقت؛ لأن التعليق بشرط كائن تنجيز» ولو قال لها: أنت طالق إذا 


نتت أو اذا ما شعت ء ارم شتت أو میم ت قردت الأمر لم 
أما كلمة 'متى". و متى ما“ فلأنبا للوقت» وهى عامة فى الأوقات 
كلها؛ كأنه قال : فى أى وقت شئتء فلا يقتصر على المجلس بالإجماع» 
ولو ردت الأمرَء لم يكن ردا؛ لأنه مَلّكها الطلاق فى الوقت الذى شاءت» 
فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد» ولا تطلق نفسها إلا واحدة؛ || 
لأنبا تعم الأزمان دون الأفعالء فتملك التطليق فى كل زمان» ولا تملك 

ظ ا ا و ادها هيو م ادحا وغد 
أبى حنيفة إن کان" as‏ ل" كما يشتعمل للوقت» لکن 

a 


الأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك " ا 


20 أى لأن الإرادة. 


(0)أى لا يقع الطلاق. 

(۲) ای فى جواب انت طالق إن شئت. 

(؟) وكان الطلاق معلمًا بالمشيئة المرسلة. 

_ فى جواب أنت طالق إن شكت.‎ )٤( 

(5) وصلية. 

(5) أى إذاء 

(۷) فيقتصر فى امجلسء. كما فى إن. 

(۸) قوله: فلا يخرج بالشك” يعنى لو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج. فلا يخرج بالشك.(ع) 


(9) قوله: وقد مر من قبل" يعنى فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان. (عناية) 


الميجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق 0 ا الطلاق 
اللي كه ا س 


ولو قال لها: أنت طالق كلما شئت» فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد 
واحدة» ‏ حتى تطلق نفسها ثلانًا؛ لأن كلمة ”كلما“ توجب تكرار الأفعالء 
إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم» حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر 
وطلقت.نفسهاء لم يقع شىء ؛ لأنه ملك مستحدث» وليس لها أن تطلق 
نفسها ثلانًا فى كلمة واحدة'"؛ لأنها توجب عموم الإفراد. لاعموم 
الاجتماع» فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا . 


تشاء وإن امت م جلها قلا مشتة لها لان كلمة "حيبت وان سن 
أسمناء و ان لاتعلق اله الان فل وق کر ملق 
المشيئة» فتقضر على المجلئن» بخلاف الزمان؛ لأن له تعلقا به“ ٠»‏ حتى 
بقع فى زمان دون زمان» فوجب اعتباره خصوصا وعموما. 

وإن قال لها: أنت طالق كنيف شئت» طلقت تطليقة يلك الرجعة. 
معناه قبل المشيئة. فإنقالت: قدلاشكت واحدة بائنة» ان وقال 
الزوج : ذلك نويت» فهو كما قال؛ لآن عند ذلك ت تشت المطابقة ہین مشيئتها 


)١(‏ فيما إذا قال لها: أنت طالق كلما شعت. 

(؟) قوله: ”فلا تملك الإيقاع جملةً وجمعا” قيل: معناهما واحد» وقيل: الجملة هو أن يقول: طلقت 
نفسى ثلاثاء والجمع أن يقول: طلقت واحدة وواحدة وواحدة» وهذا هو الظاهر. (عناية) 

(۳) قوله: و و as‏ د الي 
كلا يفيد ضرباً ا ولو سار ا ی ا و 
أن إن جرت الشرزو رخدت عرما كان اغار ال ا ا » فعلى هذا لو قال: مكان قوله: 

فيلغو» فيجعل مجازا عن الشرطء لكان أولى. (إله داد) 

)٤(‏ قوله: ” لأن له إلخ' أى لأن للطلاق تعلمًا به لوقوعه فى زمان دون زمان» وأما إذا كان واقعا فى 

مکان» كان 0 ري اه ای اعتبار الزمان حصوصاء كما لو قال: أنت طالق غداء أو 


14 


taa kan aaah +‏ لامح ع عسوو دح سس مس اد ف و سا ا 5 له رسج ان ما 
ae‏ 


ی سے ما ی را سی می م م سے نس أب ت ج ی ع ی نوچا سی س مم سے جم 


|| وإرادته . أما إذا أرادت ثلاثاء والزوج TE EE‏ 


تقع واحدة رجعية؛ أله الغا ضرفا ؛ لعدم الموافقة. فبقى إيقاع الزوج» 
ومع ري عر يي تب طلز راغلی موحت 


۰ ا EE‏ الله عله 8 NE‏ فى ”الأصا"*: هد 
| قول أبى حنيفة» وعندهما لا يقع. "' ما لم توقع المرأة» فتشاء رجعية» أو| 


بائنة» أو ثلانّاء وعلى هذا الخلاف العتاق 5 هسنا أنه فوض التطليق 


ظ إلیہ“ على أى صفة شاءت» فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها؛ 
1ْ 0 لها اة فى جميع الأحوالء أعنى قبل الدخول وبعده. ولأبى 
اة : أن كلمة كيف" للاستيصاة ف" يقال كيقت أصبمعت 


(1۲) 
6 


e‏ ادث واحدة. بائنة» 0 أراد اانا 
٠ ْ‏ () فان التخيير يوجب أن يعبر مشينتها. 


4 قال رط الله عنه [أى المصئف: ب] قال فى الأسل إلخ اب قال فى الأصل “ : هذا 


٤‏ قول ابی تجييغة؛ لأن ما أوردة فى هذا الفصل من مسائل " الجا ا '» ولیس فيه ذكر قولهماء وإنما ذكر ا 
| الرواية فيه على قول أبى حنيفة» فذكره ليبين ما أن ذكره فى ”ال جامع الصغير“» إنما هو قوله» بدليل ما ذكر فى 


الأصل. (عناية) 


| سيداب 


(5).المبسوط. (ب) . 
(۷) قوله: ”لا يقع إلخ” أى لا يقع شىء قبل الدخول ولا بعده حتى تشاء فإذا شاءت أوقعت ما 
شاءت من الرجعى» والبائن» والثلاث. (عناية) 
U‏ 'وعلى هذا الخلاف العتاق” يعزى 5207 أنت خر كيف شكت» غتق عند أبى 
أحليفية» ولا حال للعتق يفوض عليه وعندهما: لا يعتق حتى يشاء. (عناية) 
0 عله كي لوال غي اال مالقا زعا 
e‏ ا ا A E‏ ب أنه قرش 0 


| الطلاقء وهو ا والبينونة» جاع إلى له لين ا دكي 22 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق N‏ باب تفويض الطلاق. 


والتفويض فى وصفه يستدعى وجود أصله» ا 
وإن قال لها: أنت طالق كم شئت» أو ما شئت شغت» طلقت نفسها ما 
|أشاءت» لأا ستعخلان للعدد» ققد فوضن إلا أى عدد شاءت > إن 
امك ,من اللعليق نظن "+ وإن ردت الام كدان وداء لان هذا ام 
واج وهو خطات فن الحال» فيقتضى الحواب فى الحا . 

فان قال لينا SS‏ 
وااحندة»- أو ثثتين» ولا تطلق ثلاتًا عند أبن حنيفة. 
وقالا “قطة لاتا إن شاءت؛ لان اة "ما "حكن و لتم 

ن ES e‏ 
و : أن كلمة E‏ ا ا 
فيعمل پا وفيما ا ترك التبعيض ٠‏ '؛ لدل 

)1١(‏ أى لطلب الوصفء لا لطلب الأصل. (عناية) ش 

)١١‏ أى على أى وصف من الصحة والسقم وغير ذلك. (عناية) 
(۱) قوله: انپا زيعى كم وما ولان ال فإن قيل هذا فى كم ' مسلم» وأما فى واد .فهى 
مستعملة للوقت» ولا يستعمل للعدد قال الهتعالىظ ما دمت حياه» فوقع الشك فى تفويض العدد إليهاء فلا 
١‏ ينبت العدد بالشك. أجيب:بأن جانب العدد مرجح بأصل آخرء وهو أن هذا تفويض بمعنى التمليك؛ لأنه تفويض 
ل Sm a‏ 
الوقت.(عناية) . 1 

(۲) قوله: بطل لقنن رن ا (عناية) 

(۳) قيل: احتراز عن کلماء وقيل: عن إذا ومتى. (عناية) 

(4) فإذا ردت الأمر قد حصل الجواب بعده لعدم التكرار. (عناية) 

(ه) قوله: ”قد تستعمل للتمييز” يعنى للبيان كما فى قوله تعالى: إفاجتضبوا الرجس من الأوثان)» وقد 
يكون للتبعيض» وقد يكون لغيرهماء كما عرف ذلك» فاجتمع فى كلامه احكم وانحتمل» تیل ال على 
الحكمء ويجعل بيانًا. (عناية) 


(1) بأ يجغل المراد بعضا عاما. 


pi ب‎ : 


بي 


أ| تعالى» فكذلك يقع على ذكر شرط وجزاء. (نباية) 


' باب الأيمان في الطلاق 


0 


إظهار السماحة"' أو لعموم الصفة"''» وهى المشيئة حتى لو قال: من 
قت كانطلة روف 

باب الأيمان فى الطلاق©) 
٠‏ وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح» وقع عقيب النكاح» مثل أن يقول 
لامرأة: إن تزوجتك» فأنت طالق» أو كل امرأة أتزوجهاء فهى طالق» 
وقال الشافعى: لايقع؛ لقوله عليه السلام”: «لا طلاق قبل 


النكاح)* . ولنا أن هذا تصرف يين؛ لوجود الشرط والجزاءء فلا 
يشترط لصحته قيام الملك فى الحال؛ لأن الوقوع "عند ا والملك 


متيقن به عنده' ار ا لكر 0 


)۷( لاان 

(۸) بدليل خارجى. (عناية) 

(9) قوله: ”لدلالة“ لأن فى العرف يراد بمثل هذا الكلام إظهار السماحة والكرم. (ب) 

1 فى الأول. 1 

(۲) قوله: "أو لعموم الصفة [فى الشانى]” وهى المشيشة» فإن النكرة إذا اتصف بصفة عامة تعم» كما 
عرف؛ وههنا كذلك حتى لو قال: من شئت كان على الخلاف. (عناية) 

(۳) قوله: " كان على الخلاف [المذكور بين الإمام وصاحبيه]* فإن قلت : كما أن صفة الفاعلية عامة فى 

قولنا: من شاءت» وقد اعتبر عمرمها فى 7 تعميم النكرة كذلك صفة المفعولية عامة فى قولنا: من شفت» فوجب أن 

يعتبر فى تعميم النكرة . قلت: لأن صفة المفعولية غير مذ كورةء وإنما ينبت بالضرورةء فلا يعتبر بالتعميم. (د) 

)٤(‏ قوله: "باب الأيمان فى الطلاق“ لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق -وهو الأصل صريحا وكناية- شرع 

فى بیان تعليقه. وهو الفرغء إما لأنه مركب بذكر الطلاق وحرف الشرط وال ركب فرع على المفردء أو لأنه 

ليس بعلة ف فى الخال لعروض حرف الشرطء والأصل عدمه و ل ا 


)١(‏ رواه ابن ماجة فى ' سننه” عن المسور بن مخرمة. (تخريج زيلعى) 

7 راجع نصب الراية ج۳ ص۲۳۰ والدراية ج۲ الحديث ٥۷۲‏ ص .١١‏ (نعيم) 
. (5)أى وقوع الطلاق. 

0 تعس متيقن به عنلاء الل ا ع را عن 


1 المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق A ٠‏ 0 باب الأهان في الطلاف 


ا دی مول فلن نقن 00 د 

الشات الل والزهر 6 00 

وإذا هات إلى رف وقع عقيبالشرّط'مثل ‏ أن يقول لامرآته : إن 
دخلت الداز» فتأتت طالقء وهذا بالاتفناق "لن الماك قائم فى 


الك والظاهز بقاءء إلى وقت وجسود الشزط؛ فيصح ب" أو أ 


الصحيح» و ؛ والتكاح EF‏ النافذ وجب الملك يقينا . (إلة داقع , 


۰ (۸) قوله: "وقبل.دلك” “ای قبل وجتود الشتزط االات وهو خاي اصرف لأ ین رمح فة 
احالف» فلا يكون شر في ذلك الوقت. (عناية) : 


(9) قوله: "أثره المنع ألا لهف اف قله لدم صا فل شترط یم للك ینیطال 6 

٠‏ لا باحل. اك 

(۱) يعنى ما رواه الشافعى. (عناية) ي 

قولف" عدرل عا نفى التنجيز“ لأنه نفى التطليق والتعليق ليس بتطليق» حتى نو حلف لا 
طاق تعلق علاتها لا يحدث قبل جود الشرط؛ أنه لم طق بعد على هذا و قال : معناه نفى التدجيز» » لكان 
أولى» فكأنه قال: محمول بطريق التسليم. (د) 


(9) على التنجيل.. 
(4) قوله: ” مأثور إلخ ” قد يقال: تأويل الصحابى والتابعى ليس بحجة» ل تأويل» فلا يجدى ذلك نفعا. © 
اج ابن أبى شيبة فى , مصنفه ا (ب) 
EO‏ 
(۷) مخمد. 
٠‏ (8) كمكحول وسالم بن عبد الله: (عناية).. 
(9) قوله: ' بالاتفاق” ' احتراز عن المسألة المتقدمة أغنى قوله: إن تروجتك فأنث طالق؛ لأن فيها خلاف 


الشافعى» :ؤقال الإتزارى: يجوز أن يكون احترارًا عن المسألة التى بعدها أعنى قوله لأجبية: لام 
LG‏ ا ار (بناية) : 


١(‏ 0 أى وقت هذا التعليق. 


ب )١١١‏ قوله: فيصح يمينا نی عندنا على مام یقاتا نی عند الشاى» فإ عنده كونه طلا مل 
: إلا التطليق» ٠‏ فكان إيقاعا فى الحال» ولكن لم ينبت حكمه فيه. (عناية» ‏ 


0 9 


| الجلد الثاني-. جزء٠‏ كتاب الطلاق  ٠٠ RT‏ . باب الأيان في الطلاق || 


|| إيقتاعا” ول ان EEE EET‏ 


مه 
اس ل سس ل سس کا 


يضيقه إلى ملك ١‏ لأ الجزاء-لا يد أن يكؤن ظاهر”" ليكون 7“ مخيقاء] 


0 معنى اليمين 3 وهو القوة والظهو ا و إل : 
س ا بمنزلة الاضيافة إليه؟ لآنه :ظاهر عند سبية . ظ 


مسي يمسو مساب صصي دا ا ا سیه 


فإن قال لاجنبية" : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تروجهاء ]| 


س سو ری و ی تق اا کے 


فدخلت الدارلم تطلق ؟ لأن احالف لين مالك .وما أضاقة إلى الملك ||: 


0 
اليا ولا لله حسم 


: _وألفاظ الشرط” وا راذا مدا ود ادر كلم وت 
ومنى ما؛ لأن الث رط مشق من ن العلامة ٠‏ » هذه الألفاظ غا يلي ااا 


5 اتر 
)١١‏ للمخلوف عليه. 
(۳) أى غالب الو جود والظهور. (عناية) 
(4) قوله: "ليكون” أى الإمسافة إلى الشرط مخيفًا عن ار تكاب الشرط. فإنه لا یکون مخيقا إلا إذا كان ۰ 
الجراء نازلاء أو غالب النزول عند وجود الشرطء كرد ا يكون الحالف ال أو يضيفه إلى || 
ملك. (إله دادم 
(ه)أى اللاك أو الإضافة إلى الملك. 

[(9© قوله: اا ہہب املك ' زل إذا اركف فأنت حر» معدل الإضافة إلى املك كقوله: 
إن ملكتك فأنت حر. (عناية”» 

(۷) تفريع على ما مهد من الأصل. (ب) 

(۸) للطلاق. (ب) 2 


ر 
#ا ي 


(8) أى الملك أو الإضافة إلى الملك. 

E 9 0 ١‏ ل 0 .رب 
TS‏ 3 
الذى هو بمعنى العلامة؛ لان المراد من الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير» وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا فى اللفظ 1 
والمعنى» وليس بين الشرط وااعلامة. واشت لفقلى» فيقدر ١‏ ذلك ث«فيستقيم. عاك 


IEE‏ سد 5 EE‏ ت 
اش س 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق عات باب الأيمان في الطلاق 


فعال"» فتكون علامات على الحنث”" 2 ثم كلمة ”إن صرف للشرط ؛ 
LS‏ وكلسة كل دين 
شرطا حقيقة؛ لأن ما يليها اسم» والشرط ما يتعلق به الجزاء» والأجزية 
تتعلق بالأفعال» إلا أنه ألحقت بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذى يليباء 
مثل قولك : كل عبد اشتريته فهو حر 

فال E EE ERT E TTT‏ 
لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغةء فبوجود الفعل مرة يتم الشرط» 
NS oy‏ 
قال الله تعالى : #كلما”' نضحت جلودهم " ) الآية» ومن ضرورة 
الي اكا قال : قإن تزوّجها بعد ذلك" أى بعد زوج او 


(۱) قوله: "وهده الألقاظ ابا اال “لمي غير كلية لف ات رفي ن ؛ لأنه 
استدلال على الموضوعات اللغوية» وليس ذلك طريق معرفتهاء وإنما طريق ذلك السماع» وهذه الألفاظ سمعت 
مستعملة فى مواضع الشرط» فلا خاجة إلى الاستدلال» ولئن صح الاستدلالء فدليله ههنا لا يفيد مطلوبه؛ لأن 


مطلوبه أن هذه الألفاظ للشرط ودليله أن الشرط مشتق من العلامة» وهو مسلم على الوجه الذى قررناه. 

وهذه الألفاظ مما يليما أفعالء وهذا أيضًا مسلم» ولكن قوله: فتكون علامات على الحنث ليس بلازم 
للمقدمتين» وهو ظاهر. (عناية) 

(۲) قوله: ”فنكون إلخ * أى يكون وجود الأفعال علامات على الحنث» والحنث هو وقوع الجزاء. (ع) 

(۲) أى«القدورى. (ب) 
E a‏ ا 

(5) أى الكفار. 

(۷) قوله: "ومن ضرورة التعميم إلخ' المراد بقوله: ومن ضرورة التعميم تعميم الأفعال؛ لأن الكلام فيه 
والتعميم فى الأفعال إنغا يكون بتجدد الأمثال» وهو المراد بالتكرار. (عناية) 

(۸) أى القدورى. (ب) 


٠.‏ (3) قوله: " فإن تروجها إلخ” أى إذا قال: كلما دخلت الدار» فأنت طالق» طلقت حتى ينتبى الثلاث» فإن 


¥ 


اکر 


gs maw rr naar r nn n a a a arr a n e 


الجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق - ۳ت باب الأيمان في الطلاق 


ا 0 


وتكرر الشرط.لم يقع شىء ؛ لان اسنا العالقات الثلاث المملوكات فى 
هذا النكاح لم يبق الجزاء» وا ا وبالشورط» ال 


وسنقرره من بعد» إن شاء الله تعالي : 


الحا على سس ن التزوج بأن قال: كلما تزوجت امرأة فهى 


طالق› يحنث 0 رة e‏ ل 


اسا ل ل س 


0 5ك 00 E E‏ قاين 
للجزاء» فينزل الجبزاء» ولا يبقى اليمين؛ لم قلا" . 


وإن وجد ف فى غير املك انحلت اليمين”'؛ لوجود الشرط. ولم يقع 


زو 0 إلخ. ا 
(۱) أى كلمة كلما. (ب) 
(۲) بوقوع ار 
(۳) اليمين. 
)٤(‏ الزوج. 
(©) بیان ما. 
(3) أى القدورى. (عنس) ٠‏ 
(۷)قوله: "لا يبطلها ‏ أى إذا قال لها: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانها لم يبطل اليمين. (عناية) 
9 شیا 
(9)أى المرأق وإن لم يكن قابلا. 
)٠١(‏ كما إذا تروجهاء ثم وجد الشرط. 
)1١1(‏ من أن الافظ لا يدل على التكرار. 
)١۲(‏ كما إذا و جد الشرط تبل الترو ج. (عناية) 


ا 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق E‏ باب الأيمان في الطلاق 


شىء؛ لانعدام المحلية» وإن اختلفافى الشرط "» فالقول قول الزوج !| 


أن تقيم المرأة البينة ؛ لأنه متمسك بالأصل ؛ وهو عدم الشرط» ولأنه منكر 


وقوع الطلاق وروال الملك. والمرأة تدعيه. | 
فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتباء فالقول قولها فى حق نفسها || 


مثل أن يقول: إن حضت فأنت طالق وفلانة» فقالت: قد حضت طُّلقت 
هى» ولم تطلق فلاتة 7ء ووقوعٌ الطلاق استحسان؛ والقياس أن لا يقع؛ 
لأنه شرط» فلا تصدق كما فى الدخول””' . 

وجه الاستحسان أنبا أمينة فى حق نفسها؛ إذ لا يعلم ذلك" إلا من 
جهتها ٠‏ فيقبل قولهاء كما قيل فى حق العدة والعَشَيّان"» ولكنبا 
شاهدة '' فى حق ضرتهاء > بل هی متهمة» فلا يقبل قولها فى حقها ‏ . 


. وكذلك لو قال .إن كنت تحبين أن يباك الله فى نار جهنم ٠‏ > فأنت 


)١(‏ أى فى وجود الشرط. (عناية) 
(۲) لافى 0 


(۳) قوله: ولم تطلق فلانة” ليس على ظاهره» بل فيما إذا كذبها الزوج فى قولها: حضت» وأما إذا 
صدقهاء فإنه يقع. (عناية) 


(:)أى إذا كان الشرط دخولها الدارء وقالت: خلت E‏ 


(5) الشرط 


لكوك ا فى العدة والغشيان [هو كناية عن الوطئ]” أما قولها فى العدة» فبأن ْ 
تقول: قد انقتضتء أو لم تنتقضء وأما فى الغشيان» فيحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول المطلقة الغلاث: انقضت |1 


عدتى» وتزو چت بزو ج آخر» ودخل بی الزوج الثانى. 
والثانى: أن قبل قولها فى حق حل الجماع وحرمته بقولها: أنا طاهر أو حائض. (عناية) 


(۷) بوقوځ الطلاق عليبا. (ب) 


(5) قرله: وكذلك لو قال الخ خ” إلا أن هذا يقتعصر على المجبلس» إن أخبرت بذلك فى المجلس يقع» ولا 


بقع فى غير ذلك الجلش! لأنه أثبت الشخيير حيث جنعل الأمر إلى آختيارها ومحبتها. وفى مسألة الحيض لا 


يقتصر! لانه لبس فى معنى التمليك» بل هى نظيرة سائر التعليقات» فلا يقتصر على المجلس. (ن) 


بد 


renee‏ عط عع تت مدل اع اس جد ص ب عي مسي اس سه صم n‏ اا ومح ا سس ست سي لس تس 


الجلد الثاني-. جزء كتاب الطلاق _ ا ناب الأيمان الطلاق 


لمعه سم بجو سس ااا ممم م حم د م 


0 “أحنك» ا ا IE‏ ات 


صاحبتها' لاب ا ولا يتيفن ل لأنها لشدة بغضها إياه شْ 
عت 1 لعخايص منه بالعذاب» وفى حقها أن تعلق الحكم بإخبارهاء 


وان ' كنانت كاذبة' الت را مت ل 


e r me eme e meme‏ اك 


عت تمت ثلاثة 0 حكمنا بالطلاق من حين ٣ EE‏ لآنه o‏ عرف 3 
e‏ من الرحم» فكان حيضا من الابتداء : | 


(۲) فى الثانى. 

سام أمينة فى حق نفسها إلخ. 

)٤(‏ قوله: ' ولا يتيقى إل جواب سؤال مقدرء وهو أنه لما كان مالقا واس سيد 
كوت عاج اناو ورد حقو E‏ ذلك رمي لايل ها اسه رايع 

٠ للجهل.‎ )5( 

(5) الواو وصلية 

(۷) فى الإخبار. 

(۸) لاالإخبار عن بق وهی غير لومت فلهذا ل تی العبدء E‏ 

(8)أى دون عد 


2 ۰ قولە: ` م“ عبد حافت ازناند حا لير دي روا قت راع ONE‏ 1 
وتروجت بزو ج أ جر > واستمر بها الدم ثلاثة يا كان التكاح صحيحا؛ لانقطاعها من الزوج بأول ما رأت لا 
إلى عدة» وتظهر أيضا فيما إذا قال: إن حضت فعبدى حر والمسالة بخالها كان العبد رامن حين رات الد 
حتى كان الأكساب للعبد.. 3( 


١١‏ ا( الدم. 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق € باب الأيمان في الطلاق 
حنييا :ةي ني" على a‏ انعم | 
فل سريف" الاو ا ااه ولف 
بالطهر . وإذا قال: أنت طالق إذا صمت يومًا» طلقت حين تغيب الشمس 
فى اليوم الذى تصوم؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل ممتد”” يراد به بياض النهار» 
بخلاف ما إذا قال لها“ : إذا صمت؛ لأنه لم يقدره'''' بمعيار» وقد وجد 
الصوم بركنه وشرطه . ظ چ 

ومن قال لامرأته: إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة» وإذا ولدت 
جارية فأنت طالق ثنتين. فولدت غلاما وتجارية » ولا يدرى أَيَيَمنا أول؟ 
لزمه فى القضاء تطليقة''''» وفى التنزه تطليقتان» وانقضت العدة؛ لأنها لو 


)١(‏ أى بالتاء. 


(؟) لأن الفعل بالفتح للمرة» والمرة من الحيض لا يكون إلا بكمالها. (ب) 
(*) أى لفظ الحيضة. ش 
)٤(‏ اى على الكاملة. 


(٥)قوله:‏ “فى حديث إلخ” أحرجه أبو داود فى "سننه ” عن شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فى سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضةة» انتهى. (ت) 

() أى طلب براءة الرحم. | 

2 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۲۳ » والدراية ج۲» الحديث ٥۷۳‏ ص؟7. (نعيم) 

(۷) الانتہاء. 

(۸) قوله: ”إذا قرن بفعل ممتد [كالصوم] إلخ“ مشكل بما مر من أن الصوم يطلق على الإمساك ساعة 
ولهذا لو حلف لا يصوم» فأمسك ساعة من نهار لطيفة يحنث» فيجب أن يكون غير متد. 

وجوابه أن المراد بالممتد هو أن يصح فيه ضرب المدة» لا أن يطلق على أدنى مدة» ولهذا قالوا: إن اللبس ممتد 
حيث يصح فيه ضرب المدة» والصوم نما يصح فيه ضرب المدة. (إله داد) 

(9) قوله: " بخلاف ما إذا قال لها: إذا صمت يعنى فصامت ساعة مقرونة بالنية طلقت» كذا ذكره 
الإمام التمرتاشى. (نهاية) ا 
)١١(‏ أى الصوم. 
)١١(‏ قوله: ” لزمه فى القضاء تطليقة“ لأن التيقن فيا وفى الثانية شكء وفيما بينه وبين الله تعالى ينبغى أن 


:المجلد الثانى- جزء٣‏ كتاب الطلاق - 0 باب الأيمان فى الطلاق 


|أولدت الغلام أولا وقعت واحدة» وتنقضى عدتها''' بوضع الجارية» ثم]| 
لاتقع أخرى به؛ لأنه حال انقضاء العدة”''» ولو ولدت الجارية أولا 
وقعت تطليقتان» و انقضت عدتبا" بوضع الغلام» ثم لا يقع شىء آخر 
به ؛ لما ذكرنا أنه حال الانقضاءء فإذا فى حال يقع واجدة» وفى حال يقع 
ثنتان» فلا يقع الخائية بالكو لا ال ولاو أن اد لفن جه 
واحتياطاء والعدة منقضية بيقين؛ للا بينا. 

a‏ و امد عر د 


ليم بصم تمي مسيم لب اس سبي خ سخب ممص لصم ,لج سوسس ا مم 


2 ا ل ل م 

وقال زفر: لايقع» وهذه" على وجوه: إما أن وجد الشرطان فى 
الملك. فيقع الطلاق» وهذا ظاهرء أو وجدا فى غير الملك» فلا يقع» أو 
وجد الأول فى الملك» والثانى فى غير الملك» فلا يقع أيضا؛ لأن الجزاء 
EE‏ الملك» فلا يقع ء أو وجد الأول فى غير الملك» والثانى فى 
لساري مسألة الكثاب الخلافيةٌ” » له اعبار الأول بالثاتى”' إذ هما 


تأغيل بالتطليقتين؛ - حت اذا كاف طنتها قبن E‏ فى له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره؛ لاحتمال 
أنها EE‏ (نہاية) 

)١(‏ فإن عدة الحامل وضع الحمل. 

(۲) قوله: ”لأنه حال انقضاء العدة” وحال انقضاءها حال زوال النكاح» والمزيل لا يعمل حال الزوالء 
كذا فى ا الكافى . (إله داد) 

(۳) فان ا 

)٤(‏ قوله: تنزها" ا (نہاية) 
() حال عدم کونىپا زو جة. 
)٦(‏ حال کونہا زو جة. 
)۷( المسألة. 


(۸) بیننا وبين زفر. 


الجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق ش باب الأيمان في الطلاق 


ق حكم الطلاق كشىء واو 
ولنا أن صحة الكلاء'" بأهلية المتكلم إلا أن الملك e‏ حالة 


التعليق”"؛ ليصير الججزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال» فيصح 
اللفمين» وعند تام الشرط لينزل الججزاء لكدالا يتل إلا فى الك ؤفييمنا 
بيْنَ ذلك الحال حال بقاء اليمين» فح عرز قيا الملك ؛ إذ بقاءه بمحلهء 
ولهو“ الذمة. وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاتاء فطلقهاا) 
تنټين» وتزوجت زوجا آخرء ودخل بهاء ىعادت إلى الأول فدخلت”” 
الذارء > طلقت "لاتا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وقال محمد: :ھی 


الماك ' من الطلقات» وهو قول زفر. 
اض “ أن الزوج اشانی دم ما دون الثلاٹ * E‏ ا 


(9) قار وجد الأول فى الك واثانى فی غير للك لقع کنا على المكس. 

)١(‏ قوله: كشىء واحد يعنى من حيث إن الطلاق لا يقع إلا ببماء صار الشرطان بمنزلة شرط واحد» 
ولو كان شرطًا واحدا لما وفع بدون الملك» فكذلك هذا. (عناية) ٠‏ ۰ 

(۲)قوله: ولا أن صحة إلخ أى صحة هذا الكلام الذى هو اليمين بأهلية ال تكلم وهى قائمة به 
فيكون صحته قائمة به» بأن يكون محله ذمته» ولا يحتاج إلى ملك» لكن شرطنا الملك حالة 
5 ا 1 
يشرط املك عند وقت تعليق الينين. Ey E‏ ها بط للك رقت اما ل 
الوجود؛ لأن الملك إذا كان موجوذا ؤقت التعليق» » فالظاهر بقاءه باستصحاب الحال إلى وقت وجود الشرط» وإذا 
لم يوجد الملك وقت التعليق» لا يكون الجزاء غالب الوجودهء فلا يفيد اليمين فائدتباء وهى المنع عن الإقدام على 
وجود الشرط الذى يلزم منه نزول اعجزاء. (نهاية) 

)٤(‏ امحل. 

(5) فى الملك. 

(7) وهى مسألة الهدم. 

(۷) أى الواحد. 


(۸) أى أصل الاختلاف. 


)١( 1|‏ أى طلقات هذاالملك. 


a لمم تت تتا سج م عمج جم سم سيم لمحت ا امس مس سمخ طخس‎ man a r an 


الجلد الثاني - جزء ” كتاب الطلاق 0 3 5 باب الأيمان في الطلاق 


lS‏ ال > فتعود 


a me mor r e er nn 


لم يقع 5 ٠‏ قال زفنر: يقع اا لان لجر 3 ثلاث ا لإطلاق 
ولان E‏ طلقات هذا ل نامي الات تة ؛ ان 


٠“ TS‏ واليمين تعقد للمنع» أو الحم[ ا 
)ا . 

الجزاء ما ذکرنان' وقك فات بتتجير الثلااث ال اعد للمحلية" > فلا تبقى 

,3( أى الوا-حد والاثنين. 

(1) أى إلى الزوج الأول. 

(۲) أى الؤاحد والاثنين 

(۲) أى إلى الزوج الأول: ۰ 

ْ : أى فى آخر فصل ما تحل به المطلقة. (ب) َس‎ )٤( 

.. (ه) قوله: ”لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ “ إذلم يقيد بطلقات فى ملك دون ملك» فلا 

يتقيد» وقد بقى أحتمال وقوعها أى نكاحها ثانيًا بعد تروجها بزوج آخر فيبقى» فإذا وجد امحل يقع الجزاء.(ع) 

)١(‏ قوله: ”طلقات هذا املك“ لأن املك المطلق يتقيد بدلالة الحال؛ فينصرف هذا الإطلاق إلى الطلقات 

المملوكة, لا الطلقات المستحدثة بعد التزوج بزوج آخر ؛ لأن الطلقات الثلاث مانعة عن دخول الدار» فلا يتحقق 

التروج الثانى» ولا العود إلى الأول ثانياء فيكون المراد من الطلقات هو الطلقات المملوكة من حيث الظاهر. (3١‏ 

(۷) قوله: "لأنها هى المائعة [من دخول الدار] ' وکل ما كان انعا عن وجوه اشر أو حاملا عليه. || 

فهو الجزاء؛ لأن اليمين تعقد للمنع؛ أو الحمل؛ E‏ » فيكون الجزاء طلقات هذا الملك. (عناية) 

(۸) من الزوج.بعد التروج بزوج آخر. ش 

(9) قوله: ”للمنع» أو الحمل“ واعترض بأن انعقاد اليمين لو انحصر ف في المنع والحمل لم يصح أن يقال: إن 


حضت فأنت طالق؛ لأنه لہ ۽ يتصور منه منع» ولا حمل؛ لكون الحيض عارضا سماوياء والجواب: أن المراد الحمل 
والمنع فيما هما فيه متصوران. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق —- TA‏ - ش باب الآيمان فى الطلاق 


اليمين بخلاف ما إذا أبانا"؛ لأن الجراء باق ؛ لبقاء محله . 
ولو قال لامرأته : إذا جامعتك» فأنت طالق ثلانّاء فجامعهاء فلما 
العقى الخنتانان» طلقت تلائ وإن لب ساعة لو يجب عليه اهر > وإن 


او 3 أدخله» وجب عليه المهرء وكذا إذا قال ا إذا 
جامعتك». فأنت حرة. وعن أبن وتف أنه أوجب المهر فى الفصل 
الأول اش لوجود الجماع'' بالدوام عليه» إلا أله لاسي عله" 
ا لحد“ للاتحاد. وجه الظاهر"' أن الجماع إدخال الفرج فى الفرج» ولا 
دوام للإدخال'''' . بخلاف ما إذا أخرج» ثم أولج؛ لأنه وجد الإدخال بعد 
الطلاقء إلا أن ا لحد لا يجب لشببة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصودء 
وإذالم يجب الحد» وجب العقر" ٠"‏ إذ الوطئ لا يخلو عن أحدهماء ولو 

)١١(‏ أى المرأة. 

)١(‏ قوله: ”فلا تبقى اليمين” فإن بقاء اليمين بالشرط وال جزاءء وقد فات الجزاء» والكل ينتفى بانتفاء جزءه.(ع) 

(1) قوله: ” بخلاف إلخ“ متعلق بقوله: وقد فات بتنجيز الشلاث أى فات الجزاء بتنجيز الغلاث المبطل 
للمحلية» بخلاف ما إذا أبانها بطلقة أو طلقتين حيث لا يفوت الجزاء؛ لبقاء ا محل» ولهذا إذا عادت إليه بعد زوج 
احر عادت بثللاث طلقات عند أبى حنيفة وأبى یوسف» وهی مسألة الهدم. (عناية) 

(۳) أى مهر المثل. 

)٤(‏ بعذ التقاء اللختانين. 


)٥(‏ يغنى إذا لم يخرجه. (عناية) 

(1) قوله: ”لوجود الجماع إلخ “ معناه أنه جعل الدوام على اللبث بعد الدخول بمنزلة الدخول الابتدائى. (ع) 

(۸) حد الزنا. 

(9) أى لأن الجماع واحد من الأول إلى الآخرء وقد كان حلالا فى الأول. 

)١ :‏ قوله: ”ولا دوام للإدخال" معناه أن للدوام حكم الابتدائى فيما له دوام» والجماع هو الإدخال؛ ولا 

)١١(‏ قوله: ”وجب العقر“ قال فى ”ديوان الأدب” : العقر مهر المثل إذا وطئت بشببة» والمراد به مهر المثل» 
وبه فسر الإمام العتابى العقر فى " شرح الجامع الصغير ,. (عناية) 


a e rane nerma | amane a re u 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق = ۳۹ باب الأيمان فى الطلاق 


كان الطلاق رجعيًا”'' يصير مراجعا باللباث'" عند أبى يوسف» 


خلاقًا لمحمد؛ لوجود المساس””» ولوتّرع» ثم أولج» صار مراجعا 
بالإجماع ؛ د الجماع”” . 


TTT COTE ل‎ 


قال لامرأته" ا طالق إن شاء الله تعالى متصلا »> لم يقع 


الطلاق؛ لقوله عليه للدم" «من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء 
الله تعالى متصلا به لا حنث عليه»*2 ولأنه أتى بصورة الشرط > فيكون ْ 
تعليقًا من هذا الوجهء وإنه إعدام قبل الشرط› والشرط لا يعلم ههناء 


)١(‏ بأن قال: إذا جامعتل فأنت طالق واحدة» وباقى المسألة بحالها. 

(۲) قوله: ' باللباث [أى بالمكث. بع“ لبث لبثًا بالفعح ولباثا ولباثة كسحاب وكرامة»ولبيثة كسفينة 
درنگ كردء وفرس لباث اسب بطى وأهسته رو. (منتمى الأرب فى لغات العرب) 

(۳) قوله: ' لوجود المساس” إشارة إلى أن هذا له حكم دوام الجماع؛ فيكون البقناء كايتداء الوجود عند 
أبى يو سف» وأما دوام المساس: فهو موجود بالإجماع» وعن هذا قيل: یغ أن يصير مراجعا فى هذه الصورة 
عند الكل؛ لوجود المساسن بشهوة. (غناية) 

)٤(‏ أى إدخال فرج فى فرج. 

() قوله: ”فصل فى الاستثناء” ألحق بالتعليق فصل الانشاء؛ لأنبما جميغا من بان فيي ولأن الشرظط 
بمنع كل الكلامء والا ستثناء يمنع بعض الكلام» والجرء أبذا يتبع الكلء والاستثناء استفعال من الثنياء وهو الصرف 
يقال : ثنيت الشىء ثنياء عطفته» ؛ ثم المداسبة بين قوله: إن شاء الله وبين الاستثناء من حيث إن إن كل واحد منهما 
لنع أول الكلام» أو هو اسم توقيفى» قال الله تعالى: ولا يستننون4. (نباية) 

(5) قوله: ”وإذا قال إلخ” ذكر أولا فى هذا الفصل من مسائل الاستثناء مسألة إن شاء الله بقربهاء 
ومشاسيتها بمسائل ما قبل الفصل بوجهين: أحدهما: وجود حرف الشرط فيهماء والثانى: منع موجب كل الكلام.(ن) 
(۷) قوله: العا لجل من حلف إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظ وروى اا 
عن ابن عمر أن رسول الله له قال: «من حلف على مین فال | إن شاء الله فلا حنث علیه» انتی بلفظ الترمذى. 
وأخرج ابن عدى فى "لكا عن ابن عباس قال: قال رسول الله مركن : «من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله 
أو لغلامه انت حر أو على المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا شىء عليه) انتهى. (تخريج الزيلعى) 
ات فب الراية ج٣‏ ص٤‏ 23712 والدرايةج؟2 الحديث لاه ص 7لا. م 


:المجلد الثانی - جزء ” كتاب الطلاق 6 باب الأيمان فى الطلاق 
ل ٍِ 


فيكون إعذامامن الأصل» ولهذا”" يشترط أن.يكون''' متضلا به نمنزلة 
|أسسائر الشسروط.. ولو سكت يثبت.حكم.الكلام الأول فنيكون 
الأمتتةء اوذ كر الشيرط يعد ر اغى الاوك قال" :ركذا إذا 
ماتت”" قبل قوله: إن شاء الله تعالى ؛ لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن 
|أيكون إيجابًاء والموت”' ينافى الموجب دوز المبطل» بخلاف ما إذا مات 
الزوج”"؛ لأنه لم يتصل به الاستثناء. وإن قال: أنت طالق ثلانًا إلا 
واحدة» طلقت ثنتين» وإن قال : انت طالق ثلاثا إلا تثن. طلقت واخدة» 
والأضل أن الا ستثناء تكلم بالحاصل بعد الثُنيا"'2 هو الصحيح "» ومغناه 
)١( ٠‏ قوله: ” فيكون إعدامًا من الأصل * خاضله أن الجزاء مدوم قطماء لأن الخراء معدوم عند عدم الشرط» 
وههنا لم يعلم تحققه» فبقى على عدمه الأصلى. (عبد) ش 

(۲) أى لأنه تعليق صورة. 

(") إن شاء الله. 

(4) على قوله: نت طالق. 0 

' (0) قوله: فيکون إلخ. اجتلفوافی أن قوله: إن شاء الله بعد ذكر الحمل لاإبطال اولاق واا 
فى باب الاسثناء من إقرار هذا الكتاب» فقال: لأن الاستغناء بمشيكة الله تعالى إما إ إبطال» أو تعليق» أى على قول 
أبى یوسف» وتعليق على قول محمد. (نهاية) 

(5) ليس فى بعض النسخ: قال. (ب) 
: (۷) قوله: :”“وكذاإذاماتت” بعد قوله: أنت-طالق قبل قوله؛ إن شاء ال ليقع الطلاق؛ الأه الكلام رج 
|أباسضتاء من أن يكون إيجاباء وإذا بطل الإيجاب» بطل الحكم. (عناية) 

(۸) قوله: ”والموت إلخ” أى فإن قيل: الإيجاب وجد فى حياتيناء والاستشاء بعده؛ فيكون باطلا لعدم 
امحل وإذا بطل الاستئناء صح الإيجاب» فيقع الطلاق. أجاب عنه بقوله:والموت ينافى الموجب دون المبطل؛ يعنى 
أن الإيجاب لواتصل بالموت» بان تموت قبل تمام قوله :أنت.طالق بطل» وأما المبطل» وهو الاستثناء» ا 


فلاییطل؛ لأن ؛ مبطل الشىء ما ينافيه» ولامنافاة بین مبطل ومبطل» بخلاف الموجب» فإن المبطل ينافيه فیرفعه. (E):‏ 


(9) قوله: ” بخلاف ما إذا مات الزوج” بعد قوله: أنت طالق» قبل قوله: إن شاء الله تعالى» وهو يريد 
الاستثناء حيدث يقغ الطلاق؛ لأنه لم يتصل :به الاستثناء» وإنما يعلم أنه أراد الاستثناء بقوله لك : إنى أطلق 
امرأتى» واستغنی. . (عناية) ` ْ 1 

E TT قوله:‎ )٠١( 


| المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق NS‏ . ا ناب طلا ای 


٤‏ بس ى التكلم بالبعض بعده» ولا يمح استثناء الكل من الكل" ؛ لأنه لا 


|| ثبت هذاء ففى الفصل الأول المستشى منه ثنتان" فيقعان» وفى الثانى 


وهذا متفرع على أن فى الاستثناء معنى المعارضة» وذلك فاسد؛ لما عرف فى الأصول. (نهاية) 


ْ فكأنه أر اد أن الباذ 


| و کنات كلا وجزء؛ شرع في بيان طلاق المريض متعرضا لببعض ما ذكر؛ إذ الزض من العوارض السماوية» فأخبر 
| بیانه عن بيان وهو الصحة. (نباية) 


حلاف ل الشاضى. ا ل" 


SEET E ha عست‎ 


س م م و ا 


أنه تكلم بالممنتفنى منه ؛ إذ لا فرق بين قول القائل : لفلان على درهم. 
وبين قوله: عشرة إلا تسعة» فيصح استثناء البعض من 000 لأنه 


يبقى بعده شىء ؛ ليصير متكلمًا به“ » وصارقًا للفظ إليه. 
وإنما يصح الاستثناء إذا كان موصولا بهء كما ذكرنا من قبل””» وإذا 


واحدة» فيقع واحدة» ولو قال: إلا ثلاثاء يقع الثلاث؛ لأنه استثناء الكل 


من الكل »: فلم يسح الاستثناء» والله أعلم . 
باب طلاق المريض “ 
(4) 


إذا طلق الرجل امرأتّه فى مرض موته طلاقا بائنا “» فمات وهی 


(۱.۱) قوله: "هو المسحيح “ هذا احتراز عن قول بعضهم: : إن الاستناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات» 


' قوله: ” بالمستفنى منه” أى بما بقى من المستننى منه. إعبد‎ )١( ٠ 
ذف نحو عشرة إلا عشرة.‎ 
. أى بالباقى.‎ )٤( 
من أنه أو لم يتصلء يكون رجوعا. ا‎ )٥( . 
للحي ين عر ات دوك الان‎ NEE قوله: "المسطنى منه نتان‎ )( 


ی ص ا منه ثنتان. 


() قوله: “باب طلاق المريض ٠‏ ما فرغ من بيان طلاق الصحيح» E‏ 


(۹) والواو للحال. 


الجلد الثانى - جزء ٠‏ كتاب الطلاق -7495- 


فى العدة ورثته» وإن مات بعد انقضاء العدة» فلا ميراث لها . 

وقال الشافعى: لا ترث فى الوجهين""؛ لأن الزوجية قد بطلت 
بهذا العارض» وهى السبب""» ولهذا” لا يرثها إذا ماتت . 

ولنا أن الزوجية سبب إرثها”” فى مرض موته» والزوج قصد إبطاله» 
فير عليه قصده بتأخير عمله”" إلى زمان انقضاء العدة؛ دفعا للضرر 
عنباء وقد أمكن"'؛ لأن التكاح فى العنذة يبقى فى حق بعضن الآثار” , 
فجاز أن يبقى فى حق إرثها عنه» بخلاف ما بعد الانقضاء؛ لأنه لا إمكان» 
والزوجية فى هذه الحالة ليست بسببالإرثه عنباء فيبطل حقه خصوصا 


)1١(‏ أى قبل انقضاء العدة وبعدها. (عناية) 


(۲) أى الطلاق البائن. (عبد) 

(۳) للميراث. 

. قوله: ”ولهذا“ أى لأن الزوجية قد بطلت. (عبد)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”سبب إرثها إلخ “ لأن حق الزوجة يتعلق بماله فى مرض موته؛ ولهذا لم يجز له الوصية؛ ولا 
الإقرار على الزائد على الثلث. (عبد) 1 

(5) قوله: ”بتأحير عمله [القصد]" وهو الإبطال؛ إذ ليس لنا الإبطال مطلقاء ولنا أن نؤخحر وليس لنا 
التأخيرٍ إلا فى أيام العدة؛ إذ قد أبقى الشارع بعض آثار النكاح» بخلاف ما بعد الانقضاء فإنه لم يبق النكاح ذاتاء 
ولا آثرا. (عبد الغفور) ْ 

(۷) قوله: ”وقد أمكن إلخ" وببذا حرج الجواب عن السؤال.الوارد فى قوله: دفعا للضرر بأن قيل: لما 
كانت العلة دفع الضرر عن المرأة التى تعلق حقها بماله فى ابتداء مرضه» لوجب التوريث فى غير المدحول بہا 
أيضًا إذا طلقها لغير سؤالها؛ لما أن حرمان الإرث فى حقها إضرار؛ لأنا نقول: إا نقول ببقاء النكاح حكما عند 
الإمكان» وذلك الإمكان عند بقاء العدة ولا عدة على غير المدخول بسها» فلم يكن الحكم بالبقاء, فلم يشبت 
التوريث. (نہاية) 1 

(8) قوله: ”فى حق بعض الآثار“ من حرمة التزوج وحرمة الخروج والبروز» وحرمة نكاح الأخت» 
والرابعة سواها. (نهاية) 

)٩(‏ قوله: "والزوجية فى هذه الحالة [أى حالة مرض الموت]“ أى حالة مرض الزوج ليست سببا لإرئه» 
نعم! مرض الزوجة سبب لتعلق حق الزوج؛ ولئن سلم أنه سبب لإرثه» لكنه رضى يإبطال حقه والمرأة بعد تعلق 
حقها إذا رضيت يبطل حقهاء فكذا ههناء وهذا معنى خصو صا إذا رضى به. (عبد) . 


لي د 


فی 2 7 فإن لها جميع ما أوصى وما ا 
ظ لأن الميراث لما بطل" بسؤالها زال المانع من صحة الإقرار والوصية . 


os mt م مسي فلات‎ aan ami وص وبع امج تجوت‎ aN متسس خسو ممتيو مي 1 ممصمو‎ aS arid iE n 
ل ااي ا ا ا ا‎ 


الجلد جلد الثاني“ 7 ea‏ كتاب الطلاق _ E‏ س 1 باب طلاق المريض 


س ف مص حصب يسيج س ب سے س تسل بت شتت م میمت مس 


إذارضی 60 . وإن طلقهائلاثا باه رفاء أو فال ا رت 
تفستهاء آراستامت من ثم مسات» وهی فی العدة لم ترثه؛ لنب 

رضيت بإبطال حقّهاء والتأخير”” لحقهاء وإن قآلت: طلقى للرجعةء 
فطلقبائلانً ورثغه؛ لأن الطلاق الرجعى لا يزيل النكاح» فلم تكن 
بسؤالها"“ راضية ببطلان حاتها . 


وإن قال لهافى مرض موته : كنت طلقتك ثلانًا فى صحتى» 


معمصت ت ادت سي ی ت ت ساس سبحو سه مهت سس سس سو مه سم سمس الس لس 


وانقضت عدتك فصدقته» ؛ ثم أقر لها بدينء أو أوصى لها بوصية» فلها 
لاقل من 5 ف 0 ومن الميبراث عند 0 حنيفة©). وقال أبو يوسف 


وجه قولهما فى المسألة الاولى E‏ ا و 


ا ن ان ا ات ا ا ا ابض ا مس 


:0( فإنه طلق برضاه. 
. (؟) الواو حالية. 

(6) أى تأخير الإبطال كان لحقها. 
)٤( ٠‏ للطلاق الرجعى. 


()قوله: ”الأقل من ذلك إلخ' ' من للبيان» والواو بمعنى أو؛ لأن الأقل أحدهماء ويجوز أن يكون الواو 
بمعناه على التق سيم أى الأقل قد يكون هذاء وقد يكون ذلك . (عبد) 


(D‏ أى الدين أو الوضية. 
(۷) فى العدة. 

(۸) أى الدين أو الوصية. 
(9).لرضاها. 
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العدة صارت أجشية عه حتى جاز له أن يتزوج أختبا""'»؛ فانعدمت 
التمة" . ألاترى أنه تقبل شهادته لهاويجوزوضع الزكاة فيها"": بخلاف 
المسألة الغانية؛ لأن العدة باقية» وهى سبب التهمة9)» والحكم يدار على 
أدليل التبمة» ولهذا يدار على التكاح والقرابة”“ولاعدة فى المسألة الأولى . 
ولأبى حينفة فى المسألتين : أن التهمة قائمة؛ لأن المرأة قد تختار"' 
الطلاق؛ ليتفتح باب الإقرار والوصية عليباء فيزيد حقّهاء والزوجان 
قد يتواضعان”" على الإقرار بالفرقة» وانقضاء العدة؛ ليبرها الزوج ماله 
زيادةً على ميرائباء وهذه التبمةٌ فى الزيادة" فرددناها”''» ولا تبمة فى 
قدر الميراث فصححناه» ولا مواضعة"''' عادة فى حق الزكاة» والتزوج» 


(۲) قوله: ”فانعدمت التبمة “ أى تهمة تفضيل أحد الورثة على الآخر. (عبد) 

(۳) أى يجوز له أن يعطى زكاة ماله لها. | 

)٤(‏ قوله: "وهى سبب التبمة“ أى العدة سبب تبمة إيشار الزوج الزوجة على سائر الورئة بزيادة نضيب 

لهاء كما فى حقيقة الزوجية والحكم» وهو عدم صحة الإقرار» والوصية يدار على دليل السهمة: ولهذا يدار 

الحكم المذكور على النكاح والقرابة» حيث لا يجوز وصیته» ولا إقراره لمتكوحته؛ وذوى قرابته. : 
وتحقيق هذا أن الإنسان قد يختار الطلاق لينتفح عليه باب الوصيةء والإقرار» وكذا قد يتواضع مع بعض 

قرابته بدين إيثارا له على غیره» ولكنه أمر مبطن» وله سبب ظاهر› وهو النكاح والقرابةء فأقامه الشرع مقامهء 

إولم يجز الإقرار والوصية لمنكوحته؛ وذى قرابته» فكذا فى المعتدة؛ لأن العدة من أسباب العهمةء ولا عة فى 


(5) برضاها. 
(9)أى يعضقان. 1 
(8) قوله: ” فى الزيادة" لأنه لا تجمة فى وصية توافق قدر الميراث» وأما فى الأقل» فبالأولى. (عبد) 
(4) فلذأ قلنا: إن لها الأقل من ذلك ومن الميراث. ٠‏ 
)٠١(‏ قوله: ”ولا مواضعة [جواب عن قولهما: ألا ترى أنه تقبل إلخ. عناية] إلخ “ جواب عما يقال: هذه | 


01 بي 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق ا ل ١ ٠‏ ياب طلاق المرية 
- جز : يض 


OEE EARS‏ ل ت 


| 0 0 ترث استحسانًا» 5900 ثبت 8 اشر ار بتعلق a‏ 
وإغا يعلق ١‏ بر سافب منه الهلاك غا کا إذا كان صاحب || 


الف ll‏ وهر أن يكوة ب نی يحجبوائجه.ء كميا ايعنتادة 
[الأصحا: وقد يشبت حكم الفرار جا هو فى معنى الموض فى توجه 1 


13 
1 
| رة خهر aja‏ دراه يقل : ادت رمل و کاب :وله أن تشووج فى الخال» ولوا 
ا شاف حزق هته الأتحككام . (ملاإله داد وحمة الله عليه) 7 
1 اقول "قلات تپ ة إل“ فإن من أراد أن يتروج یکن لا يجوز جمعه مع الروجة» فليس أنهما يتضقان فى !| 
ا الطللاق: قان ذلك نادر 3 وفس على هدا. (مل)2 
(۲) أئ محمد فى "الجامع . (عينى) 
(۴) أى فى الحصن. ٠‏ 


اك 


)٤(‏ فإنها ليست بزوجة الفار. 

(ه) قوله: "إن مات فى ذلك الوجه“ أى بسبب ذلك الوجه» وهو المبارزة» والتقديم» ومعنى أو قتل أنه 
قتل بسبب أحر. (عبد الغفور) 

(9) فى أول الباب. 

(۷) قوله: ”أن امرأة الفار“ أى من يفر عن إعطاء الميراث الزوجة. (عبد) 

(م) الزوج. 

(9) حق الروجة جال الزوج. 

(١٠)قوله:‏ ”غاليا | e E‏ لجواز أن يخافه أحد. ومعنى الغلبة الكشرة الحقيقيةء لا 
الإضافية. 


| (١11)أى‏ لايقدر جايجا. عبد ١‏ 
5 رل كلاه بد لأسا الأننب أن أن يقول: ول كم هو في حال سحت لعا اشتراط أن يكون 


e 
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الهلاك الغالب. وما يكون الغالب منه السّلامة» لا يثبت به حكم الفرار» 
فاللحضؤر”" والذى فى صف القتالء الغالبا مه السلامة؛ لأن الحصن 
لدفع بأس”" العدوّء وكذا المبّعَة”” فلا يشبت به“ حكم الفرارء والذى 
بارز أو قدم ليقتل» الغالب منه الهلاك» فتحقق به الفرار» ولهذا أخوات”” 
تخرج على هذا الحرف . وقوله” : إذا مات فى ذلك الوجه» أو قتل دليل 
على أنه لا فرق" بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب آخر» كصاحب 
الفراش بسب المرض إذا تل . 

وإذا قال الرجل لامرأته -وهو”” صحيح- : إذا جاء رأس الشهرء أو 
إذا دخلت الدارء أو إذا صلى فلان الظهرهء أو إذا دخل فلان الدارء 


ع 


فأنت”" طالق› فكانت”"") هذه الأشياء"" والزوج'"" مريض لم ترث» 


ت 


كالأصحاء. (عبد) 
٤‏ 

(۲) أى ضرره. (عبد) 

(۳) العسكر. 

)٤(‏ أى بالحصرء وكونه فى صف القتال. 

(5) قوله:” ولهذا أحوات الخ “منهما: راكب السفينة بمنزلة الصحيح» فإن تلاطمت الأمواج» وخيف 
الغرق صار كالمريض فى هذه الحالة» ومنها: المرأة الحامل» فإنها كالصحيحة: فإذا أخذها الطلق» فهى كالمريض» 
ومنها المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به» فهو كالمريضء فإن صار بحيث لا يزداد كان بمنزلة الصحيح فى الطلاق 
وغيره؛ لأنه ما دام يزداد فى غلته» فالغالب أن آخخره الموت» وإذا صار بحال لا يزداد فلا يخاف منه» فلم يكن 
كذلك.(عناية) 1 

(1) قوله: ”قوله“ أى قول محمد فى ”ال جامع الصغير". (عينى) 

(۷)قوله: ”على أنه لا فرق إلخ” بيانه أنه إذا طلقها فى مرض موته؛ ثم قتل» أو مات من غير ذلك المرض 
إلا أنه لم يصح» فلها الميراث. (عناية) 

(۸ الواو للحال. ۰ 

(9) قوله: ”فأنت طالق“ يعنى طلاقًا بائا؛ لأن حكم الفرار إنما يعطى إذا كان الطلاق بائتا. (عناية). . 


لدي 


باب طلاق المريض 


وإن كان اول فی ا ورنت>؟ إلا 9 قوله: إذا دخلت الدار. 

وهذا" على وجوه: إما أن يعلق الطلاق بمجىء الوقت» أو بفعل 
الا ية ار شا هة أو بفعل ا رة وكل وه على وجهين ::إما إن 
كان عبن فى / الصحة» والشرط فى الرض: ٤‏ فی لر 


إذا جاء ر 0 م فانث طالق؛ 0 بفعل الأجنبى 0 قال: إذا 1 فلان 
الدار» أو صلى نلان الظهرء وكان التعليق والشرظ فى الرّضء:فلها 
الميراث؛ لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه''"' بمباشرة التعليق فى حال 
تعلق" حقّها ماله" وإن كان التعليق فى الصحة» والشرط فى المرض 
لم ترث. وقال زفر: ترث؛ لأن المعّق”” بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
كالمنجزء فكان إيقاعا فى المرض" 

رلا أن التعليق السابق بصو تطليقًا" عند الشرظ حك" 


(١٠)أى‏ وجدت. 
)١1(‏ قوله: ”هذه الأشياء“ أى مجىء رأس الشهر؛ ودخول المرأة الدار» وصلاة فلان الظهرء ودخول فلان 
الدار. (عينى) 

(؟١)‏ الواو حالية. 
(0)أى المذكور. 
(؟) الزوج. 
() قوله: ”فى حال [أى حال المرض] تعلق إلخ “ وهو حال المرض الذى يخاف منه الهلاك» ولهذا لا 
يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلاث إلا بإجازة الورثة. (عينى) 

(5) الزوج. 

(ه) أى الطلاق المعلق. 

(") فترث. ش 

U‏ ايصير نطليقا إلخ“ يظهر بمسألتين: إحداهما: أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط» ثم وجد وهو 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ كتاب الطلاق -EA-‏ 
لا قصداء ولاظلم إلاعن قصد» فلا يرد تصرفه'" . 
وأما الوجه الشالث: وهواما إذا علقه بفعل نفسه» فسواء كان التعليق 
أأفى الصحة» والشرط فى المرض» أو كانا فى المرض» والفعل”" ماله“ 
منه بء أو لا بدأله منه”»» فيصير فارًا لوجود قصد الإبطال» إما 
بالتعليق” » أو بمباشرة الشرط فى المرض» وإن لم يكن له" من فعل 
الشرط بد» فله" من التعليق ألف بد فيرد تصرفه دفعًا للضرر عنها . 

وأما الوجه الرابع: وهو ما إذا علقه بفعلهاء فإن كان التعليق والشرط 

فى المرض» والفعل ما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث ؛ لأنبا 
راضنية”" بذلك”'» وإن كان الفعل لا بد لها منه كأكل الطعام» وصلاة 
ال 0 وكلام الأبوين ترث؛ لأنبا مضطرة فى المباشر 5'' لما لها فى ب 
ش مجدون؛ فإنه يقع؛ مع أن طلاق المجنون غير واقع» فدل على أنه ليس بتطليق قصدا. والثانية: أن الرجل إذا علق 
طلاق امرأته بشرط ثم حلف أن لا يطلق امرأته» ثم وجد الشرط لا يحنث» فلو كان تطليقا قصد الحنث. ۰°( 

(۸) قوله: یک ' يعنى من حيث الحكم» لامن حيث القصد يعنى يسلم قول زفر: نه يصير كالمنجز 
|| لکن حكما لا قصدا. (عينى) 

(۱) قوله: "فلا برد صرق اأتروو مقا نه عله اد بام شي م ناخد اقرط 
ولا يقدر على إبطال التعليق» ولا على منع الأجنبى عن إيجاد الشرط. (عينى) ْ 

(۲) ككلام زيد مثلا. 

(۳) الروج. 

)٤(‏ قوله: "أو لا بد له [الزوج] من ' كالأكل؛ والصلاةء ونحو ذلك. (عينى) 

(5) فى المرض. : 

(5) الروج. 

(۷) الروج. : 

(0) قو له: ” لأنها راضية بذلك“ يعنى صار كأنه طلقها بسؤالها؛ لما أن الرضاء بالشرط رضى بالمشروط.(ع) 

(9) قوله: "بذلك أى نإسقاط حقها حيث باشر الشرط. (عينى) 5 

٠ ثلا‎ 00( 


اسع 
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الامتناع''' من خحوف الهلاك فى الدنيا"» أو فى العقبى"» ولا رضاء 
مع الاضطرار . وأما إذا كان التعليق فى الصحةء والشقوط ف الرض إن 
لس سو ميراث لهاء وإن كان ما لا بد لها 
منهء فكذلك الجواب” “عند محمدء وهو قول زفر؛ لأنه لم يوجد من 
الزوج”” E‏ ودای ةوا يوست 
ترث؛ لأن الزوج ألجأها إلى البباشرة” ٠"‏ فينتقل الفعل إليه” كأنّها آله له 
كما فى الإكراه ._ ْ ظ 
قال 0 وإذا طلقها ثلاناء » وهو "''" مريضء ثم صح.ء ثم مات 
)۱١(‏ أى فى مباشرة الفعل. 
)١(‏ عن الفعل. 
(؟) كما فى أكل الطعام. 
(۳) قوله: ”أو فى العقبى “ كالصلاة المكتوبة؛ وكلام الأبوين. (عينى) 
)٤(‏ أي لا ترث المرأة. (عناية) 
(5) قوله: ”لأنه لم يوجد إلخ “ أى لأنه حين علق الزوج الطلاق لم يكن فى ماله لها حق» فلا يتم بالقصد 
إلى الفرار» رلم يوجد بعد ذلك منه صنع» غاية ما فى الباب أن ينعدم رضاهاء أو فعلها باعتبار أنها لا تمد منه 
| بداء فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنبى؛ أو بمجىء الشهرء وقد بينا أن هناك لا ترث إذا كان التعليق فى الصحة؛ 
فكذلك ههنا لما أن الزوج لم يباشر العلة ولا الث رط فى مرضهء فلا يكون فارا. فإن قيل: فى هذا مناقضة من 
جانب زفر؛ لأنه قال فيما تقدم: إن المعلق بالشرط كالمنجزء فكأن إيقاعا فى المرض. فالجواب أن معنى قوله: لم 
يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق حقها بماله صنع. معتبر؛ لأن الشرط لما كان فعلها جعل صنع الزوج كلا صنع؛ 
بخلاف ما تقدم» فإن الشرط لم يكن فعلهاء فلم يخرج فعله عن حيز الاعتبار. (عناية) 
(5) أى فى حالة المرض . 
(۷) قوله: ”إلى المباشرة“ أي إلى جعل فعلها الذى لا بد لها منه علة لإسقاط حقها. (عناية) 
(۸) قوله: ”فيتتقل إلخ “ فصار كأنه فعل الشرط فى مرض موته» فورثت لكونه فارا. (عينى) 
(9) قوله: ”كما فى الإكراه“ يعنى إذا أكره زيد عمرا على إتلاف مال الغير» فأتلفه عمرو» فيضمن زيد؛ 
لأن المكره بفتح الراء صار كأنه آلة للمكره بكسر الراءء فانتقل فعل المكره إلى المكره. (عينى) 
٠١‏ قوله: ”قال“ أى قال محمد قى ”الجامع الصغير : وليس فى كثير من النسخ: لفظ قال. (عينى) 
)١1(‏ الواو حالية. 
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لو ترت ودل زفر: تردث؛ لأنه قصد الفرارَ حين أوقع فى المرض» وقد" 
مات» وهي ٩‏ فى العده» ولكنا نقول : امرض إذا تعقبه برء» فهو بمنزلة 
الصحة؛ لأنه ينعدم به مرض الموت» فتبين أنه لا حر لها يتعلق بماله» فلا 
يصير الزوج فارًا. ولو طلقها'" فارتدت -والعياذ بالله- ثم أسلمت» ثم 
مانن تر ای فى الجن لم ترك وإ لم ی 
طاوعت ابن زوجهافى الجماع ورثت . وجه الفرق أنها بالردة أبطلت أهلية 
الإرث؛ إذ المرتد لا يرث أحداء ولا بقاء له بدون الأهلية» وبالمطاوعة 
ما أبطلت الأهلية؛ لأن المحرمية لا ينافى الإرث”'» وهو الباقى”"', 
بخلاف ما إذا طاوعت“ فى حال قيام النكاح" ؛ لأنهبا تنبت الفرقة. 
فتكون راضية ببطلان السبب” “» وبعد الطلقات الثلاث لا : تثبت الحرمة 
ET‏ 
JENE 7‏ 00 
(؟) الواو حالية. 


(۳)قوله: "ولو طلقها فى المرض] * أى لو طلقها ثلانّاء أو بائناء فإنه إن لم يظهر أثر الثلاثء والبيئونة 
فى الارتدادء يظهر فيما ذكره بمقابنه من مسألة المطاوعة؛ فإنها إما ترث فى المطاوعة بعد البينونة. . وأما إذا 
طاوعت ابن زوجها حال قيام النكاح» أو بعد الطلاق الرجعى» فلا ترث لوقوع الفرقة بالمطاوعة. . (عناية) 

(4) الواو حالية. ش 

(5) قرله: "لم ترث ' لأن الردة منافية للإرث. (عينى) 

(1) قوله: “لا ينافى الإرث “ يعنى بل ينافى النکاح» كما فى الأم والأخت. (عناية) 

(۷) يعنى الإرث هو الباقى. 

(۸) ابن الزوج» فلا تريث, 

(9)أى المطاوعة بابن الروج فى حال قيام النكاح. 

(١٠)أى‏ سيب الإرث» وهو النكاح. (عناية) 

(۱۱) بالرنا. 

)١۲(‏ الواو حالية. 
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ولاعن فى المرض ورثت» وقال محمند©:.لاترث”2» وإن كان القذف فى 
المرض ورثته فى قولهم جميعاء وهذا" ملحق بالتعليق بفعل لا بد لها 
منه ؛ إذ هى ملجأةٌ إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفسهاء وقد بينا الوجه 


9 E O 


ليضف ب وان آلى اسرأته ومو صحیح » ثم بانت بالإيلاء» وهر 


مريض لم ترثك" '» وإن كان الإيلاء أيضا فى المرض ورثت ؛ لأن الإيلاء 
فى معنى تعليق الطلاق بمضى أربعة أشهر خالٍ عن الوقاع» فيكون 
ملحقًا" بالتعليق بمجىء الوقت» وقد ذكرنا وجه“ 

قال رضن ا تال غ ::والطلاق الذى لك فيه الرجعة ترت به 
فى جميع الوجوه”" ؛ لما بينا أنه" لا يزيل النكاح حتى يحل الوطى» 


)١(‏ قوله: ”لا ترث“ قيل: لأن الطلاق إنما يقع بلعانها؛ لأنه آخر اللعانين» فكان آخر المدارين» ووجه 
قولهما: إن الفرقة وإن كانت تقع بلعانها إلا أنها مضطرة فى ذلك؛ لاستدفاع العار عن نفسهاء فكان ملحقا 
بفعل لا بد لها منه. (عناية) ٠‏ 

0) أى هذا الحكم. (عينى) 

(۳) قوله: ”و ”. بينا الوجه فيه“ أى فى الفعل الذى لا بد لها منهء وهو قوله: لأنها مضطرة فى المباشرة.(ع) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(©) الواو للحال. 

() قوله: "لم ترث“ لأن البينونة مضافة | إلى ور و حال اسل ولم 
يوجد من الزوج ف فى المرض شیء آخر من مباشرة علة أو شرطء فلا يكون فارا. (عينى) 

(1) قوله: “فيكون إلخ” فإن قيل: لا نسل م أن الإيلاء نظير تعليق الطلاق بمجىء الوقت | إن كان الإيلاء فى 
الصحة؛ لما أنه متمكن من | إبطال الإيلاء بالفىء» أفإذا لم يبطل فى حالة المرض» صار كأنه أنشأ الإيلاء فى المرض» 
وهناك ترث» فكذلاك ههناء فكان نظير من وکل وكيلا بالطلاق فى صحته» وطلقها ال وکیل فى المرض» كان 
فار لتمكنه من العزل» فإذا لم يعزل جعل كأنه أنشأء فكذلك ههنا. اجب بأن الفرق بینم ما ثابت» وهو أنه لا 
يمكنه إبطال الإيلاء إلا بضرر يلزمه, فلم يكن متمكتا مطلقاء بخلاف مسألة الوكالة. (عناية) 

(۸) قوله: ”وقد ذكرنا وجهه “ يريد به قوله: ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقًا إلخ. (عناية) 


(9) أى المصدف. (عينى) 


مب 


)٠١(‏ قوله: ”فى جميع الوجوه“ يعنى سواء كان ١'لاق‏ بسؤالهاء أو بغير سؤالهاء وسواء كان التعليق 
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فكان السبب”" قائمّاء قال: وكلما ذكرنا أنها ترث» إنما ترث إذا مات" 
وهی" فی المد وقد بيناه» والله أعلم بالصواب . 

باب E‏ ا 
ا ف لقوله تعالی": #فأمسكوهن 
عورد من بسر قصل ولا بد من قيام العدة؛ اه 
املك" ألا ترى أنه سمى إمساكاء وهو الإبقاء» وإغا يتحقق الاستدامة 
فى العدة؛ لأنه لا ملك بعد انقضاءها 


والرجعة أن يقول : راجعتك*) أو راجعت امرأتى» وهذا صريح 
فى الرجعة. ولا خلاف بين ا الأئمة ا" 
بفعلها أو بفعله» ومنواء كان الفعل مما لها منه بد أولم يكن. (عناية) 
(١1)أى‏ الطلاق الرجعى. ٠‏ 


0 أى سبب الإرث» وهو النكاح. 
(۲) الزوج. ش . 
( 2 حالية. 


E‏ ا ت 


0 "باب الرجعة“ [هى عبارة عن استدامة ملك النكاح] لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعًاء 
أخرها وضعا؛ ليناسب الوضع الطبع. (عناية) 
(1) قوله: ” لقوله تعالى: إفأمسكوهن# يعنى قوله: فإوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
معروف) يعنى إذا قرب انقضاء عدتهن فأمسكوهن» من غير فصل بين الرضا وعدمه» أى لم يشترط رضا المرأة.(كفاية) 
7 قوله: ”استدامة املك" والدليل على بقاع اللاك بعد الطلاق الرجعى» أنه علك الاعتياض بالخلع بعد 
الطلاق الرجعى إجماعاء وملك الاعتياض لا يكون إلا بعد بقاء أصل الملك. (كفاية) 
(4)قوله: "راجعتك “إن كان فى حضرتماء أو راجعت أمرأتى فى الغيية بشرط الإأعلام» وفى الحضرة أيضًا.(ع) 
> (ة) آى لا حلاف لأحد فى جواز الرجعة بالقول. 


کے 
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E‏ أو يطأهاء e e‏ أو ينظر إلى فرجها 
القدرة نىل ۽ الرجعة بمنزلة ابتداء ل ا حتى يحرم 
وطئبا”؟» وعندنا امو استدامة النکاح على ما بيناه””"» سن بو" إن 
أشاء الله تعالى . والفعل قد يقع دلالة”'' على الاستدامة» كما فى إسقاط 
الخيار” والدلالة”'' فعل يختص بالنكاح» وهذه الأفاعيل"" تختص 
به“ خخصوصًا فى احق الحرة'2: بخلاف المس والنظر”*'" بغير شهوة؛ لأنه 


]ضغ 


(۱) أى القدورى. (عينى) . 
(۲) أى الرجعة بالفعل. 
(۳)قوله: "مع القدرة ليه "بوط اراي أن رركن ی ا بطل لياف اجا 1 
فيصح بالإشارة. (عينى) | 


)٤(‏ قوله: " بمنزلة ابتداء النكاح' ' تبرت الحل بباء وابتداء التكاح ا 
حراماء كما فى ابتداء کک (عناية) 


(5) أى عند الشافعى. ‏ 
(5) لا ابتداء التكاح. . 
(۷)قوله: "على ما ینا“ وهو إشارة إلى قوله: ألا ترى أنه سمى إمساكاء وهو الإبقاء. (عناية) 
(۸) قوله: "وسنقررهاً إشارة إلى ما ذكر فى آحر هذا الباب» و هو قوله: قلنا: إنبا قائمة حتى ملك 
|| مراجعتما إلخ. (عناية) ش 
69 أى دليلا. | 
(۱۰) قوله: ”كما فا الخيار" فإن من باع جارية على أنه سنا ثم وطفما سقط الخيار» 
كما إذا أسقط بالقول. (عنابة) 
)١ 1١)‏ أى الدليل. 
(17) قوله: ”وهذه الأفاعيل“ أى النظر إلى الفرج الداخل بشهوة: والمس بشهوةء والتقبيل بشهوة.(ب) 
(۳) فتقع دلالة. ا ش 
)١4(‏ قوله: ” حصوصًا فى حق الحرة “ فإن حل الاستمتا ع بها ليس إلا بالنكاح» وأما الأمة قحل به وملك 
مم 2 


المجلد الثاني - جزء " كتاب الطلاق 72 15808 باب الرجعة 


قد بحل بدون النكاح”'''. كما فى القابلة والطبيب وغيرهما”"» والنظرٌ 
إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين» والزوج يساكنها فى العدة» فلو 
كان" رجعة لَطَلَّقَهَا”» فتطول العدة عليه . 
قال0©: ويستدحب أن يشهد على الرجعة شاهدين» فإن لم يشهد 
اصحت الرجعة. وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا تصح › وهو قول مالك 
لقوله تعالى'": لوآشهدوا ذوى عدل منكم€» والأمر للإيجاب . 
ولنا إطلاق النصوص” عن قيد الإشهادء ولأنه استدامة للنكاح*“) 

والشهادة ليست شرطا فيه فى حالة البقاءء كما فى الفىء فى الإيلاء 7 إلا 
آنہا تستحب لزيادة الاحتياط ؛ کی لا يجرى التناكر فيب" . وما تلد" 
اليمين أيضًا. (عناية) ظ 

)٠١(‏ إلى الفرج. 

(۱) فلا يقع دليلا. 

(؟) كالخاتنة والشاهد فى الزنا. (عناية) 

(۳) أى النظر إلى غير الفرج. 

(؟) قوله: ” لطلقها” لأنه لا يريد الرجعة لتخلف الواقع. (عینی) 

(5) وهو ضرر لها. 

(7) أى القذوری. (عینی) 

(۷) قوله: "لقوله تعالى: «إوأشهدوا» إلخ“ قال الله تعالى: 000 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا» إلخ. (عناية) 
أ () قوله:. "إطلاق النصوص“ وهو قوله تعالى: لإفأمسكوهن بمعروف4» وقوله تعالى: إالطلاق مرتان 

فإمساك بمعروف6» وقوله تعالى: لإووبعولتهن أحق بردهن)» وقوله تعالى: فلا جناح عليبما أن يتراجعا 
وقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «مر ابنك فليراجعها». (عناية) 

(۹) والاستدامة إنما هى حالة البقاء. 

)٠١(‏ قوله: ”كما فى الفىء فى الإيلاء' الواح واس روم سو (عناية) 


)١ 7‏ الرجعة. 


ا 
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محمول عليه" ألا ترى أنه قرنها بالمفارقة» وهو فيها مستحب»› 
ويستحب أن يعلمها'" كى لا تقع فى المعصية . وإذا انقضت العدة» فقال : 

م الى حاار كن د اقول 
قولها؛ لأنه أخبر عما لا يلك" إنشاءه فى الحال» فكان متهمّاء إلا أن 
بالتصديق ترتفع ابا ولا يمين عليها عند أبى حنيفة» وهى مسألة 
الاستحلاف فى الأشياء الستة» وقد مر فى كتاب النكاح" . 


وإذا قال الزوج : قد راجعتك» فقالت: مجيبة له قبد انقضت عدتى 
ام ارح ا ا الم ا ل 


(؟١1١)‏ الشافعى. 
)١(‏ قوله: ”محمول عليه“ أى على الاستحباب دفعا للتناكر» فكان الأمر للإرشاد إلى ما هو الأوفق» كما 
فى قوله تعالى: إو أشهدوا إذا تبايعتم© بدليل أنه قرنها بالمفارقة حيث قال: فأو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
وهو آی e‏ فيباء عون المفارقة مستحب» ا (عناية) 
ET‏ كي سد و 
الذى أوقعها فيه مسيئًا بترك الإعلام. 

ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة للقائم» وليست يإنشاء فكان الزوج بالرجعة 
متصرفا فى خالص حقه» وتصرف الإنسان فى خالص حته لا يتوقف على علم الغير, فإن قيل: كيف تكون 
عاصية بغير علم؛ أجيب: بأنها إذا تزوجت بغير سوال وقعت فى المعصية؛ لأن التقصير جاء من جهتها . (عناية) 

(۳) الروج. 

)٤(‏ الزوج. 

(ه) لانقضاء العدة. 

(5) قوله: ”وقد مر فى كتاب النکاح“ ' لم يبين هذه المسألة فى كتاب النكاح» بل قال فى مسألة دعوى 
السكوت على البكرء فلا يمين عليها عند أبى حنيفة» وهى مسألة الاستحلاف فى الأشياء السعة» ثم قال: 
وسيأتيك فى الدعوى, ومثل هذا لا يقال: مر لأنه لم يكن ثمه للرجعة أثر. (عينى) 


(۷) العدة. 
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قال لها: طلقتك» فقالت -مجيبة له-: قد انقضت عدتى يقع الطلاق . 

و لأبى حنيفة : أنبا صادفت حالة الانقضاء ؛ لأنها أمينة فى الإخبار عن 
EY‏ للد "عن سلف لالتعا لباقو 
أحواله حال قول الزوج» ومسألةٌ الطلاق على الخلاف°» ولو كانت على 
الاتفاق» فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء”” » والمراجعة لا تنبت به" . 

وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها”"'» وصدقه 
||المولى» وكذبته الأمة» فالقول قولها" عند أبى حنيفة 

٠‏ وقالا: القول قول المولى ؛ لأن بضعها" ملوك له فقد أقر با 
هو خالص حقّه للزوج» فشابه الإقرار عليها بالتكاح”'''» وهو يقول"" : 


(۸) أى بانقضاء العدة. 
(9) أى الإخبار. ٠‏ | 
(0 قوله: ”لأنها [زوجة] أمينة فى الإخبار عن الانقضاء” إذ لا يعلم ذلك إلا بإاخبارهاء وقد أخبرت 


بذلك» والإخبار يقتضى سبق الخبر عنه» ولادليل على مقدار معين» وأقرب أحواله حال قول الزوج» وإذا 
e A Gg A‏ (عناية) 


(۲) الإخبار. 

(۳) على الإخبار. 

)٤(‏ لا على إلوفاق. 

)٥(‏ قوله: ” يقع اقراره بعد الانقضاء“ أى بعد انقضاء العدة إن طلقها فى العدة. (عينى) 

(1) قوله: ”والمراجعة لا تلبت به“ أى بالإقرار بعد الانقضاءء فإن فيه تهمة؛ لأنه تصرف على حق الغير. (عينى) 
0 فى العدة. 

(8) إذا لم يكن له بينة» كذا فى ”العناية . 

)٩(‏ قوله:لأن بضعها [الأمة» أى منافع بضعها.] 

)٠١(‏ أى بعد انقضاء العدة. (عناية) 


)١١(‏ قوله: “ فشابه الإقرار عليما [الأمة] بالنكاح“ بأن يقر بأنه زوج أمته من فلان. (عناية) 


ا 
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امه 5 5 و ۰ م ش ۰ 4 

حكم الرجعة يبتنى على العدة"''» والقول فى العدة قولها”"'» فكذا فيما 
تعن فا کا علن لقب فده القول فول الول »وركذا 
عنده فى الصحيح ؛ لأنها منقضية العدة فى الحال” ٠‏ وقد ظهر ملك المتعة 
3 ء 3 
للمولى» ولا تقبل قولّها فى إبطاله"'» بخلاف الوجه الأول؛ لأن المولى 

5 5 8 4 5 5 7 : (©6 5 
بالتتصديق فى الرجعة مقر بقيام العدة عندها 4 ولا يظهر ملكه مع 
العدة”" . وإن قالت: قد انقضت عدتى» وقال الزوج والمولى : لم تنقض || 
عدتك» فالقول قولها؛ لأنها أمينة فى ذلك" ؛ إذ هى العالمة به" . 

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام» انقطعت 
TEES SFO OE‏ و * E‏ * 

جعة ان وإن لم تغتسل » وإن انقطع لاقل من عشرة أيام لم ينقطع 
(۱۲) قوله: ”وهو [ أى الإمام] يقول إلخ“ ولم يذ كر الجواب عن الإقرار بالتزويج لظهوره» وذلك لأنه 
لما صدقه فى الرجعة لم يبق له حق فى منافع بضعهاء فأنى يكون إقرار ما هو حالص حقه» بخلاف الإقرار 
بالترويج» فإنه إقرار بذلك» فكان الفرق بينا. (عناية) 

(۲) فكأنها أمينة. 

(۳) قوله: ”ولو کان“ أى لو كان الأمرء أو الخلاف على القلب بأن صدقته الأمة» وكذبه المولى. (عينى) 

٠ قوله: ”قول المولى“ لأن منافع البضع خالص حقه» والزوج يدعيما عليه» وهو ينكره. (عناية)‎ )٤( 

() بالاتفاق. 

(5) بالتصديق. 
: (۷) الرجعة.. 

(۸) أى ملك المتعة للمولى. 

(9) أى فى قولها:قد انقضت عدتى. (عينى) 

)1١‏ أى بالانقضاء. 


)١١(‏ لانقضاء العدة. 
)١١(‏ الواو وصلية. . 
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. || الرجعة حتى تغتسل» أو يمضى عليها وقت صلاة كامل ”؛ لأن الحيض 


0 لا مزيد له على العشرة» فبمجردالانقطاع " حرجت من الحيض» 
eS‏ عطي e‏ وفيما دون العشرة ة يحتمل عود الدم. 


١‏ |أفلا بد أن يعتضد الانقطاء , بحقيقة الاغتسال» أو بلزوم حكم من أحكام 


الطاهرات بمضى وقت الصلاة! "» بخلاف ما إذا كانت كتابية؛ لأنه لا|| 
يتوقع فى حقّها إمارة زائدة “, فاكتفى بالانقطاع"'» وتنقطع " إذ 


. وصلّت "عند أبى حنيفة وأبى يوسف وهذا استحسان‎ E 
وقال محمد: إذا تيممت انقطعت» وهذا قياس ؛ لأن التيمم حال عدم‎ 
الماء طهارة مطلقة ¢ ق حتى يثبت به من الأحكاء'” ما يثبت بالاغتسال» فكان‎ 


22 4 
0 و اانةملوت (ND.‏ . 1 وا زيبانة 
مر اهار منزلته""" . ولهما أنه موث" غير مطهرء وانما اعتبر"' طهارة 
)١(‏ قوله: کامل' بالرفع؛ لانه صفة الوقت. (عينى) : 
MD‏ بعد العشرة. ٠‏ 
(5) قوله: ”بمضى وقت الصلاة“ يعنى أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة ينافى ذمتهاء وهو من أحكام 
الطاهرات.(ع) 
| ()الرأة. 
)2( على انقطاع حيضها. 
(1) قوله: ”فاکتفی بالانقطاع ا ايك لأنها لا تتكلف بالاغتسال» ولا تحب عليما الصلاة. (ب) 
(۷) الرجعة... 
(۸) بدل الاغتسال. ۰ 
(9) مكتوبة أو تطوعا. (عينى) 


ل )٠‏ قوله: ”من الأحكام “ يريد به دخول المسجد, ومس المصحف» ii‏ المسلدة 


وسجدة إلتلاوة. (عناية) 
. (١١)الاغتسال.‏ 


a 0 2‏ لد ش 


(۱۳) شرعا. 


4 سي 


المجلد الثاني - جزء ”7 كتاب الطلاق ۹ 06 - باب الرجعة 


ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات"''» وهذه الضرورة تتحقق حال أداء 
الصلاة» لا فيما قبلها من الأوقات» والأحكام الثابتة أيض"'' ضرورية 
اقتضائية"» 5 لتقمل "١‏ ھاو ع رتل هذا 
الفراغ”"' ؛ ليتقرر حكم جواز الصلاة. 

وإذا اغتسلت ونسيت شيا من بدن لو يبه الماء» فإن كان حضوا فنا 
فوقه لم تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو" انقطعت» قال" : وهذ 


أاستحسان . والقياس فى العضو الکامل ''' أن لا تبقى الرجعة"' ؛ لأنہا 
أغسلت الأكثر الأكثرء والقياس فيما دون العضو أن تبقى"''' ؛ لأن حكم الجنابة 


(١)قوله:‏ ”ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات “ لأنه لو لم يعتبر حتى يجد الماء لكان يمضى أوقات صلوات 


| متعددة» فيحصل الضرر. (عينى) 


(۲) قوله: ”والأحسكام إلخ" هذا جواب عن طرف الخصم؛ لقوله: حتى يثبت به من الأحكام إلخ.(ك) 

(۳)قوله: " ضروزية إلخ” يعنى أن ثبوت هذه الأحكام من ضرورة جواز الصلاة بالتيمم وماقرا 
القرآن: فلأنها ركن الصلاة, وأما المسجد: فلأنه مکان الصلاةق وأما سجدة التلاوة: فهى من توابع القراءة» فإنه 
يجوز أن يقرأ فى صلاتما آية السجدة. (عناية) 

)٤(‏ الرجعة. 

(ه) فى الصلاة. 

(3)أى الشيخين. 

(۷) عن الصلاة. | 

(۸) كال[ صبع؛ وبعض الساعد. (عينى) 

(9) أى المصنف. 

(۱۰) قوله: " والقياس إلخ ١‏ اعلم أن محمدا لم يذ كر فى كتبه موضع القياس؛ وهل هر فيو ا فو 
أو هو ما دونه» وروی أنه عند أبى ربيف فى العو قبا قوق فإن القياس أن تنقطع الرجعة؛ لأنها غسلت أكثر 


البدن» وللأكثر حكم الكلء فكأنها أصاب الاء جميع البدن» وفى الاستحسان لا تنقطع؛ ؛ لأن العدة باقية لعدم 
الطهارة. 0 محمد فيما 0 فإن ا تبقی الر جعة؛ E‏ والاستحسان أن تنقطع؛ لأن 


)١١(‏ هذا قياس أبى يوسف. 


)١7(‏ الرجعة» هذا قياس محمد. 


المجلد الثاني - جزء ٠"‏ كتاب الطلاق ا 
ْ والحيض لا يتجزاً. ووجه الاستحسان -وهو الفرق"-: أن مادون 
00 الجفاف؛ لقلته» فلا يتيقن " بعدم وصول الماء إليه» 


: إنه تنقطع الرجعة» ولا تحل لها التزوج”*' أخذا بالاحتياط فيهما“» 
بخلاف العضو الكامل"'؛ لأنه لا يتسارع إليه الجفاف”". ولا يغفل عنه 


0 وعن أبى يوسف : لمحو ال 


0 


عضو كاملا . » وعنه وهو قول محمد بمنزلة ما دون العضو 
| فرضیته اختلاق"' '"'» بخلاف غيره من الأعضاء . 


ومن طلنق امرأته. وهی حامل» او وقال: 


اة إلى اساد 

(۳) قوله: "فلا يتيقن [فلعله غسله» وقد جف] إلخ” ىار قت دم ورل الماء إليه» بان معت 
قصدا لم تنقطع الرجعة. (عناية) 

)٤(‏ بزوج آخر. (عينى) 

(ه) أى فى انقطاع الرجعة والتزوج. . 

() إشارة إلى استحسان أبى يوسف. 

0) قوله: ” لأنه لا يتسارع إلخ “ فلما لم يكن مبلولا علم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة فلا 
تنقطع الرجعة. (عناية) 

(۸) الواو بمعنى أو. (عناية) 

(9) قوله: ” كترك عضو كامل [أى لا تنقطع الرجنعة] “وذلك لأن حكم الحيض باق؛ لكونهما فرضين فى 
الجنابة. (عناية) 

(00)أى تنقطع الرجعة. 

(۱۱) قوله: ” لأن فى فرضيته اختلافا' ٠‏ فإن المضمضة والاستنشاق سنتان فى الغسل عند مالك والشافعى» 
|| فكان الاحتياط فى انقطاع الرجعة» بخلاف غيره من الأعضاءء فإنه لا خلاف لأحد فى فرضيته. (عناية) 


(17١)قوله:‏ ”أو ولدت منه إلخ“ أى ولدت منه» ثم طلقهاء وقال: لم أجامعهاء ثم أراد الرجعة» فله ذلك» 
ولا معتبر بقوله: لم أجامعها. (عناية) 


ا 


باب الرجعة 

لم أجامعهاء فله الر- جعة""؛ لأن الحبل متى ظه ر" فى مدة يتصور أن 
e‏ “؛ لقوله عليه السّلام : «الولد للفراش»)*. 
وذلك دليل الوطى منه» وكذا إذا ثبت نسب الولد منه" جعل واطءًا 9" 
وإذا ثبت الوطئ تأكد الملك» والطلاق فى ملك متأكد يعقب الرجعة. 
ويبطل" زعمه بتكذيب الشرع» ألايرى 3 ا س ا االو 
الإحصان. فلأن تنبت به الرجعة أوك ”0 , وتأويل مسألة الولادة أن تلد 
قبل الطلاق ؛ لأنهنا لو ولدت بعده» تنقضى العدة بالولادة» فلا تنصور 
ا e e‏ 


ا الجماع» والصريح إذا اجتمع مع غير الصريح أولى. قلنا: الدلالة من الشارع أقوى من الصريح 
الصادر من العبد؛ لاحتمال الكذب من العبد» وعدم احتماله من الشرع. (كفاية) 

(۲) قوله: ”متي ظهر إلخ' ' لأنها إذا كانت حاملا يوم الطلاق» وظهر ذلك بأن ولدت لأقل من ستة 
أشهر, فصار النسب ثابًا عنه. (عينى) 

(۳) الزوج. 

(4) الزوج. 

3 راجع نصب الراية ج۳ ص٣۰۲۳‏ والدرايةج؟» الحديث ۵ ص۷۳. (نعيم) 

(5) الزوج. 

(۷) لأنه لا يتصور بدونه. (عناية) 

(۸) أى قوله: إنه لم يجامعها. 

(۹) توضيح لقوله: والطلاق فى.ملك متأكد إلخ. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”أولی“ بيان الأولوية أن الرجعة ليست فيها جهة العقوبة أولى» والإحصان له مدخل فى وجود 
العقوبة. (عناية) 


)١١(‏ الزوج. 


المجلد الثاني - جزء ٠"‏ كتاب الطلاق . ات 2 اتا تة 


فیصدق "فی حق نفسه» E‏ 3 ٭ ولم يصر مكذّبا شر و 


تفلف ال لأن تأكد المهر المشمى يبتنى على تسليم المبدل». لا على 
]| القبض› 'بخلاف الفصل الأول . 

فان راجا ماهد مالاا وقال: لم أجامعهاء ثم جاءت 
بولد لاقل من سنتين“ بيوم صحت تلك الرجعة ی لأنه ذد E E‏ 


منه؛ إذهى لم تقر بانقضاء ءالعدة ٠"‏ والولدييقىة ا 
المدة””. فأنزل واطتًا قبل الطلاق "دون ما بعده؛ لأن على اعتبار الثانى 
6 
زول للك بنفس الطلاق؛ لعدم الوطى قبل" »> فيحرم الوطى» 

)١(‏ الزوج. 

(۲) الزوج. 

(5) قوله: ”ولم يصر مكذبا إلخ“ أى فإن قيل: قد صار مكذبا شرعا لوجوب كمال المهر» ولا يجب المهر 
كاملا إلا إذا كان الطلاق بعد الدحول. أجاب بقوله: ولم يصر مكذبا شرعا؛ لأن تأكد إلخ» ومعناه أنه إنما يصير 
مكذبا شرعا أن لو كان كمال المهر مستلزما للقبض» وهو الوطئ» وليس كذلك وإثما هو مستلزم لتمنليم المبدلء 
وقد حصل بالخلوة الصحيحة؛ إذ التسليم عبارة عن رفع الموانع بين المسلم والمسلم إليه» ويقدر المسلم إليه 
ال ا ل مدا لكوي العو ار 

O‏ وإن کان A‏ (عناية) 

- (ه) قوله: ”لأقل من سنتين“ أى من يوم الطلاق لا من يوم الرجعة. (عينى) 

(5) السابقة. ش ْ 

(۷) والمدة تحتمل. 

(۸ لأنه لابمكن ذلك إلا بالدخول. 

(9) قوله: ”قبل الطلاق” وإذا كانت موطوءة قبل الطلاق» كان الطلاق بعد الدخولء وذلك يعقب 
| الرجعة؛ فكانت الرجعة صحيحة. (عناية) 

. لا إلى عدة» أى إنزاله واطئًا فيما بعد الطلاق‎ )٠١( 
لأنه أنكره بعد الخلوة. (عناية)‎ )١١( 


سم 


اإتكون الولادة الثانية فى أقل من سنتين» وبين أن تكون أكثر م ن ذلك فى ثبوت الرجعة؛ لأن الولد الثانى مضاف 


الجاد الثاني - جزء” كتاب الطلاق 1778-7727 


والمسلم لا يفعل الحرام . 

فإن قال لها: إذا ولدت فِأنت طالق» فولدت ثم أتت بولد آخر» فهى 
رجعة معناه من بطن آخر» وهو أن يكون بعد ستة أشهر"'» وإن كان أكثر 
من سنتين”" إذا.لم تقر بانقضاء العدة؛ لأنه وقع الطلاق عليها بالولد 
الأولء ووجبت العسدة» فيكون الولد الشانى من علوق حادث مته" فو فى 
العدة ؛ لأنها لم تقر قر بانقضاء الغدة» فيصير مرا اجعا . 

وإن قال: كلما ولدت ولداء فأنت طالق» فولدت ثلاثة أولاد فى 
بطون ممختلفة» فالولد الأول طلاق» والولد الثانى رجعة» وكذا الثالث؛ | 
لأا إذا جاءت بالولد الأول وفع الطلاق » وصارت معتدة؛ وبالثانى !أ 
صار مراجعا؛ لمايينا أنه يجعل العلوق بوطي حادث فى العدة» ويقع 
الطلاق الثانى بولادة الولد الشانى؛ لأن اليمين معقودة بكلمة كلما" » 
ووجبت العدة» وبالولد الغالث صار مراجمًا؛ لما ذكرنا"» » وتقع الطلقة 
الشالثة بولادة الثالث» وو جبت العدة بالأقزاء؛ لأنبا من ذوات الحيضر " 
)١( |‏ قوله: ”وهو أن يكون إلخ “ فإنه إن لم يكن بين الولدين ستة أشسهرء فالولادة القانية لا تكون دليل 


| الرجعةء فيكون الطلاق قد وقع بالولد الأولء وانقضت العدة بالولد الثانى» es‏ 
| الأول» فلا تثبت الرجعة. (عناية) 


(؟)قوله: ”وإن [للوصل] كان أكثر إلخ ' أى لما كان بين الولدين ستة أشهر لا تفاوت بعد ذلك بين أن 7 


إلى علوق حادث لا محالة» وهو بالوطئ بعد الطلاق» فكان رجعة. (عناية) 
(۳) الزوج. | 14 
(4) للتعليق. i‏ 
(ه) فوله: ” بكلمة “كلما وهی تقتضى تكرار راء عند تكرار الُعرط. (عينى) 
() قوله: “لما ذكرنا" إشارة إلى قوله: لأنه وقع 2 الأول اخ (عينى) 
(Wi‏ وذوات الحيض عدتها لاحيض. (عی)_ 


ع لح و - £ 0 باب الرجعة 


حين وقع الطلاق. والمطلقة الرجعية”" تتشوف”" وتتزين؛ لأنبا حلال 
للزوج؛ إذ النكاح قائم بينهما"" '» ثم الرجعة مستحبة» والتزين حامل 
غل فيكون مشروعا. 

ويستحب لزوجسها أن لا پاخل عليسب|”. ETE‏ 


و 0 يه نعليه ATI‏ إذا لم .تكن من Ot‏ “لاحي 0 ٠‏ 


)۱۱( 


لان ربما 0 فيقع بصره على موضع يصير 
يطلقها فتطول”"' عليبا العدة. 


وله له أن ea‏ خی ينهد على فیا وقال رفو لها 


(1) لفظ محمد فى.”الأصل" : والمعتدة من طلاق الرجعة تتشوف لزوّجها. (بناية للعينى) 


,(۲) قوله: "تتشوف” التشيوف خاص فى اموجه والتزين عام تفعل من شفت الشىء جلوته أى جعلته 
مجلواء ودينار مشوف أى مجلوء :وهو أن تجلو المرأة وجههاء وتصقل خديما. (عناية) 


(۳) قوله: " قائم بينهما” يدل عليه,أن التوارث قائم بينهماء وكذلك جميع أحكام النكاح قائم» ولهدا لو 1 


قال: كل امرأة لى طالق» تدخل هذه المطلقة فيه» ويقع عليما الطلاق. 
فإن قيل: لو كان النكاح قائماء لجاز أن یسافر بها كالتى فى نکاحه» ولیس كذلك؛ أجيب: بأنه امتدع 


بالنص» وهو قوله تعالى: لا تحرجوهن من بیوتہن)» فإنه نزل فى الطلاق الرجعى. (عناية) 
)٤(‏ رجعة. 
(ه) أى على المطلقة الرجغية, . . 
(1) أى يعلمها بالتنحنح ونحوه. 
(۷) حين يدخل على الباب. 
(8) الصوت. 
(9) أى معنى كلام القدورى. 
)٠١(‏ الزوج. 
)١١(‏ كالفرج. 
)١6‏ الزوج. 
(۱۳) فيضر. 
9 ى بالمظللقة الرجحعية: 


اا سب - 
1 


تخرجوهن من بيوتهن "4 الآية» ولأن تراخى عمل المبطل " لحاجته إلى 


الاستحباب على ا 


علم ما تقدم» وأما عدم حاجته إليماء فلأنه إذا لم يراجعها حتى انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له إليها. 


لاس سي ت 


ذلك لقيام ا ولهذاله أن يَعْشَاها”' عندنا.. ولنا قوله تعالى: #ولا 


ك 
أن المبطل عمل عملّه من وقت وجوده» ولهذا تحسسب الأقراء من 
الدة فلم ا و ال ا إلا أن ة عا ا 
e E a E‏ ل : 
العدة» ويتة ملك الزوح. وة ا سے اڈ جعتبا معناه 
يتعرر ركو حتى يسهد ر 


والطلاق الرجعى لا يحرم الوطى»› وقال الشافعى EE‏ لان 


(۱) أى يطأها. 

(۲) قوله: "ولا تخرجوهن إلخ ' نزلت فى الطلاق الرجعى بالنقل عن أئمة التفسيرء » أى لا تخرجوهن 
حتى تنقضى عدتہن ”من بیوتہن“ من مساکنہن التى تسكنها قبل العدة» وهى بيوت الأزواج» وأضيفت إليہن 
لاختصاصها بہا من حيث السكني. (عينى) : 

(۳) قوله: ”ولان تراعى إلخ' ابل مسقو ملسم جرا وهل ارجح رک : أن تراخى 
عمل المبطل» وهو الطلاق لحاجة الزوج إلى المراجعة» ولا حاجة له إليباء فلا تراخى» أما أن التراخى لذلك» فقد 


وفيه نظر لأن كلامه يدل على أن المسافرة لا تجوز | اذا انقضصت المدقئ ولم يراجعهاء وأما إذا سافر بہا» وهى 
فى العدة) فليين فيه دلالة على عدم جواز ذلك» والكلام فيه. 

أجيب : : بأنه إا یرد أن لو كان المر اد بالمدة العدة؛ وأما إذا أريد بها مدة الإقامة فلا يرد وفيه نظر؛ لأن 
عمل المبطل أخر إلى انقضاء العدة بالإجماع دون مدة الإقامة. (عناية) 
ش 0 4) قوله: "ولهذا “ أى لأجل أن عمل المبطل من وقت وجود المبطل؛ يحعسب الأقراء الماضية قبل 
اتقضاء العدة من المدة) فلو كان عمل المبطل ارا على انقضاء العدة» لما احتسب الأقراء الماضية من 
العدة. (عينى) 

(ه) قوله: "فلم يملك إلخ“ أى أن عمل المبطل لما لم يكن مقتصرا على الانقضاء كانت المرأة كالمبتوتة 
تقديراء فلا بملك إخراجها كالمبتوتة تحقيقا. (عينى) 

| إلى السفر,‎ )١9( 

(۷) أى قول محمد فى ”ال جامع الصغير". (عينى) . 

(۸)قوله: ”على ما قدمناه“ يعنى فى أوائل الباب حيث قال: ويستحب أن يشهد على الرجعة إلخ.(ع) 


المجلد الثاني - جزء ”7 كتاب الطلاق - ۲1 - باب الرجعة 


الزوجية زائلة لوجود القاطع» وهو الطلاق . 
ولنا أنبا قائمة حتى يلك مراجيعتها من غير رضاها؛ لأن حو 
اموي لطر ارو الج رازه يه امير اتن انمه وعد 
ال ت 2 كن 0 وذلك يؤذن بكونه' EI‏ ا 
لا إنشاء"؛ إذ الدليل ينافيه» والقاطع" آخر ا مدة n‏ 
أو نظرا له" على ما تقدم . 
فصل فيما تحل به المطلقة2. 


وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث» فله أن يتزوجها فى العدة» وبعدأ 


انقضاءها؛ لأن حل المحلية"''' باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الغالئة "22 
(١)قوله:‏ “حتئى يملك مراجعتها من غير رضاها“ بالاتفاق» ولو كانت زائلة لكانت أجنبية» فلم 
تصح المراجعة بدون رضاها-(عناية) 
(۲) أى ثبوت حق الرجعة نظرا للزوج. 


(۳) قوله: يوجب استبداده به [أى الرجعة]“ إذ لو لم يكن مستبدا بهء لما تم النظر؛ لأنه قد لا ترضى المرأة || 


بالرجعة» فحق الرجعة يوجب استبداد الزوج بالرجعة» واستبداده بذلك يؤذن بکوز نه استدامة» لا إنشاء؛ إذ الدليل 
الدال على الاستبدادء وهو ما ذكرنا من القياس ينافى أن تكون الرجعة إنشاء؛ لأن الزوج لا يستبد به والاستدامة 
لا تفحقق إلا فى القائم» فكانت الزوجية قائمة. (عناية) 

)٤(‏ الرجعة. 
> (5) للملك. 

)٦(‏ للملك. 

(۷) قوله: الق اطم معا أ وج اقا ل بان رجه ل اوخت ا ع ل“ جواب 
عن دليل ال لخصم» وهو قوله: الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع. (كفاية) 

(0) أى إلى اتقضاء العدة. 

)٩(‏ قوله: ”أو نظرا له [الزوج]“ ل ل ا ا لأن حق الرجعة يثبت 
نظرا للزوج. (كفاية) . 

)٠١١(‏ قوله: “فصل فيما تحل إلخ” فرغ نيهان ما دلوف( الق زی دک هلوارف با يرهن 
الطلقات فى فصل على حدة. (عناية) 

)١١(‏ وهو كونها آدمية ليست من المحرمات. 


أ الجلد الثاني - جزء ٠١‏ كتاب الطلاق ا ّْ و7 ا 


0 : فينعدم' '' قبلهء » ومنع الغير فى العدة”" لاشتباه المت ولا اشتباه ٥‏ فی 
إطلاقه" '. وإن كان الطلاق ثلانًا فى الحرةء لتحا الاسام ل 


0 ا ا‎ ng ayaa م ب ا‎ E. 


هأ حتى تنكح زوج غيره نكاحًا صحيحاء ويدخل بباء ثم يطلقهاء أو 

یوت عنها . والأصل”' فيه قوله تعالى : #فإن طلقها فلا تحل له من بعده 
حتى تنكح زوجًا غيره)» والمراد" الطلقة الثالثة والثتنان فى حق الأمة 
كالقلاث في جق الحرة؛ لآن الرق منصف لحل الحلية "على مسا 
عرف“ ثم الغاية" نكاح الزوج مطلقًا”". والزوجية المطلقة إغا تثبت 
بنكاح صحيح . وشرط الدخول”''' ثبت بإشارة النص» وهو أن يحمل 


)١۲(‏ قوله: ” معلق بالطلقة إلخ“ لقرله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل). (عناية) 
)١(‏ الزوال. 

(۲) قوله: "ومنع الغير [أى عن العزم على نكاح المععدة] إل ' دفع دحل مقدر تقريره أن المنع وارد عن 
عزم نكاح العتدة مطلقاء قال الله تعالى: و لا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)» » فكيف جاز 
للطالق أن يزوجها فى العدة. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
(۳) قوله: "ولا اشتباه فى إطلاقه أف في ر كا المع مم لفقا نا كود علد ستاك اليا ش 
رذلك إنما يكون فى معتدة الغير. (عناية) 

)٤(‏ أى للزوج الأول. 

(5) أى الدليل. 

ا أكثر أهل التأويل بقوله تعالى: لإفإن طلقها». 
(۷) قوله: ” منصف إلخ “ إضافة التنصيف إلى الرق مجازء يعنى أن الرقية سبب لتتصيفى حل الملية؛ لكونه 
نعمة» والطلقة الواحدة لا تتجزأ فكملت. (عينى) 1 


ا" عب 


(۸) فى الأصول. (عينى) 

3( أى بكلمة حتى فى قوله تعالى: : «إحتى تنکح زوجا». - 

)٠ :(‏ قوله: ” نكاح الزوج مطلقا أحيت لم بق ا ول ناد والطاق يتصرف | إلى الكامل علي ما 
عرف فى الأصولء والزوجية المطلقة أى الكاملة إنما إلخ. (عناية) 


(١1١)أى‏ وطئ الزوج الثانى. 


المجلد الثاني - جزء ” كتاب الطلاق - ۸ - ات الرجعة 


النكاح''' على الوطئ حملا للكلام على الإفادة”" دون الإعادة؛ إذ 
العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج”". أو يزاد على النص بالحديث 
الور و ا تار رون اروم 
الآخر»* روى بروايات”'؛ ولا خلاف لأحد فيه" سوى سعيد ابن 
الا ا نحي حتى لو قضى بهد القاضى لا 
ينفذ. والشرط الإيلاج ج دون الإنزال؛ ؛ لأنه كمال ومبالغة فيه" » والكمال 


2200 


.وه 


فيد زائد 


والضبئ المراهق فى الال كبالبالغ لر جرد المتجب رلا فى كا 
چ وهو الشرط بالنص» ومالك يخالفنا فيه" والحجة عليه 


)١(‏ فى الآية. 

eS 

(۳) فى قوله تعالى: للإزوجا غیره). 

)٤(‏ قوله: وهو قوله عليه السلام اك هذا الحديث رواه الأئمة الستة فى كتبهم هن حديث عائشة 


رضى الله عنها قالت: سكل رسول الله ع عن رجل طلق زوجته» فدزوجت زو جا غیره» ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الاول؟ قال: «لاء حتى يذوق الآخر من عدميلتها ما داق الأول). (عينى) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۰۲۳۷ والدراية ج۲» الحديث الاو ص"الا. (نعیم) ‏ 

(0) أى بألفاظ مختلفة. 

(0)أى فى اشتراط الدخول. (عناية) 

(۷) قوله: ”غير معتبر“ لأنه مخالف للجديث المشهور. (ع) 

(۸) أى بقول معيد. . 

(9) أى فى الدخول. 

)٠١(‏ قوله: ” قيد زائد“ لا ينبت إلا بدليل؛ ولا دليل عليه» بل الدليل يدل على عدمه؛ لأنه ذكر العسيلة 
وهى تصغير العسلة» وهى كناية عن إصابة حلاوة الجماع» وهى تحصل بالإيلاج» فكان ي دالا على عدم 
الشبع بالإنرال. (عناية) 


)١١(‏ قوله: " يخالفنا فيه" أى فى اشتراط الإيلاج دون الإنزال» ويشترط الإنزال» وهو إِنما يتحقق من البالغ» 


د 


آذآذآذ#ذآ#آذآ| لس ببسيس 


يجامع» جامع امرأة وجب عليها الغسل» N‏ 
|| ومعنى هذا الكلام أن يتحرك آلته ويشتهى ٠"‏ وإغا وجب الغسل عليها 
لافقا القاني وهر سب لتزول ماءها» والحاجة إلى الإيجاب 
ا ی 


س س لك 


تزوجها ا التحليل”*'» فالنكاح مكروه؛ لقوله عليه السّلام*'' : «لعن | 
فلا يكون الصبى المراهق كالبالغ فى إفادة التحليل. (عناية) 


لم تحل للزوج الأول؛ لأن غاية الحرمة نكاح الزو رج» ا لا رسع روجا (عناية) 


yT 208 00‏ 1 شا لو لغ و 


ل“ : ووطئ المولى مته" لا يحلها؛ لأن الغاية نكاح الزوج» وإذا 


)١(‏ قوله: ”ما بيناه“ من أن الإنزال كمال ومبالغة فيه» وهو قيد لا دليل عليه. (عناية) 
(۲) قوله: وفسره أى محمد » والضمير راجع إلى المراهق. 

(۳) محمد. 

)٤(‏ أى كلام محمد. (ب) 

(ه) الجماع. 

)١(‏ فأقيم السبب الظاهر مقام السبب الخفى. 

(۷) أى إيجاب الغسل. 

(8) لعدم الخطاب. 

(3) الواو وصلية. 

)٠١(‏ الغسل. 

)١١(‏ أى اعتيادا. 

(۱۲) أى القدورى.(عينى) 

(11) قوله: ' ووطئ المولى أمته إلخ“ إذا طلق امرأته ثنتين» وهى أمة الغير» ووطعا نات أ 


(4١)قوله:‏ ” وإذا تروجها إلخ” بأن قال: تزو جتك على أن أحللك» أو قالت المرأة: ذلك. (عناية) 


(ه )١‏ أخرجه ابن ماجة. (عينى) 


|| الجلد الثانى - جزء” كتاب الطلاق E‏ 


الله المحلل والمحلل له وهذاهو محمله"» ف 


الموفت فة ولا يحليا على الأول" اة 


راجع نصب الراية ج٠‏ ص۰۲۳۸ والدرايةج۲» الحديث ۷ ص7 


قلبه لم يستحق اللعن» وقيل: معنى قوله: هو محمله الكراهة محمل الحديث 
| (۳) يعنى الذى شرط التحليل. 

)٤(‏ ومن شرط التحليل صحة النكاح. (عناية) 

)٥(‏ أى النكاح بشرط التحليل. 

(59) كأنه قال: تروجتك إلى وقت كذا. (عناية) 

(۷) أى على الزوج الأول. (عناية) 
ش (۸) أى أن النكاح بشرط التحليل. | 

)٩(‏ قوله: لما بنا“ أن النكاح لا يبطل بالشرط. (عناية) 


| فبشرط التحليل يصير مستعجلا للحل. (عناية) 


أخره الشرع. (عينى) 


زه ١)قوله:‏ "أويهدم الروج الثانى نما دون الغلاث” يعنى أنه يجعل 
يكن» ولا تحرم الحرمة الغليظة إلا إذا طلقها * ثا جميعاء أو فرادى. (عناية) 


باب الرجعة 


ن طلقها'" بعد وطئها 
بالشوط " عق ألى نوسن: أنه يفسد النكاح؛ لأنه”” فى معنى 


وعن محمك: أنه يصح النكاح” لما ہی“ ولا يحلّهاعلى 
الأول ؛ لأنه استعجل ما أخره الشرع”'» فيجازى بمنع مقصوده» كما فى 
الوت وإذا طلق الحرة تطليقة» أو تطليقتين» وانقضت عدتباء 
وتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الزوج الأول» عادت بثلاث 
تطليقات. ويهدم الزوج الثانى”''' مادون النلاث» كمايہدم الشلاث» 


۷. (نعيم) 


(۲) قوله: ”وهذا هو محمله“ أى محمله اشتراط التحليل فى العقدء كما ذكرنا؛ إذ لو أضمر ذلك فى 


لإفساده 5 (عناية) 


)٠١(‏ قوله: ”لأنه استعجل ما أخره الشرع“ لأن النكاح عقد العمرء فيقتضى الحل للأول بعد موت الثانى» 


(١١)قوله:‏ "كما فى قتل المورث“ أى كما إذا قتل شخص مورثه؛ فإنه يحرم الميراث؛ لأنه استعجل ما 


ذلك الباقى من الملك الأول كان لم 


4 
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ام سس يي يبيبيبسبسس سسسب يبس سي يبي س 


EEE EES 


وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : لاييدم مادون 
الغلاث"؛ لأنه غاية للحرمة بالنص» فيكون متهيّاء .ولا إنباء للحرمة 
قبل الشبوت. ولهما قوله عليه السلام: «لعن الله المحلّل والمحلّل له» 
ماه محللا وهو المنيت للخل“ . 


د وإذ طلّقهاثلانً » فقالت: قد انمد ففف عدي ووت ودل بين 
الزو” رطاف و انقضت عدتى » والمدة تحتمل ذلك» جاز للزوج أن 


سوسس ع maar‏ لسسع سس محمد سوسس ات موي سس سه نس ل سس ملسست 


يصدقها إذا كان فى غالب ظنّْه أنبا صادقة ؛ لأنه معاملة”" أو أمر دينى”" ؛ 
لتعلق الحل به» وقول الواحد فيهما مقبول» وهو یر كز إذا كانت 
المدة تحتمله» واختلفوا فى أدنى هذه المدةء شتا فى نات العدة ”+ 


للا “لا يبهدم ما دون الغلاث “ وييقى الزوج مالك لا يبقى من الأول» وتحرم الحرمة الغليظة إذا اتدبى 
ذلك. (عناية) 

(۲) قوله: ”لأنه غاية إلخ “ يعنى أن الزوج الثانى غاية للحرمة بالنص» قال الله تعالى: لإفإن طلقها فلا 
حر م حتى تنكح زوجًا غيره» على ما تقدم, وکل ما كان غاية للحرمة: فهو منه لها؛ لأن المغيا 

ينتسبى بالغاية» فيكون الزوج الثانى منهيا للحرمة؛ ولا إنهاء للحرمة قبل ثبوتهاء وليست بثابتة قبل وقوع الثلاث. . (عناية) ش 

(۴) الزوج الثانى. 

(٤)قوله:‏ ”وهو اغبت للحل “ ثم الحل الذى يغبت به» إما أن يكون الحل السابق» أو حلا جديداء لا 
سبيل ی لازن سرام عل امار کی کی وار راک غير ار الأول جل ی 
فكان الجديد كاملاء» وهو ما يكون بالطلقات الثلاث. (عناية) : 1 

(ه) الثانى. 
| (5)قوله:”لأنه إلخ” أى لأن النكاح معاملة؛ لكون البضع متقومًا عند الدخول» وإذا كان معاملة» فخبر 
|[ الواح . مقبول فيا بشرط التمييز كالولايات والمضاربات» والإذن فى التجارة. (عينى) ‏ : 
| (۷)قوله: "أو أمر دينى لتعلق الحل به “ أى بالنكاح» ويقبل قولها فيه أيضاء كما إذا أخبرت بنجاسة الماء 
وطهارته أوردت حديثًا. (عینی) 

(8) أى إخبار المرأة. ١‏ 


(9)قوله: "وسنبينها فى با العدة “ وعسد ولم ينكرها فى باب العدة» وأدنى هذه المدة عند أبى 
حنيفة يران إن أثرت عشى الاقراء وعندهما تسعة وثلاثون بوماء كأنه طلقها فى العليرء وش ها لاال 


المجلد الثانى - جزء ” كتاب الطلاق VY‏ 


اب۹ الإيلاء“ 
. وإذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك» أو قال: والله لا أقربك أربعة 


أشهر» فهو مول ؛ لقوله تعالى : #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر# الآية . 

1 Gy 
الكفارة مونجب الحدث» وسقط الإيلاء“؟ لأن اليمين ار وإن‎ 
. |ألم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة‎ 


وقال الشافعى: : تبین بتفريق القاضي ” SE‏ مانع : حقها فى" 


الجماع» فينوب القاضى منابه فى التسريح”" » كما فى الب والعنة“ . 


وطهرها خمسة عشرء فيمضى عدتها بطهرين ثلاثين يوماء وثلاثة أقراء تسعة أيام للإمكان. (كفاية) 


(١)قوله:‏ ”باب الإيلاء قال الإنزارى: كان القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الخلع نوع من 


الطللاق) إلا أنه لما كان لغرض تباعد عن الطلاق فأخر عن الإيلاء» وقدم الخلتع على الظهار؛ لأنه منکر من 
القول وزورء ا ل ا E E‏ لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من اللعان 


| محضة. (عينى) 
ظ (؟)قوله: ”الإيلاء“ هو فى اللغية: عبارة عن اليمين» يقال: إلى يولى إيلاء إذا حلف. وفى الشريعة: 
عبارة عن منع النفس عن قربان ا أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين. (ع) 

(۳) أى كفارة اليمين. ْ 

(4)قوله: "وسقط الإيلاء“ على مُمنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق . (عناية) 


)٥(‏ قوله: “تبين إلخ' أى لاتقع الفرقة بمضى المدة ولكنه توقف بعد المدة على أن يفىء إليها أو 


[إيفارقهاء فان أبى أن يفعل تبين بتفريق القاضى:بيدهماء فكان التفريق تطليقة بائدة. (عناية) 
|| «)الزوج. ١‏ 
ak‏ 


e‏ ارجا زوحها مجمر أ یا ووج لاس ع الور عسي سد فوت اسا 


بمعروف.. (عينى) 


له عي 


اي 
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ولنا أنه ظلمّها بنع حقها”"» فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند 
أمضى هذه المدة» وهو المأثور* عن عشمان وعلى والعبادلة الشلانة”) 
|وزيد ابن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين» وكفى بہم قدوةء ولأنه كان 
طلاقا فى الجاهلية, فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة . 
فإن كان حلف على أربعة أشهر”'» فقد سقطت اليمين ؛ لأنها”* 
كانت موقت به" وإن کان حلف على الاد الى باق الاق 0 


EET‏ عاد الإيلاء فإن رطم > وإلا وقعت 
(1) وهو الوط ف المدة. شل 

2 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۱٤۰۲‏ والدرايةج۲» الحديث ۸ ص4 ۷. (نعيم) 
- (؟) قوله: " والعبادلة الفلاثة. وهم عند الفقهاء: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله ابن 
١‏ عمر» وعند المحدثين: هھ م أربعة: ابن عمروء؛ وابن عباس» وابن ن الزبيرء وابن عمرء ولم يذ کروا فبهم عبد الله اين أ 
ا مسعود د رضى الله عنهم. ر 
| (۳) قوله: ”ولأنه كان طلاقًا فى الجاهلية “على الفور بحيث لا ريما الشخص بعد الإيلاء أبداء فحكم 
٠‏ الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة» فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيل» فلا يتوقف على تطليقة) ؛ أو تفريق القاضى. (عناية) 
ES MEE e AD.‏ 


556 أى‎ )٥( 

(5) أى بأربعة أشهر. 

(۷) أى اليمين. 

(8) فان لم يطأ. 

(9) هو استثناء من قوله: فاليمين باقية. (عناية) 5 

7 قوله: ”لأنه لم يوجد إلخ إذ لا حق لها فى الجماع بعدها.‎ )٠١١ 

)١١1(‏ قوله: "فتزوجها“ أى بعد البينونة بمضى أربعة أشهر بعد انقضاء عدتها. (عناية) 


٠‏ الجلد لاني - جزء٠‏ كابالطلاق 00--704- 02020202020 ببالإلاه 


ار أشهر تطليقة آخري اناو ية لإطلاقها”". وبالتزوج ثبت 


فإن تزوجها ثالنًا عاد الإيلاء» ووقعت بمضى أربعة أشهر أخرى إن أ 


| لم يقربها”'؛ لما بيناه”©. ال يوا رض ارم يج للك اراز 
|أطلاق؛ لتقيده”' بطلاق هذاالملك» وه" لك» وهى "فرع مسألة التنجيز 
|]الخلافية” » وقد مسر من قبل . واليمين باقية ؛ لإطلاقها” ''' وعدم 
ظ الحنث» فإن وطئها كفر عن يمينه؛ لوجود الحنث» فإن حلف على أقل ° 
من آربعة أشهر لم يكن موليا ا : ”لا إيلاء فيما دون 


| )فى المدة فبها. .| 
)١‏ تطليقة أخرى. 


)١(‏ عن التوقيت. 
(۲) فيزال بالطلاق البائن. (عناية) 
(۳) أى الإيلاء الثانى.' ش 
(5) فى المدة. 
(ه) قوله: "لما بيناه “ إن اليمين باقية؛ لإطلاقهاء وبالتروج ثبت حقهاء فيتحقق الظلم. (عناية) 
(5) قوله: لتفيده إلخ” لما ذكرنا أنه ل ل عه ينحصر فى طلاق ذلك 
ش للك الذى حصل فيه التعليق. (عناية) ا 
69 أئ هذه المسألة. 
(١ |‏ )قوله: "مسألة العجيز إل“ قال فی ل : وإذاآلى الرجل من امرأته لا يقريباء ثم طلقها ثلا 
| بطل الإيلاء عندناء حلافا لزفر؛ لان الإيلاء طلاق مؤجل» فهو إنا ينعقد على التطليقات الممل وكة» ولم ببق 
شىء منہا بعد وقوع الثلاث علیہاء وكذلك لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات» ثم تروجها بعد زوج آخر لم يكن 
موليا إلا عند زفر. (عناية) 
(9) أى فى باب الأيمان فى الطلاق. (عناية) 
)٠١(‏ عن التوقيت. 
)١١(‏ بأن قال: والله لا أقربك شهراً. 


(۱۲) روی هذا ابن أبى شيبة في “مصنفه : (عينى) 


الجلد الثاني . ا كتاب الطلاق 2 Vo‏ 0 1 باب الإيلاء 


أأربعة أشهر *. ولأن الامتناع عن قربانها" فى أكثر المدة بلا مانع» 
ومثله لا يشت تحكم الطلاق فيه . ولو قال : والله لا أقربك شهرين وشهرين 
بعد هذين الشهرين» فهو مول؛ لأنه جمع بينهما بحرف الجمع”". فصار 
كجمعه بلفظ الجمع . ولوا فكت وما ثم قال: والله لا أقربك 
شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليًا؛ لأن الثانى إيجاب مبتدئ» وقد 
أضار"' فتوعاهد الأرن '" تنواكا ا أشني لا 
أيوما مكث فيه فلم تتكامل”'' مدة المنع' 0 
ولو قال: والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليّاء خلافا لزفر» وهو 
يصرف الاستثناء إلى آخرها؛ اعتبارًا بالإجارة'''» فتمت ملة المنع . 
ولنا أن المولى من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشىء'"' يلزمهء 
3 راجع نصب الراية ج؟ ص۳٤‏ ؟» والدراية ج۲» الحديث ۹ ص ۷. (نعيم) 
| (')قوله: "ولأن الامتناع إلخ“ تقريره أن الامتناع عن قربانهاء أى عن قربان من آلى منها زوجها شهرا فى 
أكثر المدة» وهو ثلاثة أشهر حاصل بلا مانع؛ لأنه ليس فيه يمين» ومثله أى بمثل هذا الحلف المنعقد على شهر لا || 
يشبت حكم الطلاق بمضى أربعة أشهر؛ لخلو الزائد عن اليمين» فكان كمن لم يقربها أربعة أشهرء أو 
أكثر بلا يمين» فإنه بمضى أربعة أشهر لا يقع شىء. (عناية) 
('أى الواو. 
. (4) كأنه قال: لا أقربك أربعة أشهر. (ع) 
)٥(‏ بعد قوله: والله لا أقربك شهرين. 
(5) الزوج. 
- (۷) أى بعد اليمين الأولى. 
(۸) مضافا إلى الأولى بقوله: بعد الشهرين الأولين. 
(9) فلا يكون موليّاء بل هما بمينان يلزم بالقربان كفارتان. 


)٠١(‏ أربعة أشهر. 
)١١(‏ قوله: ” اعتبارًا بالإجارة“ أى كما لو قال: آجرت دارى هذه سنة إلا يوما. (عناية) 


٠‏ الجلد الثاني لخر اكاب العادق - ۷ - باب الإيلاء 


ويمكنه'' ' ههنا؛ لأن المستثنى يوم منكر ٠"‏ بخلاف الإجارة؛ لأن الصرف 
إلى الآخر'”' لتصحيحهاء فإنها لا تصح مع التنكير“ » ولا كذلك اليمين. 


ولو قربها فى يوم» والباقى ‏ أربعة أشهرء أو أكثرء صار مول 
لسقوط الاستثناء» ولو قال -وهو''' بالبصرة-: والله لا أدخل الكوفة» 


وامرأته"" بها لم يكن موليًا؛ لأنه يمكنه القربان من غير شىء يلزمه 
الا E‏ قال . ey,‏ ا 
بصدقة» أو عتق» أو طلاق: فهو مول؛ لتحقق المنع '''' باليمين» وهو ذكر 
الشرط والجزاءء وهذه الأجزية مانعة لا فيها من المشقة» وصورة الحلف 
ظ التق" أن يعلق بقربانها عتق عبده؛ وفيه خلاف أبى يوسف. فإنه يقول: 


)١(‏ القربان. 


(۲) قوله: ".يوم منكرا ' نما من يوم يمر عليه بعد بكينه إلا يمكنه بأن يجعله اليوم المستتى» فيقريها فيه من 
غير شىء يازمه» ولا يجوز صيرفه إلى آخر: السنة؛ لأنه معين» فكان تغيير الكلام من انكر إلى المعين بغير ححاجة؛ 
لأن الجهالة لا تمنع انعقاد اليمين. (عناية) 


2 أي إلى آخر السنة. 

(4) للجهالة. 

(5) من السنة. 

(1) الواو حالية. 
٠‏ (/غ الواو للحال. 

(8) بوكيله أو نائبه. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

: بذكر الشرط والجزاء. ء'‎ )٠١( 

)1١(‏ قوله: ” بحج' إن قربتك؛ فعلى حج البيت» أو بصوم بأن قال: إن قربتك» فعلى صوم سنة» أو 
بصدقةء أو عتق بأن قال: إن قربتك» فعلى عتق رقبة» أو طلاق بن قال: إن.قربتك» فضرتك طالق. (عينى) 

(؟١)‏ عن القربان. ٠‏ ْ 


(15) قوله: ”وصورة الحلف إلخ “ إنما عين بيان صورة الحلف بقربان أمرأته بعتق عبده؛ لأن فيه خلافا لأبى 


4 ر 


الجلد الثاني - جزء كتاب الطلاق -Y-‏ باب الإيلاء 


ا : ال ام شىء . وهما يقولان: البيع 
موهوم '''. فلا ينع المانعية” a a‏ 
طلاقّهاء أو طلاق صاحبتها "؛ وكل ذلك مانع” '. وإن آلى من المطلقة 

الرجعية» كان مولياء وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ؛ لأن الزوجية قائمة 
فى الأولى دون الثانية» ومحل الإيلاء من تكون من نساءنا بالنص”"'» فلو 
انقضت العدة”*'' قبل انقضاء مدة الإيلاء''' » سقط الإيلاء لفوات المحلية . 
لم يكن موليّاء ولا مظاهراً؛ لأن الكلام فى مخرجه وقع باطلا؛ لانعدام 
المحلية'"''» فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك» وإن قربها كفر؛ لتحقق الحنث ؛ 


)١(‏ أى بيع عبده. 

(۲) بالزوجة. 

(؟) من الكفارة. 

(4) يحتمل أن يوجد» وأن لا يوجد. 

(5) قوله: ”فلا يبمنع المانعية [من القربان] إلخ “ لكن إن باع العبد سقط الإيلاء عنه؛ لاله صار تحال ملك 
قربانها من غير أن يلزمه شىء فإن اشتراه يلزمه الإيلاء من وقت الشراء؛ لأنه صار بحال لا يملك قربانما أ 


إلا بعتق يلزمه. (عناية) 


(5) أى فى الإيلاء. 
(۷) وفى نسخة: ضرتها. 
(8) من القربان. 
(9)أى «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر». 
)٠١(‏ أى عدة الطلاق الرجعى. 
)١١(‏ أربع عشرة. 
)١ 0‏ إذ انحل نساءنا بالنص. (عناية) 


المجلد الثانى - جزء ” كتاب الطلاق VA‏ باب الإيلاء 


إذ اليمين منعقدة فى حقه 0 وملة إيلاء الأمة شهران؛ لأن مده ا 


ضربت أجلا للبينونة» فتتنصف بالرق كمدة العدة””» وإن كان المولى 
مريضً”*' لا يقدر على الجماع» أو كانت مريضة» أو رتقاء” » أو صغيرة 
لا تجامع» أو كانت بينهما مسافة”' لا يقدر أن يصل إليها فى مدة الإيلاءء 
ففيئه أن يقول بلسانه :فعت إليها فى مدة الإيلاءء فإن قال ذلك : سقط 
الإيلا+.. وقال الشافعى : لا فى إلا بالجماع؛ وإليه ذهب الطحاوى؛ لأنه 
لو كان فيئًا لكان حننًا"" . ولنا أنه" آذاها بذكر المنع” » فيكون إرضاءها 
بالوعد باللسان» وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق . ظ 

ولو قدر على الجماع فى المدة''". بطل ذلك الفىء» وصار فيثه 


(۱) قوله: "فى حقه“ أى فى حق الحنث؛ لأن اليمين يعمد تصور الفعل ا حلوف عليه حسّاء ولا 
يعتمد حله ولا حرمته» ألا يرى أنه لو قال: لأشربن الخمر فى هذا اليوم» ومضى اليوم» ولم يشرب حنث» وإن 
كان الفعل حراما مبخضا. (عناية) 


(۲) أى فى مدة الإيلاء. 
(۳) فإن عدتها حيضتان» وعدة الحرة ثلاثة قروء. 
)٤( ٠‏ وآلی وهو مريض. 

(5) قوله: ”أو رتقاء“ أى بنية الرتق يعنى لم يكن لها حرق إلا المبال. (عينى) 

(5) كأربعة أشهر, أو فوقها. 0 

(۷) قوله: ”لكان حنثًا“ لأن الفىء يستلزم حكمين: وجوب الكفارة» وانتضهاء الفرقةء ثم الفىء باللسان لا 
يعتبر فى أحد الحكمين» وهو الكفارة» فكذلك فى الآخر. (عناية) 

(۸) الزوج. 


(4) قوله: ”آذاها بذكر المنع“ لأن الزوج إذا كان عاجزا عن الجماع حال الإيلاءء لم يكن قصده الإضرار 
بمنع حقها فى الجماع؛ إذ لا حق لها فيه حينئذ» وإنما قصده الإيحاش باللسان» ومثل ذلك ظلم يرتفع باللسان» 


وإذا أرضاها باللسان ارتة تفع الظلم؛ لأن التوبة بحسب الجناية» فلا يجازى بالطلاق» ولا يلزم من كونه فيئًا على 1 


هذا الوجه أن يجب الكفارة؛ لأنبا جزاء الحنث» والحنث لا يتحقق بالفىء باللسان. (عناية) 
)٠١( ٠‏ بعد الفىء باللسان. 


الجلد الثاني “جز ء۳ كتاب الطلاق - ۷4 - 


بالجماع ؛ لأنه قدر على الأصل”" قبل عرد حدر قر كر 

. وإذا قال لامرأته : أنت على حرام E ET‏ 
الكذت: فهوكما قال" لأنه نوى حقيقة كلامه و ': لایصدق فى : 
ا 0 اد ِ 


ETE‏ 0 زا ا 
وأبى يوسف . وقال محمد: ليس بظهار؛ لانعدام التشبيه بالملحرمة"» 
وهوالركن فيه؛ ولهما أنه أطلق الحرمة مة ٠١‏ وفى الظهار نوع حرمةء 
ل . وإن قال إن قال: أردت اء أو لم أرديه شيا 
يصير به مولیا؛ لأن الأصا ل فى تحر املال إنما هو يين 


(؟) أى الفىء باللسان. 

(۳) قوله: ”فهو كما قال“ أى لا يقع الطلاق» ولا يكون إيلاءء ولا ظهار؛ لأنه نوی حقيقة كلائه) لان 
المرأة كانت حلالا له فقوله: أنت حرام خبر ليس بمطابق للواقع؛ فيكون کذبا. (عناية) 

)٤(‏ القائل: الكرخى. 

(5) فى إبطال الإيلاء. 

(1) لكونه تحريم الحلال. 

(۷) قوله: “فهى تطليقة بائنة ' إن لم ينو شيعا من العدد, أو نؤى واحدة؛ أو ثنتين. 0 

(8) فإنه من الكنايات. (عناية) 0 

(9) أى تشبيه الحللة. 

)٠١(‏ قوله: ”أطلق الحرمة“ وهى تحتمل أنواعاء والظهار نوع منهاء فيكون من محتملات مطلق الحرمة» 
رمن نوی محتمل كلامه صدق. (عناية) 


. قوله: "فهو .مين إلخ“ فإن قربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. (عناية)‎ )١١( 


أ المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۰ باب الخلغ 


عندنا» وسنذكره فى الأيمان إن شاء الله . ومن المشايخ ”من يصرف”" 


لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف» والله أعلم بالصواب . 
باب الع(“ 

٠ |‏ وإذاتشاق" الزوجان» وإحافا أن لا يقیما حدود اله فلا باس بأ 

ای سیا منه عال لدی ب لقوله تعالئ : إفلا جناح" عليها 

فيما افتدت به# . فإذا فعلا ذلك» وقع بالخلع تطليقة بائنة» ولزمها المال ؛ 

لقوله عليه السلام'''': «الخلع تطليقة بائنة»* ولأنه يحتمل الطلاق حتى 

صار من الكنايات ٠‏ والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر الال أغنى عن 


١1)قوله:‏ ”ماهو مين عندنا' لقؤله تعالى: نا اما الى لخر ما لحل ال لك إى قر #قد 
فرض الله لكم تحلة أبمانكم». (عناية) 
(۲) كأبى بكر الإسكافء وأبى جعفر الهندوانى. 


e‏ ال ا ل 


10 باب الخلع“ ا الخلع عن الإيلاء لمعنيين: أحدهما: أن الإيلاء لعجرده عن الالء كان أقرب 
| إلى الطلاقء بخلاف الخلع» » فإن فيه معنى المعاوضة من جاتب المرأة. 

(0)قوله: الخلع [هو فى الشريعة: عبارة عن أخذ مال المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. عناية] ' بالفتح 
النزع» يقال: خلع ثوبه عن بدنه أى نزعء'وخمالعت زوجها إذا اففدت منه بمالهاء والاسم الخلع بالضم. (ك) 
(3) أى تخاصماء وصار كل منہما فى شق أى فى جانب. (عناية) ' 

[ف4 أى ما يلزمها من حقوق الزوجة. 
«الروج. ٠‏ | 


1 (9)قوله: ان زان و امل د يشل نينا حال زامن اقرا ار اسن للد 
ای اا 0 لاء من الأسرة إذ استنقذه لما أن النساء عوان عند الأزواج بالحديث» فكان المال الذى 


(۱۰) رواه الدارقطنى عن ابن عباس. (عينى) ! 
راجع نصب الراية a‏ ص٣٤‏ ۰۲ والدرايةج۲» الحديث ۰ص٩‏ ۷. (نعيم) 
)١١(‏ قوله: " حتى صار من الكنايات “ فإذا فال: خالعتك» ولم يذكر العوض» ونوى به الطلاق وقع.(ع) 


- باب الخلغ 


لل س ا ب يي يبيب يي ل 


وإ كان النشوز من قبل يكرهل أن ياضذ منیا عرفا 


#فلا وا مله شيعًا 2 وَلأنه 56 نال سال فلا يزيد فى وحشتہا 


| 
oS f 


| أعطاها؟) . وفى رواية "الجامع الصغير ': طاب الفضل أيضًا ؛ لإطلاق 


أقيس ابن شماس*» أما الزيادة فلا" وقد" كان النشوز منها . 


ا التقيور کیا أن رحد منين اغا 


أما تلونا بد ووجه الأحرى" قوله عليه السلام” “ فى امرأة ثابت بن 


| (؟1)قوله: إلا أن إلخ” أى فإن قيل: لواضاز نين الكنايات لكانت النية شرطاء وليست بشرطء أجاب عنه 
| بقوله: إلا أن إلخ. (عناية) 
)١( |‏ قوله: ”وإن كان النشوز إلخ” يقال: نشزت المرأة على زوجهاء فهى ناشزة إذا استعصت عليه 
| وأبغضته» وعن الزجاج: النشوز يكون من الزوجين» وهو كراهة كل منهما منهما صاحبه. (عناية) . : 
)١( ٍ‏ «إوآتيتم إحداهن قنطارا فلا إلخ. 
۰( هذه رواية طلاق الأصل. (عينى) 
)٤(‏ وهو مقدار المهر. 
(5) أى الفضل على مقدار مهرها. (عينى) 
|( قوله: ”لإطلاق ما تلونا بدء” أى أولا يعنى قوله تعالى: «إفلا جناح علیہ ما فيما افتدت بهك» فإنه لا 
| يفصل بين الفضل وغيره. (عناية) 
)۷( أى 1 1 الأصل. 
ا yT‏ 
وكان أصدقها حديقته فكرهته» فقال النبى صلى عليه وعلى آله وسلم: «أتردين عليه حديقته التى أعطاك 
قالت نعم وزيادة فقال النبى بل أما الزيادة فلا ولكن حديقته فأخذها وخلى سبيلها»» انتهى . (عينى) 
* راجع نصب الراية اج ص٤ ٤‏ ۰۲ والدرايةج۲» الحديث 1ص٥‏ . (نعيم) 

(9) قوله: ”أما الزيادة فلا“ فدل الحديث على الكراهة فى أخذ الفضل. (عينى) 

)٠١(‏ الواو حالية. 


|| الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق - YAY‏ - باب الخلغ 

لر ااال اد عجار ف الا رل 
واو "ند لآن و ا ا ی 
وقد ترك العمل فى حق الإباحة لمعارض» فبقى معمولا فى الباقى . 


°< إفرة 
ذا از ¢ 


إد 


2121119 فقبلت وقع الطلاق ولزمها الال ؛ لأن الزوج ]أ 


يستبد بالطلاق تنجيزا أوتعليقًاء وقد علّقه بقبولها”"» والمرأة تملك التزام 
المال لولايقها على نفسهاء وملك النكاح ما يجوز الأعتياض عنه» وإن* 
لم يكن مالا كالقصاص”"' » وكان الطلاق بائتا لا بينا ”22 ولأنه مغاوضة 
المال بالنفس» وقد ملك الزوج أحد البدلين"'''. فتملك”"'' هى الآخر””", 


)١(‏ على المهر. 
(۲) أى جاز. 
(۳) أى الزيادة. 
)٤(‏ الواو حالية. 
(5) قوله: "دمع EE‏ قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به شيئان: الجواز حكما 
أى جواز أخذ الزيادة فى القضاء. والإباحة أى إباحة الزيادة؛ والإباحة ضد الكراهة وقد ترك العمل فى حق 


الإباحة لمعارض» وهو قوله هد : : «أما الزيادة فلا»» فبقى معمولا فى الباقى» وهو ال جواز» وفيه بحث فإن الحديث 
خبر واحد» وهو لا يعارض الكتاب؟ والجواب أن المعارض الكتاب» وهو قوله تعالى: «إوإن أردتم استبدال زوج 


مكان زوج4 إلى قوله: لإفلا تأخذوا منه شيئًا)» والكتاب يجوز أن يعارض الكتاب» وإذا عورض الكتاب : 


بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبر» فكان الحديث معارضا للكتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب» فكانت جائزة.(ع) 
(5)مثل إن قال: أنت طالق بألف درهم» أو على ألف درهم. (عناية) ش 
(۷) قوله: ”وقد علقه بقبولها“ بدلالة مقام المعاوضة؛ فإن الحكم يتعلق فيه بالقبول. (عناية) 
(۸) الواو وصلية. 
(9) قوله: ' كالقصاص “ دان لا رااجيار لخدا عراوك وكات وجرد نزام ابن قله .(ب) 
)٠١(‏ قوله: لا بنا إنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها. (عناية) 
(١١)المال.‏ 
)١١(‏ الزوجة. 
05 أى البدل الآخر. 


e. 


باب الخلغ 


| وهو الف E‏ 
0 ل سدس سيات 0 


ew‏ الطلاق كان رجعياء فوقو الطلاق فى الوجهين' ا 
أبالقبول» وافتراقهما" ف م SES‏ 
الأول لفظ الخلع» وهو كناية ¢ وفى الشانى الضريح› وهويعق بل" 
| الرجعة» وإنالم يجب للزوج شىء عليها؛ لأنہا ما سمت مالا متقومًا حتى 
|تصير غازةً له» ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمّى للإسلام” » ولا إلى 
| إيجاب غيره لعدم الالتزام. بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه» فظهر أنه 
| حمر" ؛ لأنبا سمت مالاء فصار مغروراء وبخلاف ما إذا كاتب» أو أعتق 
أعلى حمر“ حيث تجب قيمة العبد؛ لأن ملك المولى فيه متقوم"» وما 
| رضى بزواله مجان . أما ملك البضع فى حالة الخروج غير متقوم'''' على 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(19) المرأة. 

(؟) قوله: ' فوقوع الطلاق فى الوجهين” أى بطلان العوض فى الخلع» وبطلان العوض فى الطلاق 
للتعليق بالقبول» أى لأجل تعليق الطلاق بقبول المرأة» وقد قبلت. (عينى) 

(؟) بالبينونة والرجعة. 

(5) قوله: "وهو كناية” كما تقدم, والواقع بها بائن؛ إذا لم تكن من الألفاظ الثلاثة» وهذه.اللفظة ليست 
منها. (عناية) 
(1) قو له: لاإسلام أى لامتناع المسلم عن تسلميه وتسلمه. (عناية) 
(۷)قوله: "فظهر أنه حمر" فإنه يلزم عليها رد المهر الذى أخذته عند أبى حنيفة» وعندهما كيل مثل ذلك 
من خل وسط؛ لأنها سمت مالاء وغرته بذلك» فكانت ضامنة؛ لأن التغرير فى ضمن العقد يوجب الضمان. (عنايع 
| الات الكتابة على ميتة» أودم فالكتابة باطلة حتى لوأدى لم يعتق» ولايجب القيمة. (ع) 
(9) حتى لو غصب وجبت القيمة على الغاصب. (عناية) | 
"وما رضى بزواله مجانا” فلما لم يقدر على تسليم البدل لعدم تقومه» لزمته قيمة المبدل» وهو 


)٠١(‏ قوله: 


|| الجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق دعم باب الخلغ 
ما نذكر"'' وبخلاف النكاح”"؛ لأن البضع "فى حالة الدخول متقوم» 
والفقه أنه شريف» فلم يشرع تملكه إلا بعوض؛ إظهارا لشرفهء فأما 
ا د قدو سكا لحل يد 


ال و ل ل ا 
|أعليها؛ لأنها لم تغره بتسمية الال" . وإن قالت: خالعنى على ما فى يدى 
ار ا ار لأنبا لما 


الرقبة المتقومة. (عناية) 

)١١(‏ فلا يلزمها شىء. (عناية) 

)١(‏ بعيد هذا بقوله: والفقه. (عناية) 

(۲) قوله: 'وبخلاف النكاح إلخ” أشار به إلى الفرق بينه وبين الخلع» حيث يصح النكاح» ويجب مهر 
المثل» ويصح الخلع» ولا يجب شىء. (عينى) 

(؟) أى على خمرء أو دم. 

)٤(‏ أى إسقاط ملك الزوج عن البضع. 

)٥(‏ قوله: ”فنفسه شريف” قال السغناقى: فنفسه شرف أى شرف المرأة حيث تعود مالكيته على نفسها 
من كل وجه كما کانت» فلذلك لم يجب على الزوج شىء. (عينى) 

(5) أى القدورى. (عينى) . ٠‏ 

(/) قعوله: أوما جاز أن يكون إلخ” ونما لم يذ كر عكسه حيث لم يقل: و کا ی 
يجوز أن يكون بدلا فى الخلع؛ لمن الانياء بالا يصع اور ال الع درم إلى وا ورام (ب) 

(8) إجماعا. 

(9) البضع. 

)٠١(‏ إسقاط ملك البضع. 

)١١(‏ قوله: ” لأنها لم تغره إلخ“ لأن كلمة ما عامة تتناول المال وغيره. (عناية) 


.ل 


-586- باب الخلغ 


E‏ وقيمته للجهالة ولا إلى ا بال عي مور 


5 م ESTE‏ لأنبا سمت الجمع› 
کک وكلمة من ههنا“ للصلة” دون التبعيض؛ لأن الكلام يختل 


سے 


A‏ وإن اختلعت على عبد لها ابي عل ى أنها بريئة من ضما م 


ترا 5 تسليم عينه إن قدرت» ك و 
المعاوضة» فيقتضى سلامة العوضء واد شتراط البزاءة عنه' ES‏ 
فيبطلء إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدةء وعلى هذا کک 


)١(‏ قوله: ' للجهالة” أى بجهالة المسمىء وإذا كان المسمى مجهولا كانت القيمة أكثر جهالة.(ع) 
(۲) أى لا وجه إلى. 
- (۳) وهو المهر. ا 

(:)قوله: ”وكلمة من ههنا للصلة “ أى البيان دون التبعيض؛ لأن الكلام يختل بدونه أى بدون من" 
لأنا لو قالف: طاح طن انوي ودراب كان تارمت وا برقلا ري امه ربجي » فيلزمها ثلاثة 
دراهم. (عينى) 

(ه)قوله: ”للصلة كأنه أراد بكونه صلة أن يكون لابيان على اصطلاح النحويين. 000 

(5) قوله: ” يختل بدونه ' كل موضع يصح الكلام بدونه يكون للتبعيض» > كما فى مسألة الجامع إن كان 
فى يدى ٠‏ من اندراهم فعبدى حرء وفى كل موضع يختل الكلام بدونه» كما فى مسألة الجامع يكون صلة؛ لأن 
قوله: خالعنى على ما فى يدى دراهم بدون من يكون مختلا؛ لأن الموضع للتبيين» فحذف من ههنا يخل 
با مقصود . بخلاف مسألة الجامع فإن الكلام فيا لا.يختل بدونه» فإذا ذكر يجعل للتبعیض؛ ليحصل فائدة جديدة .)ك( 

(۷) قوله: "على أنبها بريئة من ضمانه يعنى أن لا تطالب بتحصيله وتسليمه» بل إن حصل تسلمه إليه» و 
إلا فلا شىء عليها. (عناية) 

(8) الخلع. 

(9) العرض. 

٠ 2‏ لأنه لا يقتضى العقد. (عناية) 

(١١)قوله:‏ 'وعلى هذا التكاح” ع ان تا # على ع ات عا انا بت جاه اد ول 


| ل 


عقد 


المجلد الثاني - ا كتاب الطلاق ٠ YAT‏ باب الخلغ 
وإذا قالت : طلقنى ثلانًا بألف» فطلقها واحدة» فعليبا ثلث الألف ؛ 
لأنبا لما طلبت الثلاث بألف» فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف» وهذا لأن 


حرف الباء تصحب الأعواض» والعوض ينقسم على المعوض» 
والطلاق”" بائن لوجوب امال . ظ 

وإن قالت : طلّقنى ثلانًا على ألف» فطلقها واحدة”"'» فلا شىء عليها 
عند أبى حنيفة» ويلك الرجعة. وقالا: هى واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن 
كلمة على بمنزلة الباء فى المعاوضات ٠"‏ حتى إن قولهم: احمل هذا 


الطعام بدرهم» أو على درهم سواءً» وله أن كلمة على للشرط ^ قال الله 


تعالى :. #ببايعتك على ”' أن لا .يشر کن بالله شيئًا# .: ومن قال" 
لامرأته: أنت طالق على أن تدخل الدار كان شرطاء وهذا لأنه”" 


للملزوم حقيقة» واستعير للشرط ؛ لأنه يلازم الجزاء“» وإذا كان 


للشرط» فالمشروط لا يتوزع" على أجزاء الشرط» بخلاف الباء؛ لأنه 


تسليم عينه إلخ. (عناية) 
)١(‏ الواقع. 
(۲) وقع طلاق رجعى. (عناية) 
(۳) قوله: بمنزلة الباء إل ل له 
المعوض. (عناية) 
)٤(‏ قوله: ” كلمة على للشرط “ أى يستعمل للشرط؛ لأن أصلها اللزوم؛ فاستعير للشرط؛ لأنه يلازم الجزاء.(ك) 
)٥(‏ أى بشرط عدم الإشراك. (عناية) ˆ 
(5) قوله: ”ومن قال“ هذه المسألة للاستشهاد د على أن ”على “للشرط ری ا ا 
(۷) أى لأن حرف على. 
5 ا و0 (عناية) 


ا الل ار ا بو اس ار سو لوي ا 


المجلد الثاني ٠-‏ جزء٠‏ كتاب الطلاق -لإام5؟- باب الخلغ 


اومن عاك E‏ وإذا لم يجب الال" كان" مبتدآ“» فوقع 
الطلاق» ويلك الرجعة. | ظ 

ولو قال الزوج: طلقى نفسك ثلانًا بألف» أو على ألف. فطلقت 
EE‏ لأن الزوج ما رضى بالبينونة إلا ليسلم الألف 
كلهاء بخلاف قولها: طلقنى ثلانًا بألف + لأنہا ما رضيت بالبينونة بألف 
كانت ببعضها"'' أرضى . ولو قال: أنت طالق على ألف فقبلت» طلقت» 
وعليها الألف» وهو كقوله: أنت طالق بألف» ولا بد من القبول فى 
الوجهين"؛ لأن معنى قوله : بألف بعوض ألفٍ يجب لى عليك» ومعنى 
قوله: على آلف على شرط ألف» يكون لى عليك» والعوض لا يجب 
بدون قبوله 7 ١‏ والعلى بالرط لا رل فل و جوف ر لطن ات نا 
قلا" . ولو قال لامرأته : أنت طالق» وعليك ألف» فقبلت» أو قال 
ليله لعبده: أنت حر وعليك ألف» فل عق العيدء وتظلقت الا ولا شي 


غليهما غند أبن حنيفة » وكذا إذا لم يقبلا. 
الشرط؛ لعدم وجود الشرط. (عينى) 
(۱) قوله: "على ما مر ˆ أراد به قوله: لأن حرف الباء تصحب الأعواض. (عناية) 
)1١(‏ قوله: وإذالم يجب المال أ ا طلقنى ثلانًا على ألف إلخ. (ب) 
(۳) الطلاق. 
)٤(‏ أى غير مبنى على سؤالها.(عناية) 
(5) فطلقها واحدة بقع 0 بائنة. (عينى ) 
(1) الألف: 
(۷) أى على ألفء أو بألف. 
)۸( 0 
تطليقة بائنة»» e‏ وهو قوله: e‏ لها نفسها. E‏ 


ak 1‏ كبري سه 


س 


| المجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق ARS‏ ا 

وقالا: على كل واحد منہما الألف إذا قبل وإذا لم يقبل» ا 
الطلاق والعتاق» لهما أن هذاالكلام”" يستعمل للمعاوضة"". فإن 
قولهم ارمس وسار او : بدرهم . ظ 

وله أنه “ججملة تامة» فلا ترتبط ما قبله إلا بدلالة؛ إذ الأصل فيبا 
الاتعلالنه اة لأن الطلاق رالاق ينكان عن اذا بخلاف 
الله والإجار»؛ لاحتنا لا بوجددان در :. ولو فل أن غل على 
ألف على أنى بالخيار» أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام''' فقبلت”*» فالخيار 
باطل'"' إذا كان للزوج» ونمو جائز إذا كان للمرأة» فإن ردت الخيار فى 
الثلا ث3" بطل" يوان لى تزه" طلة طلقت» ولزمها الألف» وهذا عند أبى 
حنيفة. .وقالا : الخيار باطل ى الوجهين » والطلاق واقع» وعليها آلف 


(١)المال.‏ 
(0)أى وعليك ألف. ش 
(") قوله: ”للمعاوضة“ والخلع معاوضة» فيحمل الواو على معنى الباء بدلالة حال المعاوضةء كأنه قال: 
أنت طالق بألف درهم» فقبلت. (عناية) 
(4) أى عليك ألف. 
(5) أي بدليل. 


(1)قوله: E‏ یرن اال کنیا معاوضنة مضت یاج ایکون جال 
المعاوضة دليلا. (عناية) 3 5 


(۷) طلقت. (عناية) 


(8) قالت: قبلت. (عينى) 0١‏ ` 
(9) والطلاق واقع. (عينى) 


)٠١(‏ سه روز. 
)05١1(‏ أى الطلاق. (عناية) 


0 ان لاز ی نار حل للك اه وفع ا‎ * 1 :هلوق)١7١‎ ١ 


١99‏ قوله: ” فى الوجهين” أي ن فيما إذا كان الخيار من جانبباء أو من جانبه. (عينئ) 


١ 


ا “5 ولا به فف" “على ما وراء المجلس» فيصح 


عدم اختمال الفسخ . (عناية) 


| آن. (ترجمة) 


ا المجلد الثاني - جرء كتاب الطلاق - A4‏ - باب الخلغ 


درهم ؛ لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد””". لاللمنع من الانعقادء 
والتصرفان”' لا يحتملان الفسيخ ن الحانيين لاله ف جانة من 
ومن جانبها شرطها :ولاب حنيقة أن لالع فر جابها بمنزلة البيع *» 


شتراط الخيار فيه . أما فى جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه”» ويتوقف 
ات ولا خيار فى الأيمان» وجانب العبد فى العتاق 
مثل جانبها فى الطلاق”" . 

.ومن قال لامرأته: طلقتك أمس على ألف درم رهم فلم تقبلى» فقالت: 
قبلت» كت فاشو ثول الزوع» وسن قال افير زيشت من مذ للد بال 
درهم آمس» درهم أمس» فلم تقبل» فقال : قبلت» فالقول قول المشتر 


0 ولا فسخ بعد الانعقاد ههنا. (عناية) 

(۲) يعنى إيجاب الزوجء وقبول المرأة. (عناية) 

(۴) قوله: "من ال جانبین“ أما من جانبه فلأنه يمين؛ لأنه ذكر الشرظ والجزاء معني واليمين لا يقبل الفسخ» 
وأما من جانبا فلأن قبول الرأة شرط تمام اليمين» فإن يمن الزوج يعم بقبول امرأةء فأخذ تبولها حكم اليمين فى 


- (4) الخلع. 

(ه) لأنه تمليك مال بعوض. (عينى) 
(3)قوله:” حتى يصح” يعنى اگر ابتدا از جانب زن باشد باين طور كه بگوید كه طلاق بده مرا بعوض 
هزار باین شرط كه خيار سه روزست مرا با ترا بعد ازان رجوع نماید بيش از قبول شوهر صحيح است رجوع 


(۷) أى لو قامت من مجلس بطل. (عناية) يعنى اگر ترد جا ين E‏ شوهر بس أن باطل 
می گردد. (ترجمه) 

(۸) عنه. 

(4) قوله: "مثل جانبها إلخ “ يعنى يصح الخيار من العببدء إذا خيره فى الإعتاق على مال» كما يصح الخيار 

فى اللخلع من جانب المرأة. كلم 


| الجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ۰ 1 ا باب ‌الخلغ 
٠‏ وؤجه الفرق”" أن الطلاق با لماك ين فن -جانبه"» فالإقرار به" 
لا يكون إقنرار©) بالشرط © لضحهدية بدونة”» أما البيع فلا يتم إلا 
بالقبول”"» والإقرار به إقزار نما لا يتم إلا ته.فإنكاره”” القبول رجو 
ال و e‏ ن كل حق لكل وا 
من الزوجين على الأخز نما يتعلق بالنكاح عند أبى حنيفة ٠:‏ 


ان 


(۱) قوله: "ووه الفرق""ى نين المسالن: مسالة الطلاق» ونال البيع. (عټتنی) 
ليد يمن من جانبه ادح العاات ير او ورا ا i‏ 2 : 
لس فا ول 1 
00 
)۷( ولهذا يملك الرجوع قبل القبول. ا 
(۸) بقوله: فلم تقبل. 
(9) فالقول ليس قوله. 
)٠١(‏ فلا يسمع. 
: (١١)أى‏ القدورى. (عينى) .: 
( )قر والمبار أ من بارأ ركه أى أ أ كل واحد نپا اح وهی بالهمزة قال فی اقرب" 
ترك الهمز خطأ. (عينى) 
1 (۱۳) قوله: “كلاهما يسقطان إلخ فلو كان مهرها ألفاء فاخمتلعت منه قبل الدخول على مائة درهم من 
مهرهاء فليس لها أن ترجع على الزوج بشىء فى قول أبى حنيفة. 
ا وفى قولهما: ترجع عليه بأربعماثة درهم؛ ولو كان قبضت ألفاء ثم اجتلعت جائة درهم» لم يكن للزؤج'غير 
المائة فى قوله: : وغندهما يرجم عليما إلى تام النصف. وإذا خالعها على مال مسمى» معلوم؛ معرؤف» سوى 
الصداق: فإن كانت المنرأة مدخجولا بباء والمهر مقبوض» فإنبا تسلم إلى الزوج بدل الخلع» ولا يتبع أحدهما 
الآخر بعد الطلاق بشىء؛ وإن كان المهر غير مقبوضء فالمرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع؛ ولا ترجع عليه بشىء 
من المهر عند أبى حنيفق بخلاقًا لهما. وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بهاء والمهر مقيوض» فإن الزوج يأخذ 
مها بدل الخلم: ولا يرجع عليسها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخدول عند أبى حنيفة وإن لم يكن الهر 
مقبوضًا يأخذ الزوج منها بدل الخلع» وهى لا ترجع على زوجها بنصف الهر عند أبى حنيفة خلافا لهما. 
ل لي يي ا 
حنيفة وأَْ يؤسف الجوات فيه كاللجواب فى الخلع عند أبى حنيفة. (عناية) 
)١4(‏ قوله: “مما يتعلت بالنكاح مثل المهر والنفقة الماضية دون المستقبلة؟ 


الأن اللمختلعة والمبارأً أة النفقة 


ج 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق . - 4۱ - 


باب الخلغ 

وقال محمد: لا يُسقط فيبما إلا ما سمیاه» وأبو يوسف معه'" فى | 
الخلع؛ ومع أبى حنيفة فى المبارأة» لمحمد أن هذه" معاوضة. وفى | 
المعاوضات يعتبز المشروط لا غيزه. ولأبى يوسف أن المبارأة مفاعلة من 
ال نتفتضيها”” من الجانبين» وأنه“ مطلق قيّدناه بحقوق النكاح 
لدلالة الغرض””*, أما الخلع فمقتضاه 0 وقد حصل فى 
التكاح» ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام”". ولأبى حنيفة أن الخلع ينبىئ 
عن الفصل”". ومنه خلع النعل» وخلع العمل“ وهو مطلق كالبارأة» 
أفيعمل بإطلاقهما فى النكاح» وأحكامه. وحقوقه. 


سدع لماع عه ta‏ عه تعمس عات اتويت لتحم سعط ÎSRA‏ للا :ال ا تاشت لا 00/47 ا ا لد تت نشت لها م حال از له جه mm‏ 


ومن خلع ابنته -وهى "صغيرة- بمالها لم يجز عليها؛ لأنه لا نظر ٠‏ 
لاف إذ البضع فى جالة الخروج غير متقوم» والبدل متقو الك 


e سس‎ 


والسكنى ما دامت فى العدة» وهذا القول احتراز عن دين وجب بسبب أعر ننه لا سقط على ظامر ارول 
(01)أى مع محمد. 
(١)أى‏ كل واحد من الخلع والمبارأة. 
(۳) البراءة. ٠‏ 
(4) أى أن البراءة. / 
(5) قوله: "لدلالة الغرض” وهو قطع المنازعة الناشئة ليت البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح.(ع) 
(7) أى سا ثر الأحكام. (عينى) 

٠‏ (۷) قوله: ' ينبئ عن الفصل” فالفصل لا يكون إلا عن وصل» ولا وصل إلا بالنکاح» a‏ به 
وقد صدر مطلقا عن غير قيد بالنكاح كالمبارأة» فيعمل بالإطلاق» كما فى المبارأة فى النکاح وأحكامه. 
وحقوقه قولا بكمال الفصلء ونفقة العدة لم تكن واجبة عند الخلع؛ ؛ سقط نه E O PN‏ 

فشيئا. (عناية) 
أ (۸) وهو إفصال العامل عنه. (عناية) 
(8) الواو للحال. ش 
)٠١(‏ وولاية الأب نظرية. 
)1١(‏ أى فى هذا الخلع. 


المجلد الثاني- ع كتاب الطلاق 2 er,‏ ا 5 ش 


بخلاف النكاح'' م متقوم عندالدخول» 25 3 


خلع المريضة مع .الثل” "» ونكاح المريض ع هر المثل من جميع “| 
وإذالم يجز" لا يسقط المهسرء ولا ج "مالي ثم يقع الطلاق فى| 


رواية» وفى رواية لا يقع» والأول أصح' الل تر م 
|| فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط" . 

ا E‏ والألف 
على Sa OT‏ فعلن الأب 
أرق ليولا يفط مهرها'”" ؛ لا نه" لم يدخل تحت ولاية الأب . 

1 ا “ ومقابلة ما ليس بمتقوم بما له قيمة ليست من النظر فى شىء. إعناية)‎ E 
قوله: ” بتغلاف النکاے“ فإن الرجل إذا زوج ابنه الصغين امرأة بمهر ا مغل صح. (عناية)‎ )١( 
 )ینیع(‎ e دعسا "ولهذا أى لأجل كود ا الخروج غير متقوم‎ 
E ade ON 

(ه) الخلع. 

(5) الزوج. 


27 قوله: الأول أصح “ وجه الرواية الأحرى أن الخلع فى معنى اليمينء والإيمان لا يججرى فيها النبابت 


ولو انعقد من الأب انعقد بطريق النيابة. (عناية) 
(N)‏ أى قبول الأب. : 1 
(9) قوله: ”فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط” مغل أن يقول؛ .إن دخليت الدار» أو غيره» وفى ذلك يقع إذا 
وجد الشرط» فكذلك إذا وجد القبول. (عناية) :. ١‏ 
)٠١9‏ قوله: “على أنه ضامن "ممت الضمات ههن انام الال على تسه ل الكالة عن الصغيرة» لأن 
رن ااا ار اه (عناية) 
)١1١(‏ قوله: "أولى” فإن الخلع تصرف دائر بين بين النفع والضررء أو نفع مخض كقبول الهبة على ما قيل» فإذا 
كان التزام بدله من الأجنبى صحيحا مع قصور الشفقة» فلأن يصح من الأب مع وفورها أولى. . (عناية) 
05)أى وإن كان الخلع يسقطه. (عناية) 


ا 


الد ااي الثاني -: 


وان 


اال فإن كيده 


لأنبا" ل ا 
وك كنا ! 


|أقبولهاء : 
فعلى الر 
ال بأد" 97 و 
افا اف الال اتا قن 


(۳) بأن 
5)أىا 
(5) الص: 


(»D‏ أى ر 


(۸) لوج 
(3) لان 
( )قو 
09 أى 
)( اء 


(۱۳) قوا 


| مهرها ما ر 
أ مائق فكأنه خا 


| كلب 


باب الخلغ 


اا ل 002222227232033 
ل ا توقف لی قبولها إن كانت من أهل 


ا a‏ رووا د 
يي يه تيده : 


انا E‏ ل 


لقبول. ` 
رة 0 
بال الخلع. 


ْ :5 “ففيه روايتان” “فى رواية: : يصح؛ لأن هذا نفع محض؛ لأن الصغيرة ة تتخلص عن عهدته بغير 
|مال» فصح من 


| القبول بمعنى قٍ 


الأب كقبول الهبة» كذا فى ' مبسوط فخر الإسلام“» وفيه نظر. وفى رواية: لا يصح؛ لأن هذا 
ول اليمين» وذلك مما لا يحتمل النيابة. (عناية) 

بود الشرط.(عناية) 

ليشت من أهل الغرامة. (عناية) 

له: "فعلى الروايتين” فى روابة: يصح» وفى أخبرى: لا يصح» ووجه الروايتين ما ذكرناه آنقًا. (عناية) 
ا ) 

) قبول الأب. 

 :4‏ استحسان” لأن فرض المسألة فيما إذا كانت غير ملموسة» نل المهر ألفاء فأضاف الجمع إلى 
يجب لها بالنكاح؛ والواجب لها بالنكاح فى الطلاق قبل الدخول نصف المهرء وهو خمس 
مها على حمس مائة. (عناية) 

كم الضمان.(عناية) ٠‏ 


إإ جلد الثاني- جزء كتاب الطلاق RE‏ ْ باب الظهار 


اك 


CS aS‏ عاضوا كم 
مائة زائدة"» وفى الاستحسان لا شىء علا ؛ '؟ أنه ر يراد به غاد 


حاصل ما يلزم لها . 


باب الظهار “^ 


وإذا قال الرجل لامرأته : أنت على كظهر آمی» فقد حرمت علیه» 
| لا يحل له وطتها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره ؛ لقوله تعالى:. 


#والذين يظاهرون من نسائہہ 4 إلى أن قال: #فتحرير رقبة من قبل أن 


يتتماسًا4 . والظهار كان طلاقً فى الجاهلية"© فقرّر الشرع أصله» ونقل 


)٠١(‏ أى أصل ما ذكر من هذه المسألة. 

)١(‏ للروج. 

(۲) قوله: عليما حمس مائة زائدة “ لأن حمس مائة من المهر سقطت بالطلاق قبل الدخولء وقد 
التزمت المرأة الألف» ونصف الألف سقط عن ذمتسها بطريق المقاصة؛ لأن لها على الزوج حمس مالة باقية بعد 
سقوط نصف المهر» فيجب عليها حمس مائة زائدة على الألف تتميما للألف التى لزمتها. (عناية) 


(۳) قوله: زائدة بالجر؛ لأن الصفة تتبع المضاف إليه فى الإعراب» كمانى قوله تعالى: #سبع بقرات. 


سمان)» كذا فى ” النباية » وقال: هكذا أفاد شيخي مرارا. (عناية) 


)٤(‏ قوله: “لا شىء عليما“ لأن مقصود الزوج سقوط كل المهر عن ذمته» وقد خصلء فلا يلزمها شىء 


زائد على ذلك. (عناية) 

(0)قوله: "يراد به [أى بالخلع] إلع* قال تاج الشريعة: وي لاان أن ريون نالم علق اهرما 
SLE‏ فين بال بالطلاق قبل التجيرك» ليكرن الخلع عان CG‏ الجزيقة خلا على حمسن مانت 
وقد سقط عن الزوجء فلا شىء له عليجاء فافهم. (عينى) 

(5) قوله: باب الظهار ' قد تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة فى أ ول كل ياب منهاء ويحتاج إلى 
تقديم الظهار على اللعان.ووجهه: أنه أب إلى الإباحة من سبب اللعان» فإن سبب اللسان عند إضافته إلى غير 

نكوحته يوجب حد القذف» وموجب الحد معصية محضة بغير شائبة الإباحة, 


والظهار فى اللغة قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى؛ وفى اصطلاح الفقها تشبيه النكوجة بالحرمة 


على سبيل التأبيد اتفاقًا بنسبا» أو :رضاع» أو مصاهرة. (عناية) 

(۷) لثم يعودون لم قالوا فتحرير» إلخ. 

(8)قوله: "كان طلاقا فى ال جاهلية“ يعنى أن أحدهم فى الجاهلية إذا أراد أن يطلق امرأته» جعلها في 
التحريم على نفسه كالمواضع التى لا يطلع عليها من أمه كالفخذ» والظهرء والبطنء والفرج. (عناية) 


< 


1® 


|لأنه صريح فيه» ولو نوى الظلاق به لايصح؛ لأنه منسوخ 
فلايتنمكن من الإتيان به" . وإذا قال: أنت على كبطن أمى» أو 
كفخذهاء أو كفرجهاء فهر مظاهر؛ ؛ لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة 


| الجلد الثاني - بجزء؟ كتاب الطلاق mm es‏ ا 
خكتته إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح » وهذا لأنه جناية؛ لكونه 
ماک من القول“وزوراء فيناسب المجازاة عليها بالحرمة» وارتفاعها 

| بالكفارة . ثم الوطئ إذانجرم حرم بدواعب E‏ 
الإحرام؛ بخلاف الحائض والصائ؛ لأنه يكثر وجودهماء فلو حرم 
الدواعى يفضى إلى الخرج» ولا كذلك الظهار والإحرام.: 


فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى. TY‏ 


الا ول 117 ول ةيعار عن ركثر تى يكفر ؟ لقوله عليه السلام للذى واقع "فى 
ظهاره قبل الكفازة: «استغفر الله ولا تعد حتى تکفرا* ٠‏ ولو كان شىء 
أن وان ل غلا فال :و هدا الفط“ لا يكون إلا ظهارا؛ 


(0) 


(1) قوله: "لكرف كرا لکرم یکره لق شرع الور كسب رط سورع 


(۲) كالمس والتقبيل. 
(م) حيث لا تحرم الدواعى فيهما. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "غير الكفارة الأرى “ أى الكفارة الواجبة بالظهار على الترتيب المنصوص. (عناية) 


. () أى الوطئ. 


() سلمة بن صخر. 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٩٤‏ 5» والدرايةج؟؛ الحديث الم هص هل. (نعيم) 
(۷) أى الصيف. (عيي) ٠‏ 0 
(8) يعنى قوله: أنت على كظهر أمى. (عينى) 

(و أى لأن كونه طلاقا. ' 
0 ا ا MA‏ ا . (عنايق . 


ا مجلد الثانى-. جزء" كتاب الطلاق -595- ٠‏ باب الظهار 
ا ا ا 5 ْ 


باللحرمة ٠"‏ وهذا المعنى'" يتحقق فى عضو" يجوز النظر إليه». وكذا" 
عمته» أو أمه من الرضاعة ؛ لأنبن فى التحري المؤبد كالام. 

| وك ا ر E‏ 
ثبت الحكم فى الشائع 0 ا 0 بيناه ذ فى الطلاق. 


EN‏ : أنت على مثل أمى» آوکامی برجم إلى نیو ليتكشف 
حکمه» ا : أردت الكرامةء فهو کماقال ؛ لأن التكريم بالتشبيه 
وإن قال : أردت الظهار» EEE‏ ؛ لأنه ت ەنا 
تشبيه بالعضوء لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النية. وإن قال: 0 
الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم فى الحرمة؛ فكأنه قال: أنتِ على 
حرام» ونوى الطلاق» وإن لم يكن له نية» فليس بشىء عند أبى حليفة 
)١(‏ قوله: "الحللة باحر مة* اللام فى الحللة وامحرمة لهد أى الحللة نكاحًاء لا بمللك اليمين بافحرمة تأبيداء 
لا توقيًا. (عناية) 
2( الام 
: ان 00 
]| «4)أى هو مظاهر. 
(5)أى بالرأس» والوجه» والرقبةء والفرج. 
(1) فكأنه شبه بجميع البدن. 
20 أى فى الجزء اشا كالنصف والثلث. 
(5) من الفشرم , وهو الانتشار. 
)٠١(‏ أى بجميع أمه. (عينى) 


-ع|_ 


ق -/91؟ - ش باب الظهار 


٠‏ | وأبى يوسف لاحتمال الحمل على الكرامة 00 . وقال محمد: يكون ظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو منها'"'لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها”” أولى» وإن 
| عنى به التبحريم لاغير» فعند أبى يوسف هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى 
|الحرمتين 0 وعند محمد ظهار ؛ لأن كاف التشبيه تختص به. 

ولوقال : نت على حرام كأمى. ونوى ظهاراًء أو طلاقًاء فهو على 


U‏ نوی E‏ کک التشبيه» والطلاف لمكان 
ا کک 
e‏ 
حرام كظهر أمي» ونو ونوى به طلاقًاء أو إيلاء لم يكن إلا ظهار 1 
أأبى حنيفة. وقالا عرعلى نانرق “؛ لأن التحريم يحتمل كل ذلك" 
على فاا "' غير أن عند محمد إذا نوی الطلاق لا يكون ظهارا ٠"‏ و 2 
1 (1) قوله: ”لاحتمال الحمل علي الكرامة' أي يحهمل التشبيه من حيث الكرامة؛ فيحمل عليه إلا أن 
يبين یل ٠‏ بالنية والفرض عدمها. (عناية) 
(0) الأم. 
0 
لغيرها رر ا ر - الله 2 وحرمة ة الظهار میا -وهو ل وزور- لأن الحرمة | 
|الثابتة بالظهار لا ترتفع إلا بالكفارةء والثابتة بالإيلاء ترتفع بدونياء وهو الحنث. (عناية) ش 
(©) قوله: ”لأنه يحتمل الوجهين“ فحسب؛ لأنه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه محتدملا للكرامة» كما فى 
|| المسألة الأو لي. (عناية) 1 
ا )١(‏ قوله: بيناهما” يعني قوله : ليكون الثابت أدني الحسرمتين؛ وقوله: لأن كاف التشبيه تختص به. ٠‏ 
۷( وکذا إذا لم ينو شيا : (عناية) 
(۸) قوله: "وهو علي ما نوي“ إن نوي ظهارًا فظهار؛ وإن نوی طلاقًا فطلاق؛ وإن نوی إيلاء فإيلاء,.(ع) 
زر ادل ص (عناية) 
)١١(‏ قوله: "على ما بين ' أشار به إلى قوله: لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله: تأكيد له, (عيني) 
)1١( .‏ بل طلاقا. : 


الجلد الثاني-. جزء كتاب الطلاق - 4۸ - 


أ يو سف يكونان جم ES‏ وقد عرف فی و 


أنه" صريح فى الظهارء فلا يحتمل غيره. ثم هو محكم» فيرد التحري | 
إليه. قال“ : ولا.يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته أ 
لم يكن مظاهرا؛ لقوله تعالى”' : #من نسائهم#» ولأن الحل فى الأمة ٠‏ 
تاب فلا تلحق بالمنكوحة» اع ا ولا طلاق| 


فى المملوكة. فإن تزوج امرأة” دع بغير أمرهاء ثم RT‏ 
النكاح ؛ فالظهار باطل ؛ لأنه صادق”' فى التشبيه وقت التصرف”'''» فلم 


يكن منكرا من القول» والظهار لبس بحت من حقوقه"' حتى يكوقف. | 


1 (١)قوله:‏ "يكونان جين ' يعنى بقع الطلاق بنیته» ويك ن مظاهرا بالتصريح بالظهار؛ زلا يصدق فی 
صرف الكلام عن ظاهره» وضعفه شمس الأئمة الس خمسىء بان الطلاق إن وقع بقوله: أنت على حرام 2 
متكلما بلفظ الظهاز بعد ما بانت» والظهار بعد البينونة لا يصح. (عناية) 

(۲) يعنى مبسوط شمس الأئمة. (عناية) 

(")قوله: "أنه" أي أن قوله: انت على حرام كظهر أمى صريح فى الظهاره ونا لا يحتاج فى الدلالة عليه 
ای لنيةء فلا يحزمل فير من الاق لیا لم عر سحي ليذم احتمال ر 

وقوله؛ أنت على حرام حسمل تحر الطلاق وغيره» كما مرء فيرد التحريم إليه أى إلى الظهارء كما هو 

الأصل في رد المتحمل إلى المحكم. (عناية) 
أ|. (؛)أي محمد فى "الجامع الصغير '. (عيني) 

)٥(‏ إوالذين يظاهرون من نسائهم# إلخ. 
(5) المملركة, 


(1) قوله: ”ابع “ بدلبل أنه لو اشترى أمة, فوجدها محرمة عليه برضاع» أو مصاهرة» لم ينبت للمشترى 


ولاية | لرد بيب الحرمة؛ فلا تكون الأمة في معني المنكوحة. (عناية) 

(۸) قوله: ”فان تروج إلخ” يعني لو ظاهر من امرأة نكاحها موقوف» لا يصح ظهاره؛ لأنبا حين ظاهر 

منها الرججل لم تككن زوجته؛ فلم يصح ظهارها. (عبني) ْ 

(4) قوله: "لأنه صادق" لكونبا محرمة قبل إجازتتباء فلم يوجد ركن الظهار؛ وهو تشبيه الحللة بانحرمة.(ع) 

)١ '(‏ ی رقت الظهار. 

(١١)قوله:‏ " والظهار إلخ ' جواب سؤال» تقريره : أن الظهار مبنى على الملك» والملك موقوف» فينبغى أن. 
يكون الظهار موقوفا على الإجازة» توقف إعتاق المشترى من الغاصب على إجازة المقصوب منة البيع الصادر من 
| الغاصب. وتقرير الجواب: .أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه» فلا يازم من توقف النكاح على الإجارة 
أ إترقف الظهار عليباء والدليل على أنه ليس من حقوقه» أن النكاح أمر مشرو ع» والظهار ليس بمشروع؛ لأنه منكر 


|| من القول؛ وما لا يكون مشروعاء ايكون من حقوق المشرو ع. (عناية) 


|إبخلافت إعتاق ا ¿ الغاصب ؛ TT‏ الل : 


ر قال أنئن على كظهر TEE‏ ا لأنه 
أضاف الظهار إليبن» فصار كما إذا أضاف الطلاق» وعليه لكل واحدة 


ا أكفارة؛ لأن الحرمة تنبت فى حق كل واحدة» والكفارة لإنباء الحرمة». 


فيتعدد بتعددها”” » بخلاف الإيلاء منهن؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة 
الا ''» ولم يتعدد ذكر الاسم. 

فصل فى الكفارة_ 5-5 

فال" : وكفارة الظهار عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين 

TONES‏ يسع تاتا سين سک اس الوا فيد لع" 

فد الكننا ز ةع هذا ال ت فال نوكل ذلك قبل السيس» وها 


فى الإعتاق والصوم ظاهر e‏ '' عليه وکذا فى الإطعام””"' ؛ لأن 


فى 


(1) لكونه مهيا للملك؛ ومتمما له. (عبني) 

(۲) "يعبن» وقال: أنتن طوالقي. 0 

ار 

(4) قوله: 'بخلاف الإيلاء معبن” يعني يعني بأن يقول لهن: والله لا أقربكن؛ فإنه | إذالم تقريين: عبتى خت 
أربعة أشهرء طلقن جميعاء وإن ترب الكل قبل مضى المدة تحب عليه كفارة واحدة. (عنابة) 

, أى اسم الله تعالى‎ )٥( 

(5) قوله: "فصل في الكفارة" لما ذكر حكم الظهار, وهو حرمة الوطئ ودراعيه إلى نبابة؛ ذكر في هذا 


الفصل ما ينمي تلك الحرمة؛ وهر الكفارة, (عبني) / 


(۷) أى القدرري, (عبني) 

(8) قوله: "عتق رقبة" المراد به إعتاق رقبة؛ فإن العتق قد لا ينوب عن الكفارة؛ ألا يرى أنه لو ورث أباه؛ 
ونوى الكفارة لا يخرج عن عهادتما. (عناية) | 

(9) النص. 

)١٠١(‏ أي القدورى. (عيني) 

)1١1(‏ أي كونه قبل المسيس. 

(؟1) فى النص. 


|| المجلد الثائي- جزء٣‏ كتاب الطلاق f»‏ : َ باب الظهار 


|| الكفا 527 yT‏ ؛ ليكون الوطىع 
أحلالا. قال : sS‏ 


TT‏ 3" للملرك ين ر راتان تات د 
|الكافرة وقول الكفارة حى الله مال ٠‏ فلا يجوز صرف إل عدر الله 
|كالزكاة". ونحن نقول: المنصوص عليه إعتاق الرقبة"» وقد تحقق. 

|| وقصدهمن الإغتاق التمكن من الظاعة قم قارف المحضية يحال به إلى 
|أسوء اختياره. ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين؛ لأن 

| الفائت جنس المنفعة » وهى البصر أو البطش أو المشى » وهو لمان" . 

أما إذا اختلت المنفعة» ؛ فهو غير مانع حش يجنوز الوراء " 


15) أى ل بد له من أن يكون قبل الوطئ. 

)١(‏ أي فى الظهار. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 
٠‏ ") قوله: “المرقوق” واعترض بأن تذكير الذات لا يجوز فالصواب ذات مرقوقة مملوكة. وأجيب بأن 
الذايك تستهمل اسبتعمال النفس والشىء» فتذكير الذات باعتبار المعنى الثانى . (عناية) ْ 
1 () قوله: "من كل وجه“ متعلق بالمرقوق دون المملوك؛ لأن الكمال فى الرق شرط دون الملك؛ ولهذا لو 
أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيعا صح عن الكفارة» ولو أعتق المدبر عنما لم يصح. (عناية) 

(5) أى لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة. (عناية) 
(5)قوله: کال زكاة زلا يجوز صرفها إلى الكافر]" والجواب أن القبياس جواز صرف الركاة إليه أيضا؟ 
لأن فيه مواساة عباد الله تعالى لكن قوله صلى عليه عليه وعلى آله وسلم: وها من أغتيايهم وردها فى 
فقراءهم» أخرجهم من المصرف 20 

(۷) مطلقا. 

(8) قوله: 'وقصده إلخ" جواب عن قوله: ار ا ا أن قصد المكفر بالإعتاق هو 


| أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى» ثم مقارنة المعصية أى بقاءه على ما كان عليه من الكفر 


ش يحال په إلى سوء اعتقاده واختیاره. (عداية) 
(9) أي فوت جنس المنفعة. 
(۱۰) کور جشم. 


j 


١ E‏ 00 7 ما 
| ومقطوعة إحدى اليدين» وإحدى الرجلين من خلاف؛ لأنه ما فات جنس 
|المنفعة بل اختلت» بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين”" من جانب واحد 
حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشى؛ إذ هو عليه متعذر. <١‏ 
ويجوز الأصمء والقباسس أن لا يتجوز وهو رواية ٠‏ التؤاض ؛ لان 
الفائت جنس المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز؛ لأن أصل المنفعة باق » 'فإنه إذا 
| فیح .عليه د لیس حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم» وهو 
الأخرس”" لا يجزئه. ولا يجوز مقطوع إبہامى اليدين؛ لأن قوة البطش 
ا واا وتوت عنس ا ولا يجوز المجنون الذى لا 
ا لأن الانتتفاع با لحوارح لا يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع؛ 
أوالذى و سر ولايجزئ عتق 
المدبر وأم الولد”2؛ لاستحقاقهما الحرية بجهة"» فكان الرق فيبما 
ا و المكاتب الذى أذى بعض المال؛ لأن إعتاقه يكون 
| يبدل" '. وعن أبى حنيفة يجزئه لقيام الرق من كل وجه" '"". ولهذا"'' تقبل 


سيا سر 


(0)أى إحدى اليدين» وإحدى الرجلين. 
(۲) قوله: زهو الاجر * لأنه لا يسمع أصلاء ولا يتكلم. ف] إنما ذكر هذه اللفظة؛ لأن الأصم المولود 
لا يعرف إلا أن يكون أخرس. 

() قوله: ”لان قوة البطش بهما لمر دي عراس ار 
كقطع جميعها . (عناية . ٠‏ 

0 يعنى إذا أعنفه ف بعال إفاقته.‎ )٤( 

(0) قوله: "ولا يجرئ إلخ “ لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة والمطلق ينصرف إلى لكاملء ورقبة 
المدبر وأم الولد ليست بكاملة لاستحقاقهما إلخ. (عناية) 

(3)أى التدبير والاستيلاد. 

| (7) قوله: ”فكان الرق فيبما ناقصا” اانه ذا ليت فيه شىء من ع القوة الحكمية» زال فى مقابلته شىء من 
الضعف الحكمى. (عناية) 

(۸) أى لایجزی. . 
(9) قوله: ع يدل اى بعوض» ا رافش يطل بى القرية . (عينى) 

ٍ ean! سج‎ 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق e~‏ ش باب الظهار 


- ۰ ,7( نلو 6 کن ف 1 
الكتابة الانفساخ ''. بخلاف أمومية الولد والتدبير ؛ لأنبما لا يحتملان 
r ٣ 2-6 000 2 (0). ۰‏ 5 
الانفساخ“٠.‏ ا للشافعى. له أنه 
استحق الحرية بجهة.الكتابة» فأشبه ل 
ولنا أن الرق قائم من كل وجه على ما بنا“ › راقو علب السام 
«المكناتب نند ما بقى عليه درهم)”. والكتابة لا ينافيه"''. فإنه فك 


الحجر بمنزلة الإذن فى التجارة إلا أنه بعوض› فيلزم من جانبه» ولو کان 
مانعا ينفسخ"" يمقستضى الإعتاق؛ إذهو يحت مله إلا أنه" يسلم له 


)٠١(‏ قوله: من كل وجه“ لأن رقه لا يتتقض جا أدى من البدل: (عینی) 

)١١(‏ قوله: أولهذا” ما راي ار جر ااكيدار مع يمر كاي لعا يقر 
أو قبله. (عينى) 
)١( :‏ من العبد. 
خاارق ماك افص 
(۳ قوله: "فأشبّه المدبر [وبيع المذبر وإعتاقه عن الكقارة جائر عنّده] ” هذا إلزام من الشافعى عليناء يعنى 
ْ أن المدبر لا يجوز إعتاقه عن الكفارة عند كم أيما الحنفية! لأنكم قلتم : إنه مستحق العتق بجهة» فينبغى أن لا]] 
يجوز إعتاق المكاتب أيضًا؛ ی ال یت وهو باطل؛ لانه ينفسخ» وذاك لا. (عينى) 

. (5) قوله: على ما بينا” إشارة إلى قوله: ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ. (عناية) 
(5) أخرجه أبو داود من حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه بُ . (عينى) 
3 * راجع نصب الراية ج٣‏ ص47 ”» وانظر الدراية ج۲ ص 8/. (نعيم) 

1 (5) قوله: والكتابة لا ينافيه * دليل آخ ر تقريره: أن المكاتب رقيق قبل الكتابة لا محالة؛ ولم تزل رقبته 
بها؛ لأن الشىء لا يزول إلا بما ينافيه والكتابة لا تنافى الرق» فإنه أى عقد الكتابة فك الحجر؛ إذ لم يملك به أ 
المكاتب إلا المنافع والاكساب كالإجارة والإعارة» وفك الحجر لا ينافى ملك الرقبة كالإذن فى التجارة. 

فان قيل: لو كانت الكتابة فك الحجر بمنزلة الإذن فى التجارةء لاستبد المولى بالفسخ» كما فى عزل المأذون. 

أجاب بقوله: إلا أنه عقد الكتابة فك الحجر بعوض» فكان لازمًا من جانبه أى جانب المولى. (عناية) 

' (7)قوله: “ولو كان مانغا إلخ' جواب بطريق التنزل يعنى لو سلمنا أن عقد الكتابة مانع عن إعتاق 
کفارته» لكنه إذا أعتقه عن الكفارة ينفسخ قبل الإعتاق بمقتضى الإعتاق؛ إذ هو أى عقد الكتابة يحتمل 

ع 
' (۸) قوله: إلا أنه الخ“ أى فان قيل: لو صح إغتاقه تكفيرا وانفسخ عقد الكتابة بمقضى الإعاق لسلم 

|الأولاد والأكساب للمولى» »كما إذا أعتق عبده الماذون بجهة التكفير وله إكساب» أجاب عنه بقوله: إلا أنه يضلح 
له أى للمكاتب الأكساب والأولاد؛ لأن العتق فى حق المحل» يعنى المكاتب بجهة ة الكتابة. 
وإذا كان اكدلك لا يخرج الاكسناب ب والأولاد عن ملكي كما لر عتق بأداء بدل ا وهذا؛ لأن الفسخ 


ےھ 


س ھت ت 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق - o‏ ش باب الظهار 


ت 


الأكسات والأؤلاد؛ لأن العتق فى المحل بجهة الكتابة» أو لأن الفسخ 
ضروزى"" لا يظهر فى حق الولد والكسب . ا 

- ون اشترق أباه» أو ابنه ينوى بالشراء الكفارة جاز عنهاء وقال 
الشافعى: لا يجوز" وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين» والمسألة تأتيك 


AK :‏ وم a‏ 0 4 : ۳ 
فى كتاب الأيمان 2 إن شساء الله . فإن اعتق دصف عبد EEE‏ 0 وشو 08 


| موسر“ ؤضمن قيمة باقيه لم يجز عند أبى حنيفة» ويجوز عندهما ؛ 
[ أنه“ يلك نضيبصاحبه بالفمان» فصار معتقًا كل العنبذ" ' عن 
الكفارة» -ونهو ملكه»-نخلاف ما إذا كان المعتق معسر”"؛ لأنه وجب عليه 
السعاية في نصصيب الشريك» فيكون إعتاقًا بعوضء ولأبى حنيفة أذ | 


. 55 “ضاحبه نة عل لا ثم يتحول إل“ بالضمان ¢ ومثله 


سم م 


7100 0 ND e 

أ يمنع الكفارة '. وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم أعتق باقيه عنها 

]أ والأولاد» فجعل العتق بمنزلة الكتابة؛ لأنه لا يختلف لآ فى ذاته ولا باحتلاف الجهات» وجعل الإعتاق للتكفير؛ || 

[لأن المولئ قصده» وهو يختلف باختلاف الجهات نظرا للجانبين. (عناية) ش 

(1)أى ينبت ضرورة صحة الإعتاق. (عناية) 

(۲) عن الكفارة. 

(۳) الواو حالية. 

)اى المعتق. ‏ ` 

1 (0)أى لأن معتق النصف. 

| . ر( فإن إعتاق النصف إعتاق الكل عندهما. 0 5 

(۷) قوله: ' بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا يعنى أنه لا يجوز عن الكفارة بالاتفاق» فإن قيل: يجب أن 

يقع عن الكفارة عندهما وإن كان المعتق معسر؛ لأنه يصير حرا مديونا؛ بناء على أن الإعتاق عندهما لا يتجزأ. 

أأجيب بأنه لم يجز؛ لأن وجوب هذا الدين بسبب الإعتاق» فلايكون هذا العتق مجاناء فلا يقع عن الكفارة.( ع) 

(۸) لتعذر استدامة الملك فيه. ا 0 

| (4)قوله: ثم يتحول إليه “ أى إلى المعتق بالضمان ما بقى منه» فكان فى المعنى إعتاق عبد إلا شيكاء ومثله 
بمنع الكفارة. (عناية) 1 : 1 7 

(1) قوله: "يمن الكفارة. والملك فى المضمونء وإن كان يغبت بصفة الاستناد إلى زمان وجود السببء 
O E ES pe a ÎR‏ لم o a‏ ل aS: O O‏ بوي ی ا ت عن ا 5 


ةفاضاب الشكين عيثياء بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان 
تكو" عل نالرت وا علي اع ای سيقو آنا 
عندهما الإعتاق لا يتجزاًء فإعتاق النصف إعتاق الكل» فلا يكون إعتاقًا 
بكلامين. وإن أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع التى ظاهر منهاء ثم 
أعتق باقيه لم يجز عند أبى حنيفة؛ لأن الإعتاق ينجزأ عنده» وشرط 


الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» وإعتاق النصف حصل بعد 
وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكلء فحصل الكل قبل المي “٠”‏ 


: 3 و ۰ : ١‏ 
وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق 7" فكفارته صوم شهرين متتابعين”9") 
:: 1 ْ ْ 
| ما عرف فى كتاب الغصب من ”الزيادات ”2 والكفارة غورهماء فلا يثبت الملك فى حقها مستندا. (عناية) 
)١( ٠‏ ولا محذور فيه. ٠‏ 7 0 
(؟)قنوله: ”والنقصان متمكن” أى فإن قيل: قد تمكن فيه النقصان لما مرء والنقصان مانع. أجاب 
| بقوله: والنقصان إلخ. (عناية) 
(۳) فإنه أعتق النصفء ثم أعتق ما بقى. (عناية) 
(4) لا بجهة أخرى. 
(5) قوله: " كمن أضجع شاة إلخ“ فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم يمنع» فكذلك النقصان 
الحاصل بفعل الكفارة. (عناية) ش 
| (<57)قوله:”لأن النقصان تمكن إلخ " حيث لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل فى النصف الباقى مصروفا 
إلى الكفارة لانعدام الملك له فى ذلك النصف» فييطل قدر النقصان» ولم يقع عن الكفارةء فإذا ضمن قيمة النصف 
الباقى وأعتقه؛ فقد:ضرفه إلى الكفارة» وهو ناقض» فصار فى الحاصل كأنه أعتق عبد | إلا قدر النقصان.(ع) 
(۷) أى جعله إعتاقا بكلامين. (عناية) 
(۸) فى تجزئ الإعتاق. (عناية) 
(3) فإعتاق النصف ليس كإعتاق الكل. 
)٠١(‏ أى فحصل إعتاق الكل قبل المسيس فيجوز. 
)١ 1)‏ أى رقبة ولا ثمنها. (عناية) 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق Om‏ امه اظيا 


ليس فیہما شهر رمضان» ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق . 


أما التتابع فلأنه منصوص عليه» وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما 
فلن" م اطا ا ار ا والصوم فى هذه الأيام''' منبى عنه» 


| فلا ينوب عن الواجب الكامل” . فإن جامع التى ظاهر منها”*' فى خلال 


ما لس ست لع سس دج م صم سد ست ساس سه عا اح صصح سس مم ا 


التسيرية غامد أو نهارا ناسياء استأنف الصوم عند أبى حنيفة 


ا ا با جام 
إذ لا يفسد به الصوم ٠‏ وهو الشرط”"» وإن كان تقديه على المسيس 
شرطًاء» ففيما ذهبنا إليه تقد البعض “» وفيما قلقم" تأخير الكل || 
و الضوط فى الصوم أن يكون قبل المسيس» وأن يون خاليا 
عنه ضرورة بالنص” ٠‏ وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف . 


)قول صوم شهرين متتابعين” فإن صام بالأهلة جاز» وإن كان كل شهر تسعة وعشرين» فإن صام 
بغير الأهلة فأفطر لعمام تسعة وحمسين يوماء فعليه أن يستقبل» و کذا إذا دحل فى صيامه شهر رمضان» 
أو يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام ار ر فى الكتاب. (عناية) 
(1) أى فى وقوعه عن الظهار. 
. (؟)أى النحر وأيام التشريق. 
0 أ مارم عله الأيام. 
() قوله: ا ظاهر منها إلخ إنما قيد بالتى ظاهر منہا؛ لأنه إذا جامع غيرهاء فإن كان وطنا يفسد ا 
الصو كالجماع بالنبار عامدا قطع التتابع» فيلزمه الاستفناف بالاتفاق» وإن لم O‏ نامسا 
أو بالليل كيف ما كان لم يقطع التتابع» فلا يلزمه الاستعناف بالاتفاق» وإنما قيد فى جماع التى, ظاهر منها بالنہار 
ناميا لأنه إدااجانعها فته غامد ا بالاتفاق. وأما ذكر العمد فيه بالليل قد وقع اتفاقا؛ لأن العمد والنسيان | 
فى الوطئ بالليل سواء فعرفب أن الاختلاف فى وطئ لا يفسد الصوم. (عداية) 

(5) أى لأن هذا الجماع. ١‏ 
()قوله: إذ لا يفسد به [أى ببذ الجماع] الصوم” والجواب أن عدم الفساد فى اننسيان ثبت بالنض 
على حلاف القياس» فلا يتعدى إلى عدم قطع التتابع» وفى العمد لعدم القاتل بالفصل. (عناية) 
(۷) فى كون الصوم ا فقد وجد. 
(۸) على امسیہہ 
زى ال اف 
)٠١(‏ أى كل الصوم, تأخير البعض أهون من تأخير الكل. 

)١١(‏ قوله: ‏ ضرورة بالنص” معناه أن النص يقتضى شرطين: كون الصوم قبل المسيس» وكون الصوم خاليا 


أ الجلد الثاني جزء٠‏ كتاب الطلاق 5ه 


باب الظهار 


وَإن أفظر متا يوم بك ”17 أو بغير عار استأنف لفوات التتابع ٠‏ 
وهوا'' قادر عليه عادة» وإن ظاهر العبد لم يجز فى الكفهارة إلا 


الصوم ا لأنه لا ملك لهء فلم يكن من أهل التكفير بالمال. ' 

e es E‏ ا 
eS‏ 
قينمة ذلك ؛ لقوله عليه السلام”' فى حديث أوس بن الصامت”" وسهل 


ابن صخ الك ی رت صاع من بر*» ون المعتبر دفع | 


عن ال والضوط الثاني من صرورة الأول) لن تقدهه على السميمن ازم عار الصرم عل رمتا ار 
أى الشرط الفانى» وهو الخلو عنه ينعدم به أى بالمسيس» فينعدم المشروطء ويجب الاستكئناف؛ لأنه إن عجر عن 
الإتيان به قبل المسيس» فهو قادر على الإتيان به خاليا عن المسيس. (عناية) 

)١(‏ كمرض أو سبفر. (عناية) 

الور لجال 

(") قوله: وهو قادر عليه عادة” ا عدا إا ارت ار اة فى كقنازة القت والإفطان عدر 
الحيض» فإنها لا تستأنف؛ لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا حيض فيهما. (عناية) . 

)٤(‏ دون الإعتاق والإطعام. 

(5) المولى. ش 
|1 ()قوله: لقوله عليه السلام” تعليل لقوله: «أو يطعم كل مسكين نصف ضاء إلى قوله؛ «أو 

شعيرنة» ولیس بتعليل لقوله: أو قيمة ذلك. (عينى) ٠‏ ' 
(۷)قوله: “فى حديث اوسن بن الصامت إلخ” الحديث لخولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت أخى 
حادب العامة رواه أبو داود . (عينى) 

(۸) قوله: “وسهل بن صخر إلخ ٠‏ هذا من زلة قلم صاحب ” الهداية "» فإن سهل بن الصخر الليثى من 
الصحابة» كذا ذكره الإمام المستغفرى فى أمعرفة الصحابة » ولم يرد شىء أصلا عن سهل بن صخر 
ما يتعلق بالظهار. وذكر فى المبسوط ‏ سلمة بن صخر: وهو سلمة بن صخر بن سليمان بن حارثة 
الأنصارىء ثم البياضى المدنى» وهو الذى ظاهر من امرأته» ثم وقع عليهاء فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يكفر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۷٤‏ ۲ والدرايةج۲» الحديث ٥۸۳‏ ص٦۷.‏ (نعيم) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق دالوا ل باب الظهار 


ا ا 2 


حاجة اليوم لكل مسكين ٠‏ يتير بصادقة الفطر ٠ء‏ ا “ارقي ذلك 
مذهبتاء 0 ا کک من پر ومنوين من 


E r 


ع TT‏ ظهاره» i‏ لأنه استقراض 
معئئ ) ا ال اول ثم لنفسه» EET‏ ل ثم 
قليكه'”''» فإن غداهم اس قليلا كان ما أكلوا أو كثيراً . 

وقال الشافعى : لا يجز اع إلا التمليك”"'" اعتبار بالزكاة وصدقة 


(۱) قوله: "فيعتبر بضدقة الفطر ا ن بيد ما فرق من وجه آخر» وهو أن التفريق ههنا 
بأن يعطى فقير منا من حنطة» و منا آخر فقي را آخر لا يجوز ز؛ لأن الواجب إطعام ستين مسكيناء فكان العدد معتبرً 
كالمقدار» ومتى فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين. 

وأمافى صدقة الفطر: فالمعتبر فيا القدر دون العدد؛ لكونه مسكونًا عنه» فيكون التفريق ق جائزًا. (عناية) 
(۲) قوله: 'وقوله” 'أى قول القدورى؛ لأن المسألة مذكورة فى القدورى هكذا. (عينى) 

(*) أى فى كتاب الزكاة. (عينى) 


)٤(‏ ربع صاع. 
(5) قوله: ”إذ الجنس متحد' ٠‏ يعنى من حيث الإطعام؛ وسد الجوعة؛ لأن المقصود من البر ؤإلتمر.والشعير 
الإطعام» فيجوز تكميل أحدهما بالآخر. وأما إذا اختلف الجنس كما إذا أطعم خمسة مساكين فى كفارة اليمين 
طريق الإباحة وكسى خمسةء والكسوة أرخص من الطعام» فلم تجز ما أن لمقصود بالكسوة غير الق صود 
بالطعام؛ ألا يرى أن الإباحه فى كفارة اليمين بطريق الإباحة فى أحدهما يجوز دون الآخر. 
واستشكل با إذا أعتق نصف رقبتین بأن كان بينه وبين شريكه عبدان» فأعتق نصيبه مهما عن الكفارة لا 
يجوز عنهاء وإن اتحد الجنس من حيث الإعتاق. 

وأجيب بأنه إغا لا يجوز؛ لأن نصف الرقبتين ليس برقبة» والشركة فى كل زقبة تمنع التكفير بها. (عناية) 

(5) من المأمور. 

(۷) أى للآمر. 

(۸) الآمر. 

() الفقير. 

)٠١١(‏ قوله: فان غداهم وعشاهم “ الرواية بالواو» لا بأو فإن التغدية التواحدة دون التعشية من غير 
التغدية لايجوزذكره فى ' المبسوط وشن أبن خف ةالوغدۍ سنين مسکیا رع ارين لايجوز. (ب) 
(۱۱) يعنى أن المعتبر الشبع» لا المقدار.(عناية) 

)١۲(‏ أى التغدية والتعشية. 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق eA‏ اا 


| الفطرء وهذا”" لأن التمليك أدفع للحاجة» فلا ينوب منابه الإباحة. 
ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام» وهو حقيقة”'" فى التمكين من 
الطعم وفى الإباحة ذلك" كما فى التمليك» أما 0 فى الزكاة 


و 


الإيتاء” "رق تسلف ال وهما للتمليك حقيقة 
اه جز لأنه لايستوفي' 
AT‏ 1 
ل e‏ 
فى كل يوم» فالدفع إليه "فى اليوم الثانى كالدفع إلى غيره» وهذا' فى 


)١5(‏ ل الإباحة. 


(۷) 


)١( :‏ أى عدم جواز الإباحة. 
)١(‏ لأنه جعل الغير طاعمًا. (عناية) 
(؟) قوله: ' وفى الإباحة ذلك" أى التمكين» كما فى التمليك؛ فيتأدى الواجب بكل واحد منهماء أما 


يطعمه أو يصرفه إلى حاجة أخرى؛ فذلك يقام التمليك مقام المنضوص عليه. (عناية) 
. (5) لقوله تعالى: «ؤواتوا الزكاة# (عناية) 
(5) لقوله عليه السلام: «أدوا عمن تمونون». (عناية) 
(5) عن اللبن. (عينى) 
0) أى لأن الصبى الفطيم. 
)^( أى حاجة احتاج. 
(9)أى إلى مسكين واحد. 


0 ۰ قوله: وهذاا إشارة إلى قوله: لم يجزه إلا عن يومه يعنى إذا دفع لمسكين واحد فى يوم واحد ستين 
مرة بطريق الإباحة» فلا حلاف لأحد فى عدم جوازه؛ وأما إذا كان بطريق التمليك» فقد اختلف المشايخ. 
a E‏ لاايجور ز؛ لأن القصود سد الخلةء ولهذا لا يجوز الصرف إلى الغنىء وبعد ما استوفى وظيفة 


بالتمكين فالمراعاة عين النص» وأما بالتمليك: فلاشتماله على المنصوص عليه؛ لأنه إذا ملكه منهء فإما أن 


> 


ش الاباجة بل قيرعلا , 


وأما التمليك من مسكين واحد فى يوم واحد بدفعات» 00 : الح 
يجرثكه) وقدقفيل: يجحزثكة ؟ لآن الحاجة إلى التمليك تتجدد فى يوم 
واحد"'» بخلاف ما إذا دفع''' بدفعة واحدة؛ لأن التفريق واجب 


بالنص”". وإن قرب التى ظاهر منبا فى خلال الإطعام لم يستأنف؛ لأنه 


تعالى ما شرط فى الإطعام أن يكون قبل المسيسء إلا أنه“ 

المسيس قبله؛ لأنه رما يقدر على الإعتاق أوالصوم. فيقعان بعد المسيس»› 

والمنع لمعن فى غيرءا “ لا يعدم المشروعية فى نفسه". 
aT‏ ل 


يجزه إلا عن واحد منبما عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقالمحمد: 


3 0 (۸) . : 0( ؟ 1 (۱۰) 
يجريه عنبماء وإن أطعم ذلك عن إفطار” وظهار اجزأه عنہما 
ا لا حاجة إلى .سد الخلة بصرف ف وظيفة أخرى» بخلاف كفارة أخرى؛ لأن المستوفى فى حكم تلك 
الكفارة كالمعدوم؛ ولا يمكن أن يجعل مثله فى هذه الكفارة. (عناية) 


(0) قوله: ' تتجدد إلخ فإذا فرق بدفعات فى يوم واحد جاز» كمافى الأيا» بخلاف حاجة الإباحة 
بالإطعام» فإنه إذا استوفى حاجته منها فى يوم ينتبى حاجته إلى الطعام» ولا يتجدد إلا بتجدد الأيام. (عناية) 


)1( إلى مسكين واحد. 


() قو له: واجب بالنص” وهو قولهتعالى: لإفاطعام ستين مسكينا ولم يوجد لا حقيقة» ولا 
دير فلا يجوز» كالحاج إذا رمي ى الحصيات بسبع دفعة ة واحدة . (عناية) 


(1)أى أن المظاهر. 

(5) يعنى توهم القدرة على الإعتاق. (عناية) 

(5) قوله: ”لا يعدم المشروعية فى نفسه” كالبيع وقت النداء» والصلاة فى الأوقات المكروهة. إعناية) 
(۷) المظاهر. 

(8) المظاهر. 

(9) لصوم رمضان عمدا. 


|| الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق دا لا ْ > باب الظهار 


ل أن بالمودى وفاءً بہما الور اله ما ا > فيقع عنہما 
كما لو آختلف السبب” 3 ''» أو فرق فى الدفع”” . 


ولهما أن النية فى الجنس الواحد لغو” ف وفى الجنسين معتبرة"» 
وإذالغت النية والمؤدى» يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع أدنى 
الكفارة» بخلاف ما ذا فرق فى الدفع ؛ لأنه فى الدفعة الشانية فى حكم 

EE ê 0‏ ) اس 2 
مسكين آخر . ومن وجبت عليه كفارتا ظهار» فأعتق” ' رقبتين لا ينوى عن 
أحدهما بعينهاء " جاز عنبماء وكذا إذا صام أربعة أشهرء أوأطعم مائة 

٠ KK 2 2‏ 0 ج 
وعشرين مسكينا جاز ؛ لان الجنس متحد» فلا حاجة إلى نية معينة . 

)٠١١9‏ بالاتفاق. 

(۱) محمد. 


(؟)قوله: ”وفاء بہما [أى بالظهارين] "ل لواجب عن كل ھار لكل مسكي نصف صاح من ره فی 
الصاع وفاء بهما لا محالة. (عناية) 


(۳) قوله: ”محل لهما' “لزن لفق لا قز ايد أن التي بق کرو سرك اا ا را هة (عناية) 

. (4)يعنى إذا أطعم ذلك عن كفارة وظهار. (عناية) 

(٥)قوله:‏ "أو فرق فى الدفع” بأن أعطى مسكيئًا نتصف الصاع عن إحدى الكفارتين» ڈ ثم أعطى النتصف 
الآخر إياه عن الكفارة الأخرى جاز بالاتفاق. (عينى) . 


(1) قوله: ”لغو“ لأن النية للتمييز بين الأجناس امختلفة» والفرض عدمهاء فلغت النية. (عناية) 
0 قول 'معتبرة” ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان» فنوى صوم القضاء جازء ولا 
يجب فيه نية التعيين» وفى قضاء رمضان» وصوم النذر يفتقر إلى تعيين النية لاختلاف جنسهما. (عينى) 
)۸ المؤدى. 
(9) أى عن الواحدة. 


)١ ۰)‏ فإنه يقع عن أحدهما بالاتفاق. (عناية) 
(۱۱) عنها. 


(۱۲) لس نيت يكل معين ازان دو ظہار نهايد.(ترجمه) 


اذ #2 


NE‏ ْ 20 باب الظهار 


ا الماع سهري كان لدان در 7" ذلك 


عن أيبما شاء» وإن أعتق” ''عن ظهار وقتلٍ لم يجز عن واحد منهما 

وقال زفر: الايجزئه عن أحدهما فى الفصلين" . وقال الشافعى: له 
أن يجعل ذلك عن أحدهما””'' فى الفصلين؛ لأن ا لكفارات كلها باعتبار 
اتحاد المقصود”) جنسن واحد" . وجه قول زفر: إنه أعتق عن کل ھا 
0-0 رلا أن تبة التعيين ة TTT‏ 
لكين ال م واختلاف ا لجنس فى الحك "» E‏ 


(١١)قوله:‏ “كان له أن يجعل | إلخ عرب مجاه يرايين* e ARN‏ 
من يده. (عناية) 


6 رقبة واحندة. 

(۳) يعنى فى متحد الجنس ومختلفه. (عناية) 

)٤(‏ أى عن أيهما شاء. (عناية) 

(ه) وهو الستر. ٠‏ 

(1) قوله: " جنس واحد " والنية فى الجنس الواحد غير مفيدة فبقيت تية أصل الكفارة, ولو نوى أصل 
الكفارة» كان له أن يجعل ذلك عن أيبما شاء فكذا هذا. (عناية) 

(۷) وكذا عن الظهار والقتل. 


(۸)قوله: "فتلغو امبر ساواو ع رياف لسن رتنه شاك لتر افيه مسار عاد لعف 
رقبة عن الظهارين» ولم ينو عنهماء وذلك جائز » وله أن يصرفها إلى أيبما شاءء فكذلك ههنا بخلاف ما إذا 
كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع فى ا جنس الختلف» SS‏ 
منهما. (عناية) 


(9) قوله: واختلاف إلخ أى فإن قيل: لانسلم اععلاق الجسْءافإن الخكم وهو الكقازة بالإحتاق فى 
القتل والظهار واحد. أجاب عنه بقوله: ”واختلاف الجنس فى الحكم» وهو الكفارة ههنا باختلاف السبب» فإن 
القتل يخالف الظهار لا محالة» واختلاف السبب يدل على اختلاف الحكم؛ ۽ لأن الحكم ملزوم السبب» واختلاف 
اللرارم بدن هلو لكا دروي و1 عات ا لحر تح الجا كاد كار باكر لاط 11 
مختلفتين» فيكون لكل مدهما نصف الرقبة» فلا يجوز. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق Y=‏ باب اللعان 


باختتلاف السبب. نظير الأول”'': إذا صام يوم فى قضاء رمضان عن 
يومين يجزئه عن قضاء يوم واحد . ونظير الثانى”": إذا كان عليه صوم 
القضاء والنذرء فإنه لا بد فيه من الت © والله أعلم . 
باب اللْعّان<“ 5 
E‏ إذا قذف الرجل امرك بالزناءء وهما من أهل الشهادة”" 
والمرأة من يحد قاذفها” ٠‏ أو نفى نسب ولدها” » وطالبته ‏ موجب 
القذف. فعليه اللعان. والأصل أن اللعان”'' عندنا””'' شهادات مؤكدات 


(1) أى الجنس العحد. إعناية) ' 
(۲) قوله: يجزئه إلخ” بناء على ما ذكرناه من 
(۳) أى الجنس اختلف. (ف) 
(؟:)قوله: "لا بدفيه من العسييز "نان رى من الال أن يعت وم غد فا كات اة رة فة 
يصير صائما؛ إذا الجنس متحد وتعيين النية لا بد منه» وإلا لا يقع عن واحد منهما. (عناية) 

(5) قوله:' باب اللعان ‏ قد تقدم وجه المناسبة فى أول الظهاءر واللعان فى اللغة: الطرد والإبعادء وفى 
الشريعة: : شهادات مجرى بين الزوجين مقرونة باللعن والغضبء ثم لقب الباب باللعان دون الغضبء وإن كان فيه 
الغضب أيضاء لان اللعن من جانب الرجل» وهو مقدم. (عناية) 


ن إلغاء نيه ة التوزيع» وبقاء أصل النية؛ إذ الجنس متحد . (عناية) 


(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷)قوله: ' من أهل الشهادة” أى من أهل أداءهماء ولهذا لا يجرى بين المملوكين. (عناية) 

(۸) قوله: ١‏ والمرأة من يحد قاذفها [أى تكون محصنة] * حتى لولم تكن من ذلك بأن تزوجت بنكاح 
تام ودخل برآ کان لها ولد مجهول السب لامجرى ينبن 0 
مضئ اة التى هى قائمة مقام الإقرار. (عينى) 

٠ 0‏ الزوج. 

)١١(‏ قوله: والأصل أن اللعان إلخ * اعلم أن موجب قذف الرجل زوجته كان حد القذف فى الابتداء» 


كنا 0 الأجنبية a‏ قوله: و الذي ن يرمون امحصنات» الآية ثم انتسخ ذلك باللعان» فنظرنا ف أية اللعانى. 
فوجدناها دالة على أن الأصل فى اللعان أن تكون شهادات مؤكدات بالأبمان مقرونة إلخ. (عناية) 


(۱۲) قوله: 'عندنا إنما قيد بقوله: عندنا؛ لأنا عند الشافعئ اللعان إنما يكون أيمان مو كدات بالشهادة» فمن 


بالأيمان قرو ال قائمة مقام حد القذف فى حقه'''. ومقام حد الزناء 
: ا 5 1 : : f‏ 
فى حقها'''؛ لقوله تعالى : #ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم#. 
قاب : 500 N‏ 1 
والاستثناء'' إنما يكون من الجنس» وقال الله تعالى : #فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله* نص على الشهادة واليمين» فقلنا: الركن هو الشهادة 
المؤكدة باليمين» ثم قرن الركن فى جانبه“ باللعن لو كان كاذباء وهو” 
فائم مقام حد القذف. ولو شقانيو ا ب وهو قائم مقام حد 
الرناء . إذا ثيت هذا نقول: لكأن یکو من أهل الشهادة؛ لأن 
الركن فيه فيه" الشهادة. واا كرو ع ةادا 
كان ؛ أهل اليمين ,كان أهل اللعان. (عناية) 
)١(‏ الرجل. 


(؟)المرأة. 

(؟)قوله: a‏ أ يعنى أن الله تعالى قال: #إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا 
اأنفسهم#» والله تعالى | شن ارا راج من الشهداء. والأصل فى الاستثناء أن يكون من الجنس» ولا شهدا إلا 
| بالشهادة» ولا شهادة فيما نحن فيه إلا كلمات اللعان فدل أنبا شهادات مؤ کدات بالأممان نفيًا للتهمة. (عناية) 

(؟) الزوج. 

() فى حقه 

عو وق EE‏ "انون اسان اللعن فى كلامهن كثيرا على ما ورد به الحدیث: 
«أنك. ن تکنرن اللعن ل عن أعينين» > فعساهن يجترئن على الإقدام؛ لكثرة 
جرى اللعن على ألسنتهن» وسقوط وقعته عن قلوبهن» فقرن الركن فى جانبها بالغضب؛ روعا لهن عن الإقدا» 
فإن قيل: مامعنى إقامة الشهادة مقام الحد فى الطرفين» وما المناسبة بين الحد والشهادة. اج بان الد زاجر» 
امامو ا ا يار (عناية) 

فى حقها. 
وله: ” إذا ثبت هذا” أى أن الأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان. (عناية) 


)١١(‏ الزوجة. 


أ المجلد الثاني- .جزء””-كتاب الطلاق #04 


قائم فى حقه' TS‏ 
بنفى الولد؛ لأنه لما تفي ولدها صار قاذفًا لها ظاهراء TT‏ 
أن يكون الولد من غيره" بالوطئ من شبہة» كما إذا نفى أجنبى نسبه“ 
عن أبيه المعروف» وهذا" لأن الأصل فى النسب الفراش الصحيح» 
والفاسد ملحق به» فنفيه”” عن الفراش الصحيح قذف؛ حتى يَظهر الملحق 
".يشرط طلبہا؛ لان" ناء فلاید من طلببهاء كسائر 
الحقوق» فإن امتنع'"" منه حبسه الحاكم حتى يلاعن» أو يكذب نفسه'"" ؛ 

أنه حمق عل ٠۵‏ > وهو قادر على إيفاء.*“ » فيحبس به حتى 


)١۲(‏ اللعان. 
)١(‏ الزوج. 
(۲) الزوجة. 
(۳) اللعان. 
)٤(‏ الزوج. 
(5) الزوج. 


(1) قوله: " كما إذا نفى أجنبى إلخ“ أى كما إذا نفى أجنبى نسب ولد عن أبيه المعروفء فإنه يكون قذفا 
للمرأةء فكذلك هذا. (عناية) ش ش 


(۷) أى قوله: لا يعتبر إلخ. 

(۸) النسب. ش 

(4) أى الفاسد. 

|[ (١٠)قوله:‏ ويشترط طلبما [الزوجة]' بموجب القذف؛ لأنه حقها؛ لأنه باللعان يندفع عار الزنا 
عنها. (عناية) ٠‏ 

)١١(‏ اللعان. 


)١١‏ الزوج. 
(۱۳) فيجب عليه الحد. - 


)١5(‏ الزوج. 


ف 


ولولاعن وجب عليها اللعان؛ لما تلونا ع الم" لذن يدف 
بالزوج؛ لأنه هوالمدعى TT‏ 
أو تصن قي بالا "ام ميب لمتكا توه" " قادرة على إيفاءه. 
فتحبس فيه. . وإذا كان الزوج عبداء أو كافرا” 7 أو محدودافى قذف» 
فقذف امرأته» فعليه الحد؛ لأنه تعذر اللعان لمعتّى"“ من جهته» فيصار إلى 


الموجَب الأصلى” '» وهو الشابت بقوله تعالى: #والذين يرمون 
المحصنات * الآية, واللعان خلف عنه. 
وان کان من أهل الشهادة» وهنى لكأم أر كافرة أل ا 
)١5(‏ قوله: "و [الواو للحال] هو [الزوج] ادر يغلي رقاب احتراز عن المديون المفلس» فإن الدين حق 
مستحق عليه» لكنه غير قادر على إيفاءه فلا يحبس. (عناية) 
)١(‏ الزوج. ١‏ 


(1) قوله: " ليرتفع السبب أى سبب اللعان أى علتهء وهو التكاذب؛ لأن الان فا يجب إذا خب كل 
واحد مهما الآخر فيما يدعيه بعد قذف الزوج امرأته بال زناء وأما إذا كذب نفسه» فلم يبق التكاذب» بل 


وافق المرأة ف فى انا لم تزن» ولا يجرى اللعان بعد ذلك. (عناية) 
(6) قوله: ”لما تلونا من النص“ وهو قوله تعالى: للإفشهادة أحدهم أربع شهادات بَالله). (عناية) 
. (4)قوله: ”لأنه هو المدعى “ بناء على أن اللعان شهادات» والمطالب بها هو المدعى. (عناية) 
() الزوج. 
59)أى لأن اللعان. 
(۷) والواو حالية» و "هى الزوجة. 
(8)قوله: "أو كافرًا” بأن كانا كافرين؛ فأسلمت المرأة» وقذفها الزوج قبل أن يعرض عليه الإسلام. (عناية) 
)٩(‏ لأنه ليس من أهل الشهادة. 
۰ ) ١٠)قوله:‏ ”إلى الموجب الأصلى [وهو حد القذف. عناية ] “ فإنه كان هو المشروع أولاء ثم صار اللعان 
خلفًا عنه فى قذف الزوج عند وجود الشرطء فإذا عدمت صي ضير إلى الاضصل (عناية) 


)١١(‏ الروج؛ 


المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق - ۳ ش باب اللعان 


|ققذف» أو كانت تمن لا يحد قاذفهاء بأن كانت صبية» أو مجنونة» أو 

اا ا و ولا لعان؛ لانعدام أهلية الشهادة» وعدم الإحصان 

فى ا و اللعان الع من ا فيسقط الحد» كما إذا 
کے (۲) 


مدت لاض ولك قوله عليه السلام : «أربعة لا لعان بينهم 


وبين أزواجهم اليبودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت ال حر والحرةٌ 
تحت المملوك»*. ولو كانا محدودين فى قذف» فعليه المد . 


ا ا و 
وصفة اللعان أن يبتدئ القاضى بالزوج» فیشهد" أربع مرات» يقول 
فى كل مرة: أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويقول فى 


)١۲(‏ الواو حالية.. 


)١(‏ الزوجة. 
(۲) فلا لعان ولا حد. 


(۳) الدليل. 


)٤(‏ قوله: قوله عليه السلام إلخ” أخرجه ابن ماجة فى "سننه” عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أربعة من النساء لا ملاعنة بينمين النصرانية تحت المسلم واليمودية 
تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك»» وأخرجه الدارقطنى أيضا. 

فما فى العناية”: نقلا أن هذا الحديث لم يوجد له أصل فى كتب الحديث» فقصور عن الاطلاع على كتب 
الاحاديث, فتدبر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 


0 راجع نصب الراية ج۳ ص۸٤‏ 207 والدراية ج١2‏ الحديث 4 ص٣‏ ۷. (نعيم) 

)٥(‏ قوله: ا فعليه الحد” لأن امتناع اللعان بمعنى من جهةء وهو كونه ليس من أهل الشهادةء فإن قيل: هلا 
أعتبر جانبهاء وهی أيضا محدودة فى القذف درأ للحد. : 

أجيب بأن المانع عن الشىء إما يعتبر مانعا إذا وجد المقتضى؛ لأنه عبارة عما ينتفى به الحكم مع قيام مقتضيه 
وإذا لم يكن الزوج أهلا للشهادة لم ينعقد قذفه مقتضيا للحكم» وهو اللعانء فلا يعتبر المانع. 

والقذف فى نفسه موجب للحد فيحد» بخلاف ما إذا وجد الأهلية من جانبه» فإنه ينعقد قذفه مقتضيًا له 
فإذا ظهر عدم أهليتها بكونها محدودة فى قذف بطل المقتضىء فلا يجب الحدى لأنه لم ينعقدء بل انعقد اللعان» 
ولا لعان لبطلانه بالمانع. (عناية) 


(5) من الإشهاد بنصب الدال. (عينى) 


1 
+ 


ت س مس سه مسد مسحب o‏ 


عليه ee n‏ سس aaa a‏ بسع بور سس ا ا ا مه ra amr a‏ 


عليبا إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزناء» والأصل”'' فيه ما تلوناه 
من التص . وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يأتى بلفظة المواجهة"" 
يقول فيما رميتك به من الزنا؛ لأنه أقطع للاحتمال» وجه ماذكر فى 
الكبتاب”'' أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال”” . 


اك : وإذا التعنا لا : E sS‏ في وقال 
زفر: تقع' اغا انه ا المؤبدة ايا 
ولنا أن ثبوت الحرمة بفوت الإمساك”''' بالمعروف» فيلزمه'' التسريح 


)١(‏ الدليل. 

(۲) لا بلفظ الغيبوبة. 

(5) الخطاب. 

(4) أى القدورى. 

(ه) قوله: ”انقطع الاحتمال “ لأنه اجتمع أداتا تعريف» فهو أولى. (عينى) 

(5) أى القدورى. 

(190)قوله: ‏ حتى يفرق إلخ' 1 مات أحدهما بعد الف راغ عن التلاعن قبل تفريق الحاكم توارثًا. 00 
(۸) الفرقة. 

(3) قوله: ” بالحديث “ روى عبد الرزاق فى ”مصنفه“: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» موقوفا على عمرو ابن 


مسرم د الاصتا ع عم الدع وهر تنصيص على وقوع الفرقة بينهما بالتلاعن. 
وما فى ”العناية : يعنى قوله رل : : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»» قفيه أنه لم يرو مرفوعاء إنما روى موقوفا 


على جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عدبم كذا قال العينى . (مولانا عبد الحليم نور اللّه مرقده) 
)٠١١(‏ لعدم الموافقة. 


)١١(‏ الزوج. 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق = > بات اللعنان 


اا فإذا امتنع ناب القاضى منابه؛ دفِعًا للظلم دل عليه" قول 
ذلك" الملاعن "ا غد الى عليه الساذم كذيت عليه با رسو اذا فقال 


له: أمسكهاء فقال: إن أمسكتہا“ *» فهى طالق ثلاناء قاله بعد اللعان 


وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبى حنيفة ومحمد؛ لأن فعل القاضى انتسب 
إل اکا في ال وهو لاطت :و إذا أكذن تف“ 
عندهما. وقال أبو يوسف"': هو تحريم مؤبد؛ لقوله عليه السلام”" : 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»** نص على التأبيد د 


(١)قوله:‏ ”دل عليه أى على أن لاتقع الفرقة حتى يفرق القاضى» ولوقال: دل عليه أيضاء كان أولى» فتأمل.(ع) 

(۲) قوله: 0 وجه الاستدلال أنه قال: a‏ 
إلخ ولم ينكر عليه النبى مرف ولو وقعت الفرقة بينهما بمجرد التلاعن لأنكر رسول الله َيه . (عينى) 

(۳) أى عوعر العجلانى. (عينى) 

)٤(‏ بعد اللعان. 


راجع نصب الراية ج۳ ص8 4 ۲» والدرايةج۲» الحديث ٥۸٥‏ ص1.. (نعيم) 


)٥(‏ لنيابته عنه. 


() قوله: “كما فى العنين” حيث يؤجله القاضى سنة» فإن وصل ! الا ولا فرق القاهى ب إذا 
E 0‏ كرد ع احرر ماك زر يعمل ا 
لبائن. (علينى) 


(۷) قوله: "وهو [الزوج] خاطب إلخ“ هذه مسألة مبتدأة» أى هذا الرجل بعد الإكذاب نار عاط ام 
البطاب» أى يجوز له أن يروجها "كما لخيره تجوز أن جروجهاء فعليه الحد راكذاب تقة. (غينى) 


(8) بعد اللعات. 
(9) أى القابت باللعان. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ٠‏ لقوله عليه السلام: المتلاعنان إلخ“ هذا من غلاط صاحب ”الهداية' ET‏ 
رضى الله تعالى عنہم» ولم يرو مرفوعا. (مولانا محمد عبد ال حليم نور الله مرقده) 
* راجع نصب الراية جا ص ٠‏ 6 والدرایةج۲» الحديث 7 ص1 /. (نعيم) 
)١١(‏ وهو ينافى عوده خاطبًا. (عناية) 


4 


a لاس‎ 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - ۳1۹ - ش باب اللعان 


ا ا ا ا ست ير 


ولهما أن الإكذاب رجوع'"' بو الشيادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا 
يجتمعان ما داما متلاعنین › ولق التلاعن ولاچک هلات 
تفا و یالرل ي القاقي ي واا 
وصورة اللعان”" أن يأمر الحاكم الرجل» فيقول: أشهد بالله أنى لمن 
الصادقين فيما زميتك به من نفى الولدء وكذا فى E‏ ظ 
ولو قذفها بالزنا ونفى الولد» ذكر فى اللعان الأمرين' ثم ينفى 
القاضى نسب الول و E E‏ فى ولد 
OS.‏ 
ENR aA E‏ 
0 وعن أبى أن القاضى يفرق» ويقول"" : قد ألزمته" 


(١)قوله:‏ "رجوع ' [أى الإقرار بالکذب . عناية] أى عن الشهادة؛ والرجوع عنما يبطل حكمهاء > ولا 
منافاة بين نص التأبيد والعسوة اطا لأن فاه لا يجتمعان ما دما لاعن لاا يكونان متلاعنين» إما 
قيقة تاشر کا اللنان ار مارا اسار بقاء حکمه» فلم يبق شىء بعد الإكذاب» أا ا اا 
حكمًا: فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه الحد» فبطلت أهلية اللعان» وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكمه» فيجتمعان. (عناية) 


(۲) من الأب. (عناية) 

(۳) فى ذلك. 

)٤(‏ أى تقول: من نفى الولد. 

(5) قوله: “الأمرين” أراد بهما الزناء ونفى الولد. (عينى) 

(7) عن الاب. 

(۷) رواه أبو داود فى ”سننه عن ابن عباس. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص١5‏ 5» والدراية ج۲» الحديث ٥۸۷‏ صن/ال. (نعيم) 

(۸) فإن القذف به. (عناية) ش 

)٩(‏ أى على ازوج (عناية) 

)٠١9‏ قوله: ” فيتضمنه [النفى]“ أى ينضمن نفى الولد قضاء القاضى بالتفريق يعنى إذا قال: فرقت بينهما 


0 يحتاج إلى أن ينفى القاضى نسبه» ويلحقه بأمه. (عينى) 


N):‏ ) قوله:,” ويقول إلخ” حتى لو لم بقل ذلك» لم ينتف النسب عنه. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق .. = 


¢ ع و : الماع 5. ١‏ 1 : 
أمه» واخرجته من نسب الآب؛ 0 ' نفك عة فلا بد من ذكره . 


(3 


ظ حده القاضى لإقراره”"' بوجوب الحد 
عليه. وحل له ا داعتسا ٢‏ لان ماحد حد الوبق 
أهل اللعان" فارتفع حكمه المنوط به» وهو التحريم» وكذلك“ إن 


i AOD (۱۱١ .)۰ 4)‏ 1۳( 
قذف 'غيرها/ ا نينا ” زىڭ ف 


فإن عاد 0 وأكذب 0 


)١١(‏ الولد. 
١١)قوله:‏ ”لأ“ أى لأن نفى الولد ينفك عنه أى عن التفريق؛ إذ ليس من ضسرورة التقريق باللعان نفى 
الولد» كما لو مات الولدء فإنه يفرق بينهما باللعان» ولا ينتفى النسب عنه» فلا بد أن يصرح القاضى بنفى 
النسب. (عناية) : 

(۲) بعد اللعان. (عناية) 

(۳) الروج. 

)٤(‏ قوله: ' وحل له [الزوج]" تكرار لقوله: وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهماء ويجوز أن يقال: ذكر 
هناك تفريعاء ونقل ههنا لفظ القدورى. (عناية) 

(0) أى الطرفين. 

(7) فى القذف. 

(۷) فإنه لم يبق من أهل الشهادة. 

(۸)أی جاز له أن يترو جها. (عناية) 

(9) بعد تفريق القاضى.(عناية) 

(۱۰) غير امرأته. 

(١١)قوله:‏ “لما بينا [أی جاز أن تيزو جها. عناية] " يريد به قوله: لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان» فارتفع 
بحكمه المنوط به. (عينى) 


(۱۲) قوله: ' وكذا إذا زنت» فحدت“ فإن قيل: “خرن لفان رديه ؛ علم أنهما زوجان على صفة 
الإحصان. والمرأة والرجل إذا زنيا بعد إحصانهما يرجمان» فحيعذ كان قوله: ' 'فحدت > معناه رجمت» فبعد 
ذلك أين تبقى محلا للزوج؟ أجيب بأن معنى قرله: : حدت جلدت» وتصوير المسألة أن يتلاعنا بعد التزوج قبل 
الدخحولء د ثم إنها زنت بعد اللعان» وكان حدها الجلد دون الرجم؟ لأنها ليست حه لان من شروط حصان 
الرجم الدخول بعد التكاح الصحيح» ولم يوجد. (عناية) 


)1١7١‏ أى له أن يتروجها.(عناية) 


اه 


لانتفاء أهلية اللعان من جانيها . 


ج سيك 


ْ وإذا قذف"! قراس وف "صغيرة» أو مجنولة» فلا لعان بينهما 
E‏ يا لقيامه” 


WENE 


ا واد جد كا لذ انان 2 م 
الشببة؛ والحدود تندرئ بها . وإذًا قال الزوج : ليس حملك منى» فلا 
لان وهذا قول أبى حنيفة وزفر؛ لأنه لا يتيقن بقيام الحمل» فلم 
يَصر قاذفًا. وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفى الحمل إذا جاءت 
"لاق موسي ارو N‏ فى الأصل”*"' ؛ لأنا 


)١(‏ الرجل. 
(۲) الواو حالية. 
(۳) قو له:” لأنه لا يتحد الخ ا لعدم إحصانما؛ لأن من شرطه البلو ع والعقل e‏ 

)٤(‏ القاذف. 

(5) اللعان. 

(7) حد القذفه. 

(۷) أى لا لعان. 

. (8) لكونه غير مخاطب. (عناية) 

(9)قوله لانة [اللعان] يتعلق إلخ” أى لأنه قائم مقام حد القذفء وحدالقذف لا يشبت إلا 
بالصريح: فكذلك اللعانء وفيه خلاف الشافعى هو يقول: إشارة الأخمرس كعبارة الناطق. ولنا أن الإشارة لا 
|| تعرى عن الشببة؛ لكونها محتملةء والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان فى معنى الحد. (عناية) 

(1) حون الإشارة ) 0 

|| قوله: ”إذا جاءت به [أى بالولد] إلخ“ إما قيد به؛ لأنه إذا إذا جاءت لأكثر من ستة أشهر لا يجب اللعان؛‎ )١1( 
||لأنه لا يتيقن بوجود الحمل عند القذف. (عينى)‎ 


ا :ا 


ا یام الحمل عنده'''» فيتحقق القذف . 
قلنا: إذا لم يكن" قذقًا فى الحال”" يصير كالمعلّق بالشرط» فيصير 
كانه قال: إن كان بك حمل فليس منى» والقسذف لا يضم عله 
بالشرط ٠‏ فإن قال لها: زنيت» وهذا الحبل من الزنا تلاعتا ؛ لوجود 
القذف حيث ذكر الزنا صريحاء ولم ينف القاضى الحمل . 
وقال الشافعى : ينفيه؛ لأنه عليه السلام نفى الولد عن هلال" » 
E‏ قذفها” حاملا*. ولنا أن الأحكام"' لا تترتب عليه إلا بعد 


(۱۲) من وقت القذف. 

)١5(‏ قوله: "وهو معنى ما ذكر إل أى قيده بمجى خرن اولك انا ا و ی 
'الأصل “. (عينى) 

.طوسبملا)١59(‎ 

(١)أى‏ عند القذف.(عناية) 

(۲) لعدم التيقن بقيام الحمل. 

(۳) أى قوله: ليس حملك منى. 

)٤(‏ قوله: “لا يصح تعليقه إلخ“ لأن القذف مما لا يحلف به؛ لإفضاءه إلى بقاءه إلى زمان وجود الشرط 
فى ذمة الحالف» وفى ذلك احتيال لإثبات ما يندرئ بالشبهات. (عناية) ٠‏ 

را لع أب داود. (عينى) 


(5)قوله: " نفى الولد إلخ' روى أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن جاءت أصيهب أريصح 
'نخمش الساقين» فهو لهلال» وفى رواية أحيمر قصير وإن جاءت به أسود جعدا جمالياء فهو لشريك؛ فجاءت به 
على النعت المكروه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لولا الأيمان التى سبقت لكان لى ولها شأن»» كذا فى 


العناية ..والأصيهب: عد عور او كو لسر ل لمر هد : تصغير ]| . 


التام الارصال» كذا فی ال و عبد الحليم نور الله مرقده) 
(8)أى امرأته. 
2 


راجع نصب الزاية ج۳ ص۲ ۲١‏ » والدراية ج۲» الحديث ٥۸۸‏ ص//. (نعيم) 


٣ 


ال عو ميمه e‏ 


57 00 ا فيان اعرف 


الم حبسم سج سي نم لمتجمة ختم ص سے م 


القت 0 ست RT‏ يعد 


سے سن ہا سے س ا یو و 


صح فى مد قصير عرو لان | 
النفاس 0 لأنه آثرالولادة aN‏ “؛ لأن الزمان 


2 


للتأمل”' وأحوال الناس فيه مختلفة» قا عقي ادال علي "كان وهو 


(۱) أى حديث هلال. (عناية) 
| (؟)قوله: ”على أنه عرف [أى أن رسول الله يَفِّه] إلخ“ بدليل ما روينا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن 
جاءت به كذاء كان كذاء ومثل ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحى. (عناية) 
(") أى على الولادة. 
(8) قوله: ”تقبل التبنقة ” قال فى ”النهاية“: على ناء المفعول» لا الفاعل؛ لأنه لو قبل الأب السبنعة» ثم 
نفى لا يصح نفيه. (عناية) 
)٥( :‏ قوله: وتبتاع أى نششرىآلة لولادة مثل الشد والقسماط» والشىء الذى يفرش تحت الولد حي 
يوضع» وَالأشياء التى يلف فيها الولد حين تضعه أمه. (عينى) 
(5) أى لا ينبت السنب. 
(۷) يعنى إذا كان حناضرً. (عناية) 
(۸) فهى مدة قصيرة. 
(9) بمدة. 
)٠١(‏ کی بقع فئ نفى الولد ساف (عناية) 


1 ١)أى‏ على عدم . النفى. (عناية) . 


ا ت 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق 1 ١‏ باب اللعان 


باح ار سق مسي لوذه روفي 
ذلك الوقت وه '"' ممتنع عن النفى. ولو كان“ غائباء ولم يلم 
بالولادةء ثم قدم تعتبر المدة”' التى ذكرناها على الأصلين" . 

قال" : وإذا ولدت ولدين فى بطن واحدء فنفى الأول» واعترف 
بالثانى ثبت نسبہما؛ لأنہما توأمان خلقا عن ماء واحد. وحدالزوح؛ 
لأنه أكذب نفسه بدعوئ الثانى. وإن اعترف بالأول ونفى الثانى يشبت 
نسبهما؛ لما ذكرنا”» ولاعن؛ لأنه قاذف بنفى الثانى» ولم يرجع عنه» 
والإقرار بالعفة" سابق على القذف» فصار كما إذا قال: إنبا عفيفة» ثم 
قال : هى زانية» وفى ذلك التلاعن”“ كذاهذا. 

)١١‏ قوله: "وهو قبوله التهقة إلخ” إن ذلك إقرار مه بان الود له كذلك ابتراعم ما مححاج إليه لالاح 
الولدعادة. (عناية) 

(۲) قوله: "أو مضى ذلك الوقت إلخ” وإذا وجد منه دليل القبول لا يصح النفى بعده. (عناية) 

() الواو للحال. 


اللا 

)5١(‏ قوله: " تعتبر إلخ' جل اا وله ا قل اى د آي ف مقداراما بل يه اة 
وعندهما فى مقدار مدة النفاس بعد القدو م؛ لأن النسب لا يلز إلا يعد العلمبية فار خال القندوم كحال 
الولادة. (عناية) 

(7) أى أصل الإمام وأصل الصاحبين. (عناية) 

(۷) أى القدورى. 

(9) قوله: والإقرار بالعفة إلخ” کرات سوال سوير ينك أن يج عليه اده لأنه اند نميه بعد 
القذف؛ لأن الإقرار الأول بثبوت النسن باق ۽ بعد نفى الشانى» فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار» 
ولو وجد الإقرار ا ا کات وبحت اف كذ عيناء و قري رات أن الإقرار بالعفة سايق 
على القذف حقيقة» والاعتبار بالحقيقة. (عناية) 


)١ ۰)‏ ولا يكون ذلك إكذابًا. (عناية) 


س 


المجلد الثانى- جزء" كتاب الطلاق Yo‏ 


7 اب انا" وغ 5 


0ك 


EE ASE‏ اه 


مسعود“» ولان الحق ثابت لها فى الوطئ»: ويحتمل أن يكون 
الامتباع * اة 0 وبل فة صله فاو رد من مده 
مر فة لذلك وقد ر اها تبث لأتكببالها غلن القضول الأرهة" اة 
مضت المدةء ولم يصل إليها تبين أن العجر بآفة أصلية» ففات الإمساك 
با معروف» ووجب عليه التسريح بالإحسان» فإذا امتنع"' ناب القاضى 


(۱) قوله: “باب العنين إل لخ“ لما فرغ عن وجوه أحكام الأصجاء المتعلقة بالنكاح والطلاق» ذكر فى هذا 
الباب أحكام من به نوع مرض لها تعلق بانكاح والطلاق؛ لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأصحاء. 

والعنين: هو الذى لا يقدر على إتيان النساءء ولا فرق بين أن تقوم آلتهء أو لم تقم»وبين أن يصل إلى الثيب 
دون البكرء 0 . إلى بعض النساء دون بعض» وبين أن يكون لمرض به» أو لضعف فى خلقه» أو لكبر سنه» 
أو لسحرء أو لغير ذلك» فإنه عنین فى حق من لا يصل إليہا لفوات المقصود فى حقها. (عناية) 

بلك ابتداءها من وقت ال خصومة. (عناية) 

(۲) الحا كم. 

(؟) العفريق: 

* راجع نصب الراية ج؟ ص٤‏ 5 5» والدراية ج۲» الحديث .5ه ص/ا/. (نعيم) 

كم الا 0 أما الرواية عن LM‏ فأخرجه عبد الرزاق فى 
على» وأما ا E e‏ عن عبد الله 
أبن مسعود. )0 مولانا محمد عبد الحليم نور اله هرقده) 

)١(‏ من رطوبةء أو برودة» أو يبوسة» فيداوى. (عينى) 

(۷) أى فى أصل ا-خلقة. ١‏ 

(۸) قوله: ' لاشتمالها على الفصول الأربعة“ لأن العجز قد يكون لفرط رطوبة» فيتهاوى بما يضاده من 
اليبوسة» أو بالعكس من ذلك» وكذلك بقية الطبائع. (عناية) 
(9) الزوج عن التسريح بالإحسان. 


| امجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق = 


منابه » فرق بينهماء ولا بد من طلبها'''؛ لأن التفريق حقها. 

وتلك الفرقة تطليقة بائنة ؛ لأن فعل القاضى أضيف إلى فعل الزوج» 
فكأنه طلقها بنفسه . وقال الشافعى : هو" فسخ ٠‏ لكن النكاح لا يقبل 
الفسخ عندنا””'» وإنما تقع”' بائنة؛ لأن المقصود» وهو دفع الظلم 
عنبا لا يحصل إلا با" ؛ لأنبا”" لولم تكن بإئنة» تعود معلَّقَة 
اا وو کال م كا إن کان ی و 


صحيحة"» ويجب العدة'''' ؛ لما بيا" من قبل» هذا" إذا أَقر الزوج أنه | 


لم يصل إليها. ولو اختلف الزوج والمرأة؟'"' فى الوصول إليباء فإن كانت 
ان فالقول قولّه مع هينه ؛ لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة”*'"'» والأصل 
)١(‏ التفريق. 
(۲) التفريق. 
(۴) لأنه فرقة من جهتها. (عناية) 


| قوله: "لا يقبل الفسخ عندنا” يعنى بعد تمام العقد أما قبل تمام العقدء فيقبل ذلك» كما فى خيار‎ )٤( 


البلوع» وخيار العتاقة؛ لأن ذلك امتنا ع من تمام العقد. (عينى) 

(5) التطليقة. 

' (2) أى بالبائنة. 

(۷ لأن التطليقة. 

(۸) قوله: ' تعود معلقة بالمراجعة” وهى التى لا تكون ذات زوج ولا مطلقة» أما الأول: فلفوات المقصود. 
وهو الوطئ. و دا sh A E‏ دقع a‏ (عناية) 

(9) قوله: صحخيحة “ فامرأة قد سلمت المبدل مع وجود الآلة» فيجب عليه البدل. (عناية): 

)٠١(‏ لتوهم الشغل احتياطًا اانا (عناية) 

)١١(‏ يعنى فى باب المهر. (عناية) 

)١۲(‏ أى تأجيل العنين. 

)١6(‏ أى الزوج ادعى الوصول وأنكرته. 

)١4(‏ قوله: ”لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة “ حقيقة» وإن كان مدعيا للوصول صورةء والأصل فى الجبلة 


السلامة» فكان الظاهر شاهدا له» والقول قول من يشهد له الظاهرء وكان كالمود ع إذا ادعى رد الوديعة القول | 


> 


rie a a er aan ميت سس بس جسن‎ 


الجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق - VY‏ اا ر 


هوالسلامة:فى البلة .ته إن حلف”" بطل حقهاء وإن نكل يؤجل 


TENEY‏ بكراء نظر إليما النساءء فإن قلن: هى بكر أجل سنة؛ 


ane a nn sm‏ مع mieten‏ سبحم mena‏ ب pam‏ امس 


يي لأ ليله فى ا a E FT‏ 
E e‏ العنين سنةء قال TT‏ 


ا رة E‏ الى ا ٠ 0 Ee‏ فإن نكل 
خيّرت؛ لتأیدها" ' بالنكول» وإن حلف لا تخیر" واف كافك نا فين 


اريم و» وان کان مدعيا صورة. . (عناية) 


(۲) بالله تعالى لقد أصبتسها. (عناية) 
(۳) قوله : يحلف الزوج eS AE‏ تا نر ليكون 
حجة» ثم كيف يعرف أنبا بکر» أو ثيب. 

قالوا: : يدفع فى د فرجها أصضر بيضة من بيض الدجاج» فإن دخ بلا عنف قليب» وإلا فكره وقيل: کر 
البيضة» فيهسب 2 فرججهاء فإن دخلت فثيب» وإلا فبكر. © 
(؟) الزوج. 
(0) قوله: هوا "وا امعد 1 عنمن للم ور هو القطع. (عينى) 
(5) قوله: "والخصى “ من حصيت الفحل خصاء ممدوداء إذا سلات خصيته. (عينى) ٠‏ 
(۷) فى السئة. 
2 فلو اختارت الفرقة» فرق القاضى. 
,53 فإن البكارة أصل» ويؤيد شهادتبن. 
لل ٠)قوله:‏ " حلف الزوج" ' حاصله أن الإراءة للنساء مرتين: مرة قبل الأجل للتأجيل؛ ومرة بعد الأجل 
للعجز. (عناية) 
(١١)قوله:‏ "لتأيدها بالنكول“ أى لتأيد دعوى المرأة أنه لم يجامعها بنكول الزوج عن اليمين. (عناية) 


EA ime E! 
س ییک ب سی س ا‎ 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق RE ۰ AS‏ 
الا فالقول قولّه مع يمينه» وقد ذكرناه”" . 

فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار؛ لأنها رضيت ببطلان 
حقهاء وفى التأجيل تعتبر السنة القمرية" هو الصحيح ٠‏ ويُحتس 
بأيام الحيض ٠‏ وبشهر زمضان لوجنود ذلك فى السئة» ولا يحشسب 
ر ووا لآن السية دقلو عة" 
) وإذا كان بالزوجة عيب» فلا خيار للزوج” وقال الشافعى: يرو 
الي اه رهي ا وار ر رر 
والقرلا» لذن قنع الاش عا N‏ والطبع مؤيّد بالشرع؛ قال 


)١۲(‏ لبطلان حقها. (عناية) 

)١ (‏ قوله: "وقد ذکرناه“ يعنى قوله: 000070 - )0( 

(١؟)قوله:‏ السنة القمرية“ وهى ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوماء وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يعتبر 
E‏ بوما رجرة ترامالا وعشرين E‏ (عناية) 

(۳) قوله: ” هو الصحيح” لأنه أطلق مح مد فى ا أ» ولم يقيده بالقمرية و' ` بالشمسية:» والسنة 
0-30 رف إلى القمرية مطلقا. (غينى) 

(٤)قوله:‏ ويحتسب إلخ“ يعنئ .لا يعوض عن أيام الحيض» > وعن شه . مضان الواقعة فى مدة التأجيل أيام 
أخرء بل هى محسوبة من مدة التأجيل. (عناية) 3 

)كوه قد تخلو عنه [مرض] فلم يكن امرض فى معنى أيام الحيض وشهر رمضان» فيعوض لذلك 

من ايام أخر. (عتاية) 

(7) فى فسخ النكاح. (عناية) 

(۷) النكاح . 

(۸) قوله: وهی الجذام” وهو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداي والبرص -وهو بياض يظهر فى 
ٍ البدن- ويكون فى , بعض الأعضاء دون البعض» وربما يكون فى سائر الأعضاءء حتى يكون ظاهر البدن كله 
أبيض» وسببه سوء مزاج العضو إلى البرودة وغلبة البلغم» والجنون -وهو زوال العقل- والرتق» وهو مصدر من 

“.: امرأة رتقاء بنية الرتق ق لا يستطاع جماعها بأن لا يكون لها نقب سوى المبال» وا لقرن» بسكون الراء» وهو 
“ع بمنع من سلوك الذكر فى الفرج من عظم أو غيره. (عينى) 

() قوله: "حسا وطبعا” أما حسا: ففى الرتق والقرن» وأما طبعًا: ففى الجذام والبرص والجنون؛ لأن 


عاك 


ممصم م ل 


الجلد الثاني - جزء٠‏ كتاب الطلاق ' - ۳۹ 


عليه السلا" : «فر”” من المجذوم فرارك من الأسدا* . 

ولك أن قوت الاشعيناء أصيلايا لوت لا بوجي الفنة 7 »> فاختلاله 
أده العيوت:أوكن + :وهدا”' لآن الاستيفاء من الشمرات يرتشي فا 
التشكن وهو خاضا ‏ . وإذا كان بالزوج جنون» أو برص» أو جذام» 
gE‏ يوسي و« وقال محنيلة لها انيار 
االات ا ق 
متمكن من دفع الضرر بالطلاق . ولهما أن الأصل عدم الخيار؛ لما فيه من 
إبطال حق الزوج» ونان فتن الت رلت لأديها يخكلان تمر" 


الطباع السايمة قر عن جماع هؤلاء, وربما یسری 2 الأولاد. 5 

000 شار عن اتعيد ناسعن أبى عريرة: (عينى) 

(۲) قو فر 5 سر الفاء وتشديد الراء المفتوحة» ويجوز كسر هال وامجذوم الذى أصابه الجدام» وقوله: 

و SLA‏ ك وهذا الحديث من قبيل سد الذرائع. (مولوى محمد عبد الحى 

نور الله مرقاده) 
ر اجع نصسب الراية ج٣‏ 000 ا ف "الدراية” ٠‏ (نعیم) 
™( قوله: ' ألا یو حب الفسخ” حتى لايسقط شىءِ من مهرهاء قيل: فيه ضعف؛ لأن النكاح موقت 

بحياتهما. (عناية) 
9 ( ای كون هذه العيوب لد توجب الفسخ. 
(0) قوله: ” من التمرات“ وفوات الثمرة لا يؤثر فى عقد النكاح» ألا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو وفر» 

أو قرو ح فاحشة» لم يكن له حق الفسخ. (عناية) 
(5) قوله: ”وهو حاصل“ أما فى الجذام والبرص وال جنون فظاهرء وأما فى الباقيين فبالشق والفتق» وقوله 

صلی الله عليه وعنى آله وسلم: «فر .من امجذوم) الحديث محمول على الفرار بالطلاق. (عناية) 
i‏ ل 6 لأنه 0 عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه» فكان بمنزلة الجب والعنة فتخير؛ دفعا 

O a E O E ê ر( ای لذا‎ | 

(9) الزوج. 

)١ ٠(‏ وهو الوطئ؛ لأن شرعية النكاح لأجل الوطئ. (عناية) 


ع م e‏ مت 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق = f»‏ باب العدة 


المشروع''' له النكاح» وهذه العيوب غير مخلة به فافترقاء والله أعلم 
بالصواب . 
باب“ العدة" 

وإذا طلى ارخ أهر أنه اناا ار أو ووقعت الفرقة 
انها حير طلاق او "حر عه ص فتعدساتلاقة افو 
لقوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# . 

والفرقة إذا كانت بغير طلاق» فهى فى معنى الطلاق؛ لأن العدة 
وجبت للتعرف عن براءة الرجم فى الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا”" 
يتحقق فيها. والأقراء”” الحيّض عندناء وقال الشافعى: الأطهارء 
واللفظ”' حقيقة فيہما ' ؛ إذ هو من الأضدادء كذا قال بن السكيت . 


3 ْ أى التمكن من الوطئ.‎ )١( 

(؟) قوله: " باب العدة” لما كانت العدة أثر الفرقة بالطلاق وغيره» عقبها بذكر وجوه التفريق فى باب على 
حدة؛ لان الاثر يعقب المؤثر. (عناية) 

(۳)قوله: ' العدة” هى فى اللغة أيام أقراء المرأة» وفى الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المحعة 
مؤكدا بالدخولء أو الخلوة» أو الموت. (عناية) 

(٤)قوله:‏ ”أو رجعيا” ولم يقل: وقد دخل بها؛ لأن قوله: رجعيا يغنى عنه؛ إذ الرجعة لا تكون إلا فى 
المدخول بہا. (ع) 


(5) قوله: بغير طلاق ' كخيار العتق وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخرء والفرقة فى 
النكاح الفاسد. (عناية) 


(5) الواو حالية. 

(۷) أى التعرف عن براءة الرحم. (عناية) 
(8) أى فى الفرقة بغير طلاق. (عناية) 
(9) أى لفظ القرء. 

)٠١١‏ فكان من الألفاظ المشتركة. 


كه 


0ك 
ل يي ين ضينا 


سس و ممه سس ات د م a a r‏ 


ا المجلد الثاني- جزء ٣‏ کتاب لطلاق 0 — انالا باب العدة 


ولا eT‏ راك" » والحمل على الحيض أولى, ظ 
إماعملا بلفظ المع" E NEP‏ 


يوفع فى طهر لم يبق جمعاء EE EOE‏ الو 5 ا 
al‏ م أو لقو له عليه السلام”': «(وعدة الامة بف ” E‏ 


١(‏ اللفظ. 
(۲) قوله: للاشتراك فإن اللفظ الواحد عندناء لا يدل على معنيين مختلفين حقيقتين» فة أو مجارًا 
على ما عرف ف نى الأصولء ؛ فلا بد من الحمل على أحدهماء والحمل إلخ. (عناية) 
(۳) يعنى قروء» فإنه جمع قرء بالفتح. 
a‏ 
2007 م ارمح ردم سم e‏ 
فيكون حيكذ مدة عدتها قرعين وبعض الثالث» ولفظ الثلاثة فى قوله تعالى: إثلاثة قروء» خاص؛ لكونه وضع 
لمعنى معلوم على الانفراد» وهو لا يحتمل النقصان» وهذا أيضًا ما عرف فى الأصولء بخلاف ما لو أريد بالقروء 
ا حيض» فإنه يكمل ثلا 1 )6 
(1) قوله: ”معرف لبراءة الرحم الأ باتيما إا تظهر بالحبيض لا بالطهر؛ لما أن الحمل طهر معد 
فيجتمعان» فلا يحصل التعر ف ا حامل» أو حائل. (عناية) 
(Vv)‏ أى التعرف. 
(۸) من العدة. 
69 هذا الحديث قد مضى فى كتاب الطلاق قبل باب إيقاع الطلاق. (عينى) 
22 ۰ قوله: 1 وعدة الأمة حيضتان* والرق إنما يؤثر فى النصف»› > لا فى النقل من الطهر إلى الحيض» » فيلتتحق» 
[أى هذا الحديث به أ ى بالمشترك من الكتاب انا" (عناية) 
1 راجع نصب الراية ج٠‏ صه ٠۲١‏ والدراية ج۲ وقد تقدم الحديث فى الطلاق. (نعيم) 
)١١(‏ طن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر #. ش 


كانت حاملاء فعدتها أن تَضَّع حملها ؛ لقوله تعالى: #وأولات الأحمال 
أجلهن أن يَضَعْنَ بحملهن © : وإن كانت أمة فعدتها حيضعان + لقوله ل 
السلام”'': «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان)*. ولأن 
او سهد ا ا ی ی 
و ل :او 6 2 
aA a,‏ فعدتا لني و تصن ةا 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق مد باب العدة 


ف SS‏ . وعدةالحرة فى الوفاة أربعة أشهر 


وعشر؛ ؛ لقوله تعالى ”” < یروت ارواجا يريع بانقشهن أرنعة أشهر و 
غ وعنة لاھ شهر ان ر يري أيام ؛ لأن الرق منصف»› وإن ات 


5 ا ةق ا 

(1) قوله: ' بآخر الآية وهو قوله 0 الك د يشسن)» وجعل 
لهما خبرا واحدا. (عناية) 

)١(‏ هذا الحديث قد مر فى كتاب الطلاق» فى أوا- خر الفصل الذى فيه. (عينى) 

* وهذا الحديث لم يخرج الزيلعى والحافظ فى ' أنصب الراية“ و "الدراية . (نعيم) 

9 فضازت هذه الأبزه و ا 

(۳) قوله: منصف» بدليل قوله تعالى: إفعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب». (عينى) 

)٤(‏ قوله: “وإليه” أى إلى عدم تجزئ الحيضة > شار عم وض الله تخالل غر راطف 


لجعلت با" أى لجعلت عدة الأمة حيضة ونصف عضا SS‏ كابلين اندع الاسعلاف علي 
تجزئ الحيضة؛ لأنها تختلف قلة وكثرة ووقتًا. (عينى) 

)٥(‏ وواه عبد الرزاق فى "مصنفه ".(عينى) 

كل راجع نصب الراية ج۴ صه ه 25 والدراية ج۲» الحديث ۹۰ ص۷۸. (نعيم) 
(1) الأمة. 
(Vv)‏ أى لأن الشهر. 
(۸) لإوالذين يتوفون منكم ویذرون إلخ. 
(9) أى المتوفى عنما زوجها سواء كانت حرة أو أمة. (عينى) 


1 


ا جر ء٣‏ كتاب الطلاق - YT‏ باب العدة 


حاملاء فعدتها أن تضع حملها ؛ لإطلاق قوله تعالى : #وأولات الأحمال 


أجلّهن أن + يضعن ¢ وقا 8 عبد الله بن مسعود 8 شا 
باهلته”” رة التباء اة ل بغد الآية و 


ع AS 1 OES‏ ا عا 0 
البقرة 4 وقال عمر 3 لو وضعت» وزوجها ان 


لانقضت عدتباء وحل لها أن تتزوج ا 


rt ال‎ 


وإذا ورثت الطلفة 0 2 او فعدتها اتن الأجلين 


00 


0١‏ قوه: "وقال عمد الله إلخ' أت کا رن اله عنه يقول: تعد بعك الأجلين: :ما بوضع الحمل أو 
بأربعة أشهر وعشر اشا كان ابد لأن قوله تعالی : وأو لات الأحمال أجلهن» الآية يقتضى الاعتداد بوضع 
الحمل 3 وقوله: ليت ربصن بأنفسهن # يوجب الاعتداد بأربغنة أشهر وعشراء فيجمع بيدهما احقياطا» وقلنا :قال 
عبد الله بن مسعو د إلخ. (عناية) 

(۲) روى فى السنن مسندا إلى مسروق عن عبد الله بن مسعود. (عينى) 

(۳) قوله: باهلته ' من المباهلة أى الملاعنة من البسبل؛ وهو اللعن» وكانوا يقولون: إذا اختلفوا فى شىء» 
بہلته الله على الكاذب ملا ۽ قاله وا: : ھی ميك روعة فى زماننا ينض (عينى) 

(٤)قوله:‏ 8 سنو 0 النساء الى [أى التى ا 1 و 0 لخ یعنی سوره ۋيا 
أيها النبى إذا طلقتم النساء إلخ. (عناية) 

| زه)قوله: "بعد الا ية [أى فإيعربصن بأتفسهن أربعة) إلخ] التى إلخ يريد أن قوله تعالى: إوأولات 

لاحم ال» متأخر عن قو اله تعاى : «ؤيتر بصن بأنفسهن 46» فيكون ناسيحًا ف ذو ات الأحمال. - (E)‏ 

ان راجع تدينب الراية ج ص ه٥‏ 0 والدرايةج5") الحديث ۹۱ ص۷۸. (نعيم) 

(5) رواه مالك فى : مومه . (عينى) 

)۷( الواو حالية. 

(A)‏ أى لم يدفن بعك 

57 زاجم نصب الراية جح" ص٦ ۲١‏ والدراية ج۲ الحديث ٥۹۲‏ ص۷۸. (نعيم) 


(9)قوله: " وإذا ورثت المطلقة إلخ ٠‏ أراد به امرأة الفار» يعنى المريض مرض.الموت إذا ا طلق | إمرأته ثلاثاء أو 
اقول ابد الأجلين لأف أجل الطلاق وأجل الوفاة] ' أى تعتد أربعة أشهر 00 فیما ثلاث حيض 
-حتى لو اعتدت أ بعة ة أشهر وعشراء فلم تحض» كانت فى العدة ما لم تحض ثلاث حيض» وو حاضت ثلاث 
-حيشس قبل عام م أربعة أشهر ا لا تنقضى عدتبا حتى تتم المدة. 0 


المجلد الثاني- جرء كتاب الطلاق خخ باب العدة 
وما |13 كان الطلؤق بان او أما إذا کان رخا اا هده 
الوفاة"" بالإجماع"'". لأبى يوسف: أن النكاح قد انقطع”” قبل الموت 
بالطلاق» ولزمتها ثلاث حيضء وإئما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح فى 
الف الأ انميق هن صق الارق ل فی كدق بر لر الات 
الرجع *؛ لآن التكاح باق من كل وجه" 
ولهما أنه لما بقى فى حق الإرث يجعل باقيًا فى حق العدة"”'' احتياطًاء 

٠. 2 3 (1) [2 kx ۰‏ 
فيجمع بينهماء ولو قتل على ردته'' '' حتى ورثته امرأته» فعدتہا على هذا 

)١(‏ أى كون عدتبا أبعد الأجلين. 

)١(‏ أى معناه معنى الخلاف فى أبعد الأجلين. 

(؟) لا عدة الطلاق. 


(4) لعدم انقطاع النكاح. (عينى) 

(5) قوله: "قد انقطع إلخ “ لأن الكلام فى الطلاق البائن» وهو قاطع فى النكاح بلا خلاف. (ع) 

(5) ولیس كذلك. 1 

(۷) قوله: ' إلا أنه إلخ ' هذا جواب عما يقال: لو كان كذلك؛ لما بقى فى حق الإرث» وأجاب بقوله: إلا 
أنه أى أن النكاح بقى فى حق الإرث بالدليل الدال على توريشها بسبب الفرار» لا فى حق تغير العدة. (عينى) 

(8) الطلاق. ا 

() انب قط بالرجعى: (عينئ) 

3 ا فتجدل العدة بدالا جن 

(١١)قوله:‏ "ولو قتل إلخ” جواب عما استدل به أبو يوسف» فتمال: ألا يرى أن المرتد إذا مإت» أو 
قتل على ردته» ترث زوجخه المسلمةء وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع؛ لأن زوال النكاح كان بردته لا 
عزن N ERC Eg E‏ 

وتقريره: : أن ذلك أيضا على هذا الاختلاف» عندهما تعتد بأبعد الأجلين» فلا ينمض دليلاء وقيل: عدتها 
بالحيض بالإجماع» وعذرهما عن ذلك كما ذكر فى الكتاب أن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت فى 
حق الإرث؛ لأنبا عله مسلعة: وا هة لا ترت الكافر ولكن يسعد استحفاق المبرات إلى وت الردة 


وبذلك السبب لزمتها العدة بالحيض» فلا تلزمها عدة الوفاة» وههنا استحقاق الميراث عند الموت لا عند الطلاق» |[ 


ا 


المجلد الثاني - جڑء٣‏ کتاب الطلاق نظا o‏ 5 باب العدة 


الاختلاف» وقيل : عدثها بالحيض بالإجماع؛ لأن النكاح حينئذ ما اعتبر 
باقيا إلى وقت الموت فى حق الإرث ؛ لأن المسلمة لا ترث من الكافر . 


ا ا ا ی کک 


فان اعت الا وي فا من طلاق رجعى »؛ انتقلت عدتبا إلى 


عدة الحرائر ؛ لقيام النكاح من كل وجه» وإن أعتقت وهى''' مبتوتة”” 


جج ی 


أ و تتا نا لم تنتقل عدتها إلى عذدة الحرائر ؛ لزوال النكاح 
0 نه کک 1 


E N‏ واا ا اف ا o‏ مغ ارات ند 
على العادة؛ لأن عودها يبطل الإياس هو الصحيح"» قهھ ان 
يكن خلا و" لان نط لفق فمى TS‏ امه 


د ا النكاح كالقائم بینہما إلى وقت الموت حكما. (عناية) 

(۱) قوله: "فن أعتقت إلخ" صورته: الأمة المتكوحة طلقها زوجها رجعياء ثم أعتقها مولاها فى عدتہاء 
000007 من وقت الطلاق» فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض» وبثلاثة أشهر 

(؟) والواو حالية. 

() أى مطلقة طلاقًا بائتا أو ثلانًا. 

(4) الام رأة المطاقة. 

(0) قوله: وعليماًا أن تستأنف إلخ لان الشهور فى الآئسة بدل عن الحيض» ولا معتبر بالبدل مع 
1 القدرة على الأصلء فلما رأت الدم علم أن اليأس عن الأصل لم يكن متحققاء والشرط هو اليأس إلى الموت. . (عينى) 

3 ) قوله: ومعناه ˆ أى معنى ما ذكره القدورى؛ لأن المسألة من مسائل القدورى إذا رأت الدم على العادة 
1 ں٠‏ یعنی 1 وامطت a‏ (عينى) 
يحكم a‏ فاا إذا ذا القع 7 عنها 0 حتى يحكم اي و a‏ بنت ستين سئة) 07 ا ات 
الدم بعد ذلك لم تكن حيضا . (عناية) 


)۸( أى أن الشهر. 


المجلد الثاني جز کتاب الطلاق 1 - 


ل الات ا 5" فى حق الشيخ الفانى" 
ولخا ن ET‏ تحرزا عن الجمع 


والدل ا ا ا 


الحيض”' فى الفرقة والموت؛ لأنما" للتعرف عن براءة الرحم؛ لا لقضاء 

حق النكاح. والحيض هو المعرّف”'. وإذا مات مولى أم الولد عنباء أو 

أعتقّهاء فعدتبا ثلاث حيض» وقاك الشافعى: حيضة واحدة؛ لأنب]”" 
تجب بز وال ملك اليمين» فشاببت N‏ : 


)١ 0‏ أى عدم ظهور الخليفة. 
(۱) قوله: كالفدية [بدل الصوم]:فى إلخ” ' يعنى أن شرط الخليفة فى الشيخ الفانى استمرار العجز مدة 
العمرء:فكذا ههنا. (عينى) 7 
(١)إذالم‏ يصم. 
. (") الامرأة المطلقة. 
(4) قوله: ”نكاحا فاسدا“ أراد بالتكاح الفاسد النكاح بغير شهودء ونكاح الأخت فى عدة الأخعت» 
ونكاح الخامسة فى عدة الرابعة. (عينى) ش 
)١(‏ قوله: ' والموطوءة بشبہة وهى التى زفت إلى غير زوجهاء فوطكها. (عناية) 
(5) ثلاث حيض. 
(۷) أى لان عدتها. ْ 
(۸) قوله: “لا لقضاء حق النكاح " إذا لا حق للنكاح الفاسد» والوطئ بشبهة. (عناية) 


(9) قوله: "وال حيض هو المعرفٴ رس لقا ين لقره" رترت ند قبل فعلى هذا وجب أن. 


1 يكتفى بحيضة واحدة» أو شهر واحد كما فى الاستبراء» وليس كذلك. 


أجيب: بأنها نما كانت ثلاث حيض إ اقا للشبسبة بالحقيقةء فإن أحكام العقد الفاسد أبدًا تؤخذ من حكم 
1 الصحيح» كما فى البيع الفاسد, والإجارة الفاسدةء فإنهما يفيدان إفادة الصحيح غير أن ثبوت الملك يتوقف على ۰ 


القبض س لوهاء قيه, وكذلك ينبت أجر المثل دون المسمى لذلك» وههنا أيضًا لم ثتبت عدة الوفاة لوهاء فيه» فإن 
عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسف؛ :لفوت نعمة النكاح» فالنعمة فى النكاح الصحيح دون الفاشد)» فلذلك اختصت 


بالصحيح» ولكن لما كان فيه جهة النكا ح ألحق بالصحيح فى اعتبار مدة العدة احتياطًا . (عينى) 
(١٠)أى‏ لأن عدة أم.الولد. 
)١١(‏ ولهذا لا يختلف بالحياة والوفاة. 


ب ح 


لدت ف لودع مستي احا بست arka‏ لتحم تست س9 


اليل الثاني جر Pe‏ كتاب الطلاق — اال باب العدة 


ولا ن“ وجح لد اننا E‏ لاه ' '. ثم إمامنا 


فيه عمر» 0 : ا ديد 4 ولو كانت 


ي ام اس كك 


ع 5 ا هه یر 
وفتت و فول لاف ان الي لبن كاك ال 
فعا اوت دات اا لان قر سال :و وارلات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4» ولأنها"'' مقدرة بمدة وضع الحمل 
فى أولات الأحمال صبرت الهف أوطالك لاللغرف "عن قراخ 


١1)أى‏ عدة أم الولد. 

(۲) قوله: فأشبه عدة التكاح” وفيما لا يكتفى بحيضة واحدة» والقياس على الاين ا مغك لأ سه 
استحداث الملك» وسببا زو وال الفراش» ولا مناسبة بينهما. (عناية) 

(۳) قوله: 'فإنه قال هذا غريب . عينى] إلخ” روى ابن أبى شيبة في أمصنفه * أن و الغناض ار 
ا أعتقت أن تعتد بغلاث حيض» وكتب إلى عمر؛ فكتب بحسن رأيه. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۰۲۹۸ والدرايةج25 الحديث ۳ صضص۸A/.‏ (نعيم) 

(1) فإن من لا تحيض من المنكوحة» عدتها ثلاثة أشهر. 
(5)أى الحمل. 
(۷) قوله: کاغادٹثٹ بعد اموت يعنى بأن E Sg‏ ال موت بستة أشهر ماقا من يوم الموت عند عامة 
المشايخ» وقال, بعضهم: : بأن يأتى لا کشر من سین قال ف نى ”النماية " : والأول أصح» وتفسير قيام الحمل عند 
: ارت أ ا N E‏ . (عناية) 
الطلاق› أو الوفاة. (عناية) 
)0 أى لأن عدة الوفاة. 
)٠٠١(‏ بل لقضاء حق النكاح. 


a aaa د‎ 


صو SER‏ 
م س 


المجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق ور ا 
الرحمء جع اص عربت لكن لقضاء حق 
التكاح» وهذا المعنى " يتحقق فى الصبى» وإن”' لم يكن الحمل منهء 
بخلاف الحمل الحادث * 3 لأنه وجبت العدة بالشهورء فلا تتغير نبحدوث 
الحمل» وفيما نحن فيه كما وجبت» وجبت مقدرة بمدة الحملء فافترقاء 
ولايلزم'"" مرا الجر إا دة نينا فيل يعد ارت #الآن الحم قت 
منه» فكان”" كالقائم عند الموت حكمًا” . ولا يشبت نسب الولد فى 
الو ا ل رو " العلوق والنكاح 


(0)أى لشرع عدة الوفاة. وغناية) 


(۲) قوله: "بالأشهر إل“ يعنى لو كانت للشعرف عن فراع الرحم لم تشرع بالأشهر؛ لأن ا حيض هو 
رخص بعرت (عناية) 


٠ و‎ 
E aT 


الأحمال بالنص» فافترقا أى الحمل القائم عند الموت» والحادث بعده. (عناية) 
لل 0 > فأجاب بقوله: 


ولا يلزم امرأة إلخ. (عينى) 
: (۷) ای الحمل. 


عدتبا بالأشهر e‏ محالة. (عناية) 


فوته :(عبتن) 
)٠١(‏ الصبى. 


غير وت ایل > وفيما نحن فيه» كما وجبت العدة» وجبت مقدرة بمدة الحمل؛ لأنها عدة أولات 


(1)قوله: ”ولا يلزم إل“ جواب عما يقال: إذا مات الرجلء ولم تكن المرأة حاملاء فقد ألزمناها العدة 


0 " كالقائم عبد امسوت حكمًا" تبمّالحكم شرعى آخسرء وهو ثبوت النسب؛ لأن النسب بلا || 
حمل لا يشبت» وحيث ثبت لها ههنا لا بد له من حمل؛ فجعلناه كالقائم حكماء وفى امرأة الصغير لما لم : 
يغبت النسب لم ي يحتج إلى جعل الحمل قائما عند - فكان لفل مضافا إلى أقرب الأوقات» فكان ابتداء 


(9) قوله: ”فى الوجهين' e a‏ : 


3 35 


» 


2 


ا الجلد الثاني چ e‏ كتات الطللاق ج 5505 ع باب س 


ES OES ORD‏ ذا ناا ا ا ی ی 


يقام مقامه_ ف , موضع التصور " “ وإذا طلق الرجل امسرأة فى حالة 
الحيض لم TEE‏ ت الطلاق؛ لأن العدة مقدرة بثلاث 


EE EET EE 


a RETESET NESSES 


العدة الغا 2( 


3 » ولم تكمل الثانية» E a‏ 


وقال الشافعى: لا تتداخلان؛ لأن المقصود" هو العبادة» فإنها 
عبادة كف عن العزوج والمخروج» فلا تتداخلان”” كالصومين فى يوم 
وا الا الف لس يا 
بالواحدة ''' فتتداخلان» ومعنى العبادة. '"'' تابع» ألا ترى أنها تنقضى بدون 


(۷) 


م له: 5 بقام مقامه [e‏ إلخ” جواب عما يقال: النكاح موجود» فيقام مقام الماء؛ لقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الولد للفراش»ء فأجاب بقوله: والنكاح إلخ. (عبنى). 

5 تصور 00 

و وإذا وطت إلخ المعتدةٌ عن طلاق بائن» را وتروب نفل : ظننتما تحل لى . (عینی) 
3 ) قوله: 'فعليبا إتهام إلخ وصورة ذلك أن الوط الغانى إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يجب عليما : 
بعد الوطئ الثبانى ثلاث حيضص أبضناء والحيضتان تنوب عن أربع حيض: : حيضتان للأولى» وحيضتان للغانية» 
والغالثة عن الوطئ الثانى خاصة» وإن لم تكن رأت شتيئاء فليس عليه إلا ثلاث حيض» وھی E‏ 
حيض. (عناية) 

© من العدة. 

7( العدة. 

(A)‏ فإنه لا تدا“ 0 5 العبادات. 
الشهوتين» فكما لا تداحل فی الصوم» فكذا فى العدة. (عناية) 
)١1١(‏ من العدة. 

)١١(‏ أى بالعدة الواحدة. 


المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق 
عي زع شنا 
والمعتدة والعتدة عن وفاة إذا وطفت بشبوة تعتد بالشهور. و ا كن 
من الحيض فيما؛ تحقيقًا للتداخل بقدر الإمكان. 
وابتداء العدة فى الطلاق عقيب الطلاق*» وفى الوفاة عقيب 
الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق» أو الوفاةحتى مضت مدة العدة 
فقد انقضت عدتها؛ لأن سببٍ وجوب العدة الطلاق» أو الوفاة فيعتبر 


E‏ وقت وجود السبييت ومشايخنا””' يفتون فى الطلاق أن 

ابتداءها” مق وقث اران فا المراضعة 
س 
والعدة فى النكاح الفاسد عقيب التفريق “» أو عزم FR‏ 


)١۲(‏ جواب عن قوله: لأن المقصود هو العبادة. (عنايةم» 

١١)المرأة.‏ ش 

(۲) قوله: ومع تركها الكف” موسرم دري ع يله E‏ 
تبطل العدة» ولو كان معنى العبادة فيها ركنا مقصودا لم تنقص بدون الكف؛ لأن العبادة لا تتحقق بلا 
ركن. (عينى) 

(۳) قوله: وتحتسب إلخ” قال فى 'المبسوط* : لو تزوجت فى عدة الوفاة» فدخحل بها الغانى» ففرق 
بينبماء » فعليها بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشر يوم وعليها ثلاث حيض للآخر» وتحتسب 
با حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة أيضا. (عناية) . 

ّ راجع نصب الراية ج۳ ص8؟ 5 "» والدرايةج۲» الحديث ٥۹ ٤‏ ص۷۹. (نعيم) 

)٤(‏ العدة. 

(5) قوله: ‏ ومشايخنا [يزيد علماء بخارى وسمرقند. عناية] قال محمد: إذا فارق الرجل امرأته زماناء 
ثم قال لها: لا لور ا 
ومشايخنا إلخ. (ع) 

50 العدة. 
بالدين» e‏ أو ا E‏ وج أختباء أو ل 0 

(۸) قوله: عقيب التفريق” بأن يحكم الحاكم بالتفريق بينهما. (ع) 


3 


eren 2‏ مس سم م م مس ص مح مي ا ا 


المجلد الثانى- جز ء٣‏ کتاب الطلاق 2 ٤ ١‏ ۳ 2 باب العدة 


ا ی 
n.‏ 


ترك وطعباء وقال زقر: من آخر الوطات؛ لأن الوطئ هو السبب 
الموج" . ولنا أن كل وطى”" وجد فى العقد الفاسد يجرى مجرى 
الوطئة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد» ولهذا يكتفى فى الكل 
بمهر واحد. فقبل المتاركة» أو العزم لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره» 
ولأن التمكن”'" على وجهه الشبہة أقيم مقام حقيقة الوطئ لخفاءه *'» 
ومسپاس الحاجة إلى معرفة الحكم فى حق غيره . ) ش 


وإذا قالت المعتذة : انقضث عدتى» وكذبها الزوج» كان القول قولها 


مع المتمين ¢ ا ا فين ذلك وقد انمت بالكذب ۾ فتحلف 


و6 a‏ ی 1720 
كالمودع' '. وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا' '» ثم تزوجها فى عدتهاء 


تر کت وطكهاء وما يفيد معناهاء فيقام مقامه» فيدار الحكم عليه. (عناية) 


(١).للعدة‏ إذ لو لم يطأهاء لم يجب عليها العدة. 


(؟)قوله: ”ولا أن كل وطئ إلخ , تقريره: القول بالموجبء وهو أن يقنال: سلمنا أن الوطئ هو السبب 
الموجب» لكن جميع الوطئات التى توجد بالعقد الفاسد بمنزلة وطئة واحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحدء 
| أولهذا يكتفى فى الكل بمهر واحدء وإذا كان كذلك لم يغبت آخر وطفة يترتب عليها العدة إلا بالتفريق» 
أو العزم؛ لأنه قبل ذلك جاز أن يوجد غيره» فلا يكون ما فرضناه آخر الوطئات آخرها. وتحرير هذه النكتة أن 
العدة لا تثبت إلا بآخر وطفة» وآخر وطفة لا توجد إلا بالدفريق» أو العزم أما إنها لا تنبت إلا بآخر وطفة» 
|| فبالاتفاق بيننا وبين الخصم» وأما إن آخر وطعة لاتوجد إلا بالتفريق» أو العزم فلما قال: مع جواز وجود غيره.(ع) 
() قوله: * ولأن السمكن إلخ” دليل آخرء وتقريره: أن حقيقة الوطئ أمر خفى» له سبب ظاهر» وهو 
التمكن من الوطيع على وجه الشبهة» وكل أمر خفى له سبب ظاهر يقام السبب مقامه» ويدار الحكم عليه» 
فالتمكن من الوطئع على وجه الشببة يقوم مقام حقيقة الوطئ» وإذا قام مقامهاء فمهما كان التمكن باقياء كان 
الوطيء باقياء فلا بتعين حر الوطئات؛ إذ التمكن باق بعد كل وطئة فرضت» فلا بد من المتاركة» أو العزم لي رتفع 
التمكن؛ فتعين آخر الوطئات. فإن قلت: لا نسلم أن حقيقة الوطئ أمر حفى؛ لأن الحاجة إلى معرفة العدة» إنما هى 
للزو-عين؛» وحقيقنة ارطع لست خف بالدنسة اليما :قلت وقد أشان إلى الجواب بقوله: ومساس الحاجة إلى 
معرفة الحككم فى حق غيره أى غير الواطئع» وهو الذى يريد أن يتزوجهاء وقيل: وكذا أخت الموطوءة وأربع سواها.(ع) 


)٤(‏ الوطئ. 
(5) قوله: کالود ع يعنى إذا قال: هلكت الوديعة» أو قال: رددتہا» وأنكر اودع ذلكء» فإن القول قوله 


merme rua san 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق EY‏ ا ا 
وطلقها قبل الدخول بباء فعليه مهر كامل» وعليبا عدة مستقلة» وهذا غند 
) أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد: عليه نصف المهر» وعليها إتمام العدة 
|الأرلى » لأن هنا ی من ال فا برجي سبال ا 
استئناف العدة» وإكمال العدة الأولى”" إنما يجب بالطلاق الأول إلا أنه لم 
يظهر حال ازوج الثانى» فإذا ارتفع “ بالطلاق الثانى» ركه كما 
لو اشترى أم ولد" ثم أعتقها . ولهما أنها'"' مقبوضة فى يده" حقيقة 
ل تلا 7 


مقبوضة ناب ذلك ا عن القبض الح فی هذا ا كالغاصب 


امع بكينه؟ لأنه امن وما على الأمين إلا اليمين. (عناية) 

(5) قوله: ' وإذا طلق إلخ” هذه المسألة مبنية على أصل واحد» وهو أن الدخحول فى النكاح الأول؛ »هل 
چ كرد حرا فى الاجاح e eS aS‏ 

)١(‏ أى الطلاق بعد النكا ح الثانى. 

(۲) والخلوة الصضحيحة. : 

(۳) أى فإن قيل: لم يجب عليها إكمال العدة الأولى» قلت: وإكمال إلخ. 

(4) قولة: "فإذا ارتفع [التروج الفانى] إلخ” و الااتح ايا بود a‏ 
فيجب علیہا إكمال العدة الو 206 ١‏ 

1 (0) الطلاق الأول. 1 

(7) قوله: " كما لو اشترى أم ولد“ أى المنكوحة التى ولدت عنه» ثم أعتقهاء فإنه يجب عليها ثلاث 
حيض: : حيضتان من النكاح تجتشب فيها ما تجتنب المنكوحة من المخروج والتزين» وحيضة من العتق لا تجتدب فيما؛ 
ْ لأنه لما اشتراهاء عند النكاح» وجبت العدة» ألا يرى أنه لا يجوز أن يزوجهاء وما لم يظهر حكم العدة فى حقه 
لانع» وهو ملك اليمين فإذا زال المانع» ظهر حكم العدة فى حقه أيضاء فوجب حيضتان للفسادء وهما تعتبران 
م من الإعتاق أيضاء و يلزمها الحداد وأما الثالفة* فإنما يجب من العتق خاصة: فلا يلزمها الحداد: :رع 
1 (۷) الامرأة. 

(۸) الزوج. 1 
)٩(‏ اى اثر الوطئ الاول. 
)١١(‏ قوله: "ناب ذلك القبض الذى كان [بالدخول] عن القبض [بالدخول] إلخ“ فإذا طلقها صار كأنه 


> H1 


ا 


i rea ara apan سم‎ patty tn apn FR م‎ nila مس سوه‎ 


| المجلد الثاني ِ اجزءم كتاف الطلاق 2 SAA‏ [ باب العدة 


يشترى المغصوب الذى فى يده يصير قابضا بمجرد العقد"» فوضح بهذا 
"لاق عه النضول :و قال زف لاعن غاا صلا لاف الاو فد 
سقطت التزو € فلا 0 والثاية 0 0 وجوابه ما ج 


س ست س د سم م ا س 


٣ 


أبى حنيفة » وقالا ٠‏ الذمية العدة . أماالذمية : فالاختلاف 
نظير الاختلاف فى نكاحهم محارمهم" > وقد بيناه فى كتاب النکاے'' 

وقول أبى حنيفة فيما إذا كان معتقدهم : إنه لا عدة عليباء وأما المهاجرة 
فوج قولهما : إن الفرقة لو وقعت بسبب آخر"'' وجبت العدة» فكذا 


E TET‏ النكا كاح الثاني» فيجب عليه مهر مله وعليبها عدة مستقلة. (عناية) 

(1).فناب قبهض حالة الغصب مناب القبض المستحق بالبيع. 

(۲) أى الطلاق بعد التروج الثانى. 

(۳) الثانى. 

)٤(‏ لعدم الوطئ. 

(ه) قوله: ”ما قلنا“ إشارة إلى قوله: وإكمال العدة الأولى» وإلى قوله: ولهما أنها مقبوضة فى يده 
إلخ. (ع) 1 
(5) أى فلا عدة عنيمها. 
(۷) قوله: ':مسلمة ' والإسلام ليس بشرط فى عدم وجوب العندةء بل الشرط هو الخروج على سبيل 
المراغمة أى المغاضبة؛ وعلى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أيداء ذكره التمرتاشى. 
وقال: حرج أحد الزوجين إلينا مسلماء أو ذمياء أو مسبتأمناء ثم أسلم, أو صار ذمياء والآخر على حزبه ثمه» 
فقد زالت الزوجية. (عينى) ش 

)^( أى هذه الجائية إلينا. 


(9) قوله: ” فى نکاحهم محارمهم ا 
ذلك حتى لا يتعرض لهم» كذلك الذمية المطلقة لا عدة لها من الكافر | اذا كان. EEE‏ ذلك. رع 
ل ١)فى‏ باب نكا نكا. ح أهل الشرك. رع 


( كالطلاق. 


| الجلد لثاني- جزء؟ كاب الطلاق 844-00 باب العده 
بسبب التباين' ٠‏ بخلاف''' ماذا هاجر الرجل ٠"‏ وتركها”' لعدم 
التبليغ . وله قوله تعالى : Es‏ تنکحوهن 4 ولأن 
العدة حيث وجبت. كان فيها حق بنى آدم» والحربىّ ملحق بالجماد 
حتى كان محلا للتملك إلا أن تكون حاملا””؛ لأن فى بطنها ولد ثابت 
السب ونعن أبى فة أنه يعجو نكاخيا” ".ولا اها کاش 


له 


: )1۲( 
من الزناء والأول'''' أصح 


)١(‏ أى تباین الدارين. 

(۲) أى ليس لها العدة. 

(۴) إلينا. 

)٤(‏ فى دار الحرب. 

(0) أى تبليغ أحكام الشرع إليها. 

(5) قوله: الا جناح عليكم إلخ” نفى الجناح فى نكاح المهاجرات مطلقاء فتقييده بما بعد انقضاء العدة 
زيادة على النص. (عناية) 

(۷) قوله: ا 'الأنها تجب صيانة لماء محترم؛ ولهذا لا تجب قبل الدخولء ولا 
حق للحربى؛ لأنه ملحق إلخ. (عناية) 

(۸) قوله: إلا أن تكون حاملا” استثناء من قوله: والحربى ملحق بالجسماد معنى؛ لأن معناه والحربى لا 


حق له إلا أن تكون امرأته حاملا؛ لأن فى بطنها ولدا ثابت النسب» والحمل الثابت النسب يكون أمنع من 
احتماله ألا يرى أن أم الولد إذا كانت نت حاملا لا یزو جها مولاهاء وإذا كانت حائلا جاز له ذلك؛ وهذا لأن الول 


إذا كان ثابت النسبء كان الفراث ش قائماء فنكاحها يستلزم الجمع بين الفراشينء ولا كذلك إذا لم يكن. 

ولقائل أن يقول قوله تعالى: «ؤلا جناح عليكم أن تنكحوهن# مطلق لا يفصل بين الحامل والحائل» فتقييده 
با لاا ل زيادة على النص» فلا يجوز كما قلتم بالنسبة إلى العدة. 

فالجواب أن قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه 
زرع غيره» مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيجوزبه الزيادة» بخلاف العدة فإنه ليس فيها مثله . (عناية) 

)٩(‏ برواية الحسن. 

)٠١(‏ قوله: أنه [أى نكاح الحربية الجائية إلييا مسلمة حال كونما حاملة] يجوز إلخ” فإنه لا حرمة لاء 
الحربى كماء الزنا. (عينى) 

: الزوج.‎ )١١( 

(١١)قوله: ‏ والأول“ أى أنه لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد» بخلاف الحبلى من 


ا امم 


000000 SEE 


ال وغل ال تة TT‏ 
e‏ ا عا را قرع الك اا 
لامرأة''' تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد”" على ميت فوق ثلاثة أيام إلا 
| على زوجها أزنغة اس وعشدً!)* 

ظ وأما المعوتة”* فمذهبناء وقال الشافعى : لا حداد عليبا؛ لأنه وجب 
إظهارا للتأسف على فوت زوج وق ا الى نات 


ل ا دي ب 
وقداوحشها بالإبانة» فلا تاسف بفوته 2 . 


الز i;‏ 5 لا ا ê.‏ 

)0( فوله: فصل لا ذكر نفس وجوب العدة) وكيفية الوجوب» وعلى من نجب» وعلى من لا تجب ذكر 
فى هذا الفصل ما يجب على المعتدات أن يفعلنه» وما لا يجب. (عناية) 

(۲) أى القدورى فى 'مختصره". (عينى) 

(۳) قوله: 'وعلى المبتوتة” المراد بالمبتوتة من انقطع عنما حق الرجعة» وهى تقع على ثلاث: الختلعة» 

)٤(‏ هي ترك زينتہاء وخضابها بعد وفاة زوجها. (عناية) 

2 5 الجماعة إلا الترمذى. (عينى) 

)٩(‏ قوله: لا يحل إلخ” نفى لإحلال الإحدادء ونفى إحلال الإحداد نفى الإحداد نفسه» فتحيئئذ كان فى 
المستثنى إثبات 7 حداد لا محالة فكان تقرير الحديث لا نحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا التوفي عنها 


زوجهاء فإنها تحد أ, ربعة أشهر وعغشراء فكان حيقذ د إخبارا بإحداد المتوفى عنما زوجهاء کان اجا لذن 
إخبار الشارع اكد ف الأمر. © 


)۷( د وال بكعنى . 
* راجع نصب الراية جلا ص50 5» والدراية ج۲» الحديث ٥۹٩‏ ص۷۹. (نعيم) 
)۸( أى أما و جوب الإحداد على المبتوتة فمذهبنا. (عناية) 


(4 الامرأة. 


ا |الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - باب العدة 


ر سارو أن العى كله نب ال أن بض اا وقال : ظ 
«الحناء طيب)*» ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح 
الذى هو سبب لصونها"» وكفاية مؤنها'”. والإبانة أقطع لها من 
اموت ١‏ حت كان لها أن تله ما قن الانانة لا ده" 

والحداد رال :الإ خداد رهما لان أن هرك الطب والزيئة والكحل 
والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر. 


2 110000 او ع للم 3 
وفى الجامع الصغير : إلا من وجع. والمعنى فيه" وجهان: 
أحدهما : ما ذكرناه من إظهار التأسف . والثانى : أن هذه الأشياء دواعى 
Os‏ ع EOS 50 1 CED‏ 
الرغبة ‏ فيباء وهى تمنوعة عن النكاح فتجحعيها؟ کی لا نض 
)١1١(‏ أى بفوت الزوج الموحش. 
(۱)قوله: ” ننبى المعتدة” أعم من أن تكون معتدة الوفاة» أو معتدة الطلاق؛ وتمام الحديث: «الحناء طيب»» 
فالحديث حديث واحد أخرجه البيبقى فى " كتاب المعرفة” فى الحج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تطيبى وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فإنه طيب». (عينى) 
(۲) أى لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز. 
(۳) قوله: ' وكفاية مؤنها” وهو جمع مؤنة من نفقتها وكسوتها. (عينى) 
)٤(‏ قوله: " أقطع لها إلخ “ لأن حكم النكاح باق بعد الوفاة إلى أن تنقضى العدة. (عينى) 
(5) الروج. 
6 لأبه لا يقي البكاح بعد الإبانة أصلا. ٠‏ 
(۷) قوله: ” وفى الجامع الصغير إلخ “ أتى بلفظ ”الجامع الصغير“؛ لأن لفظه يخالف لفظ القدورى» وفى 
الوجع إشارة إلى العذر؛ وهو التداوى لا الزينة. (ع) 
(۸) أى فى إيجاب تزك الزينة والطيب. 
(9)قوله: ” دواعى إلخ“ لأن المرأة إذا كانت متزينة متطيبة» يزيد رغبة الرجل فيها. (عناية) 
)٠١١‏ فى العدة. 


٠‏ (١1١)مادامت‏ فى عدة الوفاة» أو الطلاق. (عناية) 


| المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق EV‏ 


1 ا لاسن وم ولا تحعفيي ا 
ر ر باس 


u x!‏ دوحج ماس rı‏ مر n aqa an rı rn‏ ار ع 


باب العدة 


—- n nn 


ذريعة إلى الوقوع فى المحرم"» وقد صح أن النبى بيا لم يأذن* 
للمعئدة فى الاكتحال ٠"‏ والدهن لا يعرى عن نوع طيب”"+ وفيه زينة 
الشعر» ولهذا يمنع المحرم عنه . قال : إلا من عذر؛ لأن فيه ضرورة”› 
والمراد الدو اء لاالزينة» ولو اعتادت الدّهن» فخافت" وجعا“ فإن 
كان ذلك" مرا ظاهر”” '' يباح لها ؛ لأن الغالب كالواقع» وكذا راا 


ع وميس سي حح ب حصت 


ل > ولا تلبس وبا مصبوغا بعصفرء ولا بزعفران؛ لأنه يفوح منه 
0 اللييت كد ولا حداد عل ى كافرة؛ Ea‏ 


يأك فكاع 2 
* راجع نصب الراية ج۳ ص١55»‏ والدرايةج؟) الحديث ۹۸ ص ۸۰. (نعيم) 
(۲) الأئمة الستة قد أخرجوه. (عينى) 


(؟) قوله: والدهن إلخ ' أشار بها إلى أن الدهن ممنوع مطلقا؛ لأنه فى ذاته لا يعرى عن نوع طيب» وإن 
لم يبق فيه الطيب؛ ولهذا أقال : عن نوع طيبب» وفيه زينة ة الشعر؛ لأنه بحسنه» ويزيد فيه بہجةء ولهڌاء أى لاجل 
كونه زينئة ة للشعر كنع الحرم عنه» فلا يجوز استعماله. (عينى) 


)٤(‏ القدورى. 
(ه) قوله: ”أن فيه [العذر] ضرورة” فحيئمذ يجوز الادهان والاكتحال» لا علي وجه الزينة» كما إذا 
كان بها صداع» فدهنت رأسهاء واشتكت عينها فاكتحلت. (عیني) 


(5)قوله: ' والمراد الدواء” يعني ينبغى أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة. (عناية) 
(۷) بترك الدهن. 

(8) فى الرأس؛ أو فى عضو آخر. . 

(9) أى خوفب الوجع. 

(۰) غاليًا. 

)١١(‏ نحو الحكة والقمل ونحوهما. (عينى) 
)١(‏ إشارة إلى قوله مله : «الحناء طيب». (عناية) 


(۱۳) أى القدورى. (عينى) 


المجند الثاني ۳۶ كتاب. املاق ~ “TEA‏ باب العدة. 
ل "فرعي خير الان امطاب نت ضوع هام وعلى الا 
الاعارد اا د E E E‏ سوق ووه 
بخلاف المنع''' من الخروج'"؛ لأن فيه إبطال حقه» وحق العبد مقدم 
لحاجته. قال”': وليس فى عدة أم الولدء ولا فى عدة النكاح الفاسد 
إحداد؛ لأنبا" مافاتهانعمة النكاح لتظهر التأسف»› ETE‏ 
ال نولا نيف انط لد «ولا اس الضف 
الخطبة"'؛ لقوله تعالی : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
التساءة إلى أن هال و ولك الا تواعسلؤهة ر إلا أن تقولوا 


1 ا إلى ذلك قوله صلى ال عليه وعلى آله وسلم. رلا‎ 0 TT 


يحل لامرأة تؤمن بالله واليو ليوم الآحر». (عناية) 

(۲) فى العدة. 

(؟) من البيت. 

)٤(‏ أى حق المولى من الاستخدام ونحوه. 

(د) أى القدورى. 

() أى لأن كل:واحدة منهما. 

(۷) قوله: ا والإباحة أصل إلخ” أى الأصل هو الإباحة فى الزينة لا سيما فى النساء » قال الله تعالى: #إقل 

(۸) قوله: ولا ينبغى إلخ” لقوله تعالى: فإولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله). (عناية) 

(5) الخطبة التزوج ونكاح المعتدات لا يجوز. (عينى) 

( ۰ ) قوله: ولا بأس بالتعريض إلخ' وذلك مثل أن يقول: إنك لجملية وإنك لشابةء وإن النساء لمن 
حاجتى» وما أشبه ذلك من الإشارة دون التصريح بالنكاح» فإنه لا يجوز أن يقول: مرا :ارد أن انح 
بالود افيد ا ا (عينى) 
ا ل ا وا ن مواعدة قط إلا 


الجلد الثاني < ٣۰٠‏ تاب الطلاق - 44 


قولا 1 0 قال عليه السلام ': الوق النكاح»* 1 


وقال اتن E E‏ 0 الكتيعدو يهن أن يقول أ E‏ أن 


ج ا ت ن ت 


0 دن يد ل ليلا ولا >9 E‏ عنبا e‏ تخرج نہارا 


اس ممست سي ممما عا ا 


وبعض الليل» ولا تبيت في قي فليا . أما المطلقة فلقوله تعالى: #ولا 
رار ٠‏ من يسوتين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». 
قيا" : الفاحشة" نفس الخروج ٠‏ دقل ': الزناء ويخرجن لإقامة 


ERE‏ قاف (ع) 
(۱۲)قوله. سرا احرج ابن :شذرء وابى جريرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس فی قوله تعالی: فلا 
تواعدو هن سرا قال: لا يقول: إنى عاشق. 
وأخرج ابن رز عنه قال ا يدخحل من أجل الزناء وهو يعرض بالنكاح» وأخرح الطيبى 
ف مسائله عله أن نافع بن ل زرق ال تن اا لسر »2 قال: الجماع. (در منثور) 
)١١‏ هذا غريب. 
٠‏ (۲) قوله: ' وقال ابن عباس إلخ” أخرجه البخارى عن مجاهد عن ابن عباس: ”لا جناح عليكم فيما 
أعر ضتم يقول: إنى اريد التروج» ولوددت أن يتيسر لى امرأة صالحة . (عينى) 
E‏ 


راجح نصبف الراية e‏ ص۲٦۰۲‏ والدراية ج١2‏ الحدیث ۹ص ۸۰. (نعيم) 
() أخرجه الیہقی عنه 


(٤)قوله:‏ ولا يجوز إلخ" إلا إذا اضطرت» نحو إن خافت سقوطه أو يغار فيه على نفسهاء :أو 
مالهاء أو أخرجها أهل اننزل بأن كانت تسكن بکراء» أو كان زوجها غائباء أو لا يقدر على الأجرة. (عناية) 


, 5( أى من المنزل الذى كانت فيه وقت المفارقة. 


(5) الخصاب إلى الأزواج. 


. القائل : إبراهيم , النضعى‎ (V) 


)^( بیان اوک 0 ى تفسير الغا دة 


۱ الملجلد الثانى- جزء٣‏ کكتاب الطلاق - 0۰ باب العدة 


ا لحد" . وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج 
نبارا لطلب المعاش» وقد يمتد إلى أن يبجم الليل "> ولا كذلك المطلقة؛ 
TS‏ 
00 
0 
LL‏ 
وعلى المعتدة أن تعتد فى المنزل الذى يضاف إليہا بالسكنى حال وقوع 
r‏ ا : 2 ا | 
الات الما هوالت الل كه ليا لى ارت اهمها و طا 
زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلهاء فتعتد فيه» وقال عليه السلام" 
,)١( a‏ ا (00). اء : دع م 
للتى قتل زوجها '': «اسكنى ٠‏ فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)* .. 
کافر» ولا يزنى أحد إلا أن يكون فاسقا. (عناية) 
” الال ابن مشود 
)١(‏ عليون. 
(۲) أى يدخل الليل. 
(۳) لطلب المعاش. 
)٤(‏ أى نفقة العدة. 
e‏ 
(7) قوله: "من بيوتهن” نسب البيوت إليبن بحق السكنى» OS‏ (عينى) 
(۷) قوله: ‏ تسکنه' ' والسكنى عام يشمل البيت المملوك والمستأجر جميعا. (عينى) 


TT‏ "أبوولأخل وجري اسنادةني الول الذى بطنات بين بالسكتيء (عينى) 
(4) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن زينب بنت كعب. (عينى) 


)٠١(‏ قوله: "للتى قتل إلخ ˆ وهى فريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبى سعيد الخدرى, خرج زوجها فى 
طلب أعبد له أبقواء فلحقهم فقتلوه. 


(۱۱) يعنى لا تخرجى حتى تنقضى عدتك.(عینی) 


aa r تت‎ e ar r 


أَنَضْيببم انتقلت ؛ لأن هذا انتقال بعذرء والعبادات و 


34 
1 أفصار eT‏ دا حافت على متاعها 4 00 ا ا امنزلء 
ْ أو كانت فيها بأجرء ولا تجد ما تؤديه. ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن» 
أو ثلاث لا بد من سترة 00000 2 ثم لا امن 0 لأنه 3 معت اف 
40 ل 2 1 ES‏ ۹ ف 
ا "إلا أن يكون فاسقا يخاف علا منله» فحينئل تحرج ؟ لآنه عذر. 
٠‏ اأ ولا تخرج عما انتقلت إليهء والأولى أن يخرح هو ويتركها”" 
وإن جعلا ١ e‏ امرأة ثقَة تقدر على الحيلولة فحسن» وإن ضاق 
غاا امول فلتخر ن »> والأولى خروجه. 
راجع نصب الراية ج ص۲٣۰۲‏ والدرايةج۲» الحديث ۰۰ ض۰ ۸. (نعيم) 
)١(‏ المعتدة. 1 
(5)أى لم يرضوا بسكناها. 
(۳) فتنتقل. 
)٤(‏ قوله: ' كما إذا حافت على متاعها” أى فى ذلك المنزل من سرقة» أو نبب. (عينى) 
28 (5) عليها. 
(9© أى بین الرجل والمرأة. 
(۷) قوله: ثم لا ا أى بعد وجعود السترة لا اش أن يسكنيا فی بيت واحد. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: ”والأولى أن يخر ج [الزوج] هو إلخ” لأن مكشما فى منزل الزوج واجب» ومکثه فيه مباح: 
ورعاية الواجب أولى. (عناية) 
و1 الروجان: 
)١۲(‏ قوله: ” فلتخرج [الزوجة] إلخ“ يشير إلى أن ضيق المنزل من جملة الأعذارء فإذا حرجت فإلى الزوج 
4 


تعيين الموضع الذى تنتقل إليه» بخلاف المتوفى عنما زوجها إذا حرجت بعذرء فإن التعيين إليها لاستبدادها فى أمر 


'السكنى. (عناية) 


المجلد الثاني - حزء٣‏ كتات الطلاق - oY‏ باب العدة 
وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة. فطلّقها ثلاتًاء أو مات عنها 
فى غير مصرء فين كان بينها"'' وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام» رجعت 


ا 
إلى مصرها؛ لأنه''' ليس بابتداء الخروج معنى ٠‏ بل هو بناء . 
وإن كانت مسيرة ثلاثة أيام*' إن شاءت رخ وإن شات 
EES‏ : ع ا 1 500 
مضت" سواء كان معها ولى» أو لم يكن معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة 
و RE‏ ع ا ا (۷( : ع 
ايام ايضا؛ لآن المكث فى ذلك المكان أاخوف عليبها من الخروج إلا أن 1 
(A) 1‏ 3 5 95 (4) 5 : 
آذآ مح لل يي ب بيس سس سح سس سمت 596 
تاد a‏ ام رك لاه : (11) يني 00) الى ۰ 
طلقها ١‏ أو مات عنبازوجهافى مصر ا لا ت ج 
)١(‏ المرآة 
(۲) الرجوع. 
(۳) قوله: لأنه [الرجوع] ليس بابتداء الخروج معنى' أى من حيث المعنى؛ لأن خروج المعتدة مادون 
السفر مباح» بل هو بناء أى على الخروج الأول. (عينى) 
(5) أى بيسها وبين مصرها. 
(5) إلى مصرها. 
(3) إلى المقصد. 
١ e‏ ع 7 ب مم 
(۷) قوله: ”أحوف عليها” لاأن وضع المسألة فى الخروج إلى مكة»ء وغالب طريقها مفازة ومعطشء فلا 
a OEE‏ 
(8) قوله: إلا أن الرجوع [إلى المصر] إلخ' وإن كان إلى المقصد أقل من ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها؛ 
ار بصي عرسي د رز NG‏ وإن رجعت كان مشيه سفراء فلهذا 
مضت إلى مقصدذها. ولم يذكر المصنف فى الكتاب هذا الشق اعتمادا على أن يفهم من الشق الأولى؛ لأنه إذا 
كان الجانبان متساويين كانت بالخيار» فإذا كان أخدهما أقل تعين. (عناية) 
AEE.‏ الجامع الصغير” . (عينى) 
(۰ ١٠)قوله:‏ إلا أن يكون إلخ”' استثناء من قوله: إن شاءت تخت ان شات ست سی أن لبش لها 
الخيار فى ذلك إذا كانت المفارقة فى مصر. (عناية) 
(١١)أى‏ فى السير فى مصر. . 


(؟١١)‏ من ذلك المصر. 


1 إلى ما دون السفر بغير محرم» وليس للمعتدة :ذلك" '» فلما حرم عليها 


برمان» وان لطف. ا 


مسي ست لوده سطس 


tr In:‏ بحس ل عه مع عفن 


س 


البجلد الثاني - جزء؟ كنات الطلاق - o‏ اب رت الست 


م ت نے ت م سس م سسس 


50 وبيب رحيةه ETT ES‏ 
۱ المص و تد . لهما أن نفس الخ روج مباح؛ ف لأذى الغربة ووحشة 
الوحدة» وهذا عذر' ''» وإنغاالحرمة للسفرء وقد ارتفعت بالمحرم . 


“وله أن ل أمنع من الخروج من عدم المحرم» عير أن تخرج 


الخر 2 ا السفر بغير المحرم يي العدة ا 
باب نبوت السب _ 


ي ي ر 


ا ا 1 u‏ السرم اکا eT‏ 
لأقل منبا"” من وقت الطلاق » فكان العلوق قبله فى حالة النكاح»› 
والتصور انت" بأن تزوجهاء وهو“ يخالطهاء فوافق الإنزال التكاح» 


E e‏ “ إشارة إلى نكعة أخرى» هى أن الشربص على الممتدة فى منزلهاء إن كان واجبا 
لكن يجوز لها الانتقال بعذر كاندام المنزل وغيره» وأذى الغربة» ووحشة الوحدة ععذرء فيجوز لها الانتقال؛ 
نظرا إلى وجود المقتضى وانتفاء المانع» وهو ب التحريم الحاصل للسفر بوجود اتحرم. (ع) 

(۲) أى الخروج إى ما دون السفر. ٠‏ 

(۳) بان 0 (عينى) 

)٤(‏ قوله: بات ثبوت السب لما ذكر أنواع المعتدات ل الأقراء والأشهر وأولات الأحمال» ذكر 
ما يلرم من اعتداد 0 ت الأحمال» وهو ثبوت النسب. (عينى) 

() قوله: من يوم تروجها" أى من وقت تزوجها؛ لأن اليوم قرن بفعل غيز متد» فيكون بمعنى الوقت 
يعنى من عات ولأ نقصان. (عناية) 

(59) قوله: فقد جاءت به [الولد] لأقل منها إلخ لأ لاق مشروط الک وشرو عقب اشر ط 


| جلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق دعوم > ل اتا 


والنسب يحتاط فى إثباته» وأما المهر : فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطنًا 


حكماء فتأكد المهزيه: قال زيت نسب ولد المطلقة الرجعية إذاجاءت 


و ٠‏ أو أكشر مالم تقر بانقضاء عدتبا؛ لاحتمال العلوق فى 


حالة العدة'"؛ لجحواز نبال" تكون ممتدة الطهر. 
ا ا ااا 
ناته لأفلن وز من بان من روجا 
العدة""» وثبت نسبه لوجود العلوق فى النكاح» أو فى العدة©, 


ولاش مراجعا؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده 
(۱۰) 3 8 

|| فلا يصير ‏ مراجعا بالشك .' 

وبدون ذلك لا يقبت النسب)»؛ الا ری أن سب ولد جاءت ب امرأة المي لات عذلك آجا اقول + والتصور 

ثابت بن يجعل كأنه تزوجهاء وهو على بطنها يخالطهاء والناس يسمعون كلامهاء فيكون الإنزال قد وافق تمام 

النكا ح مقارنا للطلاق؛ لان الطلاق لا يقع إلا بعد تمام الشرط» وزوال الفراش حكم الطلاق» فيكون العلوق 


حاصلا قبل زوال. الفراش ضرورة» فيثبت البسب .فإن قيل:هذا فى غاية الندرة» فكيف يبتنى عليه الحكم» أجاب 
بقوله:والنشب ل نادرأ لكن السب i‏ عدا باون )2 


(۸) الواو حالية. 
(1) الولد . 
(۲) من وقت الطلاق. 


(۳) قوله: 'لاحتمال العلوق [فإن الوطئ حلال؛ لكونها رجعية] إلخ” فكان وطبه اللازم من ثبوت النسب 
1 الواقع فى العدة رجعة عليما: (عینی). 


)٤(‏ پس عدت او دراز خواهد شد بنا بر درازی طہر. (ترجمة) 
)٥(‏ الولد. 

(7) من وقت الطلاق. 

(۷) بوضع الحمل. 


(۸) قوله: لوجود العلوق فى النكاح» أو فى العدة” أى احتمال نشت كه علوق پیش از طلاق باشد در 
7 إحالت نكاح ونيز احتمال است كه بعد از طلاق باشد در اثدائے عدت. (ترجمة) 


)٩(‏ الزوج. 
)٠١(‏ الزوج. 


اجان الثاني 0 5 کنا اميدق" ا 7 5 7 aT‏ 7 : ل 5 5 


_ م ع مع ع 


ْ أ مر اجعا الست ریف ہت نيت ا جاءت به اقل من 


EE 0‏ ۶% ن نطلا 2 0 0 0 5 
يدعيه””!؛ لانه التزمه ا وله وجه بأن وطئها بشبهة فى العدة . 
أ لر م الزناء وهو منتفب حملا لحالها على الصلاح. 


NT‏ اروم رار للا وهر ضيتان وس جمد اتدل لمكن لأ اه 
1 | شخص آخحر مجهولء» بقى. الؤلد ضائعاء فكأنه قال: الو د بالزناء أو بما فى معناه فيه. (عناية) 


| وان جاءت لأكشر من سنتين كانت رجبعة) ان سا 
| الطلاق" والظاهر أنه" 86 © لانتشفاء الزنامنهاء فيصير بالوطئ 


س 


me 


ا س س 


ايف إذا جاءت “نه ا سلتين .من وقت ت الفرقة 5 لت 3 لأن الحمل 
|| حادث اا ا يكون منه”"'؛ لأن وطئها حرام إلا أن 


قن "لأن العلوق بعد الطلاق ' إذ الولد لا حورا الاح ررح sS‏ 


قيل ل 0 با تووجت بعد نقضاء عدة زوج آخر. 


(۲) الغلوق. 


(۳) الزوج. 
)٤(‏ من الزوج. 
)٥(‏ الولد. 


لاک ر من سنتين» ثم س يحتااج فيه إلى تصديق المرأة» فيه روايتان. (عناية) 


)03( من وقت الفرقة. 

e 00‏ ا 

(8) قوله: ”-حادث بعد الطلاق “ وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين» وهو باطل. (عناية) 
(5) الزوج. ْ 


) ۰ ) قوله: iY‏ أن يدعبيه استناء من قوله: لم يثبت يعنى أنه إذا ادعاه يثبت النسب مته وإن جاءت به 


000 قوله: "ل انه التزمه ا‎ 0١( 
والدسب كحتاط فی إثباته فيثبت. (عناية)‎ 


#المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق 


فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثله» فجاءت بولد لتسعة أشهر"» 


لم يلزمه”" ' حتى تأتئ 4" لاقل م د مسا كر ا 


0 ا ا ات دنه إلى ا 0 SÎ‏ 


أن تكون جاملة 7ك ولم تقر باتففيناء العدة ٠‏ افاشمبہت ت الكبيرة لمان 
|| لانقضاء ا '"؛ وهو الأشهرء بيبا يي الغ 
||بالانقضاء. وهو " فى الدلالة فرق إفرارها؛ لے“ لا يحتمل الخحلاف» 
والإقرار يختمله ١"‏ .ون كاتنت مطلقة طلاقًا رجعياء :فكدلك الراب 
دا برف ت إل سيف و ی 


)١(‏ من وقت الطلاق. (عينى) 
(۲) أى التسب. 
(۳) الولد. 
)٤(‏ من وقت الطلاق. 
(ه) قوله: يحتمل إلخ “ ؤبيان الأعتمال ما قيل: إن الكلام فى المراهقة المدخول ببباء وهئ تحمل الحبل 


ساعة فساعة» فتحمل أذ تكون حاملا وقت الطلاق» فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل» ويحتمل أنها حبلت 
بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهرء وإذا كان كذلك كانت ا E‏ إلى 


سنتين. (عناية) : 

(1) قوله: ولم تقر إلخ إنما قال: ولم تقر بانقضاء العدة؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهرء ثم 
جاءت بالولد لأقل من سعة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب لظهور بطلان إقرارهاء فصارت كأنها لم تقر 
اا ينبت الس (غناية) : 

(۷) قوله: " جهة معينة " لأنا عرفباها صنغيرة بيقنين: وما عرف كذلك لا يكنم بزواله بالاجعسال. (عناية) 

(۸) أقرت بالانقضاء أو لم تقر. 

(9) أى حكم الشرع. 

٠ 3‏ أى حكم الشرع. ٠‏ 1 

(1١)قوله:‏ والإقرار E‏ “ فلو أقرت باتقضاء العدةء لم ولدت لستة أشهر: لم ينبت اللسب» a‏ 
حكم الشبرع بامضي؛ (عناية) و 

)١7(‏ الصغيرة. 


| الجلد لني عر ۲ كتاب الطلاق. موسا 0 ش بات ثبوت النسب 


أواطنًا فی آخر العدةا ٭ وهی الشلاثة الأشهر» ثم تأتى به" لأكثر مدة 
الحملء وهو ستتان» وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل فى العدة» فالجواب 
فيا وفى الكبيرة سواء ؛ لأن بإقرارها يحكم ببلوغها ببلوغها” . 

ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة و اسن 
وقال زفر : إذا جاءت به" بعد انقضاء عدة الو "ليس انيه لا كيك 
النسب؛ لأن الشرع حكم E‏ .اقفن اسيك 
تناز ا اف ت قفاب كبا ماف الجر ااانا قول" 


من تس عه ة شه يبت NE‏ رالا فلا. - )0( 


)3 ١)أبى‏ يوسف. 

)١5(‏ النسب. 

)۱١(‏ من وقت الطلاق. 

. فإن الوطيه حلال لكون الطللاق رجعيا.‎ )١( 

(۲) الولد. 

(۳) قتوطه: "يحكم ببلوغها “ فإنها أعرف بأمر عدتباء فيغيتٍ نسب ولدها لأقل من سنتين فى الطلاق 
البائن: ولأقل من سعة وعشرين شهرا فى الرجعى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: : ويشبت ٠‏ هذا إذا لم يكن المتوفى عدها زوجها صغيرة؛ لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل 
من عشرة أشهر وعشرة أيام وإذا ولدت لأكثر من ذلك» لاه أى جين ودد خلانا لأبى 
یوسف. (عينى) 

(0) الولد. 

)١(‏ أربعة أشهر وعشرا. 

(۷) قبوله: ٠‏ حكم بانقضاء إلخ “ لأنه لما لم يكن الحبل ظاهراء ققد حكم الشرع بالانقضاء ء بمضى أربعة 
أشهر وعشر» وذلك أقرى من إقرارها فصار كما إذا أقرت بالانقضاي ثم بعد انقضاء العدة إذا ولدت لأقل من 
ستة ة أشهر) يبت البسبي؛ لأنا تيقنا بوؤجود اليل قبل انقضاء العلة؛ وإذا ولدت لأكفر من ذلك» فلاحتمال|] 


حدوث الحبل» فلا يغبت بالشك. (عینی) 
(۸) قوله: ”كما بينا فى الصغيرة" أشار به إلى قوله: لأن لانقضاء عدتها جهة معينة. (عينى) 
(9) قوله: "إلا أنا نقول إلخ” حاصله أن فى كل من الحامل والصغيرة أمضينا الحكم على الأصل» ولكن 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - oA‏ - : باب ثبوت النسب ]أ 


لانقضاء عدتبا جهة أخرى: وهو وضع الحمل» بخلاف الصغيرة؛ لأن 


الأصل فيها عدم الحمل ؛ لأنها ليست بمحل قبل البلوغ»ء وفيه''' شك . 

وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتباء ثم جاءت بالولد لأقل من ستة 
أشهرء يثبت نسبه؛ لأنه ظهر كذبها بيقين» قبطل الإقرار» وإن جاءت به 
لستة أشهر لم يثبت؛ لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث”" 
بعده''"» وهذا اللفظ”'' بإطلاقه يتناول کل معتدي؟ 


وإذا ولدث المعتدة 7 ولك لدا" “لم يثبت نسبه عند أبئ حنيفة إلا أن يشهد ْ 


بولادتبا رجلان» أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حبل ظاهرء أو 

0 2 2 ا E‏ : 
اعترف "من قبل الزوج» فيثبت التسب من غير شهادة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يثبت فى الجميع بشهادة امرأة واحدة”*؛ لأن الفراش قا 


ابقيام العدة» زه ملع ال لو و ااج إلى تن الولك متا 


ا ننه لحل فكذلك اختلف الحكم الذى يبنى عليه أيضاء وذلك لأن الأصل فى الكبيرة 
الإحبال؛ فلم يعتبر فى حقها تعين جهة العدة بالأشفرء والأصل ذ فى الصغيرة عدم الإحبال» فلذلك اعتبرنا فى 
حقها تعين جهة العدة بالأشهر. لايقال: الأصل فى الكببيرة أيضًا عدم الإحبال؛ لأنا نقول: ذلك فى حق غير 
المتكوحة؛ فأما النكاح: فلا يعقد إلا للإحبال. (عناية) | 

. قوله: "وفيه“ أى فى البلوغ. شك» والصغر كان ثابتا بيقين» فلا يزول بالشك. (عناية).‎ )١( 

(۲) أى حدوث الحبل. 

(۳) الإقرار. ْ 

)٤(‏ قوله: ' وهذا اللفظ” إشارة إلى قوله: فإذا اعترفت المعتدة بإطلاقه حيث لم يقيد بمعتدة دون أخرى» 
يتناول كل معتدة يعنى سواء كانت معتدة من طلاق رجعى» أو بائن بالأشهر» أو بالحيض. (عناية) 

(5) عن طلاق بائن» أو رجعى. ' 

(5) وقد أنكر الزوج الولادة. 

(۷) بالحمل. 


(8) وخی القايلة. 
(3) أى قيام الفراش. 


مم سي 


ا 


o‏ سم anna, taa n raanê an‏ مب n‏ م n‏ م ل 


| الجلد الثاني-, حزم 1 اب الطلاق - ۳0۹ - 


سس ممص ص سس 


0 


ف بشهادتہا" E‏ فى حال قيام التكاح " 


ولأبى حنيفة : أن العدة تنقضى بإقرارها بوضع الحمل“» والمنقضى 
ليس بحجة» EC E EC‏ كمان 
الحجة ٠‏ بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل» أو صدر الاعتراف من الزوج ؛ 
لأن الم امت قبل الو لاؤة "+ رالعن كدت هماد 

دن كانت عا عزنا افونيا الو اف اللا لام 


و هل على الولادة ال 0 فى قولهم جميعاء وهذا ف 
حل درت كام 0 لأنه حم حم » فيقبل فيه تصديقهم . 


)فلا حاجة إلى إثباته. (عناية) 

, الولد.‎ )١( 

09)أى امرأة واحدة. 

(۳) فإنها إذا ولدت حال قيام الكاح؛ يقبت نسب الولد» كذا فى المعتدة. 

)٤(‏ قوله: "أن العدة إفخ” يعنو لما أن اقرا کک ناتا بقيام العدة» ولكن العدة ههنا ليست بقائمة؛ 
نا تدقضى إلخ. (عدية) 

)٥(‏ بالقضاء. 

زعي 00 7 E o hS iL‏ 
الولد» كفى لجواز أداء الشهادة. .)€( 

(۷) قوله: ”ثابت قبل الولادة“ فلا يحتاج إلى إثبات النسبء وإنما الحاجة إلى التعبين» وذلك يشبت 
| بشهادتما. (عناية) 1 


(۸) امرأة واحدة. 


)١17‏ ثبوت البنوة. 


|| اللجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق Nee,‏ با كك الس 


و ا ار 

5 من أهل الشهادة'*' يشت '”'؛ لقيام الحجةء ولهذا" قيل يه 
شاد وثيل: لاتشعر ط ؛ ؛ لأن الثبوت فئ حق غيره" تع 
للثبوت فى حقهم بإقرارهم”» وما ثبت تبعا لا.يراعى فيه الشرائط . 


)4( 0 0: ٍ 2 ك.‎ E 
تزوجهاء لم يثبت نسبه؟ لان العلوق سابق على النكاح» فلا يكون منه'‎ 
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداء ر كيت يثبت نسبه منه اعترف به الزوج»‎ 
أو سكث ؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة . فإن جحد الو لادة شف دا‎ 
امرأة واحدة تشهد بالولادة. حتى لو كن الزوج'"" يلاعن ؛ لأن الست‎ 
ينبت بالفراش القائم» واللعان إنما يجب بالقذف”'"' » وليس من ضرورته‎ 
النسب.‎ )١( 
قوله: “فى حق غيرهم” أى غير المصدقين» وهم المنكرون من الورثة وغيرهم. (عينى)‎ )۲( 
المصدقون.‎ )9١ 
بأن كانوا ذكوراء أو نالا وهم عدول.(عينى)‎ )٤( 
قوله: ”يغبت ” أى يثبت النسب فى حق غيرهم حتى يشارك الولد المتكرين أيضا فى الإرث» ويطلب‎ )5( 
غريم الميت بدينه. (عينى) | ش‎ 
أى لاشتراط كونهم من أهل الشهادة.‎ )5( 
أى المصدقين.‎ )۷( 
المصدقين.‎ )8( 
` من الزوج.‎ )9( 
الزوج.‎ )٠١( 
الولد.‎ )١١( 
(09)أى قال: ليس منى.‎ 
قوله: " واللعان إلخ” جواب عما يقال: اللعان ههنا إنما يجب بنفنى الولد» والولد يثبت بشهادة القابلة»‎ )١( 


وإذا تزوج الرجنل امرأة» فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوء| 


.يه 


کک 


ا ما ا سس مما ا م اس 


الزوج : تزوجتك منذ أربعة ٠‏ 


ENTE لا‎ 

تة أشهر» فالقول قولها وهو ابنه ؛ لأن الظاهر شاهد 

ی فإنها ا تلدأظاهرا من نكاح» لامن سفاح 7 ولم يذكر ا 

الاختلاف . وإن قال لامر قال لامرأته: إذا ولدت ولداء 
ا "على الولادة؛ لم تطلق عتد أبى حنيفة . 

E CTT O ومحمد: تطلق‎ 

0 : ااشهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال 


> وهی لا تجو ز؛ لأن اللعان فى معنى الحدء والحد لا ينبت بشهادة النساء. 
ذف والقذف فوجوة؛ لآن قوله: ليس منى قذف لها بالزنا معنى» والقذف لا 
ونه فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة. (عناية) 


a عه‎ ge اعمط ساسع‎ nau ca nga o | 


ذلك '» قال عليه | 


فكرة اللعان ثابتا بذهادة القاب 


وو جهه أن اللعان يجب با 
يستلزم و جود الولد» فإنه يصح 
)١(‏ الولد. 
(۲) الزوجان. 
(۳) أشهر. ٠ ٠‏ 
ض بأن الظاهر شاهد له أيضاء؛ لأن النكاح حادثء والأصل فى الحوادث أن 
ب بأن النسب مما يحتاط فى إثباته» فإذا تعارض الظاهر أن فيه ترجح المثبت. (ع) 


(14)قوله:.” شاهد لها | 
تضاف إلى َة درب الأو قات EC‏ اج 
(ہ) الرناء 


قول ”ولم 05 کر 


ف ال شباء الستق 50000 


محم دالاستحلاف »ای أن المرأة تستحلف اول وهوعلى الاحتلاف المذكور 
هماء خلافا لأبى حنيفة؛ لأن الاختلاف وقع فى النسب والنكاح. (عينى) 


tu 
ا‎ 


(7) القابلة. 

(۸) امرأة واحدة. 
(3١‏ فلما نت الرلادة و الطلاق. 
( لحية باب الولادة. 


ء إلخ “ هذا حديث غريب» فلذلك لم يذكره أكثر الشراح» وروى ابن 
ی قاں: مضت السنة أن يجوز شهادة | لنساء فيما لا يطلع عليه غيرهن. (عينى) 


Ê‏ المجلد الثاني - جزء" كتاب الطلاق - ۳ باب ثبوت النسب 


اللا و ذا تق ولد ل ا خد 


علنبا”': وهو الطلاق2 ولأ وي : : أنبا ادعت الحنث» فلا يغبت || 


yy‏ و حق الولادة» فلا تظهر 
فى حق الطلاق؛ لأنه"" ينفك عنها. وإن كان الزوج" قد أقر بالحبل 
فا فن غير اد عد امن جا وعدا شن ترط شهادة القابلة ؛ 
لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث"» وشهادتها حجة فيه على ما 
ينا" .وله أن الإقرار با لحيل إقرار عا يفضى إل" " وهو الولادة» ولأنه 
ل رقي فم ل قلي ار لا 


ga, 1‏ ۰ص۰ ۸. (نعيم) 

(۲) أى شهادة الواحدة. 

(۳) قوله: ' فيما يبتنى إلخ” يعنى أن الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة فى إثبات الولادة» 
ا ل ا الل 0ع 

(4) الولادة. 9 

(5) قوله: ” ولأبى حنيفة” أن دعواها ليست للطلاق حتى يثبث فى ضمن الولادة لشهادتهاء وإنما دعواها 
حنثه فى بمينه» والحنث ليس من ضرورات الولادة» فلا يثبت إلا بحجة كاملة سلمنا أن دعواها الطلاق» لكن لا 
يمكن إثباته بشهادتها ضمنا؛ لأن شهادتبن ضرورية فى حق الولادة لعدم حضور الرجال عندهاء فلا تظهر 
فى حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها. ولقائل: أن يقول: كلامنا فى الطلاق المعلق بالولادة» والمعلق بشىء لازم من 
لوازمه. والولادة تفبت بشهادة امرأق والشىء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه. ع 

(5) التساء. 

0 : 
eT‏ وم دا 0 

(9) أى حنثه فى يهينه. 

2 ٠)أى‏ فى الحنث. 

)١١(‏ أى فى المسألة الأولى. 

. فلا حاجة إلى الشهادة.‎ )١۲( 

(1) قوله: "ولأنه إلخ“ أى لأن إقراره بحبلها إقرار بكونها مؤتمنة» والقول قول المؤتمن فى دعوى رد 


ra erne tare سم بس ا‎ a مسمس عسي امس‎ o nn 


:. الجلد الثاني - ان كتات الطلاة 


اك 


0-8 
البطن اکر من سنتان »2 


و أقله تة ا 


ثم قال: #وفصاله عا 


CE 27‏ 
الا کر باريع سنن ¢ 


8 


e‏ ت سے س سے س د سس و 


(۱) أى القدورى. (عينى) 
(0)قوله: ' لقول عائشة إلخ 
فل لرل (عيش) ا 
(۲) قوله: ”ولو بظل مخزل 


و 


أى ولو بدو ر فلكة مغزل» وامعنى 


الدوران أسرخ زوالا من سائر الظلال. ورواية 'المبسوط و"الإيضاح › وبعض نسخ الكتاب: ولو بفلكة مغزل | 


(5) قوله: 


لذلك» وانضحاك بن مز احم 
(۷) أى عن عائشة. 


)٠٠١(‏ بعد الدخون. 


اا و 


لأن العمل لا يبتدى إلى معر فك المقادير. )ع( + 
وأقله إن إا قدم بيان أكثر المدة على أقلها اهتماما بذكره؛ لكونه مختلفا فيه. (ع) 1 

()قوله: ”يقد الأكثر [أى أكثر مدة الحمل] واحتج على ذلك بحكايات مثل أن محمد ابن || 
عجلان مولى فاطمة بن الوليد بن دَشَبة بقى ف بطن أمه اربع سئين» وكذلك هرم بن حبان» فسمى هرما : 
هكذاء فسسى ضحاكا؛ لأنه ضحك حين ولد. (عناية) 


(5) أى إلى مقدار مدة ما فى الرحم. 


باب ثبوت النسب 


: الحمل سنتان؛ لقوله ا الولك لاتق فى || 
لودل و 

'؛ لقوله لعا . #وحمله وفصاله ثلاثون.شهرا4» 
ی افج ا اا در || 
والحجة عليه مارويناه”"» والظاهر أنبا”” قالته 


أخرج الدارقطنى عن عائشة قالت: لا يزيد المرأة نى حملها على سنتين قدر 
أى بقدر ظل مغزل حالة الدوران» والغرض تقليل المدة» فإن ظل المغزل حالة 


هو ما فى الرواية الأخرىء والظاهر أن عائشة رضى الله عنما قالقه سماعا؛ || 


- ۳£ باب ثبوت النسب 
ولد لمعتدة"" فإن العلوق سابق على الشراء» وفى الوجه الغان " 
اولد الك لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته“» فلا بد من 
دعو 5 وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائتاء ا أو:رجعيا . 


| المجلد الثانی- جزء" كتاب الطلاق 


أما إذا كان اثتتين يشبت السب إلى سنتين من وقث الطلاق؛ لأنبا 
حرمت" عليه" حرمة غليظة» فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله؛ 
لاما لاعن بالشراء لذ 

الولادة مرا فهى و لأن الحاجة إلى تعين الولد» ويثبت ذلك 


(۱۲) أى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. (ع) 
)١(‏ وعدة الحامل بوضع الحمل. ش 
(۲) قوله: فإن العلوق سابق على الشراء“ لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء ونسب ولد 
| المعتدة ينبت بلا دعوة؛ لقيام الفراش نکیا 0( 

| (7) أى إذا جاءت به لستة أشهرء أو أكثر من وقت الشراء. (عناية) 

)٤(‏ وأقرب الأوقات وقت كونها مملوكة. (عناية) 

(5) أى لا يثبت النسب إلا بأن يدعيه. 

(1) بالاثنين من الطلاق. 

(7) الزوج. 

(8) أى الأمة. 

0 ق ا ا ا » فلا يحل له أن يطأها بملك 
اليسين» وإذا لم تحل لا يقضى بالعلوق من أقرب الأوقات» بل من أبعدها حملا لأمور المسلمين على الصلاح» 
وأبعد الأزمان هو ما قبل الطلاق» فيلزمه الولدء إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق. 


وأماإذا كان الطلاق واحداء يحل له وطفہا بملك كين فيضاف الولد إلى أقرب الأوقات» فحيتذ كان ولد 
|الأمةى فلا يثبت نسبه بغير دعوة. (عناية) ١‏ 


) ۰ ) قوله: 'فهى أم ولده“ الأن سبب ثبوت النسب» وهو الدعوة قد وجد من المولى بقوله: : فهو منى» 
وما الحاجة إلخ» وهذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرارء فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا لا يلزمه؛ 
حال انا حملت بعد يقالة امون الل يكن الرلى مدعا لهذا ولد بخلاف الأول فاا يقن ل يتا | 


المجلد الثاني- جزء7 كتات الطلاق ۳0“ 


“أن ا ساسا س 


| بشهادة القابلة بالإجماع . 


سد مسيم سه عدا eevee‏ نهدا عاد a‏ عه نا مدت مسي سس بد مسمس د rare‏ 


ومن قال لغلام : . هو ئن E‏ فجاءت أم الغلام» وقالت: أ 


أا ا ا 

NN a TS |‏ 
كو الميراث؛ لأ السب كما ينبت بالنكاح الصحيح» يثبت بالنكاح 
|| الفاسد» وبالوظى عن شببة. وبملك اليسمين» فلم يكبن ة فول" إقرارا 
0 ا : أن المسألة فيماإذا كانت“ منعزوفة 
ار > وکو اام الغلا و 0 الصحيح هلين" ذلك 
E‏ 
ْ ل لم يعم ينا ر الت اور الت واد لمیر یاه 
لأن ليس اة افا جه فى دفع الرق» لافى استحقاق 


اسان ا ت ت 


الولد فى البطن وقت القول» فصحت الدعوى. - )0( 
(1)أى الأم والابن 

(؟) محمد. 

(۳) أى قول المقر فاه هو ابنى. 

0 .1)4( 

(ه) قوله: ' معروفة بالحرية إلخ ' قيد بكونها معروفة با حرية؛ لأنمالمو الم تكن معزوفة بأنها حرة م 
الأصل لا ترث؛ لأن لدورثة أن يقولوا: إن كنت أم الولد لمورثناء ونما عتقت بموته» ع 
أم الغلام؛ ؛ لأنه إذا لم يغبت أا أم إلغلا: ب» فلا ترث. (عينى) 

(7) وحيكذ لا يكون عن وطئ بشبهة. 
(۷( أى لبو ت“"النسب. 
(۸) أى شرعا. 


)۹ ( أى دار الإسلام. 


٠‏ ا ا 
مسي e e e e‏ س سے 


| الجلد الثاني - .جز ٣‏ كناب الطلاق ا۳ بات ا اسن به 
ا ا 

وإذا وقغت الفرقة بين الزوجين» فالأم'" أحق بالولد 0 ا أن 

a yy‏ اجر 

اله حواء"' ارح يه "'» وزعم أبوه أنه ينزعه منى» فقال عليه 


السلام: «أنت أحق به" ام روچ * ولان الام أذ يك وأ 


:أي ا ا0 الدقم ١”‏ البوها أنظر”'" 4 وإلبيه أقينان اة 
| :رتوا خی له من شهد وصل عدي مرا قله ين رقت 


ا . (١)قوله:‏ باب حضانة إلخ O: e‏ 


الدين. 1 شْ 
:| ۳ )زوا ابو داود فى ”سننه“ عن"عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو. (عينى) 
)(٠ .. |:‏ وطلقها زوجها. 

(5) ععنى ظرف. 

)0 ) قوله: حوی' الحوى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الواو: عافن و لجع الأحوية ا 
الصحاح" ANNO‏ الحوى ١‏ سم المكان الذى يحوى الشىء أى يضمه ويجمعه. (عينى) 

(۷) بالكسر: الدلو. (عينى) 

١ الولد.‎ )8( 

0 راجع نصب الراية ج؟ ص١٠۲٠‏ والدرايةج۲» الحديث ۲ ص۸۱. (نعيم) 

)٩(‏ قوله: "أشفق” أى على الولد لزيادة اتصاله بمها حيث يقص منها بالمقض. (ع) 

ˆ بلزومها البيت. (عناية)‎ )٠١( 
1 : أى دفع الولد.‎ )١١( 3 
"أنظر” أى فى حقه یعنی أقوى نظرا فى حاله من غيره. (عينى)‎ :هلوق)١1١(‎ 

(١)قوله:‏ '"أشار الصديق إلخ” روى أن عمر رضى الله عنه خاصم ام عناصم بين ييذى أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه لينزع العاصم مدهاء فقال له أبو بكر رضى الله عنه. (عناية) 

)١5(‏ قوله: ' ريقها إلخ ‏ هني غريب بهذا اللفظ» وقصته رواها ابن أبى شيبة فى ” مصنفه » وقوله: 
9 ريقها أى ريق أم عاصم امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» واسمها جميلة زقوله: من شهد بضم الشين أ 

وفتحها عسل فى شمعه. (عينى) 


EFER 


کے 


ا ب ل 


[المجلد الثاني- _جزء كتاب الطلاق ا باب حضانة الولد ومن أحق به 


| اه اسن ا .)0( 
ُ الفرقة سنه وین امراته 4 والصحابة حاضرون ومتوافرول ۴ 


e 5 0701‏ سن x‏ 3 )€3 5 
والنفقة على الأب على ما نذكر””» ولا تجبر الأم عليه ؛ لأنبا 


|إعست تعجزعن الحضانة» فإن لم تكن له أم ٠“‏ فأم الأم أولى من 
أم الأب» وإن بعدت ؛ لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات”" . 
فان لم.تكر: 9 ام الأمء فأم الأب أو من الأخوات؛ ل من 
الأنساحة ونين "كر NE‏ 
فان لم تكن له جدة» فالأخواث أولى من العمات والخالات؟ لأنبن 
ي “حاف الأو وو و ق 2 
وف ر ا ]ولي مر الأخيف لكف لقوله غلية ا 
ظ «الخالة والدة*» وقيل فى قوله تعالى: #ورفع”“'' أبويه على العرش» 
ظ () ولم يدكر أ-حاد. : 
ظ ش (۲) أى نفقة الولد. 
(۳) فى باب النفقات. 
|[ ا( قرله: ”ولا تحب الام عليه" أى عل اة الد إذا أبكء أو لم تطلتء كما ذكره إلا أن لا 
|| يكون للولد ذو رحم محرء سرى الأم» فتجبر على حضانته لفلا يفوت حق الولد؛ إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه. (عناية) 
سي )5( قوله: ”فان لم تكن له أم” بأ ماتت» أو تزوجت بأجنبى» فإنها كالمعدومة حينئذ. (عناية) 
ئ (1) قوله: ”تستفاد إلخ" لما ذكرنا من وفور شفقتين, فمن كانت تدلى إليه بأم» فهى أولى من تدلى بأب: (عنايةه . 
(۷) بالتفسير المار. (ع) 
(8) وهذه الولاية بالأعومة. 0 
٩)‏ ن کن الجدة الا هات ٠‏ 
)٠١(‏ أى لأجل الولاد. 
)١١(‏ من العمات والخالات. 
50 ١)'ى‏ رواية 'كتاب الطلاق. 
4 (۱۳) رواه أبو داود من حديث علمى. (عينى) 


2 راجح نصب الراية a‏ ص1۷ ۲“ والدراية ج۲» الحديث ۳ صضص۸۱. (نعيم) 
سات اشا بس ست د maman‏ عدر ١‏ ا ا 


امات س ھی سے ل چ ہر تا و ممعم ب او م و ت ت و ا ا ےا 


أ المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق A=‏ باب حضانة الولد ومن آحق به 
العاف ات ظ 
وتقدم الأخت لأب وأم”"؟ لأنها أشفق» ثم الأخت من الأ من الأ 
ثم الأخت من الأب ؛ لأن الحق'" لهن ل من قبل الأم. ثم الخالات أولى 
بلجا يي كر ويتزلن كماننزلنا الأخوات معتاه 
ترجبيح'”' ذات قرابتين” » ثم قرابة الأمء ثم العمات ينزلن كذلك”", 
وکل مسن تزوجت من هؤلاء”" يسقط حقها” ؛ لماروينا”'"» ولأن 
زوج الم" إذا كان أجنبيا يعطيه نزر'"''» وينظر إليه شزرا" ٠‏ فلا نظر . 
قال : إلا الجدة إذا كان زوجها الجد؛ لأنه قام مقام أبيه”"» فينظر 


)١5(‏ يوسف. 
(١)يوسف.‏ 
٠‏ (؟)قوله:' وتقدمإلخ” معناه أن ذات قرابتين تترجح على ذات قرابة واحدة؛لما فيما من زيادة الشفقة. (عناية) 
(۳) أى حق الحضانة. 
)٤(‏ أى للأخوات. 


(0) قوله: "ترجيح إلخ" يعنى أن الخسالة لأب وأم أولى من الخالة لأم» والخالة لأب وأم ذات قرابتين 
والخالة لام ذات قرابة واحدة. (عينى) 

)٦(‏ على ذات قرابة واحدة. ا 

(۷)قوله: ” ينرلن كذلك ˆ يعنى نى أن العم لأب وا أولى لا ف 

(8) النساء. 

(9) فى الحضانة. 

)٠١(‏ قسوله: "لما روينا' من قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت وق به ما لم تتزوجى». (ع) 

)١١(‏ قوله: ”ولان زوج إلخ“ أى لأن حق الحضانة لنظر الصغيرة» وقد فات عند التزوج؛ لأن زوج إلخ.(ع) 

(۱۲)قوله: ”یعطیه نزرا“ أى يعطى عي شيا قليلا يقال: شىء نزر أى قليل» ومادته نوب وزاء وراء 
مهملة. (عينى) 

17 قوله: " وينظر إلخ“ أى يسظر زوج الأم الأجنبى إلى الصغيز بمؤخر عينيه يقال: شزره بعسينيه إذا نظر 
إليه بمؤخر عينيه» وما ذته شين معجمة وزاءء ثم راء. (عينى) 

٤(‏ ای القدورى. (عينى) 
)١ o) :‏ الولد. ٠‏ 


4ه 


ب 


| المجلد الثاني- جزء” كتا الطلاق - ۳۹~ باب حضانة الولد ومن أحق به 


والمغنى واحد؛ لأن تمام ا بالقدرة على الاستنحاء 0 


اوالأب أقدر على التأديب والتثقيف : ۶ والخصاف e‏ قدر الاستغناء ‏ بع 


| محرما أو غير 0 ٠‏ (تينى) 


المصبات» تدفع إلى إل 3 اخ لأم عند آي حنيفة» ثم إلى ذوىا لأرحام» الأقرب فالأقرب» وقال محمد: لا حق 
الذكر من قبل النساي والتدبير للقاضى يدفع إلى اثقة تحضنه. (عناية) 


اوذكر أن المعنى واحدء وهر , ظلاهر. م 0( 


|الفراغ. (عينى) 


0 e ms + a sas matmam am ws am 1n ma rT ott 


ا اا ا د ما نا ماد ت 


له» وكذلك ل هو ذو محر عد الشفقة 1 0 


س 


:> حتی يستعغى e‏ ويشرب وحده» بياس وسن 
)4( 


أنه إذا استغنو بەحتاج | ا التأدذب 9 الشخلى باداب اال 8 3 


(1) قوله: ”كل زوج” كعم الول إذا تزوج بأمه لا يسقط حقها. (عينى) 

:(۲) الولد. 

075 أى أقر ب العضبات. 
١‏ 4) قوله: "فى موضعه” أى فى باب الميراث» وولاية الإنكاح. (عينى) 

(5) قوله: "غير أن الصغيرة | إلخ” قيد بقوله: الصغير ة؛ لأن الصغير يدفع إلى أقرب العصبات» سواء كان 


(59) قوله: "ترز عن الفعنة” کذاروی عن محمد وذكر الإمام التمرتاشى: و سس 


(۷) قوله: ؤفى الجا مع إلخ” داشر رواية 'الجامع الصغير” لزيادة لفط يستغنی» وحذف لفظ يستنجى » 
E‏ بالق ر ۾ على الام _تتجحاء” وهو أن مکنه أن یفت× نح سراویله نك الاستنجاى ويشده عند 


9)أى وجه ذكر الاستنجاء. 
)٠ 0‏ قوله: 'والتثقيف قال فى العناية” ف 0 كتاب اللقيط: التثقيف تقويم المعوج بالثقاف عه 
asan maaan i:‏ 


| REE) جيه عدم‎ 090 RRIF HELD (A E O FARR YA SEN 


mre a mrs a ٠ a o n a RE e mi‏ اا 


سنين'"'؛ اعتبارا للغالب”". والأم والجدة أحق SERT‏ لأن 
عل الاستهنا ع" تحتاج إلى معرفة آداب النساء*”* » والمرأة على ذلك أقدرء 
يعدن تحتاج ا ETE,‏ ا 4 الات ف أقوى 


وأهدى”""'. وعن محمد”: أنها تدفع ا لير 
بك 0 
على تعد ميا ا سي ET E‏ 


ويا يسوى به الرماح» يستغار للتأديب والتبذيب» انتهى.. 
1١١‏ ١)أبو‏ بكر أحمد. 
(۱) وعليه اله كذا فى 0 وغيره. (عينى) 

أ فحينئذ يستنجى وحده. م6 

[(فة بالأكل وحده وأمثاله. 

(5) كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها. (عناية) 

(5) بالترويج» وولاية التزويج إلى الأب. (عناية) 

(5) عن وقوع الفتنة. (عناية) 


(۷) قوله: 'أقوى وأهدى لأ الرجال من لر ما بس بلنسان» سكن الأب من ها على رجه لا 


| تتمكن الأم من ذلك. (ع) ش 
ش (8) قوله: أوعن محمد روا شام عه الخ" وف “خاث الق" العسما على روية مشا فاد 
الزمان. (عيتى) : ْ 

TS E e‏ لا ” النهاية' »وقال 
)٠ °)‏ قوله: ا ادم E‏ لد فإنها تقر 
عندهن إلى أن تبلغ حدا تشتهى: على رواية ' 'القدورى” » وحتى تستغنى على رواية الجامع الصغير فتأکل' 
وحدهاء وتلبس وحدها؛ ل 
غير الأ والجدتين ولاية الاستخدام» فلا يحصل المقصود. وهو التعليم. ° (E)‏ 


)١ 0 5-5‏ قوله:. “ولهذا” أى لأجل عدم قدرة من سوى الأم والجدة على استخدامها. (عينى) 


ل 


المجلد الثاني- جزء” كت تاس الطلاق 7/1 باب حضانة الولد ومن أحق به | 


0ك 


المقصود 3 بخلاف 0 والحاءة لقدرتہما عل ودع 


الام 'إذاأ أ ا ا إذا اا اراق فى| 


اسم سے 
at a ta a a a ms ager n sa ٠١‏ 


ا ا ا 7 5 قل الأديان": أو يخاف”” آنا 


الف الكفر للتظر "© فل دلا > واتجمال الضرر ند ولا خيار غا 


واا وال الشافمى : لهما الخيار''"' ؛ لأن النبى عليه السلام | 
ااي ولا أنه 0 لقصور عقله يختار من عنده الدعة و ؛ لتخليتهأ 


(؟01)أى 00 خدمة من كان يريد استخدامها. (عينى): ` 


(۱) أى على الاستخدام. ۰ 9 

(۲) القدورى. ش 1 1 

` (۳) قرله: ”والأمة إل“ وذلك بأن روجها مولاهماء ثم ولدتا ثم عخقتاء فكائنا أحق بالولد من مولاهما؛ ا 
لأن الخصرمة ههنا إإها تون مع المولو ؛ لأن الزوج لا حق له فى الولد؛ إذ الولد يتبع الأم فى الملك» ومالك | 
المملوك أحن به من غيره» کذا فى " الكافو فى . (عينى) 


هع أى حق الحضانة. 


و ان کان زوجي متيلما - إعناية) 
(5) قوله: “ما لم يعقل الأديان' فان عقل الأديان يۇ خحذ منهاء ويدفع إلى ا (عينى) ` 
(ل)قوله: "أو يخاف ' بالنصب على تقدير إلى أن بخاف؛ كما فى قر له: لألزمنك» أو تعطينى حقى أى | 
إلى أن تعطبنى . (عينى) 
(8) قوله: للنظر إلخ أ لأن الدقم إليها قبل ذلك النظر للصبى» وبعده يتقتمل الضرر ملسف 

الكفر فى ذهنه. (عناية) 
(٩)قوله:‏ “قبل ذلك" أى قبل أن يعالى الأديان» وقبل أن يخاف" من فتنة الكفر. (عينى) 
)٠١(‏ يعنى بين الأبوين. (عينى) 


| قوله: *لهما الخيار أى إذا بلغ سن التمييز» فيسلم إلى من اختاره» فإن اختار الأب لا بنع من الزيارة‎ )١١( 
فإن احتار الأم» فعلى الأب مراعاته» وتسلبمه إلى المكتب والحرفة. (عناية)‎ 


(١ ۲(7‏ قوله: ”لان النبى عليه السلام حير استدل الشافعى بحديث رافع بن سنان» وهر الذىذكرها ١‏ 


e gy n rn r r a | o a i ل مرم سق ت ت‎ ١ 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب الطلاق الام باب حضانة الولد ومن أحق به 
بينه"'' وبين اللعب» فلا يتحقق النظر» وقد صح أن الصحابةنض 
لم يخيروا. وأماالمحديث”": فقلن“ : قد قال عليه السّلام: «اللهم 
اهده»*» فوفق” لاختياره" الأنظر بدعاءه عليه السلام» أو يحمل" 
على ما إذا كان" بالعًا . 


فصا “© 


وإذا أرادت المطلقة ٠‏ أن تخرج بولدها من المصرء فليس لها ذلك ؛ 


الصف وأجاب عن على س بای اک ارم وای عن عد لز و تر عن أ عن لزانت 
صل الأب ههناء والأم ههناء ٹم خيره» ونال : «اللهم اهدهع u‏ َف م 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص7 والدرايةج۲» الحديث ٠٠ ٤‏ صض۸۲. (نعيم) 


(۱۲) الصغير. ۴ 
)٠٠٤(‏ بفتح الدال والعين المهملة الراحة. (عينى) 


)١(‏ الصغير. 

(۲) قوله: “وقد صح أن الصحابة إلخ” لم يتعرض إليه أحد من الشراح» وقد روى مالك والبيبقى عن 
أبى بكر أنه دفع الغلام لأمه لما اختصم فيه عمر رضى الله عنه وأمه قال فيه: E‏ 
وآله وسلم يقول: اا اا الوا جروا الب اي (عینی) 


(۳) الذى استدل به الشافعى. 


)٤(‏ فى جوابه. 
* راجع نصب الراية ج۳ ص54 5؟» والدراية ج۲» الحديث ٦٠٠‏ ص۸۲. ي 

)٥(‏ الصبى. 

(1) الصبى. 

(1) قوله: "أو يحمل إلخ " هذا جواب ثان عن حديث الشافعى» ولكن ليس بموجه» ولا يرضى به الخصم؛ 
لأنه صرح فيه» فجاءا بابن لهما صغير لم يبلغ. (عينى) 

(۸) الصبى . 

(9) قوله: “فصل” لما فرغ من بيان من له الحضانة بين ما يفعله من الإخمراج إلى القرى وغيره فى فصل 
على حدق )1 ١‏ 

)٠١(‏ بعد انقضاء العدة. (عناية) 


ا 


mE‏ فيه؛ 1 "ازم لتم فب مرق " وشرعًا قال عليه السام 
«من تأهل ببلدة فهو منهم)” 2 EE‏ هاعر دما وإن 
أرادت الخروج إلى مد ل برقل" “كان اتروع قد أعنان ف 
الات إلى أله باد وهذه رواية كتاب الطلاق” وذكر 5 
فی 0 الصغير انلا ذلك؛ لآن العقد متى و مكان > يوجب 
أحكامه'''' فيه» كما يوجب البيع 0 ' فى مکانه""“» ومن جملة 
ذلك“ حق إمساك الأولاد*''» وجه الأول"'' أن التزوج فى دار الغربة 


(o 


)١(‏ لانقطاع ولد عنه. (عنی) 
(۲) الواو حالية. 
فق الزوج. 1 
)٤(‏ لآن الزوج يقيم فى .للد الذى يتزوج فيه عادة. (عبنى) 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه . (عینی) 

را-جع نصب الراية ج٣‏ ص١71؟2‏ والدراية ج25 الحديث ٦۰٦‏ ص۸۲. (نعيم) 
(7) قوله: "ولهذا يصير لخ“ أى الشخص الحربى ذكرا كان أو أنثى» به أى بالتزوج فى بلدة ذمياء قال 
ى ” النهاية” : وهذا وقع غلطا؛ لآن المصنف ذكر فى السير» وذكر أيضا فى سائر الكتاب إذا تزوج | المستأمن ذمية 
0 يصير ذميا؛ لأنه يمكنه أن يالقهما فيرجع. . وقال الإنزارى: ونقل عن الإمام حافظ الدين الكبير أن هذه الجملة 
ليست فى النسخة التى قوبلت بع نسخة الصنف» فعلى هذا يكون السهو من الكاتب» كذا قال العينى) 
(۷) الراو للحال. 1 ش 
(۸) يريد به القدورى. (عاية) 
(9) من ”الأصل ٠‏ (عينى) 
١١٠)أى‏ محمد. 
)١١(‏ العقد 
)١۲(‏ أى تسليم المعقود دلميه. 
(OT)‏ البيع. 
)١ ٤(‏ الحكم. 
)٠١(‏ قوله: ” حق إمساك الأولاد“ لأذ الأولاد من ثمرات النكاح» فيوجب إمساكها فى موضع العقد. (عينى) 
(15) أى رواية كتاب الدللاق. (عينى) 


anes جم‎ aa REEDED CIE AI LID لل‎ HEEE خم‎ 
a mi nana ا‎ aban 


ليس التزامًا للمكث فيه عرفًاء وهذا”' أصح . وا لحاصل أنه لايد" من 
الامو اا :الوطن» ووجود التكاح» وهنا کل ذا کان ين الصرين 
E‏ ربا يحنت فكو للوليد أن بطالع ولد ويبيت فى 
بيته» فلا بأس به . وكذا الجواب فى القريتين» ولو انتقلت من قرية 
المصر إلى المصر لا بأس به؛ لأن فيه" نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق 
أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب» وفى عكسه” ضررٌ بالصغير؛ 
لتخلقه بأخلاق أهل السّواد" » فليس لها ذلك" . 
باب النفقة' ١‏ 
قال" : النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كافرة إذا 


09 أى الأول 
(۲) لجواز إخراج الولد. 
(۳) قوله: ”تفاوت" أراد به البعد بحيث لا يمكن للأب رجوعه إلى بيته فى يوم مطالعة لمت أولاده. (عينى) 

)٤(‏ المصران. 

(5) أى بالإخراج. 

(1) قوله: وكذا الجواب إلخ” ي يح إذا كدت ا مكن ا الأولاة فى ر 
ذلكء وإلا فلا. (عينى) 


(۷) أى فى هذا الانتقال. 

(۸) أى الانتقال من المصر إلى القرية. (عينى) 

)٩(‏ القرى. 

)٠١١‏ قوله: افليس لها ذلك” أى ليس لها أن تقل الصغار من الصر إلى القري إلا إذا رقع القند فيباء قح 

لها ذلك» ذكره ه فى ”شرح الطحاوى” » وفى 'فتاوى البقالى' : ليس لها ذلك بحال وقع العقد هناك أولا. (عينى) 

)١1١١‏ قوله: ”باب النفقة “ لما فرغ عن بيان حق حضانة الولدء ومن لها الحضانةء احتاج إلى بيان النفقة ومن 
تجب عليه» ثم استطرد بذ کر ما يحتاج إليه من السكنى وغيره. والنفقة اسم بمعنى الإنفاق» وهو عبارة عن الإدرار. 
على الشىء بما به يقوم بقاءه. (ع) 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 


a a مي‎ n م‎ 


لت شه ایو فدلية شق اوكسو نر ود كاه 
الاما 1 7 ;0( ENE‏ : #ليتفق” و بسع 
لوقه رسي ل 0 #وغلى الولود له" رزهن . NEE‏ 
بالمعروف #› وقوله عليه السا فى حديث حجة الوداع : «ولهن 0 
ررقن وكشوتين تالخ وف * ولأن النفقة جزاء الاختباس ا 
رک ی كان سحيو ترد رةه کات فق علي" اسل" 
القاضى والعامل فى الصدقات» وهذه الدلائل “' لا فصل فيباء فتستوى 


(١)قوله:‏ "إذا ؛ دجاه ' قال فى ”اناب“ : هذا E‏ الرواية» فإنه ذكر فى 
١‏ اميسو ط » وهو ظاهر رولك ا النفقة واجبة لهاء وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج. (عناية) 

(۲) الزروج. 

(۳) الدليل. 

(4) أى وجوب النفاة. 

(5) أمر بالإنفاق. والأمر للوجوب. (عناية) 


(CT‏ أى قدرة, 

27 أى الأب. 

(A)‏ الأمهات. 

)٩(‏ أخرجه مسلم فى باب حجة الوداع. (عينى) 

(۱۰) قوله: "با لعر رف“ أى بالوسطء وقال الزجاج فى تفسيره: بما يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان» 
وكلمة على للوجوب. (عناية) 


* راجع صب ار اية ج٣‏ ص ¥1 ؛ والدراية ج۲ الحديث ۷ ۰ ص۳ ۸. (نعيم) 


(11)أى احتبار 1 رأة عند الرجل. (عینی) 


(۱۲) قوله: كانت نفقته عليه “ نوقض بالرخن» فإنه محبوس بحق مقصود للخرتين» وهو الاشتياق» ونفقته 
ليست عليه بل على الر هن. وأجيب بأن الرهن محبوس لحق الراهن أيضاء وهو كونه موفيًا دينه عند الهلاك» 
فلهذ' لم تجب النفقة على المرتهن. (عناية) 


5١‏ ا ٣‏ سنل 'أى أصل من كان 20 لمنفعة 3 م جع إلى غيره» القاضى والعامل فی الصدقات؛, 
ا حبسا أنفسه م الح المسلامين» فيجب كفايتهما. 2 حينى) « 


٤(‏ ۱) يعنى التي ذ ئرها من الكتاب والسنة. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء٣‏ كتاب الطلاق - ۳۷1 - ٠‏ باك انق 


فيها المسلمة والكافرة» وتعتب ر" فى ذلك حالهما جميعًا . 

قال العبد الضعيف: وهذ”" اختيار الخصاف» وعليه الفتوى» 
f () 55‏ 
ولت 
الاغعسارء وان كانت معسية0 والزوج موسراء فنفقتها دون نفقة 
ورات وفوق نفقة المعسرات. وقال الكرخى: يعتبر حال 
الزوج» وهو قول الشافعى؛ لقوله تعالى: #لينفق ذو سعة من 
Og‏ قوله عليه السلام لهند امرأة أبى سفيان” : 
ااخذى من مال زوجك مايكفيك وولدك بالمعروف»”* اعتبر 


لبها إذا كان هوم يو ب تق الا وإن كانا معسرين فنفقة 


(۲) أى اعتبار حالهما. (عناية) 

(۳) أى تفسير قول الخصاف. 

(4) قوله: وإن كانت معسرة إلخ لم يذكر المصنف القسم الرابع أى ما إذا كان الزوج معسراء والمرأة 
موسرة؛ لانه يعلم من القسسم الثالث؛ فإن الخصاف ذكر فى كتابه» تفرض لها نفقة صالحة يعنى وسطاء وقال فى 
ظاهر الرواية: يقول: لما زوجت نفسها من معسرء فقد رضيت بنفقة المعسرين؛ فلا تستوجب على الزوج إلا 

(5) قوله: “دون نفقة إلخ” إذا كان الزوج يأكل الحلوىء أو اللحم المشوى» والباجات» والمرأة كانت فى 
بيتهها تأكل خبز الشعيرء لا يؤمر الزوج بأن يطعمها ما يأكل بنفسه» ولا ما كانت المرأة تأكل فى بيتهاء ولكن 
يطمهعا فيما بين ذلك» ويطعمها خبز البرء وباجة أو باجتين. (عناية) 
الحالتين جميعاء وأمره بالإنفاق» فلا مصير إلى غيره. (عناية) 

(۷) يعنى قول الخصاف فى اعتبار حالهما. (عناية) 

(8)لما شكت من بخل أبى سفيان. 


(9) أخرجه الجماعة غير الترمذى عن عائشة. 
راج#فصب الراية ج۲ ص۰۲۷۱ والدرايةج۲» الحديث ٦۰۸‏ ص۸۳. (نعيم) 
5 اعتبر [ َه ] حالها” ولقائل: أن يقول: هذا الدليل غير مطابق للمدعى؛ لأن المدعى هو 


ا وهو الفقه ‏ فإن اله لنفقة تجب بطريق | لكفاية. والفقيرة]| 


ل 6 


maa ام م‎ et ar | e e a a a a عمسم سح‎ «| 


اأحلد الثاني - دز ء۳ كتاب الطلاق - VY‏ باب النفقة 


لا تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا معنى للزيادة" . وأما النص”" : فنحن 
اشر بي سيدايل e e‏ 
ا الوط وهو الو لكت ويه ره 
أ الد دسي له ا ها لوس كران و 
العو ند وغل ال خط مد وه ها لأنها رجت كان افدر 


¢ غا في نفسه“. .9 إن اا من تسليم نها حتى يعطيبا مهرها‎ ٠ 


١‏ فلها النفقة؛ لآنه ملع احق » کان فوت الا خاس فعن هن قله 


الأعبار يحالييناء وليت يدل على اعتبار حالها على ما صرح به الشيخ. ويمكن أن يجاب عنه: بأن امحتاج إليه 
ا هو بيان اعتبار حالهاء وأما اعتبار حاله: : فالاية تدل عليه والخصم يقول به» فإن الآية تدل على اعتبار حاله» 
ظ والحديث على اعتبار حالها؛ فوجب الجمع بيدهما بأن يكون حاله معتبرا من وجه» وحالها كذلك. فإن قيل: هذا 
عا لى تقدير التعارض» والحديث لا يعار ض الأية؛ لكونه من الأحاد» فالجواب أن الحديث تفسير لقوله تعالى: 
| «ووعلى المولود له رزقهن 01 كسوتهن بالمعروف» ا 0 0( 
1١١‏ ١)قوله:‏ ` اوهو الفقه أى اعتبار حال المرأة هو الفقه أى هو الذى يفهم من الدلائل» وأشار بهذا إلى أنه 
۱ ا.حتار قول الخيساف حيثٌ اعتبر حالهماء لكنه ذكر الدليل من جهة نفسه للا اختاره. (عينى) 
| ()أى على كفايتها نظرا إلى الزوج. (عناية) 
(۲) أى قوله تعالى: #إلينفق ذو سعة من سعته». (عناية) 
(؟)تقوله: أنه يخاطب ٠‏ أى أنه مخاطب أن ينفق بقدر وسعه؛ لكلا يلزم التكليف بما ليس فى الوسع» لكن 
e‏ كفايتها على ما في ر سعه يكون الباق دينا فى ذمته عملا بالدليلين» كما مر ولا يؤديه مع العجىز. )0( 
)٤(‏ أى قوله تعالى: 0 على المولود به رزقهن وكسوتون باللعروف4. 
)٥(‏ قوله: الوسط فال سط هو الذى يكون بين حال الرججل» وحال المرأة. (عناية) 
(5)قوله: أوبها أى بقوله مر لهند : (خحدذیى مه بن مال زوجك ما يكفيك» . (عناية) 


(۷) قوله: مدان ٠‏ المد بالضم وتشديد الدال: رلت بالعراقى عند الشافعى وأهل الحجازء ورطلان 
عاد إلى سا I‏ إن أضا ل المد مقدر بأن عد الرجل يديه يملا كفيه'طعما: (عيني) 


(8) قوله: الاعتدر شرعا إلخ' لأنهم مما يختلف فيا أحوال الناس بحسب الشباب والهرم» وبحسب 
|الأوقات والأماكن» ففى التقدیر قد يكئون إضرارا. ١غ(‏ 


(8) المرأة. 


أ امجلد الثاني- جزء" كتاب الطلاق 


فيجعل كلا فائت . 


00 : وا اغا امه 200 
وإن نشزت فلا نفقةلها 


حتى تعود إلى منزله”"'؛ لأن فوت]| 
الاحتباس منبا””"» وإذا عادت”' جاء الاحتباس فتجب النفقةء 
بخلاف”' ما إذا امتنغت'"' من التمكين”" فى بيت الزوج؛ لأن الاحتباس 


|إقائمء والزوج يقدر على الوطئ كرها . ظ 
وإن كانت“ صغيرة لا يستمتع”' بباء فلا نفقة لها" ؛ لأن امتناع 
الاب لحي د او الاق بن الوحت ب" ما يكون وسيلة إلى مقصود 
ميتعر ا رل وعد" تلاك ا a‏ عن فاون اند" 5 


ظ )١(‏ قوله: "فلا نفقة لها“ فإن قيل: : الدلائل الدالة على وجوب النفقة لا تفصل بين الناشزة وغيرهاء فما 
وجه حرمانها عنها. فالجواب: أنا لا نسلم أنها لم تفصل؛ لأنه تعالى قال: #وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتمهن)» وذلك قد يشير إلى تسليم النفس؛ لأن الولادة بدونه لا تتصور. (عناية) 


(۲) الزوج. 

(۳) الزوجة. 

.() إلى منزل الزوج. 
(0) قوله: ' بخلاف إلخ” متصل بقوله: لأن فوت الاحتباس منبا. (عناية) ` 

(5) فلها النفقة. ش 000 اي + 

(۷) أى تمكين الزوج على الوطئ. 

(8) المرأة. 

(9) أى لا يوطاأ. | 

)٠١(‏ قوله: "فلا نفقة لها“ سواء كانت فى منزل الزوج» أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التى تطيق الجماع. (ع) 

)١١١(‏ للنفقة. 

(۱۲) وهوالجماع, أو دواعيه. (عناية) 

(1) قوله: ”ولم يوجد [فلا يجب شىء]“ لأن الصغيرة التى لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعية؛ لأنماأأ. 
غير مشتبهاة» واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهماء فإن المقصود المستحق بالنكاح فائت» ولهن النفقة. 1 


وأجيب بأن الدواعى غير فائتة بأن يجامعهن تفخيذا أو غيره» بخلاف الصغيرة لماذكرنا حتى قالوا: إن : َك 
كانت المبغيرة اكات قا جل ل م A SE‏ (عينى) ش 


| الجلد الثاني“ 1 اجزء" کتاب الطلاق - ۷۹~ 


باب النفقة 


وقال الشافعى : لها" النفقة؛ لأنهاعوض عن املك" عندهء كما 
فى المملوكة بلك اليمين رد امغر بر الاك ". ولا يجتمع 
العوضان عن معوضص واحدء فله” لون دون النفقة . 


e‏ ممصي سيت بسي عاد oe na‏ بلع e‏ امع ع يي بجي ع سس طاح a‏ لاطت حم رس سس اسع ا سحي 


وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطى» وهى كر ةفك اة 


من ماله ؛ لأن التسليم تحقز کا وإغما العجز من قبله. »> فصار كالمجبوب || 


222295259925210 ين‎ SSE 


والعنن :و اذا بحست المرأة فى دين» فلا نفقة لها TT‏ 
بالمماطلة”'» وإن لم يكن متها نان كات عاج فلس ف 
وکذا إذا غصبها رجل كرهاء فذهب بہا. 

وغن أنى يوسف: أن لها النفققة” + -والفصتوى على الأول ؛ لان 
فوت الاحتباس ليس منه م لیجعل باقيًا'''' تقدير e‏ وكذا إذا حجت مع 


)١ 5‏ قوله: خا | المريضة بن يجب افق فى امريضة. وإن ا (عيني) 
)١5(‏ قريبا. (عينى) 
)١(‏ الصغيرة. 


(۲) قوله: “عرض عن الملك [أى ملك الزوج] إلخ “وهنا ناه وريا ينمت الا والسلميزة والكريزة 
فیا سواء كالمملو” که . (عناية) 


(۳) قوله : ”أن ال مهر عوض إلخ” لأن العوض هر a E e i‏ 
دون النفقة, (عناية) 


(4) الصغيرة. 

(0) فى أداء السبين. 

(5) عن أداء الدين. 

(۷) قوله: ”فایس مه أى من الو ج أيضاء فلا فلا يطالب بالنفقة. (عيني) 
)^( آي لا نفقة لها لفوت الاحتباس. 

() لأنه لا منع من ججهتها. 

(١٠)قوله:‏ ”على الأول“ أى على ظاهر الرواية» وهو أن لا نفقة للمغصوبة فيما مضى. (عناية) 


)١١(‏ الزوج. 


المجلد الثاني- جزء” کتاب الطلاق — FA‘‏ 


محرم'"؛ لذن فوت الاحتباس منها. 

وعن أبى يوسف: أن لها النفقة ؛ لأن إقامة الفرض عذر» ولكن تجب 
عليه نفقة الحضر دون السفر؛ لأنبا”" هى المستحقة عليه ولو شافر 

ا ا مع إن (N (Dr‏ 
معها الزوج » نجب النفقة بالاتفاق ؛ ا قائم لقيامه عليبا 2( 
وتجب نفقة الحضر دون السفر ٠‏ ولا تجب الكراء؛ لما قلا" . 

وإن مرضت فى منزل الزوح"» فلها النفقة ‏ وا لقياس أن لا نفقة لها 
إذا كان مرضا ينع الجماع ؛ لفوات الاحتباس للاستمتاع . 

وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم» فإنه" يستأنس بهاء ويمسهاء 
وتحفظ البيت» والمانع ‏ بعارض”» فأشبه الحيضر"" . 


)١١(‏ قوله: “ليجعل باقيًا إلخ” بيانه أن النفقة عوض عن الاحتباس فى بيته» فإذا كان الفوات لمعنى من 
E‏ بايا لاد مركم لالمعنى من جهته» فلا بمكن أن يجعل ذلك 


(۲) أى نفقة الحضر. 

(۳) الروج. 

)٤(‏ الروج. 

(5)المرأة. 

(1) قوله: "دون السفر” لآن الأمون هو النفقة بالمسرواف» وهو عبارة غالا إسراف فيه ولا قي وفى 
نفقة السفر إسراف لغلاء السفر» فلا يكون معروفاء فلا يجب ذلك. (عينى) 

(۷) إشارة إلى قوله: لأنها هى المستحقة عليه. (عناية) 

(۸) قوله: ‏ وإن مرضت إلخ” وهو الموعود بقوله: قيل: هذاء بخلاف المريضة على ما نبين. (ع) 

(5)الروجة 

)230 من الجماع. 

)١١(‏ هوالمرض 

)١19(‏ فى كونه مانعا وتجب النفقة. (عينى) 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق درمت باب النفقة 
N‏ لم الا RE‏ ا E E‏ 01 


وس اق بودنيه بد إاإتليك سيمريه عن 
النفقة؛ لتحقق التسليم» ولو مرضتء ثم سلّمتء لا تجب؛ لأن التسليم 
لم يصحء قالوا ا عي موق الات مار البق 

ل ارس خلى وى الج ا كر اتوي لو 
خادمهاء والمراد بهذا بيان نفقة الخادم» ولهذا” ذكر فى بعض النسخ"» 
وتفرض على الزوج إذا كان موسراء نفقةٌ خادمهاء ووجهه أن كفايتها"” 


اغا د a‏ من تمامها؛ إذ لا بد لها منه . 


|| وهذاعند أبى حنيفة‎ MT BITRE 
ومحمد. وقال أبنو يوسف : تفرض''' لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما‎ 
. مصالح الداخل» وإلى الآخر لمصالح الخارج‎ 


)١(‏ إلى الزوج. 

(۲)قوله: وفى لفط الکات ای ناب اقفر رئ ما يقير زه أ إلن رزوی هی أن يوست لاه 
قال:وإن مرضت فى منزل الزوج؛لأنه يفهم منه أنباسلمت نفسها إلى الزوج فى منرله» ثم مرضت فيه.(ب) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”وتفرض على إلخ“ ولا كان ظاهر هذا تكرارا؛ لأنه قال فى أول الباب: النفقة واجبة للزوجة 


على زوجهاء عذره المصنف بقوله: والمراد بهذا أى بقوله: ويفرض للزوجة على الزوج النفقة إن كان موسراء 


ونفقة خادمها بيان نفقة الخادم» وهناك لم يذكر نفقة الخادم» وتجب نفقته ياجما الأئمة. 
رطاخ كرات 0 E‏ 1 


كانت خرة» أو غير ملوکة لها ل تسق ول كل من يخدمهاء حرة كانت أوتملوكة لهاء أ لغيرها. . (عينى) 


(ه ه) أى لكون المراد هذا. 
(5) أى نسخ القدورى. 
(۷) الزوجة. 

(۸) الروج. 

(9)أى نفقة الخادم. 
)١٠١(‏ النفقة. 


المجلد الثاني -. جزء٠‏ كتاب الطلاق - AY‏ ش باب النفقة 
n 0‏ د 7 8 0 . 


ولهما: أن الواحد" يقوم بالأمرين» فلا ضرورة إلى اثنين» ولأنه ”© 
رع يا لصب الاي ا 
من فق 
لو 1 000 
إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره””". وهو رواية الحسن عن 
أبى حنيفة' وهو الأصح» خلاقًا ما قاله محمد“ ؛ لأن الواجب على 
المعسر أدنى الكفايةء وهي قد اتکی خد ما 
._ ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهماء ويقال لها" 0 : استدينى 
ل . وقال الشافعى : يفرق ؛ ؛ أن “'"عسبز عن الإمسناك بالف" 


)١(‏ الخادم الواحد. 
ش (۲) الزوج. 1 
(۳) قوله: "إن الزوج الموسر“ اليسار ههنا مقدربنصاب حرمان الصدقةء لا بنصاب وجوب الزكاة.(ع) 
(4) قوله: ما يلزم المعسر إلخ” يعنى نفقة الخادم غير نفقتهاء لكن في حق الإدام دون الخبز» وأعلى 
الإدام اللحم» وأو سطه الزيت» وأدناه الملح واللين. (عناية) 
(5)قوله: ”وهو أدنى الكفاية“ الضمير يرجع إلى قوله: ما يلزم» والحاصل: أن نفقة الخادم اوت الكفاية, 
وهو ما يلزم المعسر من نفقة امرأته. (عينى) 
(5) أى القدورى. 
(۷) الزوج. 
(۸) قوله: اقاي يعنى ماقال محمد: إن الزوج إذا كان معسراء وكان لها خادم» تجب عليه 
نفقته؛ لأنه إذا كان لها خادم» فهذه المرأة لم تكتف بخدمة نفسهاء فتجب عليه النفقة, كما لو كان موسرًً. .0( 
(8) الزوجة. 
)٠١(‏ من القاضى. 
)١١(‏ قوله: ' استدينى عليه [الزوج]” أى اشترى الطعام نسيئة على أن يقضى الثمن من مال الزوج. (عينى) 
)١١‏ الزوج. 
(+1) فلزمه التسريح بالإحسان» قان أبى فيتوب إلخ. 


هس 


امجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - FAY‏ 1 باب النفقة 
5 5 0 - ف 


|أفينؤب القاضى منابّه فى التفريق» كمافئ الجب والعنة» بل أولى؛ لأن 


لااك النقيقة افرى .ولي أن جه يطل »ردقي تاخ والاول 

1 قوی .و ي خر» و 
أقرئ في الضررة هدا لأن الف تمر دينا بفرضن القاضى ٠‏ فتستوفي فى 
الزمان الغانى» وفوت المال”" وهو“ تابع فى النكاح» لا يلحق با هو 
الققصوة» وهو التناسل. وفائدة الأمر بالاستدانة" مع الفرض أن 
يكنا" إحالة الغريم على الزوج ؛ فأما إذاكانت الاستدانة بغير أمرأ 
القاضى كانت المطالبة عليها دون الزوج . 

وإذاقضى القاضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسرء ا 

نفقة الموس:ة؟ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسارء وما قضى به“ 


| قار شل ب فإذا تبدل”"'2 حاله””"' لها المطالبة بتمام حقها . 


. قوله: ”أقوى” من الجماع؛ لأن انقطاع الأول مدة مهلك دون الثانى. (ع)‎ )١( 
قوله: "ونه وهل بالتفريق؛ إذ لا يصل إليه إلا بسبب جديده وحقها يتأخر؛ لأن النفقة تصير ديت‎ )۲( 
بفرض القاضى» فيستوفى فى الزمان الثانى» والأول أقوى فى الضرر» فيتحمل» »وذ فى الضررين لدفع الأعلى. (عناية)‎ 


(۳) قوله: “وفوت الال إلخ ' جواب عن القياس على الجب والعنة» تقريره: اران ل 


| باطل» وذلك لأن العجز عن النفقة إنما يكون عن المال» وهو تابع فى باب النكاح. 


والعجز عن الوصول TS‏ 3 2 بالنكاح› وهو الترالد والتاسلء 


(4) الواو للحال. 

() قوله: "وفائدة الأمر إل" أى فإن قيل: : لا فائدة فى الإذن لھا بالاستدانة بعد ٠‏ فرض القاضى النفقة 
لها؛ 3 صارت دی و أجاب بأن فائدة إلخ. © 

' يعنى من غير رضاء الزوج. (عناية)‎ )٦( 

0 المسألة.‎ ES. SS 


القضاء الأول وتقريره: yy‏ 


يكون لاز زما لجواز تبدل السبب الموجب قبل وجوبه» وإذا لم يكن لازماء لم يستحكم ف فيه حكم الحاكم. (عناية) 
)٩(‏ خر 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق = At‏ باب النفقة 


ج عليباء وطالبته بذلك. فلا شىء لها إلا 
أن يكون القاضى فرض لها النفقة » أو صا حت الزوج على مقدار نفقتباء 
فيقضى لها بنفقة ما مضى؛ لأن النفقة صلة”" . وليست بعوض عندناء 
| (5) ا ۰ ( ا 9 
على ما مر من قبل ٠"‏ فلا يستحكم الوجوب فيها”" إلا بالقضاء كالهبة 
CIT‏ بمؤكدء وهو القبض» والصلح بمنزلة القضاء” ؛ 
لأن ولايته "على نفسه أقوى”" من ولاية القاضى» بخلاف اله ؛ 
عون وان منات الزوب بیدا مغ عليه بالنقفة و 
عوص 3 0ع فصى اه مین 
شهور سقطت النفقة؛ وكذا إذا ماتت الزوجة؛ لأن النفقة صلة 
والصلات تسقط بالموت كالهبة"''' » تبطل بالموت قبل القبض . 


)٠١(‏ بأن صار موسرا. 
)١١(‏ الزوج. 
)١(‏ تبرع وعطية وإحسان. 
(۲) قوله: "على ما مر من قبل“ يريد به قوله: إن المهر عوض عن الملك» ولا يجتمع العوضان عن المعوض | 
الواحد. © 
(۳) تفريع على كون النفقة صلة. 
)٤(‏ للموهوب له. 
(ه)أى صلح المرأة معه على شىء. 
(1) الزوج. 
(۷) قوله: ” أقوى* لأن له أن يلتزم بالنفقة فوق ما يلزمه القاضى بالمعروف» فكان صلحه بمنزلة القضاءء بل 
أولى. (عينى) : ٠‏ 
(8) متصل بقوله: وليست بعوض. (عناية) 
(9) فيجب بلا قضاءء ولا تراض. 


(١٠)قوله:‏ بعد ما قضى عليه بالنفقة ‏ وما كان أمرها بالاستدانة عليه» ونما قيدنا بقوله: وما كان أمرها 
بالاستدانة عليه؛ لأنه إذا أمرها بذلك» لم تسقط بموت أحدهما؛ لأن القاضى لما أمرها بذلك؛ كان استدانتها 
القاضى . © 1 
)١١(‏ قوله: كالهبة إلخ” فإن قبل: القياس على الهبة قبل القبض غير صحيح؛ لأنها قبل القبض غير 


| الجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق - ۳۸0 - باب النفقة 


ا تصير''' دينا قبل القضاء؛ سود 
عوض- ۲ له فصار كسائر ر الديون» وجوابه قد ب E‏ 


وإن أسلفها نفقة السنة أى عجلهاء جَلهاء ثم مات الم يستر يسترجع منہا 


واا شيفة راي يوسفف. وقال محمد “متشت لهنا 


نفقة ما مضى» وما بقى للزوج” ''. وهو قول الشافعى . وعلى هذاالخلاف 
الكسوةٌ؛“لأنبا استعجلت عوضا”" عما تستحقه عليه بالاختبان» وقد 
أبطل الاستحقاق بالموت» فيبطل العوض بقدره”'' كرزق القاضى"'''» 
| وعطاء المقاتلة" . ولهما: أنه صلة» وقد اتصل به القبض» ولا رجوع فى 
الصلات دا اا بتكنا كما ف الا لهذا لو هلک "من 


مؤكدة؛ والنفقة بعد القضاء مؤكدة» ولا بازم من جواز سقوط ما ليس بم كد جواز سقوط المؤوكد. 
أجيب بأن معنئ الصلة فيها بعد القدبساء باق كما كان قبله؛ لأن معلى الصلة أن بنجب المال بمقابلة ما ليس 
بمال» وهذه كذلك» فقلنا: بسقوطها بعد القضاء بالموت. (ع) 


)١(‏ النفقة. ش 
NE‏ 

(#)قوله: ”وجوابه قد بيناه“ إشارة إلى ما تقدم من قوله: ولنا أن المهر عوض عن املك ولاايجتمع 
العوضان من معوض واحدء فلا تكون الننقة عوضا عن البضع. (نہاية) 
)٤(‏ أو ماتت قبل مضى المدة. (عناية) 

ٍ EE E 

)٩(‏ إن كان قائماء وقيمته إن كان مستبلكا. (عناية) 

(۷) قوله: ”لأنها استعجلت إلخ” أى زن مذكوره باستعسجال كرفته است عوض حبس را كه او مستحق 
آن ست بر شوهر بسبب محبوس بودن او نزد شوهر. (ترجمة) 1 
(۸) الزوج. 

(9) جه حبس باقى غانده. 

0٠١١‏ أى بقدر بطلان الاستحقاق. 

)١١(‏ قوله: ” كرزق.القاضى “ أى أذ القاضى رزق مدة, ثم مات قبل تمام المدة» يرد فيما بقى بحساب ذلك.(ب) 
)١7(‏ قوله: ” وعظاء المقاتلة “ إذا أحرزوا أرزاقهم مدة ثم ماتوا قبل تمام المدة» يسترد مهم فيما بقى من المدة.(ب) 
)١۳(‏ النفقة. 


و 


أ المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ٠ N‏ فاب النفقة أا 


غيز علطت لا ا ا عن م أنه اتتا 


ا لا يسترجع منہا بشىء؛ لأنه يسير””'» فصار فى 
E‏ وإذا تزوج العبد حر“ e‏ يباع فیا" » 

ومعناه' ٠‏ إذا تزوج بإذن المولى : ؛ لأنه”" "كين و ی 
سبية””» وقد ظهر وجوبه "فی حق المولى» فيتعلق”'' برقبته كدين 
التجارة فى العبد التاجر''' , وله" أن يفتدى؛ لأن حقها فى النفقة لا فى 


عين اا قبة 0 ولو مات العبد و ( وكذا إذا فتل ى الصحي “ب لأنه 


تركتها ما زاد على ذلك. (عینی) 

NONE وم‎ 

(۳) قوله: ' فصار فى حكم الحال” يعنى إذا أخذت النفقة الواجبة فى الحال» لا يسترد بالموت» فكذا لا 
يسترد ما إذا عجل لها نفقة الشهر. (عناية) 

15) قوله:' أحرة “فا فيد بالجرة؛ لأن المرأة إذا كانت أمة» لا تستحق النفقة قبل التبوئة على ما يجىء.(ي) 

(5) قوله: ”يباع فيما“ قال شمس الأئمة السرخسى: : فإن بيع» ثم اجتمع عليه النفقة مرة أخرىء بيع ثانيّاء 
وليس فى شىء من ديون العبد ما يباع فيه مرة أخرى إلا النفقة» وهذا لأن النفقة يتجدد وجودها بمضى الزمان» 
فذلك فى حكم دين حادث» ولا كذلك سائر الديون. (ع) 

(5) قوله: ' ومعناه إلخ " إنما فسره بهذا التفسيرء لا أنه | إذاتتزوج بغير إذن مولام لاايصح المقد. (عینی) 

(۷) النفقة. 

(8) هو العقد. 

ر الدين: 

)٠١(‏ الدين. 

)١١(‏ المأذون تتعلق الديون برقبته. 

(۱۲) أى للمولى. ۰ 

(۱۳) قوله: واس ا بشىء لفوات محل الاستيفاء. (عناية) 


> © قولە: " فى الصحيح ٠‏ احتراز عن قول الكرخى : إنها تكون فى قيمته» قال الشيخ أبو الحسن 
القدورى: عت لقص لانها صلة» لمتحت حي ا (عناية) 


(۱ ر ق: “نفقة الشهر إلخ ” وإن كان أكثر من شهرء ترك منها مقدار نفقة شهر استحساناء ويسترد من : 


ب اسع 


باب النفقة 


صلة O‏ فبواها مولاها معه منزلاء فعليه النفقة ؛ لآنه 
تحقق الاحتباس » وإن لم يبوأهاء فلا نفقة لها؛ e‏ وار 
E O‏ مس E‏ > ولو استخدمها بعد 
التبوئة» سقطت النفقة اتات تيو امد رايت 5 
على مامر فى النكاح» REF‏ "اياي احا امه قوير أن 
يستخدمهاء لا يسقط النفقة؛ لأنه لم يستتخدمها؛ ليكون استردادا » ا 
وأم الولد فى هذا كالأمة”” . 


0 5 
_ وعلى الزوج آن يسكنهافى دار مغروۃ لبس فيها أحد مس آمل لااد 
نارول لأن السكنى من كفايتهاء فيجب لها كالنفقة, وة 
لله تعالى مقروئًا بالنفقة! وإذا وجب حقا لهاء ليس له أن شرك غيرها 
")؛ لأنها تنضرر به فإنها لا تأمن"'' على متاعهاء وينعها عن 


)١(‏ الزوج. 

(۲) المولى. 

(؟) قوله: " والتبوئة إلخ“ جواب سؤال» تقريره: 3 بوأها مرة يجب عليه أن بمضى على ذلك» ولا |أ. 
ينقضها بالاستخدام. وتقريرالجواب: التبوئة غير لازمة على ما مرفى النکاح أى فى باب نكاح الرقيق حيث قال: 
إذا بوأهاء ثم بدا له أن يستخدمهاء كان له ذلك؛ لآن حق المولى لم يزل بالتبوئة» كما لم يزل بالتكاح. (عناية) 

ْ ٠ المولى.‎ )٤( 

(ه) قوله: " كالأمة” يعنى كما أن الأمة لا نفقة لها قبل التبوئة» فكذلك المدبرة» وأم الولد لا نفقة لهما قبل 
التبوئةء بخلاف المكاتبة حيث تحب لها النفقة إذا لم تحبس نفسها منه ظالمة ولا رط السوغة؛ لآن اليد لبس له 
أن يتسخدمهاء ولا يملك منعها من الزوج؛ لأنها صارت أخص بنفسهاء ومنافعها بالكتابة. (عينى) 

'(7) لما فرغ من بين النفقة» شرع فى بيان السكنى. (عينى) 

(۷) أى إسكان غيرها معها. 

(۸) قوله: ”وقد أوجبه الله تعالى إلخ “ اراد به ما ثبت فى قراءة ابن مسعود فى قوله تعالى: #وأسكنوهن من 
حيث سكنتم وأنفقوا عليبن من وج دكم» أى من طاقتكم يعنى ما تطيقون. (عينى) 

(9) السكنى. 


|| الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق —- TAA‏ باب النفقة 


المعاشرة مع زوجهاء ومن الاستمتاع''' إلا أن تختار؛ لان ت 
بانتقاض حقّها . وإن كان له ولد من غيرهاء فليس له أن يسكنه معها؛ لما 
ا" ولو اکتا فى :نيت من الذار مفترف وله غلق كفناها» لان 
القصزد قد حصلء وله أن يُمنع والدينها وولدها من غيره ٠"‏ وأهلها من 
الدتحول عل لآن لرل ملك قله ى ال من در ل لكه: 

ولا هنعهم E aT‏ 
ألما فيه" من قطعية الرحم””» وليس له" فى ذلك ضرر» وقيل: لا يمنع 
من الدخول والكلام» وإنما يمنعهم من القرار؛ لأن الفتنة فى اللَباث”''' 
وتطويل الكلام”""" . وقيل : لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» ولا يمنعهما| 
من الدخول عليها فى كل جمعة''''» وفى غيرهما من المحارم التقدير بسنة » 


)٠١(‏ حين الاشتراك. 

)١١(‏ أى الإشراك. 

)002 با جماع ودواعيه. 

زفة الزوجة. ش / ۰ 

() قوله: ”لما بينا“ أشار به إلى قوله: لأنها تتضرر. (عينى) 

(4) متخر>كةكلبدانة..رمن) 

(5) الزوج. 

وعم 

(۷) أى فى المنع من النظر والكلام. 

(۸) وهی حرام. ! 

(9) قوله: ”ولیس له إلخ” أى ليس للزوج فى نظرهم إليہاء وكلامهم به ضرر. (عينى) 

٠١١‏ أى فى اللبثء وهو المكث. 

)١١(‏ قوله: ' وتطويل الكلام“ لأن تطويل الكلام يؤدى إلى القال والقيل» فينتج الشر والفساد. (عينى) 
(۱۲) وعليه الفتوى. (عينى) ظ 


ال ا ار ا ا ب 


e‏ ش 
ال ا ا ل ديت ا 


ب و ل nn‏ 


EE SSS ني ل‎ E 


وكذا" إذا علم القاضى ذلك“ ؛ ولم يحرف به؛ لأنه لما أقر بالزوجيّة 

والوديعة› REE‏ الأعد لي ” + '؛ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج ْ 
حقها من غير رضاه. وإقرارٌ صاحب اليد مقبول فى حق نفسه لا سيما 
ها فإنه لو انكر أ خد ارين لا تفيل به المرأة فيبه؛ لا نالرت 
ليس بخصم فى إثبات الزوجية عليه ولا المرأة خصم فى إثبات حقوق 
الغائب» فإذا ثبت فى حقه تعدى إلى الغائب» وكذا”” إذا كان امال" فى 
بده تمضنا ةا و ا فى الین هدا كله إذا كان اال سن 

)١(‏ قوله: "وهو الصحيح“ احتراز عن قول محمد بن المقاتل الرازى» فإنه يقول: لا بمنع المحارم من الزيارة 
فى كل شهر. (عناية) 

(۲) وطلبت الزوجة النفقة. 

(9) أى يفرض النفقة. 

)٤(‏ أى الزوجة والمال للغائب. 

(ه) لحديث هند امرأة أبى سفیان. (عناية) 


(7) قوله: ”لا سيما ههنا “ فإن إقراره أشد قبولا من إقرار صاحب اليد فى غير هذا الموضع؛ لتعيين طريق 
إثبات الحق فى إقراره لعدم إثباته بالبينة» فإنه لو أنكر أحد الأمرين من الزؤجية والوديعة لا تقبل بين المرأة فيه أى 
فى أحد اا لأن إقامتہا إن كانت لإثبات الزوجية. 


فالمودع ليس بخصم فيه» وإن .كانت لإثبات الوديعة» فالمرأة ليست بخصم فى إثبات حقوق الغائب» وإذا 
ثبت عليه الحق ياقراره على نفسه» تعدى إلى الغائب؛ لكون ما أقر به ملكه. (عناية) 


0 أى يفرض القاضى النفقة للمذ كورين. 


(9) قوله: ل يعنى إذا حضرت المرأة ا ا 
بالزروجية والدين» فرض القاضى النفقة» وإن جحد أحدهماء فلا. (عينى) 


)20 ٠)أى‏ ما ذكرنا من جواز فرض القاضى النفقة. (عناية) 


المجلد الثاني - اجزء” كتاب الطلاق - 790490 . باب النفقة 

جتس حقها''' دراهم. دنانیر» أو معام : أو كسوة من جنس حي . 
ا إذا کان" من حلاف سنس ': لا تفرض النفقة فيه؛ لأنه يحتاج 

إلى الي ولا يباع مال الغائب بالاتفاق . أماعند أبى حنيفة : فلأنه لا 


يباع على الحاضر” “» وكذا على الغائت» وأما عندهما: فلأنه إن كان 
تحني داق EEE ER‏ لاش فين ا 


الغائت 4 لآنه لا يعرف امصاعة قال رباخ ما کو نط 
للغائب؛ لأنها ربما استوفت النفقة”"", أو طلقها الزوج» وانقضت عدتباء 
٤ 4 (No0), )١5( » .‏ ەم 1 OW‏ 8 

ى بين هذا ٠‏ وبين الميراث» إذا قسم بين ورثة حضور بالبيئة» و 
فر ا لم 
)١(‏ فى النفقة. 

(۲) فى الكسوة. 

(۳) المال. 

)٤(‏ قوله: “من حلاف جنسه أى من خلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض. (عينى) 


(5) قوله: "لا يباع [المال] على الحاضر لأن البيع عليه إا يكون بطريق الحجرء والحجر على الحر العاقل 
البالغ عنده غير صحيح» فكذا على الغائب» بل بالطريق الأولى. (عناية) 


(5) أى يبيع مال الحاضر حجراً. 
(۷) المشروط فى جواز البيع. 
(8) من أداء الحق الذى عليه. 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ القاضى. 
)١١9(‏ المرأة. 

' ١؟١)‏ بالنفقة. * 
(۱۲) فلا تستحق شيًا. (عينى) 
)١ ٩(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 
)١6(‏ أى أخذ الكفيل ههنا. 


00 حاضرين: 


| المجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق لود بات الف 
ات ا ا ي 


أذ 0 اه خاي مستي 
| بالله ما أعطاها النفقة ؛ نظرا للغائب. قال'": ولا يقضى بنفقة فى مالأ 


غائب إلا لهؤلاء' ووجه الفرق' “هو أن نفقة هؤلاء' “ واجبة قبل 
00 ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء. فكان قضاء القاضيئ: 
بعرت ون ار لا ا ء؛ لاله مجتبد 
بو الها غ العناتي لا سور ولولميعلمالقاضنى|] 
ا ا '"» فأقامت"" البينة على الزوجية؛ أو لم 
يخلف"'" مالاء فأقامت البينة ؛ ليفرض القاضى نفقتها على الغائب" 


|| ويأمرها بالاستدانة» لا يقضى القاضى:بذلك؛ لأن فى ذلك قضاء”''' على 


(1) أى فى مسألة الميراث. 
0 القاضى. 
(۳) أى القدورى. 
(6)قولە "إلا لهؤلاء يعنى زوجة الغائب» وأولاده الصغارء ووالديه» وأما غيرهم من امحارم كالإخوة 
والاخوات 0 والعمات» فلا يقضى بنفقتهم فيه. (عناية) 
(ه) قوله: "ووجه الفرق “يش ين قضاء القاضى لهؤلاء الت كر رن افع ال الا رين 


(1) المذكورين. 
(۷) قوله: ”لأنه مجتبد فيه“ قيل: لأن الشافعى لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين. (عناية) 
(۸ متصل بقوله: وكذا إذا علم القاضى بذلك. ش 
(9) أى بالزوجية. (عينى) 
)٠١(‏ متصل بقوله: يعرف به وبالزوجية. (عناية) 
)١١(‏ قوله: ”فأقامت“ إذا كان ثمه وديعة» ولكن ينكر الزوجية. (عناية) 
)١١(‏ الزوج. 


المجلد الثاني- جزء“" كتاب الطلاق 8800م 


باب النفقة 


الغائب 0 : يعضى فيه لكالل فيط بجاوو افر ليد نيار 
الغائب» فإنه” " لو حفر واا قد أعذى س وإن سين 
يحلف. فإن نكل» فقد صدق» وإن أقامت بينة فقد ثبت حقّهاء وإن 


عحخزت””' يضمن:الكفيل”": أو المرأة» وغمل القضاة ة اليوم على هذاء إنه 
يقضى”''' بالنفقة على الغائب لحاجة الناس» وهو مجتبد فيه '"'» وفى هذه 
اا سد ٠‏ فلم نذكرها . 
ا ا ال ا ا 223222 
_وإذاطلق الرجل امرأته» فلها النفقة والسكنى فى عدتباء رجعيًا كان 
أو بائتاء وقال الشافعى EE BANS:‏ | 
e‏ فلآن النكاح بعده قائم'''' لا سيما عندناء فإنه يحل لهأ 


(1)قوله: "يقهى فيه" يعنى يسمع البينة ويعطيسها النفقة من مال الزوج» وإن لم يكن له مال يأمرهاأً 
بالاستدانة. (عيئى» 

(۲) الروج. 

(۳) الزوج. 

)٤(‏ عن البينة» وآن کس سو گند خورد. (ترجمة) 

)٥(‏ ای پس زن مذ کور يا کفیل او ضمان خواهد داد. (ترجمة)_ 

ی زفر. 
aT‏ 00 

(۸)قوله: أقاويل إلخ “ منہا: أن القاضى إذا لم يكن عالما بالتكاح» فأقامت البينة على النكاح» تقبل فى 
قول أبى حنيفة وحده الأول. ومنها: : أنه لو أقامت البينة على المودع» أو المديون ال جاحد للنكاح» والنفقة تقبل فى 
ا ل ومدها: أن البينة على قول أبى يوسفب: رلا قيل؛ ولكن لا تقضى 
رن "فصل" E Ea NOSES‏ 
المفارقة. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: اللمبتوتة وهى التى طلقها الزوج ثلانَاء أو طلقها بعوض» وإن كانت بواحدة. (عناية) 
)١١1(‏ فتجب النفقة والسكنى. 


سهد 


ب م 2 ا 7777 مت 


اال راا ل ر "لقن قاطي حك فين 


فتالقة” "طلقنى زوجى ثلانّاء فلم يفرض لی رسول الله به سكنى» 


ولا و ولآنه CUNE N‏ 


ولھذا لا تجب للمتوفى عنہازوجها؛ لانعدامه”" بخلاف ما إذا كانت 
حاملا؛ لأنا عرفنا'”" بالنص» وهو قوله تعالى : #وإن كن أولات 
حمل" فأنفقوا عليبن4 الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما 
ذكرنا ' والاحتباس قائم فى حق حكم مقصود بالنكاح» وهوالولد"'» 
اذ الد ةو اح لما الول جالعك .وليل" كان لها السك 
بالإجماع””"' » وصار كما إذا كانت حاملا' . 

() فى عدة!لرجعى. 


(؟) الشافعى. 
(©) أخرجه الجماعة إلا البخارى. (عينى) 


2 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۲ » والدراية ج۲» الحديث ٦٠۹‏ ص۸۳. (نعيم) 
(4) فى المبتوتة. ظ 
(5) الزوج. 

)١(‏ أى لعدم الملك. 

(۷) الملك. 

(۸) أى وجوب نفقة الحامل. (عناية) 

)94١(‏ الزوجات المطلقات. 

)٠١(‏ فى أول باب النفقة. (عينى) 

)١١(‏ الحكم المقصود بالنكاح هو التوالد والاستمتاع. (عينى) 

(۱۲) أى للاحتباس. 

)١‏ بيننا وبين الشافعى 

)١5(‏ قوله: “وصار كما إذا كانت إلخ” اعترض عليه بأن الحائل لو كانت كالحامل فى وجوب النفقة» لم 


|| يبق لتخصيص الحامل فى النص فائدة» وأجيب بأن الفائدة رفع اه 
وبيانه أن الحائل تستحق النفقة ثلاثة قروء» فكان يشتبه بأن الحامل أيضًا تستحق ذلك المقدار» أو زيادة» فرفع 


ذلك» وقال: لها النفقة فى جميع مدة الحمل حتى يضعن حملهن. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب الطلاق - ۳4€ - باب النفقة 


ِ 1 E 7 : li 
وعديك فاطمة نت فيس وده عمو فإنه قال : لا ندع كتاب‎ 


ربنا"''» وسنة نبينا بقعول امرأة: لاندرى صدقت أم كذبت» حفظت 
اھ يدت > سممعت رسو الله عليه السلام”'' يقو ل : «للمطلقة الشلاث 
ET‏ ال ال ورده ا 
وا وحار و 

AD NaN eG 
الشرع» فإن التربص" عبادة منها”" . ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة‎ 
الرحم ليس بمراعى فيه" حتى لا يشترط”"' فيه الحيض» فلا تجب نفقتها‎ 
غل و ان النفقة عن شا فا :ولا للك لد" عات فل مكن‎ 


)١(‏ جواب عن حديث فاطمة. 

(۲) قوله: فإنه قال: لا ندع إلخ و ی لساك ا قطانم 
لكن ليس فيه نقل عمر رضى الله عنه سمعت إلخ نعم روى جابر أنه عليه السلام قال: «للمطلقة ثلاثًا النفقة 
والسکنى»» ذكره عبد الحق» كذا قال العينى. 

(۳) قوله: کتاب ربنا” يريد به قوله تعالى: #أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم#»: ووجه ذلك أن 

| الوجد هو السعة والغنى» وذلك يرجع إلى ما بملك به. ش 

أما الإسكان: : آنه قد ملك إسكانم فی غير ملكه حيث يسكن هو» ولا بملك الإنفاقة من غير ملكهه فكان 
تقديره -والله أعلم- ما تلاه ابن مسعود رضى الله عنه: ورا عر من وجدكم. (عناية) 

وليه 

* راجع تصب الراية ج٣‏ ص۰۲۷۳ والدراية ج١2‏ الحديث ۱۰٦ص‏ ۸۳. (نعيم) 

)٥(‏ قوله:”ورده“ أى رد حديث فاطمة بنت قيس زيد بن ثابت الأنصارى» وقال مخرج الأحاديث 
ES‏ 
محري ااب وجا بن د اله روي الدار ای عن جار عن النبى َم قال: ولا للمطلقة الغلائة 
السكنى والنفقة» وعائشة» أخرج البخارى أن عائشة قالت: "ما لفاطمة ألا تتقى الله يعنى فى قولها: کی 
ولا نفقة . (عينى) 

)١(‏ المذكور فى القرآن. 

(۷) إلا من المتوفى عنما زوجها. 

. أى فى تربص المتوفى عدها زوجها.‎ M 

(9) بل عدتها بالأشهر. 

)٠١(‏ الزوج. 


r 


| المجلد الثاني- جزء” كتاب الطلاق 


| الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث» ولا عمل فيها للردة والتمكين إلا أن المرتدة 
عه حتى تتوب ولانفقةللمحبوسة » والممكنةلاتحبس" فلهذايقع الفرق . 


يجاببا ذ ها فى ملك الورثة . 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة» وتقبيل ابن الزوج» | 
فلا نفقة لها" ؛ لأنبا صارت حابسة نفسبها بغير حق» فصارت كما إذا 
كانت ناشزة» بخلاف المهر'" بعد الدخول؛ لأنه وجد التسليم فى حق 
المهر يالوطئ . ويخلاف ما إذا جاءت الفرقة”*' من قبلها بغير معصية كخيار 
ل وخيار البلوغء والتفريق لعدم الكفاءة؛ لأنبا حبست نفسها 
عو ولق :"ل ا كنا إذا خت مها الا اء الین 

وإنطلقهاثلان. ٠‏ ثم ارتدت -والعياذ بالله- - سقطت نفقتبهاء وإن 
مكنث ابن زوجها من نفسنهاء » فلها النفقة » معناء مكنت بعد الطلاق ؛ لأن 


فصل“ 


SE EVE LO 


(1) قوله: ”فلا نفقة لها" إنما لم ينعرض للسكنى؛ لأنها واجبة بأى فرقة كانت؛ لأن القرار فى البيت 
مستحق عليباء فلا يسقط بمعصيتبهاء فأما النفقة: فواجبة لهاء فسقط ذلك بمعصية من قبلها. (عناية) 

(۲) خارجة عن بيت الزوج. 

(۳) حيث لا يسقط بالفرقة من قبلها. 

(4) فلها النفقة. 

(5) قوله: كخيار العتق” نحو أم الولد أعتقت» O‏ لطم رقا زر فهر الول 
لهمابيتاء فاحتارتا الفرقة» فلها النفقة» وخيار البلوغ نحو الصغيرة ة أدركت» واختارت نفسهاء » فلها 
النفقة. (عيني) 


` أى حبس بحق.‎ )١( 
فلها الفقة....‎ )۷( 
فلها النفقة.‎ )۸( 

(۹) قوله: “فصل ل لو ل ا (عناية) 


الجلد الثاني- جزء كتاب الطلاق e‏ + اا 


لايشاركه فى نفقة الزوجة؛ ا : ¥ على الموأودله رز 
والمولود له ‌هو الأب . وإن كان الصغير رضيعاء فلس عللى أمه" أ أن 


ترضعه؛ لما بينا”” إن الكفاية على الأب» وأجرة الرضاع كالنفقة”' ۽ 
ولأنها" تاها ل فرغل لخدن اا بسن الل غ 


سر سا س رر ۹ 


وقيل فى تأويل قوله تعالى: : لا تضار والدة بوكّدها» بإلزام هى“ 
الإرضاع مع كراهتهاء ھن الذى ذكرنا بيان الحكم ‏ وذلك”''' إذا كان | 


بود هه رفت . أما إذا كان لا توجد من تُرضعهء تجبر الأم على 
الإرضا ؛ ؛ صيانة للصبى عن الضياع"' 10 ويستأجر الأب من 
ترضغه عنده”"'' . وأما استئجار الأب : فلأن الأجر عليه» وقوله”' : 

)١(‏ قوله: ” لقوله تعالى إلخ“ قيل فى وجه الاستدلال: : إن رزق الوالدات لما وجب على الأب يسبب 
الولدء وجب عليه رزق الولد بالطريق الأولى» وبيان ذلك أن وجوب نفقتهن عليه» كان بسبب الولد؛ لأن الحكم 
ترتب على مشتق» وترتبه على المشتق دليل على علية المشتق منه لذلك» كما فى السارق والزانى 

ويجوز أن يقال: ادل الآمة على ف غار سن فى فة ازاوج يندم الظرتء وقائن غلية نلق 
SS‏ فكذلك النفقة الثابتة لهما. (عناية) 

(۲) أى لا يجب عليها قضاء. 

(6) يعنى قوله: لا يشاركه فيه أحد. (عينى) 

(٤)قوله:‏ ” كالنفقة” فكما أنه يجب عليه نفقته» إذا فطم يجب عليه أن يستأجر من ترضعه إذا 
وجدت: (عناية) 

(ه) الأم. 

(5) الإرضاع. 

(۷) أى على الإرضاع. 

(۸) بیان الضرر. 

)٩(‏ أى عدم الجبر. 

)٠١(‏ أى عدم وجوب الإرضاع على الأم. (عينى) 

)١١(‏ قوله: . عن الضيا ع بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيع؛ وأما الضياع بالكسرء فهو جمع ضيعة. (عينى) 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١۳(‏ أى عند أم الصغير. 

)۱٤(‏ أى قول القدورى. 


| المجلد الثانی- جزء” كتاب الطلاق - 4۷~ 


ا مناه ذا ادف دلت لان ار لي" 
وإن استاجر ها وهی زوجته؛ أو معتدته؛ لترضع ولدها لم جز؛ لان 


ظ الإرضاع حدق عادبا وا فال الله ان 07« والوالدات زر ضعو" 


أولادھ 4 إلا أنبا عذرت؛ لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأجرء 
لوراك ا > فكان الفعل واجبًا عليباء فلا يجوز أخذ الأجر عليه» 
1 'فى المعتدة عن طلاق رجعى رواية واحدة؛ لن النكاح قائم . 
E‏ ا وار لأن 
النكاح قد قد زال» وجه الأولى” © الذياف فرج تق يحض الأحكاء'" : 
_ ولو استاجرهادهى “امتكوحة أو مدد لایع ا لت ر 


؛ لأنه “غير مستحق علیہاء وإن انقضت.غدتهاء فاستأجرها يعنى 


ا ها جاز ؛ لأنّ البكاح قد زال بالكلية» وصارت كالأجنبية. 


٠‏ فإن قال الأب: لا أستأجرها"» وجاء' بغيرها”'" » فرضيت الأم 


بمثل أجر الأجنبية» OTE‏ هد ات هى آي ؛ لأننا 
(1) الأم. 
5)أى لأن E SE‏ (عينى) 
(۳) قوله: ” يرضعن إلخ“ الخبربمعنى الأمرعلى وجه الندب» اوخای وچ الوجوتب إذالم يقبل إلا ثدى أمه.(ب) 
)٤(‏ أى عدم جواز الإجارة. (عينى) 
(5) رواية أولى. 
(7) قوله: فى حق بعض الأحكام أو اعورم بشي الكو عر E‏ 
وشهادته لهاء فلا يجوز استئجارهاء كما فى حال قيام النکاح. (عينى) 
(۷) الواو حالية. 


(۸) أى لأن إرضاع ابن له من غيرها. 
)الام 

)١ (‏ الأب. 

١(‏ 0 الأم. 

00 الأم. 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب الطلاق ۰ -۳۹۸- 


آشفق'. فكان نظرا للصبى فى الدذ 
وإن التمست زيادة”'' لم يجبر الزوج عليها”"؛ دفعًا للضرر عنه 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : #ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» 


E‏ لها" اکر اا 

ونفقة الصغير واجبة على أبيه» وإن خالفه ”' فى دينه» كما تجب نفقة 
الزوجة على الزوج» وإن خالفته فى دين" E‏ 
1 : 1 25 2 0 6 
||تلونا #وعلى الولود له رزقهن» الآيةء ولأ“ جزءه'''2 فيكون فى 
مخ سه و ااال وة فلأن السبب'''' هو العقد الصحيح. فإنه7" 
بإزاء الاحتباس الثابت به» ناص ل و وترتب 
غاا سان > فوجبت النفقة ٠”‏ وفى جميع ما ذكرنا" إنما تجب 
)١(‏ على الصغير. 
(۲) غلى أجرة الأجنبية. 


(۳) قوله: "لمي يجبر الزو ج عليما إلخ ” TT‏ لأن الحضانة لها. (عينى) 

(4) بيان ضرر الأب. 

() الأم. 

)٩(‏ قوله: وان خالفه [الأبي] فى دينه“ هذا إذا أسلم الصغير العاقل» ا أو ارتد -والعياذ بال 
تعالى- وأبوه مسلم؛ لأن o SSD‏ (عينى) 

(۷) بأن كانت كتابية. 


(۸) أى أما نفقة الولد . 
(9) الصغيرة. 

۰ 00 الاب.‎ )0٠١١( 
قوله: 'فیکون فى معنى نفسه “ وكفره لا يؤثر فى نفقة نفسه» فكذا فى نفقة جزءه. (عناية)‎ )۱۱( 
سبب النفقة.‎ ىأ)١1١9(‎ 

)١179‏ النفقة. 

)١ 4(‏ الكتابية..(عناية) 

)١5(‏ لتحقق السبب. ش 

)١7(‏ قوله: ‏ وفى جميع ما ذكرنا” أى من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته. (عناية) 


e 


8ه سيم" 


|| ضرورى فتغيرء وذلك أن نفقة المرأة فى مقابلة الاحتباس» فما دام الاحتباس قائماء كانت النفقة واجبة تحقيقا 


-944- باب النفقة 


المجلد الغانى- جزّء” كتاب الطلاق 


ع8 


النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال" » أ 


لاان فى يفال يمه فكير ا كان أو كيرا 


ما إذا كان: فالأصل أن نفقة 


لاس ا ا سح ل 


وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء» وإن 
خالتوة فى ديه > أمنا الآزوان> AE‏ تناك :: ##وصياخي يما فى اللانيا 
مروف #اثزالات الآبة فى الأبوين الكافرين > ولسن من المعتروف أن 
يعيش فی نعم الله تعالى» ويتركهما وتان جوعا. . وأما الأجداد واللجدات: 
sS‏ المذا قوم الها ا ابات و 
ولأنهم سبّبوا لإحياءه“» فاستوجبوا عليه ” الإحياء بمنزلة الأبوين» 
وشرط”" الفقر؛ لأنه'" لو كان ذا مال» فإيجاب نفقته فى ماله أولى من 


إيجابها فى مال غيره» ولا يمنع ذلك" باختلاف الدين؛ لما تلونا”'. 


)١(‏ قوله: ' إذا لم يكن للضنغير مال " تدكير مال يشير إلى عمومه يوقوعه فى سياق النفى» مسواء كان من 
جنس النفقة» أو من غير جنسهاء اورا عقاراء أو كيان . قال فى ' الذخيرة ': إذا كان للصغير عقار» أو 
ثياب» واحتيج إلى ذلك للنفقة» كان للأب أن يبيع ذلك كله؛ وينفق عليه؛ لأن الأصل أن نفقة الإنسان إلخ» 
را ا وها ورف كان لايع له لاما منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضروريةء وقد تحقق فى نضقة المرأة أمر 


للمعادلة» ونفقة الولد للحاجة» ولا حاجة مع الغناء. (عناية) 
(۲) قوله: ”فصل“ لا فرغ من بيان نفقة الأولادء شرع فى بيان نفقة الآباء والأجداد والخادم. (عينى) 
(۲) نزلت فى سعد بن أبى وقاص. ش 
)٤(‏ الرجل. 
)٥(‏ أى فاستحقوا على الولد. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(۷) الاب. 
(8)أى وجوب النفقة على الأبوين. 

)٩(‏ قوله: ”لا تلونا" أراد به قوله تعالى: لإوصاحبهما فى الدنيا معروفًا). (عناية) 


المجلد الثاني-. جزء٣‏ كتاب الطلاق لقوقب باب النفقة 


ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة» والأبوين» والأجداد. 
والجداتة والولد» وود الولك» آما الوويية : فلا دك كا ا ر اة 


بالعقد؛ لاحتباسها لحق”" له" مقصودء وهذا لا يتعلق باتحاد الل" . 


واينا فرعا :5317 لكبو ابعة ا لوو رد درم لو مسي n‏ 
فكما لا وع نفقة نفسه بكفره» لا هتشع نفقة جزءه إلا ائ إذا كان 
حربيين» لا تجب نفقتهم على المسلم» وإن” ااام ا 

عن البر فى حق من يقاتلنا فى الدين . ظ 

ولاعو عن افا ف فة آخيه امسلم؛ وكذا ليب على الس 
نفقة أخيه النصرانى؟ لأن النفقة متعلفة ‏ بالإرث بالنضصر” . بخلاف 
الك ا و 


 )ینیع( وهو الاستمتا ع بها بالوطئ وغيره.‎ )١( 
أى للرجل.‎ )۲( 
بين الزوجين.‎ )۳( 
قوله: ' ثابتة  أما.فى حق الولد: فظاهر» وفى حق غيره لشمول الولاد إياهم. (عينى)‎ )٤( 
الواو متصلة.‎ )5( 
قوله: " لأنا نهينا إلخ “ قال ال تعالى: «إإنما نہاکم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من‎ )5( 
أ ديا ركم وظاهروا على إخمراجكم أن تولوهم ومن يدولهم فأؤلئك هم الظالمون». واستشكل بقوله تعالى:‎ 
#وصاحبهما فى الدنيا معروفا» فإنه يإطلاقه يوجب النفقة للوالدين» وإن كانا حربيين. وأجيب: بأن العمل‎ 
بإطلاقه يفضى إلى التعارض الفضى إلى الشرك الممتتع؛ فحمل فحمل ذلك على أهل الذمة» وهذا على أهل الحرب.(ع)‎ 
قوله: "ولا تجب إلخ” من فروع قوله: ولاتجب الدفقة مع اخختلاف الدين معضمنا للفرق بين عدم‎ )۷( 
وجوب النفقة» ووقوع العتق عند التملك. (عناية)‎ 
يعنى فى غير قرابة الولاد. (عناية)‎ )۸( 
قوله: ' بالنص وهو قوله تعالى: فإوعلى الوارث مثل ذلك , و رف ي السلم راي ر‎ )9( 
يجب نفقة أحدهما على الآخر. (عينى)‎ 


)٠ 2‏ قوله: " بخلاف العتق عند الملك “ أى بخلافت ما إذا ملك أحدهنا الآخر يت يعتق عله لأن العدق 1 


مرتب على ملك القريب الحرم» وقد وجدء فيعتق؛ قال عليه السلام: ل ل . (عينى) 
)١١(‏ وقد وجدنا. 


المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق ` EE‏ نأف الشقة 


القرابة موجبة للصّلة”". ومع الاتفاق فى الدين آكد”" . ودوام ملك 
اليميئ أغلى فى القطيعة ‏ من:خرمان التفقة» فاعتبرنا فى الأعلى أصل 


|| العلة. وفى الأدنى العلة المؤكدة» فلهذا افترقا. ولا يشارك الولد فى نفقة 
| ا ا +الآن لوقا ا قو سال دار وله تاريل ليها 
| فى عا عي يبرل" ا لتنا انرا سهان 
| نفقتهما عليه» وهى'''' على الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية'"' , 
| وهو الصحيح؛ لأن العنى يشملهماة''' . والنفقة'"! لكل ذى رحم محم" 


ْ لذوى رحم. (عينى)‎ )١( 


(؟) قوله: ' أعلى فى القطيعة إلخ” حاصل معناه إن قطع ذات الرحم فى بقاء ملك اليمين أعلى وأكثر من 


| قطع الرحم الحاصل من حرمان النفقة. (عينى) 


(٤)قوله:‏ فاعتبرنا فى الأعلى' CNAs‏ 
الرحم» حتى عتق القريب المملوك» سواء وجد الاتتحاد فى الملة» أو لم يوجدء > وفى الأدنى أى اعتبرنا فى الأدنى» 


١‏ وهو النفقة العلة بالمؤ كدة» وهى القرابة مع الاتحاد فى | الملة > فلهذا أى فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع 


الرحم افترقا أى العتق ووجوب النفقة. (عينى) . 

(ه) قوله: “أحد” من الإخوة والأخوات والأعمام وغيرهم. (عناية) 

(7) قوله: ‏ بالنص وهو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: «أنت ومالك لأبيك»» فكانا غنيين بماله» 
والغنى لا تجب نفقته على غيره. (عناية) 

(0) الولد. 

(۸) الولد. 

(9) قوله: ‏ فكان [الولد] أولى إلخ“ لأنها صلة وجبت بالقرابة» فمن كان أقربء فهو أولى بالاستحقاق. (عناية) 

)2000 أى نفقة الان 

)١١1(‏ قوله: فى ظاهر الرواية ‏ احتراز عما ذكره شمس الأئمة السرخمسى فى ”شرح الكافى " عن الحسن 
عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر مش حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى 
قياس نفقة ذوى الأرحام. (عناية) 

١ ۲(‏ قوله: ”لأن المعنى يشملها” وبيانه: أن استحقاق الأبوين إنما هو باعتبار التأويل» وحق الملك لهما فى 
مال الولد؛ لقنوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أنت ومالك لأبيك»ء وهذا المعنى يشمل الذكور والإناث» 
فيكونان سواءء ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة» وإن انعدم التوارث. (عناية) 

ا وخبره محذوف أى ثابتة. 


١‏ المجلد الثانى- جزء” كتاب الطلاق 015 باب النفقة 


إذا كان صر ففرا أو كان افرأة بالخة فشر ةة أو كان ذكرا بالا فقا 
زمنّاء أو أعبمى ؛ لأن الصلة فى القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» 
ES‏ : #وعلى 
الورارك مس ذلك ٠‏ وف فراءة غد اللدسة مسعود : :وغل الرارف 
ذى الرحم المحرم مثل ذلك . 

ثم لا بد من الحاجة”'' والصغر والأنوثة والزمانة والعمى أمارة الحاجة 
لتحقق العجزء فإن القادر على الكسب غنى بكسبه» بخلاف الأبوين'" 
لأنه يلحقهما تعب الكسبء والولد مأمور بدفع الضرر عنهماء ذ 
e.‏ 


ع 


كان :وكيم ذلك" علو تدان اممو نوو ع اا "ران 


5)١5(‏ قوله: "لكل ذى ررحم محرم [هو من لا يحل نكاحه على التأبييد. اعناية] إل ' ' ولو كان رحما غير 
محرم نجو ابن العم أو محرما غير ذى رحم نحو الأخ من الرضاع أو الأخخت من الرضاع؛ أو رحمًا محرماء لا 
رورش واس عورا وين ايض , 1 Sa‏ ل 
نفقته فى ماله. (عينى) 

(؟) بين القريبة و البعيدة. 

(") دليل على أن الفاصل أن يكون ذا رحم محرم. 

(4) قوله: ' وعلى الوارث مغل ذلك” فإن ذلك للإشارة إلى البعيد» فيكون إشارة إلى أول الآية» وهو 
:قوله تعالى: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتہن)» فيدل على أن على الوارث النفقة» وتقييده بذى الرحم 
امحرم؛ بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه. (عناية) 5 

(ه) قوله: وفى قراءة إلخ” ولا شك أن قراءته كانت مسموعة من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسل 
وقراءته مشهورة» فصارت بمنزلة خبر مشهور على ما عرف» فجاز تقييد إطلاق الكتاب بہا. (عينى) 

(1) فى و جوب النفقة. 
أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(3) النفقة. 


المجلد الثاني- جزء" 5 كتاب الطلاق E ES ٠‏ باب النفقة 


ظ الا ور واسيب عاق a E‏ 
ا لإيفاء فل ج : 

TE‏ وتجب نفقة الابنة البالغة» والابن” الزمن على أبويه أثلانا 
غل الات على الأب الثلشان» وعلى الأم الغلث؛ لأن اليراث لما" على هذا 
المقدار . قال العبد الضعيف ET‏ ا 
ay e‏ لقوله تعالى: #وعلى 
المولود له" ' رزقهن وكسو نوضار كالولد الضعير .: 

ووجنه الفرق9" على الرواية الأرك ”7 انه ا جت لااب فى 


۰ الإنفاق.‎ )٠ 2:2 

)١(‏ قوله: ”لأن التخصيص إلخ' ' يعنى أن الله تعالى نص على الوارث بقوله: إوعلى الوارث مثل ذلك 
اتنبيا على اعتبار القندر؛ لأنه رتب الحكم على المشتق» فيكون المشتق منه هو العلةء فيثيت الحكم بقدر علتهء 
| ولهذا لو أوصى لورثة فلان» وله بنون وبنات» كانت الوصية لهم على قدر الميراث» وعلى هذا إذا كان الرجل 
زمنا معسراء وله ابن صغير معسرء أو مكبير زمن» وللرجل ثلاث إخوة متفرقون موسرونء فنفقة الرجل على أخيه 
لأب وأمء وعلى أخيه لأم أسداساء بحسب ميرائهما. . وأما نفقة الولد: فعلى الأخ لأب وأم خاصة؛ لأن ميراث 
ش الرلد له عند غذم :الث نخاصة: قإنه خم لأب وأ فلا يرث امه :العم لأت» ولا العم لأم. . (عناية) 

-() قوله: ولان الغرم “ بالضم أى الغرم الذى هو الإنفاق فى مقابلة الغنم الذى هو الميراث. . (عينى) 

(۳) على الإنفاق. 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٥(‏ الكبير. 

() الأبوين. 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(۸) عن أبى يوسف عن أبى حنيفة. (عينى) 

(9) قوله: وعلى المولود إلخ ال جات ا اي مراك 
تبتنى على هذه النسبة. (عينى) 

0 ٠)أى‏ الابن الكبير الزمن 

Ne 

)١۲(‏ قوله: ” ووجه الفرق [بين الولد الصغير والكبير. عينى]” أى بين نفقة الولد الصغير حيث وجيت 
.بجملتهما على الأب خاصة: وبين نفقة الولد الكبير عدت ا يت 


المجلد الثاني > جزء” كتاب الطلاق س ا باب النفقة 


الفتقي: ولاية ومؤنة» حتى وجبت عليه“ صدقة فطره» فاختص 
بنفقته'"» ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية“ فيه» فتشاركه الأ 
وفى غير الوالد يعتب ر" قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم 
والجد أثلان"'"» ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات 
مايا" على فد ارات عيبر أن 7 0 فى الجملةء 


لا إحرازه» فإن العسر إذا كانه له" خال» و بن عم '"'' تكون نففته على 


20 ا يجري امد ET‏ 


فى الإرث. (عناية) 

)١۳(‏ أى رواية الخصاف. 

)١(‏ أى على الأب. 

(۲) الابن الصغير. ْ 

(۳) قوله: فاختص [الأب] بنفقته" اا اف اه كان العم و عة يننا ركه فى 
النفقة على نفسه» فكذا فى النفقة على الصغير. وأما الكبيرة: فليس للأب عليه ولاية لبلوغه» فكان كسائر المحارم 
نفقته معتبرة بميراثه» وميراثة يكون بينهما أثلاناء فكذلك نفقته. (عناية) 

(4) أى لا ولاية للأب عليه 1 

(ه) الأب. 

(3) رواية واحدة. (عينى) 

(۷) على الأم الثلثء وعلى المجد الثلثان. (عينى) 

(8)قوله: ”أخماسا يعنى ثلاثة الأحماس من الميراث يكون للأحت لأب وأم» والخمس للخت لأب» 
والخمس للأخت لأم بالفرض والرد» فكذلك النفقة على هذا التفصيل. (عناية) 

(9) قوله: غير أن المعتبر إلخ ” استثناء من قوله: وفى غير الولد معتبر على قدر الميراث. (عناية) 
ا مم قوذ :" أهلية الإرث” قال الأكمل: والمراد بأهلية الإرث أن لا يكؤن محروماء وقال الكاكى: E‏ 
الإرث بقوله: إن المعتبر أهلية.الإرث؛ لأنه لز لم يكن أهلا للإرث بأن كان مخالقا لدي لا تجب النفقة. (عناية) 
)1١(‏ الموسر. (ع) 
(؟1) الموسر. 
30 لأاحال ذو وشم مدر ن ا 
)١5(‏ بأن يكون أهلا للإرث لا محرزا.؛ 


(MOY.‏ أى نفقة ذو ی الرحم حار م. 


سا سسسجمسشس يسيس سياس يباج بجبسس بيب ببس سس سبي يبس سس س5 


المحلد الثاني > جزء” كتاب الطلاق — f(0‏ ا 


ا ا ا ل س 


الدين؛ ل شاك ل وت فان ورات عل 
الفقير؛ لأنبا تجب'" صلة» وهو" يستحقهاعلى غيره فكيف 
E E EEE E‏ 0 
التزمها" بالإقدام على العقد” ؛ إذ المصالح" لا تننظم دونها ٠"‏ و 

يعمل فى اسار الا ندر اتاب مارو أ 
يوضشف. وع خمد : أنه قدّره بما يفضل عن نفقة نفسه' E‏ 
اوا يفضتل عن ذلك”* “ من كسبه الدائم كل يوم؛ لأن المعتبر فى حقوق 


العباد» إغا هو القدرة"" دون النصاب» فإنه للتيسير» والفتوى على 
الأول" ا خان الف 


(3) فإنها تحب على الفقير أيضنًا. 

(۷) النفقة. 

(8) التكاح. 

(9)قوله: ” إذ المصائح” أى المقاصد من النكاح» وهى التوالد والتناسل والعشرة» وغيرذلك.(ب) . 

! النفقة.‎ )٠١( 

(١١)قوله:‏ "ولا يعمل فى مثلها إلخ” وأما نفقة ولده الصغير: فلأنها جارية مجرى نفقة الزوجة بدلالة قوله 
عليه السلام: «خذى من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». (عناية) 

1 أى المراد باليسار فى هذا الباب. (عينى)‎ )١١( 

)٠(‏ قوله: " بما يفضل [هذا إذا كانت نفقته من مستغلاته. عناية] إنخ” يعنى إذا كان له فضل على نفقة 
شهر له ولعياله» فإنه يجب عليه نفقة ذوى الرحم المحارم» وإلا فلا. (عينى) 

)١ 3‏ هذا إذا كان معتملا من كسب يده. (عناية) 


)١5(‏ أى عن نفقته ونفقة عياله. (عينى) 
)١5(‏ على الشىء. 
ا والفتوى على الأول a‏ (ع) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق - 0~ باب النفقة 


وإذا كان للابن الغائب مال» قضى فيه بنفقة أبويه » وقد بينا الوجة 


فيه" وإذا باع أبوه متاعة''' فى تفقنه جاز عند أن خنيفة» وهذا 
اشخان وإنياء العقار لم يجرء وق فولهبينًا؟ لا يجو فى ذلك 
كله» وهو القياس؛ لأنه لا ولاية له" ؛ لانقطاعها بالبلوغ”". ولهذا“ 
لا يلك" حال حضرته' ل 0 
التفقة» وكذا لا تملك الأم فى النفقة 6 

ولأبى حنيفة : أن للأب ولاية الحفظ فى مال الغائب» ألا ترى أن 


للوصى ذلك» فالأب أولى لوفور شفقته» وبيع المنقول من باب الحفظ"", 
ولا كذلك العقار؛ لأنها محصنة بنفسها" . 


(18) قوله: ” نصاب حرمان الصدقة“ من أى مال كان» وهو أن يملك ما فضل عن حاجته الأصلية ما يبلغ 
مائتى درهم من أى مال كان» وهو الصحيح. (عينى) 

)١(‏ قوله: "وقد بينا الوجه فيه يريد به ما تقدم من قوله: ولا يقضى بنفقة فى مال الغائب إلا لهؤلاء إلى 
قوله: ولهذا كان لهم أن يأخذواء وكان قضاء القاضى إعانة لهم. (عناية) 

(۲) أى متا ع الابن الغائب. (عينى) 

() الأب. 

)٤(‏ أى ببلو غ الابن. 

(ه) أى لأجل انقطا ع ولايته بعد البلو غ. 

59م الاتاليم؟ 

(۷) ابن بالغ. 

(8) الأب. 

(9) أى للأب على الابن. 

)٠١‏ قوله: وكذا لا تملك [بيع متاعه] إل أ مخالف لا ذكر فى الأقضيةء وما ذكره القدورى من جواز 
البيع للأبوين» فلعل فى المسألة روايتين. 

)١١(‏ قوله: "من باب الحفظ' [فإن العين يخشى عليه الهلاك. عينى]“ اعترض عليه بأنه كذلك لكن 
الغرض أنه يبيعه لمنفعته وإنما يصح بيعه أن لو كان قصده البيع للحفظ. وأجيب بأنه لما جاز بيعه للحفظ حقيقة» 
فبقصده الإنفاق لا يتغير تلك الحقيقة؛ إذ لا تأثير للغرية فى تغيير الحقيقة لايقال: عارض جهة الحفظ جهة 
الإتلاف بالاتفاق؛ لأنا نقول: الإتلاف بعد وجوب النفقةء وفئ الحال لم تجبء فلا تعارض. ر 

)١١(‏ فلا حاجة إلى بيعها للحفظ. 


,+ حر 


- ¥ . باب النفقة 


المجلد بو E‏ ا کتاب الطلافق 


ل 2 كن يد من الأقارب؛ لأنه لا ولاية لهم أصلا فى 
التضرف حالة الصغر» ولا فى الحفظ بعد الكبزء وإذا جاز بيع الأب" 
وال نس حقه» وهو النفقة» فله الاستيفاء منه» كما لو باع 
لتر تقول على الصخير جاز لكمال لولاية» شل أن يأخذ مته يشفت 
لأنه من ج جنس حقه. . وإن كان للابن الغائب مال فى يد أبويه» وأنفقا منه 
لم يضمناء لأنهما استوقيا حقهما؛ ؛ لأن نفقتّبما واجبة قبل القضاء على ما 


و وتو قلعن اح + 


ا عي E‏ " بشي إذن القناضين 
ضمن؛ لأنه تصرف" فى مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائب فى الحفظ 
لاغير» بخلاف ما إذا أمره القاضى"؛ لأن أمره ملزم لعموم ولايته» 
وإذا ضمن لا يرجع على القابض "© ؛ لأنه مَلكه”"" بالضّمان» فظهر أنه 


)1۲( 
كان متبرعا به 


)١(‏ فإنه ليس لهم البيع. 

(؟) متاع الابن. 

5 الحق. 0 

)٤(‏ قوله: “على ما مر" إشارة إلى ما قال: ولهذا كان لهم أن يأخذواء فكان قضاء القاضى إعانة 
لهم. (عناية) 

(ه) الأبوان. 

(7) أى للابن الغائب. 

(۷) الأبوين. 

( ق 

(9) بالإنفاق على الابوين. 

٠(‏ ۵ أى الأب والأم. 

١‏ 31 المدفوع. 
)2 ده نفسه. (عناية) 


ج ب ا ا 2 222 
مدة ىق اة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا نجب مع 
السا وقد حصلت بمضى المدة. بخلاف نفقة الزوجة”” إذا 
5 ا O‏ ا 
الاستغناء فيما مضى . 

ل د 
ET 35‏ ڪ ك 
ا إلا أن يأذن القاضى”'"' بالاستدانة عليه ؛ لأن القاضى له ولاية 
ك ا 1 : اه 
عامة. فصارإذنه كأمر الغائب» فيصيردينا فى ذمته » فلايسقط بمضى المدة . 
(A) | 9‏ 
١‏ الا اع 5 ٠.‏ 

وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبله؛ لقوله عليه السلام فى 
ا الإنبم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم مما 
تأكلون"'" والبسوع ا لون ولا تمدو عاد ارو ظ 

)١(‏ النفقة. 

(۲) أى مع يسار هؤلاء. 

)يعت آنا لآ سقط عطي المدة. 

)٤(‏ قوله: ”لأنہا [نفقة الزوجة] تجب إلخ” أى لأنها تحب فى مقابلة الاحتباس» لا بطريق الاحتباس» 
ولهذا تجب مع يسار. (عناية) 

(5) الزوجة. 

(5) أى القدورى. (عينى) 
7)قوله: إلا أن يأذن إلخ* استثناء من قوله: فمضت مدة سقطت» ومعناه إذا أذن القاضى بالاستدانة 
عليه لا تسقط نفقتهم أيضا كنفقة الز وجات» وإن مضت مدة؛ لأن القاضى له ولاية عامة» فصار إذنه بالاستدانة 
عليه كأمر الغائب بباء ولو أمر الغائب بالاستدانة» صار دينا فى ذمته لا يسقط بمضى المدة» فكذا إذا أذن القاضى 
|| بذلك. وع) 

(۸) قوله: فصل إلخ' جمع فى هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات» وأخره عن الجميع. (عينى) 

(9) هذا الحديث أخرجه البخارى عن أبى ذر الغفارى. (عينى) 

(١٠)قوله.‏ المعموهم ما تأكلون إلخ ' محمول على الاستحباب» فإن المستحب أن يطعمه ما يأكل» 
وبلبيعه عا ياب وقيل: إن هذا حر ج مخرج الغالب» فإن أطعمتهم متساوية» وكذا كسوتهم. (عينى) 
)١١(‏ هذه الجملة فى رواية أبى داود. (عينى).. 


ا لس ل سس اس ل ص ا 


المجلد الثاني - جزء” كتاب الطلاق ER‏ :باب النفقة 


فإن امتنع TT‏ مدا الل 
للجانبين» خد وق الماك ا ويبقى فيه ملك المالك» وإن لم يكن 
لهما كسب بأن كان عبدا زمتاء أو جارية لا يؤاجر مثلها أجبر المولى على 
سعهما ؛ لأنبما من أهل الاستحقاق» وفى البيع إيفاء حقهماء اء حكن 
الول اف وفلف الو لاا تسن دين فكان 
|| تأخيرا على ما ذكرنا””'» ونفقة المملوك لا تصير ديتاء فكان إبطالا . 
زاتما الو ات "لانو لمع سن ف الاد 
فلا يجبر” على نفقتها إلا أنه يؤمر به" فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
لأنه عليه السلام نبى عن تعذيب الحيوان “اك وفيهد نالك و عن 


* راجع نصب الراية ج۴ ص775» والدرايةج۲» الحديث 7١١‏ ص٤‏ ۸. (نعيم) 
)١(‏ عن الإنفاق. 
(۲) أى للأمة والغلام. 
(۳) وهو الثمن. (عينى) 
)٤(‏ قوله: بخلاف نفقة إلخ' فرق بين نفقة الزوجة والمملوك: فى أن المولى إذا امتنع عن الإنفاق» وهو 
من لا كهيب له أجبر على بيع ع ار والزوج إذا عجز عن الإنفاق على الزوجة لايجبر على الطلاق بأن فى 
الإجبار .على البيع زوال ملك المولى إلى خلف» وهو الشمن؛ وفى عدمه فوات حق المملوك فى النفقة لا إلى 
خلت لان بفقة المسلوك دالا نصيردينا على الول ال ر 

وأما فى النكاح: ففى الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا خلف» وفى عدمه فوات حق المرأة فى 
الحال إلى خعلف؛ لصيرورة نفقتما بقضاء القاضى ديئا على الزوجء فكان تأخيرا. (ع) 

(ه) قوله: على ما ذكرنا” إشارة إلى قوله: بخلاف نفقة الأزواج إذا قضى به القاضى؛ لأنبا تجب مع 
يسارهاء فلا تسقطء فكان الضرر اللاحق بالزوج أشدء فكان بالدفع أولى. (عناية) 


(5) حبيث لا يجبر على الإنفاق عليها. (عينى) 

(۷) قنوله: " لأنها ليست إلخ” إذ لا بد من القضاء ومن المقضى عليه والعبد يصلح, والحيوانات لا 
تصلح. (عيني) 

(۸) المالك. 

)٩(‏ أي بالإنفاق على الحيوانات. 

)٠١(‏ قوله: نبى عن تعذيب الحيوان” وقد تقدم عن قريب ما رواه أبو داود: «ولا تعذبوا خلق الله)» وفيه 
ذلك أى فى الامتناع عن إنفاق الحسيوانات تعذيب الحيوانات» ونهى عن إضاعة المال» وهو ما رواه البخارى عن 

المغيرة قال: ا ول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن الله حرم عليكم إضاعة المال)» وفيه إضاعته» أى 


المجلد الثانى  -‏ جزء” ع ا 


إضتاغة الال وف إاضافحة) وع آي رنف" 
والأصح ما قلنا“ ٠‏ والله أعلم . 


كتاب العتاق ^“ 
الإعتاق تصرف مندوب إليه"'» قال عليه السلام”": «أيا 
مسلم أعتق مؤمنًا أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار 
ولجنا ته ان عدن لرضل افيد بارا لاما سمي عي 


| الأعضاء بالأعضاء. قال””: العتق يصح من الحر البالغ العاقل فى 
مكنيد ا 


)“كاد 


فى ترك الإنفاق على الحيوانات إضاعته. (عينى) 

: راجع نصب الراية a‏ ص٦۰۲۷‏ والدراية ج١2‏ الحديث ۲ صة8. . (نعيم) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٦۲۷‏ والدرايةج؟» E‏ . (نعيم) 

(۲) وقاسه على الرقيق. 

ا 
ا رد وو ا يستحق حقا 
على الموثور وعتلى عرد ا ألا يرى أنه بالكتابة يستحق حقوقًا على المولی» وإن كان ملو کاء فأما 
غير الرقيق» فلايستحق على المولى حقاء فلا يصح أن يكون مقضيا له» فانعدم شرط القضاءء فينعدم القضاء.(ع) 

(ه) قوله: ” كتاب العتاق “ ذكر العتاق بعد الطلاق؛ لمناسبته له فى أنه إسقاط بنى على السراية واللزوم 
كالطلاق. وتفسيره فى اللغة: القوةء يقال: عتق الفرخ إذا قوى» وطار عن ذكره» وفى الشريعة: قوة حكمية 
يصير المرء بہا اهاد للشهادة» والولايةء والقضاء. رع 

(5) قوله: ” مندوب إليه ' يقال: ندبه الأمر» فانتدب له أى دعا له فأجاب. (عينى) 

)۷( لخر جل الأئمة الستة فى كتبہم. (عينى) 

Ek‏ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۲۷۷ والدراية ج۲ الحديث ٦١ ٤‏ ص 65. (نعيم) 
(۸) أى القدورى. (عينى) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
(00)أى الإعتاق: (عناية) .. 


ىح مو 


سم 0 - €١‏ - كتاب العتاق 
للمملوكء والبلوغ ؛ لأن الصبى ليس من أهله ؛ لكونه ضررًا ظاهرا» 
والمخنة لا کال ل عل واا لأنالجدون لين ب اهل 
للتصرف”"* + ولهذا”" لو قال البالغ : أعققت وأناضق »؛فالقؤل 
ولي وكذا” لوقال المعتق: أعتقت وأنا مجنون» وجنونه كان 
ا E EEE‏ بهذا الو فال N‏ 
ل لي ب 


آد*. وإذاقال E) SE‏ 0 أو عتيق» أو 


محرر». أوقد حررتك» أو قد أعتقتك» فقدعتق» نوی العتق› أو لم ينو ؛ 
)١(‏ الصبى. 
0 والإعتاق تصرف. 
© أى لكون البلوغ والعقل شرطًا. (عناية) 
(4) قوله: ” فالقول قوله“ لأنه لما أسند إلى حالة منافية للإعتاق» كان إنكارا منه للإعتاق» والقول قول 
المنكر. (عناية) 
(5) أى يكون القول قوله. 
)٩(‏ قوله: ” وجنونه [الواو حالية] كان ظاهرً” قيد به؛ لأن جنونه لو لم يكن ظاهرا لا يسمع كلامه.(ب) 
(۷) دليل للمسألتين. 
(8) للإعتاق. | 
(3) قوله: ”لأنه ليس بأهل إلخ“ لأن الصبى يوجب الحجر عن الأقوال. (عناية) 
٠١9‏ قوله: "لا ينفذ” إنما قال: لا ينفذ» ولم يقل: لا يصح» ولا يجوز؛ لأن إعتاق ملك الغير صحيح» وينفذ 
بإجازة المالك» ولا ينفذ بغير إجازته. (عينى) 
(١١)أخرجه‏ أبو داود. (عينى) 
0 راجع نصب الراية ج۳ ص717/8 والدراية ج37 الحدييث 15ص 86. (نعيم) 


000052522222222 
o resman 


المجلد الثاني- جزء٣‏ = كتاب العتاق 
لآن هذه الألفاظ صريحة فيه ؛ لأنبا مستعملة فيه شرعا وعرقًاء فأغنى 
ذلك عن النية» والوضع”” وإن”” كان فى الإخبار*» فقد جعل إنشاءً فى 
التصرفات الشرعية للحاجة» كما فى الطلاق” والبيع وغيرهما . 
ول قال 0 أو أنه حر من العمل صدق 
ولا يدين" قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر . 


2 : يا حرء ياعتیق» د CRS‏ 


العتق ٠‏ وهو لاستحضار المنادى بالوصف المذكور 1 مي هذا هو حقيقته ES‏ 
OAD . (۳‏ 
4 وأنه 


فض قى الف e‏ فبقتض 0 
له ا أخبره وتر موحد ان شاه هال 


)١(‏ أى فى الإعتاق. 

(۲) أى وضع هذه الالفاظ. 

( لوار وصلية. 

(4) فى الاصل. 

(9) قوله: كما فى الطلاق” فإن قوله: أنت طالق إخبار د فى الأعبل» ولكته جعل إنشاء لماج الاس إليه 
والبيع» فإن قول البائع: بعت» وقول المشترى: اشتريت إخبار فى الأصل» ولكنه جعل إنشاء وغيرهما مثل 
الإجارة ونحوهما. (عينى) 

() أى بلفظ من الألفاظ المذكورة. 

(۷) أي لا أستعمله فى عمل. (عيني) 

(۸) قوله: ” لأنه يحتمله” أى يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلى. (عينى) 

(9) أي لا يصدق. (عینی) 

)أي الحرية مثلا, 

)١١١‏ للنادي, 

(؟١)‏ كالحرية,. 

)٠١(‏ أى أن الوصفء وهو الحرية. 

م ى للمولى: 


المجلد الثاني - جزء 7 - ۳~ كتاب العتاق 


ele‏ أذاء را ع الاو أده الاعاده اسم علمةة 
إلا ! حرا جو اداه لسر مراده ال علام باسم 
ا انناو ةا اذاف وقد الفا قنالوا: 
وهر به بهە» و ر ا به ر 

يعتى2» وكذا E‏ نه لبس بنداء باسم ê‏ حو اران 
اوفك" را لو قال راسك خي ارو اورت أن ]| 


سس سمي ااي سس بيبح بيج ب ت 


بدنك» أو قال لأمته E a E‏ يعبر بها عن جميعأأ 


او فون لاد ". وان أضافه"" إلى جزء شائع يقع فی ذلك 
]| الجزء” . وسيأتيك الاختلاف””'' فيه» إن شاء الله تعالى. ' 
وإن أضافه إلى جزء معين» لا يعبر به عن الجملة كاليد والوجل 
ليقع عندناء > خلاقًا للشافعى؛ والكلام فيه كالكلام فى الطلاق» وقد 
بيناه'"'" . ولو قال: لا ملك لى عليك» ونوى به الحرية عتق» وإن لم 


. ( )ای فى مسألة: يا ابنى يا أخى. (عينى) 

(1) قوله: ”إلا إذا سماه حرا [ثم ناداه يا حر! فلا يعتق]“ اسخباء من قوله: ولو قال له: يا حر إلخ. (عناية) 
(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: وكذا عكسه:” يعنى بأن ناداه بقولة :يا حر! وقد لقبه آزاد. (عناية) 

)٤(‏ قوله: فيعتبر إلخ ‏ قيل: فيه نظر؛ لأنه إذا لم يكن ” حر “ علمًا له كان قوله: يا حر! إنشاء للحرية» لا 
إخبارً عن الوصف. وأجيب بأنه إذا لم يكن علمًا كان لمنادى فى الحقيقة ذانًا موصوفة بصفة الحريةء والوصف 
فى الحقيقة خبر عن الموصوفء فكان النداء اخارا بأن المنادى الموصوف ببذه الصفة. (عناية) 


(5) أى يعتق. 
(3)أى الرأس وأمثاله. 

(۷) أى فى كتاب الطلاق. (عينى) 
(۸) الإعتاق. 

(9)قوله : يقع فى ذلك الجزء ' أى يقع العساق فى ذلك الجزءالشائع؛ شم يسرى إلى الججميع كمن أعتق 

جاريته.(ب) 

(١٠)قوله:‏ "وسيأتيك الاختلاف” يريد به الاختلاف فى تجزئ الإعتاق عند أبى حنيفة وصاحبيه. (عناية) 
)١١(‏ الإعتاق. 


(۱۲) ای فى باب إيقا ع الطلاق. (عينى) 


المجلد الثاني- جزء٠‏ -5١غ-‏ كتاب العتاق 
ينؤلم يعتق ؛ لأنه يحتمل أنه" أراد لا ملك لى عليك لأنى بعستك» 
ويحتمل لأنى أعتقتك» فلا يتعين أحدهما" مرادا إلا بالنية . 

قال" "5 روكذ اكشاراض اليد "و اودللفا ول ر قاف 
ملكن: ولااسبيل لى غليكء ولا رق لى عدليك» وقد لیت سسيلك؛ 
لأنه يحتمل نفى السبيل» والخروج عن الملك» وتخلية السبيل بالبيع» 
أو الكتابة» كما يحتمل بالعتق”"*', ا وكا قولة ل 
قد أطلقتك؛ لأنه بمنزلة قوله"": خليت سبيلك» وهو المروى عن 
أبى يوسف+ بخلاف قوله” : طلقتك على ما نبين من بعد“ إن شاء الله 
تعالى. ولو قال : : لا سلطان لى عليك» ونوى العتق لم يعة يعتق ؛ لآن السنلطان 
اه "عن اليد''''» وسمى السلطان به" لقيام يده ٠"‏ وقد يبقى الملك 


)١(‏ القائل. 

(۲) البيع والإعتاق. 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: و کذا كنايات العتى” أى وكذا يقع بها العتق إذا وجدت النية» وإلا فلا. (عينى) 
(5) وبالبيع. 

(7) يعنى إن نوى العتق يقع. 


(۷) قوله: لأنه بمنزلة قوله: کا لمناسبة الا إرسال تخلية السبيل» سدق كراد طلقتك» 
فإنها لا تعتق وإن نوى؛ لأنه صار صريحا فى الطلاق عن النكاح» فلا يقبت به العتق على ما سيأتى بيانه. (عناية) 

(8) لأمته. 

(9) عند بیان قوله لأمته: أنت طالق. 

)٠١9‏ قوله: “عبارة عن اليد“ فيه تسامح» بل هو عبارة عن صاحب اليد والسلطنة» كذا قاله الكاكى» وقال 
الأكمل: يقال لفلان: سلطنته يراد به القدرة الثابتة من حيث اليد والاستيلاء. (عينى) 


(١01)قوله:'‏ عن اليذ ' فكأنه قال: لا يدلنى عليك» ولو قال ذلك» ونوى به العتق لم يعتق؛ لجواز أن 
تزول اليد» ويبقى الملك. (ع) 


ا 00 ش -416- كتاب العتاق 


س ر م س س سے مس س ے۲ 


ال ا فن ا لاف و لا 
فيه" مطلقًا بانتفاء الملك؛ لأن للمولى على المكاتّب سبيلا“» فلهذا”' 
يحتمل العتق. ولو قال : هذا ابنى» وثبت على ذلك عتق » ومعنى 
المسألة إذا كان" يولد ا ل ) لطن 


ا 0 3 : 7 7 5 9 1٠‏ 8 
بعد هذاء ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف» يبت نسبه منه لذن 
أ الع كام إلى الب اقبت دة ههه 

اوي جود جه الم 89 . 0 1 
AWD. , 7 8 o OO‏ 
اذا حك '" عتق؛ لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق› ان کان 


)١١(‏ أى بلفظ السلطان. 

(1) بتصرفه كيف يشاء. | ٠‏ 

)١(‏ قوله: ' كما فى المكاتب” فإن المولى لا يدله على المكاتب» وملكه فيه باق. (عينى) 

(۲) فإنه يعتق إن نوى. 

(۳) السبيل. ۰ 

)€ قوله: ”سبيلا“ يْنى .من حيث المطالبة ببدل الكتابةء حتى إذا انتفى عنه ذلك بالبراءة عنه يعتق. (ع) 

(ه) قوله: ' فلهذا" أى فلأجل أن نفى السبيل مطلقا بانتفاء الملك يحتمل قوله: لا سبيل لى عليك ى. (عينى) 

ê‏ قوله: ولو قال هذه الا من القدورى] إلخ” من قال لعبذه الذى يوا مثله لمثله» ولیس له نسب 
معروف: هذا ابنى» وثبت على ذلك يغبت النسبء فيعتق عليه» ومعنى قوله: ثبت على ذلك لم يدع الكرامة 
والشفقة» كذا فى "شرح القدوری" لأبى الفضل حتى لو ادعى ذلك صدقء وقيل: الثبات شرط النسب؛ لكون 
الرجوع عنه صحيحا دون العتق» وقيل: هو شرط اتفاقى. (عناية) ش 

(۷) العبد. 

(۸) القائل. 

(3) القدورى. (عينى) 

)١ (‏ القائل. 

0 00 3 ليس له نسب معروف. (عناية) 


(۴ أى للعبد. 


ل 
بلبتبل7ل7لللشلتْْش”ل77-بب ج 


المجلد الثاني- جزء” ) - £17 ٠‏ كتاب العتاق 

نسب معروف». ت مل ويعتق إعمالا للفظ فى مجازه 

عند تعذر إعماله بحقيقته. ووجه المجاز نذكره" من بعد إن شاء الله 

تعالى . | 
ا ا ا 

. ولوقال: هذامولاىء أويامولاى عتق. أما الأول: فلأن اسم 
المولى؛ وإن كان ينتظم الناصر ٠"‏ وابن العم» والموالاة فى الدي. ©) 
والاعلى والاسفل ‏ ف العتاقة إلا أنه تعين الأسفل» فصار كاسم 
خاص له وهذا لذن لوا لأ و ق تسعد وليك ست 
معروف» فانتفى الأول والثان ^ والثالث نوع ا 

والكلام لحقيقته» والإضافة إلى العبد تنافى كونه ' معتقاء فتعين 


)0( لأنه كافك ا عن الغير. (عينى) ۰ ٠‏ 

(۲) قوله: نذكره يعنى عند بيان الدليل لأبى حنيفة فى قوله: وإن قال لغلام: لا یولد مثله لمثله هذا ابنى 
عتق عند أبى حنيفة. (عينى) ٠‏ 

(۳)قوله: وإن [الواو متصلة] كان ينتظم إلخ” أشار بهذا إلى أن لفظ المولى مشترك يجىء بمعنى الناصرء 
قال الله تعالى: «إوإن الكافرين لا مولى لھم أى لا ناصر لھې وابن العم قال الله تعالى: لإوإنى حفت الموالى 
من وراءی) أى ابن عمى بعد موتی» كذا قال أهل التفسير. (عينى) 

)٤(‏ قوله: والموالاة فى الدين” يقال له: مولى الموالاةء وصورة الموالاة حر عاقل بالغ مسلم غير معتق 
لاحدء ولم يعقل عنه» يقول لآخر: أنت مولای» ترنث عنى إذا مت» وتعقل إذا جنيت» ويقول الآخر: قبلت» أ 
فيكون القائل مولى له» ويرث منه إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى. (عينى) 
(0)المعتق بكسر التاء. ا 

(1) المعتق بفتح التاء. 

(۷) أى كون المولى بمعنى الناصر. 

(۸) أى كونه بمعنى ابن العم. 

)٩(‏ أى كونه بمعنى المولى فى الدين. ا 

)٠١(‏ قوله: “نوع مجاز” لأن المولى مشتق من الولى» وهو القريب» ولا قرب بين المشرقى والمغربى من 
حيث الحقيقة» ولا من حيث النسبء ولا من حيث المكان» فيتعين القرب من حيث الدين. (عناية) 

)١١(‏ العبد. 


الجلد الثاني- جزء"_ جزء٣ EV‏ 
المولى الأسفل. “افق بالف با © وكذا إذا قال لأمته هذه مولاتی؛ 
بينا”'. ولو فال عنيت به الولى في الدين» أو الكذب يصلاق فيما به 
وين الله تعالى : ولا يصدق فى القضاة لمخافته الظاهر آ 
| وأما الثانى' ل MS E‏ 
باللفظ الصريح يعتق بأن قال: يا حر! يا عتيق! فكذا النداء ببذا اللفظ” . أ 
'وقال زفر.: لا يعتى في الثانى” “لام E‏ 
سيدى !يا مالك ! . قلنا: الكلام لحقيقته» وقد أمكن العمل به" بخلاف || 
| ما ذكره'"؛ لأنه لين قب ها ا ضكر E‏ 
AL‏ بعتي ؛ لأن النداء لإعلام النادى إلا 
أنه إذا كان بوصف يكن إثباته من جهته . ان اقيق للق ار" 


ا ا 


كتاب العتاق 


)١(‏ قوله: ” فالتحقق ري يعنى بدلالة الحال فى ا محل» وهو كونه عبدا. (ع) 
. (۲) ی من الدليل فى قوله: هذا مولاى. (عينى) : 
(۳) أى ظاهر الكلام. (عينى) 

(4) یعنی به قوله: يا مرلاى. (عناية) 

(ه) أى بقوله: يا مولاى. (عينى) 

() أي فى قوله: يا مولاى. (عينى) 

0 أى بالكلام بحقيقتة, ` 


(4) قوله: بخلاف ما ذكرة [زفر]" ' يعنى قوله: : يا سيدى! يا مالكى! لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق معناه 
أن معنی قوله: يا مولاىء يا من لی عليه ولا ء العقاقة حيث تعين الأسفل مراداء فيشبت ببذا القول ما 


يختص بالعتق» وهو الولاء وهو يقتضى سابقية العتق. ٠‏ 
e‏ يا سنیدی! يا مالكى! فإن معناه يا من له السيادة» والملك علىء ولم ينبت به شىء يختص 


لعنقء قي جل على المجازء وهو الإكرام راطف . (ع) 
(4) فلا يحصل العتق. 
)٠١‏ القائل. 
)١١(‏ كالبنوة والأخوة والأبوة. 


فى لادی استحضار ل اريف للخصوص» کی انی قر e:‏ 
على ما بيناه''".. وإذا کان النداء بوصف ‏ ء .لا یکن إثباته من جهته © أ 
كان للوعلام المجرد دون تحقيق الوصف فيه؛ التعذرء» واليلوة, لايمكن] إشباتها ْ 
ْ حالة لاون جهته + لأنه انخلق من ماء یره لا يكون ابتا له بہذا||. 
الندا REE‏ بج دسي 


البنا": اللاي اط ا يا ل 
“ولو قال يدان اميق e E‏ نا 

0 ''" إذا قال : اش ابابا لا تصغ لان انت سن غر 
و ميا ایز 

: قوله: .كما فئاقوله: يااحرة فإنه قادر على إثبات.صفة الجرية فيه من جينته فى الحال. (عناية)‎ )1١( 

(۲) قوله: "على ما بيناة” يعني فى قوله: : لأنه نداء بما هو صريح» وهو استحضار ا 0 

(۳) كالبنوة ة والأخوة والأبوة. 

)٤(‏ القائل. 

(ه) القائل. 

(5) قوله: یا ابنى 


(۷)قوله: 'بعتق فياهما أى فى قوله: يا ابنى! يا أخبى! والخاصل: أن المت بقع بالسداءبثلاة أنفاظ فى | 


ادر 0 يا عتيق! يامولاى!, E E‏ وبقولة: ا 


له :اسلاس ار أى علىظاهر اروت وهو الذئ ذكرة التدورئ» وهو اكور فى 1 


ا نة ا 
ر ١‏ قرله: "يا امن" بالضم» وقطع الإضافة على صورة الادى الفرد (عتي "٠‏ 
NEES. ۰‏ 


1 (۱۳) آی ياء المتكلم. (عينى) 


يا 
ڊ4 ا 


0 E 
53 ابراه قب له الي متيعيد لى دی‎ ETT 
e ولق جينة أ"‎ ١ ل ل‎ 
|| بحيج يمجازه. لأنه باز غن جويته:من حين ملک‎ 
أمباإجماعا اه صلة‎ , 


قي 


0 و ا عر عن الالخاء 


بخلاف ما استشهد به؛ لأنه لا وجه له فى الجاز "ا فتعين الإلغاء . 


0 وها با حلاف ما ذا قال لغيره: ا يىك فأخرجي 1 


1 اتر يكرد شل رارم ١‏ 
ام ا کر سا 
()أك الخبار عن حرية. 
(۳) قوله: . سبب خريته” لأنه لا توجد البنوة فى المملوك إلا وقد وجد الحرية معها. (عينى) :. 
(4)قوله: ‏ أو م ا (عينئ ) 
(5) أى مجازا. 


(3) فذكر الملزوم» وأريد اللازم. 


1 (ة) أى على المجاز» وهو 0 (عينى) ٠‏ 0 

| (١٠حقوله:‏ “لأنه لا وجه له إلخ" إذ ليس قوله: الت 1 أذ AE‏ ان حرم عن 
| ملکت؛ ۽ لأن الأو | ل يقنتضى عدم ورود الملك عليه»ء والثانى: : يقتضى ور روده البتة» والشىء E‏ : 
إا يتافيه» وإلا لزم انفكاك الملزوم عن اللازم» وهو محال (عینی) E‏ 


)۱١(‏ قوله : ل عا خوداب عمناايقاك: : الو کا ETE‏ ر الملزوم وإرادة ة اللازم مجوز 
eram e 5 ren‏ لاست ت 


1 TE xat 


٠ ا‎ 217+ E SECS 
صحيحتين حيث لم يجع ل" مجازًا عن الإقرار بالمال والتزامهء إن أ‎ 
كان القطع سببًا لوجوب المال؛ لأن القطع خطأ سبب لوجوب مالا‎ 
| مخصوص. وهو الأرش» وأنه"" يخالف مطلق المال فى الوصف حتى‎ 
|| وجب على العاقلة فى سَنَين» ولا يمكن إثباته بدون القطع. وضا آمك‎ 
۰ إثباتّه» فالقطع ليس يسبب له.‎ 
أما.الحزية”* لا تختلف ذاتا وحكماء فأمكن جعله مجازا عنه» ولو‎ 
هذا أبى أو أمى». وله" لا يولد لقلة» فهو على هذا‎ E 
لحلاف بلا ظ‎ 
للمجازء وإن لم يكن الحكم متصورا لوجب عليه الأرش فى الصورة المذكورة؛ الاق طا زيب رجرب ا‎ 
| الالء فيكون قوله: قطعت يدك مجازا عن قوله: لك على خمسة آلاف درهمء واللازم باطل» فالملزوم مثله.‎ 
۰ وتقرير جوابه: أن القطع خحطأ ليس بسبب لمال مطلقء بل لما يخالف المال المطلق فى الوصف» وهو‎ 


فما هو مسبب لا يمكن إثباته» وما بمكن إثباته ليس بمسبب. وحاصله: أن هذه الصورة ما تعذر فيه الحقيقة وامجاز 
فتلغو» أما الحقيقة: فظاهرء وأما امجاز: فلأأن قطع اليد خطأ ملزوم للأرش الذى هو ملزوم القطع» واللازم: 
وهو القطع منتف» فالملزوم :وهو الارش كذلك. (عناية) 
(١١)الخطأ.‏ 

)١(‏ هذا القول. 

09 أى أن المال الخصوص. ٠‏ 

(٤)قوله:‏ أما الحرية إلخ معناه أن الحرية التى جعلنا قوله: هذا.ابنى مجخنار! عنهاء وهى الحرية من -حين []:: 
أى جعل قوله: هذا ابنى مجازا عنه أى عن الحرية على تأويل العتق» أو المذكور. (عناية) 

(5) للأصغر سنًا. " 

(5) أى مثل القائل. 


(؟) بين الإمام وصاحبيه. 


(8) قوله: الا بین يعنى الوجه من الجانبين فى قوله: هذا ابنى. (عناية) 


+( لسسع ع ع ع Jû‏ 


ی اا ا ا 


: ولو قال حت مشي هدا دی فيل : هو على الخالاف 
|أوقيل: لا يعتق بالإجماع؛ لأن هذا الكلام لا موجب"" له فى الملك” 95 
|| بواسطة » وهو الأب» وهى غير ثابتة فى كلامه””'» فتعذر أن يجعل مجازا 
ع ا ات الأبرة والبتوة؟ لأن لامجا" فى اللك من 
:وعن أبى محنيفة : اتيف و لوو شك ا ا ولو 0 
. العبده :هذا ابنتى › فد فل : على النلاف” 0 وقدقيل: A‏ 
|بالإجماع؛ لأن ي من: جسن المسشمى” ٠‏ فتعلق الحكم 


اليلق 


بالمسمى» وهو معدوم. فلا بختين) وقد حققناه فى التكاح”: 


)١( .‏ والوجه ما تقدم. (عناية) 


(1) من بنوة أو حرية. 
(۴) أى فى المملوك. 
(٤)قوله:‏ وهى.غير ثابتة إلخ لماكتت يا اد از اتيلة ار كانت ماكتورة عل أن هذا جدی 
||أبى أبى عتق؛ وقد ذكرهبعض الشارحين. إعناية) : 
١‏ () أى الحرية. 

(5) أى فى المملوك. 

(۷)قوله: ا ببنأه أما وجه زواية العتق.ما ذكره بقوله: وهذا لأن البنوة ة فى المملوك سبب الحرية إلى 
: ار ااي ارو الملك. يوجب العتق . وأما وجه رواية عدم العتق: فقوله فى مسألة الجد: لأن هذا 
1 الكلام لا موجب له فى الملك إلا بواسطةء وكذلك ههنا الأخوة لا تكون إلا بواسطة الأب أوالأم؛ الأنبا عبارة 
عن الهاررة ی ا ر ر ع 
2 بين الإمام و ضاحبية , ' 
(5)أى ار . (عناية) . 
E °) 1‏ يس من :جنسن المسمى *.لأن.الذكور والإناث من | بنى آدم جنسان مختلفان, وإذا لم يكن 
]| المشار إليه من حي للح سا ليك الس ايام فى جاب E‏ 
| معتبرا حقيقة ولا مجازًا عن الابن؛ لعدم الملازمة بيننهما. (عناية) 


1 (١1)أى‏ فى كتاب النكاح فى باب المهر. (عينى) 


اس س0 


ET 1‏ تعن وقال الشافعى :تىۋاز نز TT‏ حلاف ”سام 
| ألفاظ الصريح رالکتاية علئ جا قال نشايخهم”؟, آنه وی ما:يجتيلة 
| لفظه؛ ؛ لأن بين الملكين”*' موافقة؛ إذ كل واحد منبما ملك العينء أما ملك 
أ 56 E‏ وكذا ملك النكاح فى جكم ملك العينء بجتى كان الابيد 
||من شرطه» والتأة نما لالم ومیل اللفظين” في مقاط ما مل 
ey‏ يصح التعليق فيه بالشرط . أما الأخكام تبت 
ببس ن لد ا ا [ 
۰ ا الطلاق» فكذا ا ف ِ 
ولا آنه نوی اس ا ل ١‏ إثباث القوة. 


عش 
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(۲) قوله: عر مشل قوله لأمته: أت مطلقةء وطلقنك وی ولیت وریت وحرام؛ 
وما أشيه ذلك 2( ينیک : ey e‏ ايل ل ١ E‏ 000 ا 


E 1‏ على ال أى مشابخ الشاتعية نإ قال مشابادهم: أذ الصوص عن انا 
١‏ || لفظ الطلاق فحسب» وأصحابه قاسوا عليبا سائر ألفاظ الصريح والكناية. (عينى) : 


ا ین ارو لسعم 1 


.®( بأن ديجعل لوقك E‏ داوق ما e RAT‏ 


ر قولة: تومل ینن : ارعر جرات قال الاق لات لقوق لهذا ع بت ب ایکا 
0 والولاية» وال ادق اين يشب الظلاق ؛ الذي هو إسنقاط «تحطضل:. + 00 مي E‏ 
١‏ ) وتقزيز الجؤات : أن الإعنتاق :أنضنًا إمتقاط ولي ن:صنخة التعليق: فيسبهاء: 0 56 :-فليسبت 7 أ 
ثابتة بسبب سابق» وهو كونه آدميا مكلفًا غير أن الإعتاق أزال المانع» فاسترئ ا ن 0 


1 )۷( أى لكون ا ق كمل لفط" ل له E‏ وا 
8 )قور : لح الع ی اورقا ھر e‏ جنوي الاق مح مجااء فكذا سكس أ 
اا علس لفظ إلطلإقي, كناد عا لظ العجتي + وعينن) + IR‏ بالاحملم د 

)٩(‏ قوله: ا ل باشو ا اتا شا ا TT‏ پغاسټه: نون 


5 ب‎ EE 3 س ب‎ 5007 00 ١ ١ الإعتاق.‎ (٠ ) 1 


نت لاه سطع لها له جلث ندل لكل داتعت لي أل ةسام لله فده اعد لك 15 222010 0125 


I.‏ : 0 کناب العتاق 


ْ ا اا دا ادات 
| وبالإعتاق بحيى فیدر » در 4 ار فنا قادرةة إلأأن قد 
ا 00 مانغ 2 وبالطلاق 5 کک فيظهر القوة» 0 خفاء أن الول" 
أ 0 أ وزان نك المدمين! ؟ فبؤق ملنك التكاخ” فكان إسقاطه 
|| أقوى» و اللفظ يصلح مجارً عماهو دون حقيقته لاعما هو قوق 
1 فلا متنع'٠'‏ ' فى المتنازع فی ا : 


٠‏ وإذاقاللعبده تت مل الح رلم عدي الل عمل 


١ ١ 1‏ قولة: أن الإععاق لغ لات افو مأخوذ من فولهمة ١‏ عق لطي إذا قوع وطار عن كر رف 
١‏ الشراع أيضنا: كذلك لأن العبد إلخ. ا 1 
1 (۱) قوله: والطلاق رفع القيد ' أي فى اللغة فإنه مأخوذ من قولهم: أطلقت البعير عن القيده | إذا أجللته؛ 
1 وهو عبارة عن رفع المانع عن ن الإطلاق» لا إثبات قوة الانطلاق» و e‏ 
|| مالكةء فإنها قادرة إلخ. 2 ٠‏ 
(۲) قوله: رفع القيد RE‏ ی معلل كيدو رقع لع التعملالقرة 
|]الثانية فى محلها مناسبة.. (عناية) :| 1 
(۳) أى إثبات القوة. 
٠‏ (4) على التضسرفات قولا وفملا. . 

زة) الإعتاق. 4 
()قوله: "أقوى من الناني]' * والأدنى لا يصلح أن كوت مستعارا للأعلى. (عناية) ' 
١‏ (۷) قوله: ١‏ ولأن. ملك اليمين إلخ الفرق بين كحي اذ ورتين فى الكهاب أن فى الأولي نع اسه 
1 وإظهار السند أن الإعتاة ف إثبات. والطلاق رفع فأني يتنأسبان. 5 
5 وفى الثانية: تسليم د كلا منہما إسقاط» لک ن الإعتاق أقوى» وهر ينأف الاستفارة . (غناية) ٠‏ 
1 (8) قوله: فوق ملك التكاح” لأن ملك اليمي يمسم ملك ةا اق الموارى ااي عم 
بع عن اس ۾ بهن .. وأما ملك النكاح: فلا يستلزم مَلَك اليمين أصلا. (غناية ' ٠"‏ 
)٩(‏ قوله: أفلهذا ای إذا ظهد م دام بل ملك اين فوع طهر ل جو اسسارة | 
1 العتاق للطلاق» دون عكسه. (عناية) 1 (AR‏ 1 
لل )١‏ قوله: امتيع ' أى المجاز فى المتناز ع فيه أى فى قوله: أنت: طالق e‏ اغا 
جار فى - أى في قوله: أنت حرة منكوحةء ونوى به الطلاق. (عينى) 1 م ان 

الي و مسمس مس ا : امت 


۰ الجلد الثاني - جزء٣ E e‏ ۰ كتاب العتاق 

ش للمشارکة فى بعض المعانی عرفا "م قوقع الشاك قى الحرية*. 

١أ ٠‏ ولوقال: ما أنت إلا حر عتق؛ لأن الاستثناء من النفى إثبات على وجه 

: تاكيب .كما فى كلمة الفهادوا!؛: ولوقال: راسك راس حر لا يعتق؛ 

السب يو جد ا رار و ب N‏ 

١‏ الحرية فيه ؛ إذ الرأس يعبر به عن جميع البدن . 00 ظ 
ا 

أعن النبى عليه السّلام”» وقال عليه السلا : امن ملك ذا رحم محرم 

أأمنه فهو حر»**. واللفظ” يمومه ينتظم كل قراية مؤيدة بالمحرمية 

ظ |ولادا” ''» أوغيره» والشافعى يخالفنا”'' فى غيره. 


(١):يقال:‏ زيد مثل عمروء إذا كانا مماثلين فى الجود. 

(۲) أى فى العرف العام ٠‏ 

(۳) قوله: فوقع الشك إلخ” الات تر ارنااري الرورهد ا 0 
(؛) أى لا إله إلا الله. 

(0) قوله: " بحذف حرفه” أى و الكاف؛ لأن أصله: رأسك كرأس حر» فصار كقوله: مثل الحر .(ب) 


مسائل العتق الى يحصل بخير اختيار كإرث قريمه» وخروج عبد الحربى إلينا مسلماء وولد الأمة من مولاهاء - (E)‏ 
(۷) قوله: ذا رحم إلخ ٠‏ الرخم فى الأصل: : وعناء الولد فى بطن أمهء ثم سمي القرابة» والوضلة من -جهة 

3 الولاد رحماء ومنه ذو الرحمء والحرم: : هوالذى لايجوز التكاح بيدهما لو كان أحدهما ذكراء والآخر أنثى.(ع) 

E 3 ْ‏ اك 1 مرا والدرايةج5) الحديث ٠ .۸٥ضص ١‏ (نعيم) 

(۸) أخرجه النسائى فى ” سننه ' عن ابن عمر. (عينى) 

. (۹) أخرجه أصحاب السان الأربعة عن سمرة. (عينى) 

7 راجع نصب الراية ج۳ ص۲۷۹ والدرايةج۲؛ سد . (نعيم) 


1 9١٠)أى‏ لفظ الحديث. . (عينى) 
٠‏ (11).هى القرابة بين الولد والوالدين. ٠‏ 
00)أى لا يعتق عنده فى غير قرابة الولاد. 


: ( قوله: فصل اذكه العتق الحاصل بالإعتاق الاختيارى الذى هو الأصلء ذكر فى هذا الفصل عامة ٠‏ 


الاساساسسيييسسس يس سس سس 7ش بيس ل ببسي ل يي له 


eT‏ والأخوة E‏ ا عن e u‏ ا 
الإلحاق”" والاستدلال» ولهذا امتنع التكاتب“ على المكاتّب فى غير 


الولادء ولم يمتنع فيه. ولنا ما روينا”'» ولأند ملك قريبه”'' قرابة مؤثرة 


|أفى المحرمية: فيعتق عليه وهذاهو المؤثّر فى الأصلء' والولاد ملغى ؛ 
o (WD:‏ ا 2 ID‏ 
ْ لأنها” هى التى يفترض وصلهاء ويحرم قطعها حتى وجبت” النفقة. 
وحرم النكاح . ولا فرق بينما إذا كان امالك" مسلمّاء أو كافرا فى دار 
الإسلام”'''؛ لعموم العلة"' ''. 


)١(‏ قوله: ' ينفيه إلخ ˆ وکل ما ينفيه القیاس» لا يلحق به شىء آخر بالقیاس» وکل ما هو لا يقتضيه لا 
يدخل غيره فيه بالاستدلال» أى بدلالة اانص إلا إذا كان الملحق فى معنى الملحق به من كل وجه» وههنا ليس 
| كذلك؛ لأن قرابة الأخوة وما يضاهيما إلخ. (عداية) ١‏ 
(۲) أى أدنى دراجة. ۰ 
هه أى إلحاق قرابة إل .خحوة بقرابة الولاد. 
(٤)قوله:‏ "امع إلخ” يعني إذا ملك المكاتب أباه» أو ابنه» فهو مكاتب» بخثلاف الج فإنه لا 
| يتكاتب. (عينى) 0 

(5) قوله: "ما روينا' وهو قوله مَيدهِ: «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه». (عينى) 
۰ 59)قوله:” أولأنه إلخ ئ للك قرزيه كزابة رة ف ار مية» وكل من فعل ذلك عتق عليه أما إنه 
ْ ملك ذلك فبالإجماع. . وأما إن كل من فعل ذلك عنتق عليه» فبالقياس على الولاد؛ لاخدال وهر كلك 
| القريب الحرم هو العلة المؤثرة فى الولادء والولاد ملغى لأنها إلخ. (عينى) ' 

ا فى الحرمية. ٠‏ 

(۸) قوله: أحتى وجبت” “ أما حرمة النكاح: فبالإجماع» وأما وجوب النفقة: فمذهبناء لكن لما أثتبت ذلك 
من قبل بدليل قطعى » وهو قوله تعالى: إوعلى الوارث مغل ذلك كان ثابتا البتة» فاستدل به. (عناية) 

. ْ a وكذا‎ )9( 

)٠١(‏ قوله: في ى دار الإسلام” قال ف ف اة : قوله: 0 فى دار الإسلام» فى الکتاب متعلق مراع نا 
| ذكر قبله من قوله: ولا .فرق بين ما إذا N‏ كافرا فى دار الإسلام» فإن المسلم إذا أعتق عبد 

ْ حربيا فى دار الحرب» لم يعتق عليه . وكذا الحربى لو ملك فى دار الحرب ذا رحم محرم منه» لم يعتق عليه» فإنه 
لو أعتقه لم ينفذ عتقه» فكذا لا يعتق عليه بالملك. (عناية) ا 
)1١( 1‏ وهى القرابة امخرمة للتكاح. (عناية) 


1 ب lk‏ ل 2222 


ا ا د E, aS a TE e‏ 
| واللكاتك” إذا ات شترى أخاه» ومن پجری جرا لا تکاتب 
1 عليه؛ ؛ لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق» والافتراض" “عند 
ا القدرق: بخلاف الو لاد“ لأن العتق فيه من مقاصد الكتانة» فامتنع البيع. 
|| فيغتى تحقيقا لمقصود العقد. وعن أبى خنيفة : أنه يتكاتب على الأخ أيضّاء 
ليام فلناأن تمتع» وؤهذا بخلاف" ما إذا ملك ابئة عم 


1 و " أحته من الرضاع ؛ لأن الخرمية ما ثبت بالقرابة» والصبى جعل 
أهلا لهذا العتق: ود االو 0 او و ظ 


1 لأنه تعلق به '' حق العبد» فشابه النفقة ٠‏ 0 


1 () قوله: عدت TT‏ ا التكاتب على المكاتب في غير الرلادء وتقريره! 
AD 1‏ عق ا o n‏ يتكاتب على الأخ أيضاء ولدن سلمناء قإها لإ 
| إيتكاتب عليه؛ لأن المكاتب ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق؛ لأنه عبد ما بقى عليه درهم» وإفا ألحق بالهلاك. 
. الأقيما هو المقصود من الكتابة» ومن لا قدرة له على الإعتاق؛ فلا يعتق عليه؛ لأن فرض ن المسألة عند القدرة, (عليةم 
. (۲) كالعم والخال. (عینی), 

(؟) أى فرض المسألة. 

۰ (؟) قوله؛ " بخلاف الولاد إلخ أى فإن قيل: لو كان ذلك للماعبتق عليه قرابة الولاه؛ أجاب يقولة؛ 
1 بخلاف الولاد؛ لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة) لأن عتق نفسه لما كان مقصوذا بالكتابة؛ لأنه لا يعغير بالرق» 
]| فكذلك رق الوالد والولدء فإذا كان من مقاصدهاء امتنع البيع» فيعتق عليه تحقيقا مقصود العقد» ا 
الا فلت من مقاصد عقد الكت عدم طرق امار ره روق نرق انه ار ايه و ا : 
)٠(‏ الصماحبين. 

| ()قوله: وهذا بخلاف إلخ N‏ » تقريره: :تلز کان لك ذ ازس افر علة اق 
0 على من يفك لعتقت ابنة العم التى هى أت من الرضاعة على ابن عمها إذا اشتراهاء وليس كذلك. 
0 وتقرير الجواب: “أن المراد بامحرمنية محر مية أن نرت فيا القنرابة؛ وهذه ليست كذلك؛ لأن الرضاع هو المؤثر» 
أأوذكر هذا الجواب إنما هو لزيادة الإيضاح؛ e E‏ 
0 مؤثرة. يي SS‏ ف ل ف ERS‏ 

أ 6م الواو للحا 0 

١‏ )قول "لحن خان نعل دزی وى متهت شر ماع تبحا کارت وق حل 

| عليبما؛ لأن العلق ا ل 0 
.)ى ييذا العتق... كه 


1 
5 
3 


عدج رن ربصطوهم :بج :نجعي جر عون وهال جلمد جو داعت ل ندج نيزا et EGERA PNET PTE‏ طاطم بويد يجتب 


| الأول زيادة؛ :فلو متغتل الغتق تعدمه فى اللفظين الآخرين”' 
1 فئ:الطلاق» اوقد ناه من قبل وإن:» أضاف العتق إلى ملك" وق أو شزط 


0 0 


e.‏ وا : فلا وا قاط 


01 5 (()قولمن ومن أعتق إلخ أى مين قال لعبدو: أنت حر لوجه الله تعالى» Ys‏ 


ج 


امن اعت" '' ع e‏ الله شال ولل أو للشيظان» أو ت 
لوجود ركن الإعتاق”” من أهله فى محله» E‏ فی اللفظ 


شک انواقع اس فى المخل»- كنا 


وأعقق :الميكره 8 5 


صبح + .كمافئ الطلاق. 58 الإضافة إلى الملك: ففيه خلاف الشافعى» 


0 ا 
EE) TT‏ 
)1۲( 


اذا TT eT e‏ اس 


)1٠١( ٠‏ قوله! "شاب النفقة (كالعم واخال]. "لوعي قيب قات باقر فكذا يعتق قريبهما الحرم بالملك. بي | ظ 


(۲) أى لرا الله و ٣ E e‏ 

(۳) قوله: Eas‏ وهو رافظ الإعتاق مي أله ده وهو الساقل البالغ لالش 
فى محله» وهو العبد المملوك. (عينى) 

(2 اكول اعم لله.‎ E 

(5) يعني الشيطان وا ف 

(5) أى في الفصل | الثاني من كتاب الطلاق A.‏ 1 

(۷) قوله: ”وإن أضاف العتق إلى ملك ˆ بأن قال: إن ملكتكِ فأنت حرء أ أهنانه إن رند بأن قال 
لعبده: إن دحلتٍ الدا ر فأنت حر صح» أي وقع كما في الطلاق» بأن قال: إن ترو جتك فأنت ار 0 قال 
لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالق. (عيني) : ١‏ 

إن الإعباق.. 5 


)٩(‏ بالشرط. ا 
1 3 ۰( قوله: : بخلاف التمليكات” "ليك لا بجی نپا سایق افتاه ای مسالاو الأن فى جعله 


متعلقًا بشرط لا يذرى أيكنوة آم لا بكرن حطر وغيار الخرط فى البيع نصاء بتخلافت القيناس ليزه نقضا. رب || 


(1١)أى‏ أصول الفقه. (عينى) 0 
۲ ١)قوله:‏ 0 لقوله عليه السلام إل هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق فى مصنقفه أي بكرة : أن 
RS‏ أل مالم وار مججم اسيم كدو بحام وبحي الج مسرن وه ناد وب طون وعد هوحن جرس رحج ومسو ورج العامة م ا ا EEE HO i ERE‏ 5 9 ا 


مسجو بجع مسج ct‏ وس ممع دوم j‏ 


ع 


المجلد الثاني - ع -758غ8- ش كتاب العتاق | 
لطائف حن خر جوا إليه مسلمين: اهم عشقاء ه86 ولاه أحرز 
نفسه وهو" مسلم» ولا استرقاق على المسلم ابتداء”" . 
وإن أعتق حاملا عتق حملها تب لها؛ إذهو” متصل بهاء ولو أعتق 
E TET‏ ؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها" مقصودا؛ لعدم 
الإضافة إليها"٠‏ ولا إليه" تبعالما فيه من قلب الموضوع” ». ثم إعتاق 
| الحمل صجيح» ولا يصح بيعه» وهبته ؛ لأن التسليم نفسه شرط فى الهبةء 
والقدرة عليه فى البيع» ولم يوجد '' ذلك بالإضافة إلى الجنين» وشىء 
من ذلك" ليس بشرط فى الإعتاق» فافتر قا" . 
ولد أت رع و الاريك إلى 
إلزام امال على الجنين؛ لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه”*'" الأم؛ لأنه فى 


خرج إلى رسول الله در هر يحاصر أهل الطائف ثلاثة وعشرون عبداء فأعتقهم رسول لله مي فهم الذين 
يقنال لهم: العتمايى رارج ج.أبو داود ه فى اللجهاد, والعرمبدئ فى .المناقت عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
قال: خراج رسول الله ت يوم الحديبية) الحديث وفى أخره: «عتقاء الله سبحانه). (عينى) 

2 


راجع نصب الراية ا CYA’‏ والدرايةج۲» الحديث ۸ صضص۸9. (نعيم) 
(؟) الواو حالية. 
(۳) قوله: ابتداء وقيد بالابتداء بجوازه عليه بقاء؛ أنه فى البقناء من الأمور الحكمية.دون الجزائية». 
فيجوز بقاءه كبقاء امازل يوجر أسبابها. (عناية) 
(4)الحمل. 
)٥ 2‏ أى دون الحامل. 
1 (5) الحامل. 
(7) الجامل. 
(۸) أى لا وجه إلى إعتاقها تبعا. 
)٩(‏ قوله: TT‏ ۾ ضوع لأنه يكون ابم متبوعاء وامتبوع تابنا وهو فاسد. (عيني) . 
)٠١(‏ أى شرط فى البيع 
)1١(‏ أى التسليم والقذرة عليه 
(؟١)‏ أى الإعتاق والبيع والهبة. 
)١9(‏ الإعتاق. 
(1)المال. 


س ل 


عتق نفس على حدة» واشتراط بدل العتق على غيرالمعتق لا يجوز 
على ما مر فى 0 وإنما 3 فيام الحبل وقت العتق إذا جاءت به 
لأقل من ستة أشهر مله لأت ا مده أدنى مدة الجمل . ٠‏ 

yT 0‏ حر ل "مكلوق ف Ty‏ 


'افيعتق عليه. هذاهو الأضل" 4 أ ولا عارص فيه أن ولك الأهة 


لمولاها. سن ا 
الحضانة نة" أو لاستبلاك ماءه عاء ها" والمنافاة متحققة ٠‏ والزو"' 


(1) قوله: عل وا نو ! قال السخباق * “هلو ر رر لم حسمل أن بكرا مراد ای فى 
مسألة خلع الجامء الصغير . قلت: : فى نفس الأمر يستبعد هذا » وقال الإنزارى: ويجوز أن يكون ذلك إشارة . 


إلى ما ذ كره فى خلم كفاية التي ب لأنه قبل هذا الكتاب. (عينى) 

(١)أى‏ من وقت العتق. (عناية) 

©( أى القدورى. (عينى) 

() ولد الأمة. 

(5) المولى. 

(1) قوله: هذا هو الأصل” , يعنى أن الأصل أن يخلق الولد من ماء صاحب الماءء ولا معارض له فيه ای 
فی الولد؛ لأن ماء ا مة لا يعار ض 0 لأن ماءها تملوك له» فيكون الماءان له بخلاف أمة الغير؛ لأن ماءها لوك 
لسيدهاء فتحققت المعارضة. (عناية) 

(8) الأمة. ش 

)٩(‏ قوله: باعتبار الحضانة [فإن حق الحضانة للأم, لا للأبع” وفيه نظر؛ لأن حق الحضانة إا ينبت بعد 
الولادة» فلا يجوز أن : يكون مر جحا لا هو قبلها. (عناية) 

ر )١‏ الزرج. 

)١١١(‏ قوله: والمنافاة إلخ” جواب عما يقال: الترجيح يحتاج إليه بعد التعارض» وتقريره : التعارض موجود؛ 
لأن المنافاة متحققة, فإنه | و اعتبر جانب الأ کان ممل وکا لسيدهاء ولو اعتبز جسانب الأب» لذ يكن ملو کا 
E‏ و من اللولىع فإنه 2 أى جانب ا 5 ْ 
ا E‏ رو رع ا 
يرق به. وفيه نظر؛ لأن العلم يكون الولد رقيقا بتزو ج الأمة إا يكون بعد ثبوت هذا الحكم ذ فى الشرعء و كلا “منا 
فى شر عيته. 66 


مستي ب سم مس ل 


للجلد الثاني" 0 ا كتاب العتاق 


قد وضى به» بخلاق ولد الغرور؛ لان الوالداما رضن ب 


-وؤله اغخرة حر غلى كل حال .لأنجانبها'" ر 3 لهااي 1 


وصف لحري کماییمیا" ناویا و ا لسر 


وأمومية الولدء a‏ کک 


0 ا 2 » ويسلعيّ: فون بقية فيه اا 


4 


ا و ٠"‏ یتس" على ماأعتوء ر لایر 


(DF 
ولذه حرا بالقيمة نظرا للجانبين. (عينى)‎ 
. (؟)أى سواء كان زوجها حراء أو عبدا. (عينى)‎ 

(۳) على جانب الزوج. 

)٤(‏ الولد. 

(5) الولد. 


)قول فى المملوكية رقن قا اذوه كو لق ر ی کاو ر ل ١‏ 
ف المدير وأم الولد الملك كاملء والرق ناقص» وفى المكاتب على عكسه» فعلۍ هذا یکون قوله: والعدييس || 


ري الولدء والكتابة كالتفسير لذلك. (عناية) 


(۷)قوله: "والقدبير ع اا روح تر د وز ريل رن ٠ ae‏ 
زوع ا موی آم وله من جل يكيو الولد فى بعكو آم والكعايةء بھی إذا كاتب الولى أمنهء م ولات دخل ا 


الولد فى كتابة الأم تبعا . (عينى). | 
(8) قوله: ”باب إلخ” أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل؛ لكونه مخ ی التق عليه آولی باتقدم: عي ش 


O‏ الاختلاف. 


) 9 قبوله: "أن الاعتاق بجا إيخ* ا ا eT ET‏ 


اا ا 
اثبوته فى النصف .دون النصف. . : 


ع سر سال مان سا هل يوجب زوال ارق عن لحتل كله أم لاء عد لا 1 


يوجبء بل يبقى کل امحل رقيقا وکن زال الملك بقدره» يوجب زوال الرق عن الكل. 0 | 
0V. +‏ 0 


ب | 


انى فإضافته إلى اا ال E‏ 1 ى الكزا؛ ا 

کل لها أن الاعتاق.إئيات لقم وهوقوة حكميقف اررق 
a‏ « وهو ا الذى هر ضعف حکمی» رهما" 0 ل ع ان" 
م ' كالطلاق” ".العفو عن القصاص والاستيلاد:. - ا 
ولا اأحنيفة : انلا إثبات العتق E‏ ا A‏ 1 
اللك؛ لخن اللكا جف وللرق ق الشزع ار حى العامة وخكم| | 
u‏ تحت ولاية المتصرف» وهو إزالقجقه: لاق یرو 8 


0 0 الإعتاق. 
RD‏ 
(1) قنوله: وهو قول الشبافعى ١‏ امدقت ذا كان لالد ريس ار ا ر لقند ذلك وله 
کتوله أما لو كان المعتق مر براه ييقى ملك إلسكت كبا ,کاله حتى يجوز ل یب رچ ؛ (عينى) 
M(‏ الإعتاق ينا ' ١‏ 
1 ۳7 ی عط الغبد 
(:)أى للصاحبين والشافعى. 
(ه) القوة. ا 
(1) قؤلة: يإزالة ضدها” “ لأن امحل لا يخلر عن ادش" و أحدهما ر (عناية) 
() الضد. 0 e e‏ 
(۸) الرق والعتق. 
(9)أى بالاتفاق» فكذلك الإعتاق. 2 6 
٠ 0‏ الإعتاق. ۳ 1 
١‏ 0 عدم القجزئ. م ۰ 1 || 
1 (9١)قبوله:‏ إثبات العستق: با 07 e MN E‏ زالة للك لا ١‏ 
إثبات العتق يإزالة ضده الذى هو الرق» ولا هو إزالة الرق؛ ليلزم عدم التجزئ. (عناية) 
00 
a ¢‏ 00 : : 1 
.19 قوله: ٠‏ الوظلرق .حي الشرع: أ لكف ااستكف أ يكرد عن جار ال ماي ع ۰ 
عبد أ و حق العامة لأن: الغانمين..كما, كانوا يغتدمون غير و اارقیق يفو i‏ 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق اماد ٠‏ باب العبد يعتق بعضه 


ل ا ل والتعدى إلى || 
ما ورائه ضرورة عدم التجزئ» والملك متجزئ ديا 


الا 5 ل 0 


ا عند" ©؛ لأن الإ oT‏ 


كله'"'» وبقاء الملك فى بعضه يمتّعهء فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبًا؛ إذ هو 


لكي م لأ رف وو السيطان كبيال الكدانة > قله" أن E‏ 
أن يعتقه؛ لأن المكاتب قاب للإعتاق غير أنه" إذا عجز © لا يرد إلى | 


(1) قوله: " والملك متجرئة” وهذا كما ترى بناء بكلامه على أحد الأمرين كل منهما مسقل بإفادة 
المطلوب. وتقريره: الإعتاق إثبات العتق يإزالة الملك؛ والملك متجزئ) فالإعتاق كذلكء وإنها قلنا: بأنه إثبات العتق 
بإزالة الملكء لا يإزالة الرق؛ لأن الإعتاق تصرف» وكل ما هو تصرف لا يتعدى ولاية المتصرفء فالإعتاق 
لا يتعدى» وولاية المتصرف إنما يكون على ما هو حقه» وحقه الملك؛ فولايته إنما يكون على الملك. 

وأما إن الملك متجزى) فذلك بالإجماع» وتقريره الآخر: ار 1 زالة الملك» والملل .متجزى) ' فالإعتاق 
إزالهة متجرئ» وإزاله التجرى جرم (عناية) 

(۲) لذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول ملكه عن البعض الذى باعه. (عينى) 

(۳) قوله: والهبة ' كما إذا وهب نصيبه من العبد المشترك لشريكه» يزول ملكه عن البعض. (عينى) 

)٤(‏ وهو أن يقتصر التصرف على موضع الإضافة. (عينى) 

(6) الإمام. 

(3) أى إضافة الإعتاق. 

(۷) قوله: ٠‏ توجب ثبوت الالكية فى كله [العبد]" أى باعتبار العتق؛ لأنه لا يتجزأء وبقاء الملك فى بعضه 
نه عن تسوت النالكية فى الكل ا ارق که رل نقد چ فين اليد ما بو جد لوقت اکن 
ير 

ا 

ويد وا ا فإن قيل: E RR DE‏ ا 
كرات E N‏ » بخلاف الكماب للقصودة»إنها إسقاط من امولى إلى 

Ê‏ المكاتب» وإقرار على تحصيل بدل الكتابة» فكان فيها معنى المعاوضة» فيقال: : ويفسخ. . (عناية) 


الجلد الثاني - جز ء٣‏ كتاب العا ۳ ا 


تف لفتحت »یوید 


E yT n‏ شغ ولیس فى الطلاق' والعفو عن 
القصاص حال مسوسطةء فأئبشاه فى الكل" ترجيحا للمحرم ' 


)۵( 


زالأستيلاد متجز تج عند حتى لو استولد نصيبه من مدبرة» فت 
ا وفى ل 5255 مجاه ل كد اكات السك 


سسا 


)۱١( 


E‏ ن کان موا رکه بايا EE‏ ران شاه ضمن” 


(0, 


المد ا وارلا للمعتي. وإ أعتق أو استسعى قالولا بينم + إن كان 


(١)قوله:‏ 0 جواب عن قولهم: وصار كالطلاق والعفو عن القصاص» ووجهه: أنه إذا لم 
يثبت العتق فى الكل لإمكان العمل بالدليلين؛ الرعره جل خوضة إن ثيه رارقا رمي الجا فيصار إليباء 
ولیس فى الطلاق والعفو ذلك» فأثبتناه ذ فى إخ. (عناية) 

٠‏ (۲) أى الطلاق والعفو 

(۳) على المبيح. 

)٤(‏ جواب عن قولهم: والاستيلاد. 

(ه) الإمام. ۰ ١‏ 

1 5) قوله: فصر غه راق غل تة زليه “ يعن أنه إذا ولدت الأمة المد ون ولد 
فادذعاه | أحدهما تصير نصف الجارية أم ولد» ونصفها مدبرة لشريكه على أنه | لع د ب 
إلثلث» ونصف الآخر فى الجملة. (عينى) 

1 0 و3 e‏ لو كان الاست اد نجرا EY‏ ابس ااب بأنه لم || 
|4 ا 2 e‏ ا 


() نصيبه. 
)١٠١(‏ المعتق. 
EE e e‏ قق أحدهما بمال» 


حاسمت سل 


Ê‏ المجلد الثاني- رجزء” كتاب العتاق ع7 . باب العبد يعتق بعضه 
المعتق ر فالشريك بالخيار إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى العبدء 
والولاء بينهما فى الوجهين". وهذا عند أبى حنيفة . 

وقالا: ليس له إلا الفمان مع اليسار'"'» والسعاية مع الإعسارء 
ولا يرجع المعتق على العبدء والولاء للمعتق » وهذه المسألة'" تبتنى على 
ن ا تجزئ الإعتاق» وعدمه على ما بیناه“» والناي: أن 
دراك دس اديه وعندهمايمنع :. لهما فى الثانى قول 
E‏ فن الرخل بح نضيبه إن كان غا عدم وإن كان فقيرًا 
بع "لوحم الاعمة* قسم“» والقسمة تنافى الشركة. وله أنه 


||اتتست مالغ نيه عند العبد فله أن بشن“ 


كما إذا هبت الريح بثوب 


إنسان»ع وألقته فى صبغ غيره» حقى انصبغ' به» فعلى صاحب الشوب || 
قيمة صبغ الآخرء موسر كان أو معسرا لما قلا" فكذا ههنا”"". إلا أن || 


01 أى صورة الإعتاق» وصورة الأسيشسعاء ۰ 
(؟) أى يسار المعتق. 0 
(۳) قوله: ‏ وهذه المسألة“ أى بم الع على العبدء وعدم الرجوع عند أداء الضمان. (عينى) 
)٤(‏ أى أصلين دقيقين. 
(0)قوله: “على ما بيناه” أى عند قوله فى أول الباب: وأصله أن الإعتاق يتجسزا عنسده إلى آختره. (عينى) 
(5) هذا الحديث أخبرجه الأئمة الستة عن أبى هريرة. (عينى) . 
(۷) العبد. ٠‏ 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ب من ۲۸ زالدزایة خب الحديث 1۱۹ ص٦۸.‏ (نعيم) 
١‏ (۸) قوله: قسم [النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم]“ الأمرين أعنى خلاص العبد» وسعايته بين الحالين 
أعنى يسار المعتق وإعساره» ا ل (عينى) 
)٩(‏ العبد. ش 
)1١(‏ الثوب. . 
١١١)قوله:‏ الما قلنا” يريد به قوله: OEY‏ م له (عينى) 
ا .. (؟١)‏ قوله: ' فكذأ ههنا“ أي فكما انتفع رب التوب بالصبغ» فكذا ههنا ينتفع العبد بالعتق. (عينى) 


المجلد الثانى- جزء" كتاب العتاق 6غ - باب العبد يعتق بعضه 


العيد فقير» فيستسعيه'''. ثم المعتبر يسار التيسير"» وهو أن عللك مك 
الال قدرَ قيمة نصيب الآخبرء لا يسار الغناء؛ لأن به“ يعتدل النظر من 
الجانبين” بتتحقيق ما قصده المعيتق من" القربة» وإيصال بدل حق 
الساكت إليه» ثم التخزيج”" على قولهما ظاهرء ؛ فعدم رجوع الى ها 
ضمن على العبذ؛ 0 السغاية فى حالة النسارء والولاء للمعتق؛ لأن 
العتق كله من جهته " '؛ لعدم التجزئ. وأما التخريج على قو قزل غبار 
الإعتاق""'' لقيام ملكه فى الباقى ؛ إالاغغاق ت اعد :> 
والتضمين”""' لأن المعتق جان عليه بإفساد نصيبه:حيث امتنع عليه البيع 
والهبة» ونحو ذلك" مما سوى الإعتاق وتوابعه ٠“‏ والاستسعاء لم 


)١(‏ العبد. 
(۲) قوله: ثم المعتب ر يسار إلخ ای و فز بسار اتی ای ب به عليه الضمان هو يسار التيسير. (ب) 
(۳) المعتق. 
(4)أى بيسار التيسير 
(ه) جانب المعتق والساكت. (عناية) 
(3) بیان ما. ش 
(۷)قوله: "ثم التخريج إلخ ب يعنى إذا علم أن هذه لسالس ية علن حرفين أى أصلين؛ بقى الكلام فى 
التخريج» وهو على قولهما ظاهر؛ لأن الإعتاق إذا لم يكن متجزئا كان المعتق موقعًا للعتق فى النصيبين جميعاء 
ويساره مانع عن السعباية» فوجب عليه الضمان. فانتفى السعاية. ولا يرجع المعتق بما ضمن على العبد؛ لعدم 
السعاية عليه فى حال اليسار للأصل الثانى» فلو رجي» لكان عليه السعاية. (عناية) 
(8) على العبد. 
(5) الأصل الأول. (عينى) 
)٠١(‏ الإمام. 
01١‏ اى للشريك. (عناية) 
(؟١)‏ الإمام. 
)١(‏ بالرفع أى وخيار التضمين. (عينى) | 
)۱٤(‏ مك اونحو ذلك كالتصدق والوصية. (عينى) 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب العتاق 5 بان الجن اق سف 


3 اسم اليه فا معو نان اد لأنه قام مقام الساكت بأداء 
المتيكان E E‏ مداق 0 5 
ا الضمان ضمنا''. فيصير كأن الكل له وقد" أعتق بعضه 

قله أن سالا ا ل 
الوجه"؛ ك بأداء الضمان» وفى 
حال إعسار المعتق E‏ ؛ لبقاء ملكه» وإن شاء استسعى؛ 
ا 


ا TT‏ 
السو 0 سرد أنه" بت لفكاك ر فة 


)١5(‏ قوله: ' وتوابعه” أى توابع الإعتاق كالتدبير» والكتابة» والاستيلاد. (عينى) 

ْ قوله: “والاستسعاء” معطوف على قوله: والتضمين» وقوله: لا بينا إشارة إلى قوله: وله أنه احتبست‎ )١١( 
مالية نصيبه عند العبد» وهو مبنى على الاصل الثانى. (عناية)‎ 

)١(‏ إلى الساكت. 

(۲) قوله: "وقد كان له [أى للساكت] ذلك“ أى أخذ القيمة بالاستسعاء بناء على الأصل الغانى» فكذا 
. من قام . مقامه. (عناية) 

(۳) العبد. 1 

)٤(‏ قوله: ا راب معنا ا ا والمستسعى كالمكاتب» فكيف قبل ذلك؟ 
وتقريره أن ذلك ضمنى» والضمنيات لا تعتبر. (عناية) 

(5) الواو حالية. ش 

(7) أى إذا ضمن للمعتق. 

(۷) العبد. 

(۸ أى الشريك الساكت. 

(9) قوله: الما بينا إشارة إلى قوله: احتبست مالية نصيبه إلخ. (عناية) 

9١٠)أى‏ للشريك الساكت. 

)١١(‏ أى الإعتاق والاستسعاء فى نصيبه. (عينى) 
(٠‏ إلى الشريك الساكت. 


ا ا ل 2 ل 7 س7 ا يب ا ا 2 ات 


راغي الع ق؛ إذ لا شىء عليه لعسبرته؛ بخلاف 
رونا ارا يي لو د 
يقضى ديئًا على الراهن» فلهذا يرجع عليه" وقول الشافعى:: فى الموسر 
كو ين وان الى لحر ان هبي CR‏ عل اكه جام 
ولي نه ليه لل تقد اريف" لافنا و NN‏ 
لأذ العبد ليس بجان» ولا راض به" ولا إلى إعتاق الكل للإضرار 
اليا كع TOE‏ "اند رزج EID‏ الا 
"نافدر" ويل يو على O‏ اليه" قاذ بطباز إلى 
ابجع" ين الى لقؤة )لضيو "0 المالكية :القع ا "ليناد 


)١5(‏ العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(©) الراهن. 

)٤(‏ أى الشافعى. (عينى) 

(5) المعتق. 

(5) قوله: ولا راض به ' أى بالإعتاق؛ لأن الرضاء إنما يتحقق بعد العلم» » والمولى منفرد بالإعتاقء؛ فلا 
يكرك العيت غاا يه فد يكن اضيا ب (عناية) 

(۷) يعنى عتق ما عتق» ورق ما رق. (عناية) 

(۸) جواب الشافعى. 

(9) أى فى وجوده. ٍ 

)٠٠١(‏ كما فى إعتاق العبد a NOT‏ (عناية) 

)١١(‏ وهو موجود. 

)١۲(‏ قوله: "فلا يصار إلخ قال الكاكى: قوله: قر نل لعن الع ال ري 


فى نصفه. :«عبنىي) ا 
قوله: ”فلا يصار” أى إذا كان إلى الاستسعاء سبيل: فلا يصار إلخ. 


)١9(‏ الحاصلة من إعتاق البعض. (عناية) 


المجلد الثانی- جزء” كتاب العتاق EA‏ باب العبد يعتق بعضه 


)١( 0 . 00‏ 5 (۲) ر “ و00 م2 

صاحبه بالعتق ۰ سعى العبد لكل واحد منہما فى نصيبة» موسرين كانا 
أو معسرين عند أبى حنيفة» وكذا إذا كان أحدهما موسراء والآخر معسرً؛ 
اح سي RR‏ 


4 
3 


e 
و‎ TT صادقًا؛ لان“ مكاتّه وملک‎ 
ذلك باليسار والإعسار؛ لأن حقّه”' .فى الحالين"  فئ أحد شيئين”""؛ لأن‎ 
يسار المعتق لا ينع السعاية عنده"» انم لا لإنكار‎ 

)١4(‏ بصحة البيع وأمثاله. ش 

(1) أى القدورى فى مختصره . (عينى) 

(۲) ای أقر. (عینی) . 

(۳) أى بالإعتاق. 

)٤(‏ العبد. 

() الإمام الأعظم. 

(5) العبد. 

(۷) العبد. 

(۸) قوله: YN‏ أى لأن الغبد مكاتبه على تقدير الصدق» أو ملو كه على تقدير الكذب» و ككس 
المملوك لمولاه. وهذا لف ونشر مشوش. (عينى) 


(3) قوله: ' مكاتبه أو مملوكه” لأن المولى إذا كان كاذبا فى قوله: أعتق شريكى نصيبه يكون الكسب 


للعولى . والمراد بالاستسعاء هو أن يكون الكسب للمولی» وإذا كان صادقا فى قوله: أعتق شريكى يكون مقرأ ! 
بأن العبد صار مكاتبًا باعتبار تحزئ الإعتاق عند أبى حنيفة» فكان الاستسعاء حيقل بمنزلة أخمذ بدل الكتابة» 


وذلك ا ابا . (عناية) 
(0١)المولى.‏ 
)١١(‏ أى فى حال اليسار والإعسار. 
(؟١١)‏ التضمين أوالاستسعاء. 
(1) الإمام الأعظم. . 


الورك فشعين الآخمرة: وهو السعاية؛ والولاء لهما"'"؛ لأن كلا منهمنا 


|] المجلد الثاني- رجزء ٠‏ كتاب العتاق - €4 - :ات المديعق مضه 


يقول: : عتق نصيب صاحبى عليه بإعتاقه؛ وو ووعتق نصيبى 


بالسعاية» وولاءه لى ونال اي بنة محمد : إن كانا موسرين» فلا 
|| سعاية عليه ٠+‏ لأن كل واحد منهما"" د عن سعابته يدعوى الفيمان 

4 صاحبه؛ لأن يسار المعتق تينع السعاية عندهما” إلا أن الدعوى لم 
تثبت لإنكار الآخرء والبراءة عن السعاية قد تثبت تبت لإقراره على نفسه. 
ل 8 eT‏ 
عليه" ؛ صادقًا كان أو كاذبّاء على ما بيناه» إذا المعتق معسر 


عاد كلوح الا لل كدت عد وا 11ل 0 
وإن كان أحدهما موسر والآخر معسراء سعى للموسر منهما؛ 


م لي لل لإغتستاره اوإقا 0 
€ و ی ی ار و 8 

مر "وقد تعذر إلخ التضمين إلخ ML‏ 
أنكر» يحلف» فإذا نكل» وجب الضماك. 
وأجيب بأنه لم | كان من اعتقاد كل واحد منہما أنه أعتقه صاحبه يحلف» ولم يجب الضمان على تقدير 
الحلف» فتتعين السعاية» فلا فائدة فى التحليف» ل ن اا بلاعليت؟ ؛ لان ماله إليه. رع 

(١)أى‏ للشريكين. 

(۲) العبد. 

(۳) الشريكين. 

)٤(‏ الصاحبين. 

(0) العبد. 

(5) العبد. 

(1) قبوله: على ما بيناه ' يريد به قوله: E OT‏ 
” النباية » وقيل: هو إشارة إلى قوله: لأنه مكاتبه أو مملوكه. (عناية) . 

(8) الموسر. 

)٩(‏ أى عن السعاية. 

1 المعسر.‎ )٠١( 


المجلد الثاني- جرء” كتاب العتاق 
الضمان على صاحبه؟ ليساره” ٠"‏ فيكون9 . تي ا 
ES‏ لأن كل واحد منهما يحيله”" 


على صاحبه» وهو يتبرأ عنه » فیبقی موقوقًا إلى أن يتفقا" على 
إعتاق أحدهما. ولو قال أحد الشريكين: إن لم يدخل فلان هذه الدار غداء 
حلت o a‏ او ا ل ع د ل 


فهو حر» وال الا : إن دحل" و فمضى الغد» ولايدرى اا 
آذآ سس ل ا س ت 


ع اد لحل TS‏ 
حنيفة وأبى يوسف ال سحي : يسعى فى جميع قيمته' '''؛ لأنه المقضى 
عليه" بسقوط السعاية مجهول”'"' ؛ ولا يمكن القضاء على المجهولء 
فصار كما إذا قال لغيره: لك على أحدنا آلف درهم» فإنه لا يقضى بشىء 
للجهالةء كذا هذا ولهما أنا تيقنا بسقوط نضصف السعاية؛ لأن أحدهما 


و 
)١(‏ أى ليسار الصاحب. 
(۲) المعسر. 


(۳) الولاء. 
)٤(‏ أى صاحبه. 


(ه) لأنه جاحد. 

(5) الولاء. 

(۷) الشريكان. 

(۸) فلان هذه الدار. 

(9) فلان. 

)٠١(‏ قوله: يسعى فى جميع قیمته ' بيدهما نصفین إن كانا معسرين» وإن كانا موسرين لم يسع لواحد 


منهما فى شىء» وإن كان أحدهما موسراء والآخر معسراء سعى فى نصف قيمته للموسر مدمما لأن العسر 
يتبرأ عن السعاية» وا موسر يدعيهاء فإن يسار المعتق عنده أيضا يمنع وجوب | لسعاية» ووجه قول محمد: إن كانا 


معسرين أن المقضى عليه إلخ. (عناية) 
)١١(‏ وهو الحانث منهما. (عناية) 
155 لأنه إن هذاء اوهد 


کے 


ر 


والجهالةتر 3 gg eT‏ 
بعد 0 أن ا وة وما فقيل لكر أو الكياث» ويتأتى التفريع 
نيه ٠‏ على أن اليسار هل يُمنع السعاية أو لا يَمنعها على الاختلاف الذى 

EW‏ سبق . ولو حلفا على عبدين' "أ كن ا ها لم يعدن 
اخ سس ا بال ی وكذلك الت ل 
فتفاحشت الجهالة» فامتنع القضاءء وف الكبنة ا اا نه 
معلوم فغلب المعلوم المجهول . وا ر ا 
EE‏ لأنه ملك شِقص قريبه» وشراءه إعتاق على ما مر" 


)١(‏ قوله: "والجهالة ترتفع إل" هذا جواب عن قوله: لأن المقضي عليه مجهول» وتقريره: أن الجهالة 
eA‏ شرع الي الى لق روزم أ عزوت انحط لأن بالتوزيع يصير المقضى عليه الموليان» 
ولا جهالة فيمبما. (عينى) 

(۲) قوله: “والتوزيع” فإن قيل: فى التوزيع فسادء وهو إسقاط السعاية عن غير المعتق» وإيجابه للمعتق. 

وأجيب بأن ذلك محتمل ضرورة دفع الضرر عن العبدء وذلك لأنا لو لم نقل بالتوزيع» وقلنا بوجوب 
کل السعايق كما قال حمد» كان فيه إبطال عق العبد من كل رجه وأما ذا قلا الموزيع» فقد کان فيه ابعال 
حق غير !لعتق من وجه» فكان التوزيع أولى. (عناية) 

(۳)قوله: لا بعينه” بأن قال لعبديه: أحدهما حرء ولم يعينه» أو عينه أى لو قال: أجدهما حر وعينه 
ونسبه» أى نسبه الذى عينه» ومات قبل التذكرء أو البيان» فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه» ويسعى كل 
واحد مها فى نصفه. (عينى) 

)٤(‏ أي فى هذا الوجه. (عيني) 

(ه) قوله: ”على الاحتلاف الذى سبق“ وهو أن اليسار لا بمنع السعاية عند أبى حنيفة» وعندهما 
بمنع. (عينى) 

(1) قوله: ‏ ولو جلفا إلخ يعني إذا كان لكل واحد منهما عبد على جدة» فقال أحدهما: إن دل فلان 
الدار غداء فعبدی حرء وقال الآخر: إن لم يدخل فعبدى جرء فمضى الغدء ولم يدر الدخول وعدمه. (عينى) 

٠‏ (۷) هو المولى. (عيني) 

را (عینی) 

(9) قوله: وفي العبد الواجد ' بين اثنين المقضى عليه» و كذا المقضى به» وهو عتق نصف العبد معلوم» 
فغلب المعلوم امجهول؛ لأن المعلوم أكثر من المجهول. (عينى) 

)٠١(‏ فى فصل من ملك ذا رحم محرم. (عينى) 


. || المجلد الثاني-. جزء كتاب العتاق - i‏ - ات الغية رحن ينه 


٠. 2‏ 3 و 3 3 
وكذلك إذا ورثاه) والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبّه» وإن شاء 


استسعى العبد» وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: فى الشراء يضمن الأب 
نصف قيمته إن كان موسراً» وإن كان معسراًء سعى الابن فى نصف قيمته 
لشريك أبيه . وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه”' بهبة"» أو صدقة. أو 
وصية» وعلى هذا إذا اشتر راء ‏ ولةة وا قد حلف بعتقه إن 


اعرف ف . لهما أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق ؛ ETT‏ 


إعتاق» وصار كما إذا كان العبد بين أجنبيين» فأعتق أخدهما نصيبه”" . 


وله E E‏ فلا يضمنه. كما إذا أذ تند 


)١(‏ أى على الأب. 
(۲) يعني بالاتفاق. . (عناية) 


: (۳) قوله: وكذلك إذار رثام إلخ” صورته امرأة اشرت ابن زوجهاء مانت عن أخ وزو کان فصت ١‏ 


للزوج؛ ويعتق عليه» أو امرأة لها زوج وأب» ولها غلام وهو أبو زوجهاء فماتت المرأة» صار غلامها ميرانابين 
زوجها وأبيبا. (عناية) 

(4) أي لا في صورة الوراثة, 

(ه) أى إذا ملك الأب, والآخر ابنه. (عينى) 

(1)قوله: ' بهبة” أى بأن وهبه لهما رجل» أو صدقة بأن تصدق به شخص عليبماء اين 
به شخص لهما. (عيني) 

(۷) العبد. 

(۸) الواو للحال. 

(9) قوله: "إن اشتري نصفه [العبدء؛ إنما قيد بالنصف؛ لأنه إذا حلف بعتقه» ثم اشتراه بش ركة الآخر لا 
يعتق عليه؛ لأن الشرط شراء كل العبد» ولم يوجد. (ع) 

0 ٠)قوله:‏ “فأعتق أحدهما نصيبه' ' فإن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فيضمن لصاحبه قيمة نصيبه إن كان 
ونر وإلا فالعبد يسعى . (عيني) 

(١١)أى‏ أن الشريك الآخبر, 

)١۲(‏ أحد الشريكين, 

)٠١(‏ أى للشريك الآخر. 


5 


اا وعدا تفنيان O‏ '" فى ظاهر قولھما' ل hs‏ 


'المجلد الثاني- جزء 7 كتاب العتاق * ۰ - (E‏ - باب العبد يعتق بعضه 
ما از اا اا سم 


بإعتاق نصيبه صريحًا" ودلالةٌ ذلك'" أنه شاركه"" فيما هو علة العتق» 


وهو الشراء؛ أن شراء القريب إعتاق» حتی بس ب عن عهدة الكفارة 


N,‏ اسك اتاد 

| ولا يختلف الجواب بين العلم و وو اھر اوا عه 
أ لمعنه على ال ''"» كما إذا قال لغيره E‏ 
وهو" ملوك للآمرء ولا يعلم الآمر بملكة 


وإن بدأ الأجنبى فاشترى نصفه ‏ '» ثم اشترى الأب نصفهالآخر› 


)١(‏ قوله: ' ياعتاق نصبيبه صريحا بان قال له: أعتق نصيبك» فأعتقه لا يضمن. (عناية) 

؟)أى الدليل | على رضاه بإفساد نصيبه. (عناية) 

(۳) قوله: أنه شاركه إلخ ' والمشاركة فى علة العتق رضى بالعتق لا محالة» والمراد بالعلة» علة العلة؛ لأن 
الث لشراء علة التملك؛ والتملك فى القريب علة العدق» والحكم يضاف إلى علة العلةء إذا لم يصلح العلة الإضافة 
يا زههنا ذلك لأن الك سکم شرعئ» شت بعد باشرة عله نی ایا بخلان الإرش» ٠‏ 
إعتاق هناك ولهذا لا يخر ج به به عن الكفارة. (عناية) 

)٤(‏ أى بشراء القريب. 

(ه) خلافا للشافعى. (عينى) 

(5)قوله: "وهذا ضمان إلخ” يجوز أن يكون جوابا عما يقال: : إغما كان الرضى مسقطًا للضمان أن لو 
كان ضمان إفساد. وأما إذا كان ضمان تملك» فلا يسقط به» كما لو استولد أحد الشريكين الجارية يإذنه» فإنه لا 
يسقط به الضمان؛ لأنه ضمان تملك؛ إذ الاستيلاد موضوع لطلب الولدء لا للعتق» فلا يمكن أن يجغل الواجب به 
ضمان عتق؛ وهو غير موضو ع له» فكان ضمان تملك. (عناية) 

(۷) قوله: “فى ظاهر قولهما” قيد بقوله: فى ظاهر قولهما؛ لأنه روى عن أبى يوسف أن هذا ضمان 
تملك فلا يختلف باليسار والإعسارء فلا يسقط الضمان. (عناية) 

(8) أى بالقرابة. (عناية) 

(3) قوله: وهو ظاهر الرواية * وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه فصل بين ما إذا كان عالمًا بالقرابة» وبين 
ما إذا لم يكن عالمًا بها فى حكم الضمان؛ لأن الرضاء لا يتحقق إلا إذا كان عالما بما. . (عناية) , 

)١٠(‏ أى العلق» والسبب قد وجد. (عناية) 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۲ ١)أى‏ نصف ابن الرجل. 


المجلد الثانی- جزء" كتاب العتاق OE‏ 1 باب العبد يعتق بعضه 


0010 


ل تت ل ا ا ار اا ا 
و هو" موسرء فالأجنبى با حيار إن شاء ضمن الأب ؛ لأنه ما رضى 


بإفساد نصيبه» وإن شاء استسعى الابن فى نصف قيمته ؛ لاحتباس ماليته 
عله ب وهذاعنه أبن نة لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» 
وقالا: لاا خيارله. ويضمن الأب نصف قيمته؛ لأن يسار المعتق يمنع 


السعاية عندهما. 


ومن ری تف ن ي قلا ضمان عليه عند 


أو كحين #اونالا : N TE‏ 
فواعدلف كر "لاوا SE‏ 
قدذكرناة'"' , 

وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر؛ فدبر أحدهم» و هو موسر» ثم أعتقه 
إا هر عرس ا للساكت أن يفون دده 


)١(‏ الواو حالية. 
(5) الأب. 
(۳) الآبن. 

(4) الواو حالية, 

(©) أي المشتري. 

(5) قوله: ومعناه إل هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير ٠‏ وأوضحها المصنف بقوله: ومعناه إلخ.(ب) 
(۷) قوله: فمن ملك كله * لأنه | إذا اشير ي نصيب أحد الشريكين منه» يضمن للساكت بالإجما ع.( ع) 

(۸) أى المشترى الأب. 

| (9)قوله: أعبده ا ال وعندهما 
يضمن؟؛ لأنه أبطل نیب صاحيه بالإعتاق, (عينى) 

)٠١(‏ قوله: قد ذكرناه” إشارة إلى قرله: لهما أنه أبطل؛ وله أنه رضى. (عناية) 

- الواو حالية,‎ )1١( 

)١١(‏ والواو للحال, 

)١7(‏ قوله: ”فأرادوا ١‏ لضمان“ أى أرادا لأن مريد الضمان إنما هوالساكت» والمدبر دون المعتق» فكان المراد 
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المجلد الثاني - جزء” كتاب العتاق - €0 - باب العبد يعتق بعضه 


ا 


0 0 


aT SE SNL,‏ لبف 


تبي تست ب ی 


شر سوير كان أومعهير ا ناض هزد أن E‏ 
تختيفة». خلاقًا لهماإكالإعتاق ؛ لأنه شعبة من شغبه» فيكون معتبراً بْه 
ا "تفل على م دات بالات 
ضعي اعون كر ا ی 
أو لشن لدي و نهدي" باق 
e‏ ولك قاور بان اواو و" "خبطي CNB E‏ 


بالجمع التثنية» أو أطلق الجمع بطريق التغليب. (عناية) 

(1)قوله: “أن يضمن" وبيائه: أن قيمة العبد إن كانت. سسبعة:وعشرين ديتارا مغلا فإن الساكت يضمن || 
المدبر تسعة» والمدبر يضمن المعتق ستة؛ لأن قيمة المدبر ثلثا قيمة قن» فبالتدبير تلف منه تسعة» فكان الإتلاف 
بالإغتاق واقعا بلقي قيمة المدبزء وهى ثلثا قيمة القن» وهو ثمانية عشر دينارا» وثلشها ستةء فيضمن المدبر المعتق 
بتلك الستة فقط. ولا يضمن التسعة. (حاشية جلبى بر شرح وقاية) 

(۲) قوله: “ثلث قيمته [العبد] إلخ ' وبيان ذلك أن قيمة العبد إذا كانت سبعة وعشرين دينارا مغلا فإن 
الساكت يضمن المدبر تسعة» والمدبر يضمن المعتق سعة» وذلك لأن قيمة المدبر ثلغا قيمة القن؛ لما يذ كر 
فبالتدبير تلفت منه تسعة إفكان الإتلاف بالإعتاق اقا عل فة الد وهى ثلثا قيمة القن» وهو 
ا تحصن اا ای للك الا مقط ولا يضمن اة الى فتن تب 
الساكت مع تلك الستة التى يضمن إياها. (عناية) 

(5) للساكت. 

)٤(‏ والإعتاق باطل. 

(5) فإنه يتجزأ عنده خلاًا لهما. 

(5) التدبير. 

(۷) الإمام. 

(۸) أى المدبر بككسسر الباء: 

(9) كل واحد. 

)0٠(‏ الذى دبر 


اي جزء” كتاب العتاق -4415- باب العبد يعتق بعضه 


به بيعا وهبة على ما مر . فإذا اخثار أحدهما العتق تين حقه فيه" 
وسقط اختيار غيره» فتوجه للساكت سببا ضمان : تدبير المدير» وإعتاق هذا 
ال غا 2 أن يفون للد ر لكون الان مان ساو 
إذهو" الأصل حتى جعل الغصب" ضمان معاوضة على أصلناء 


وأمكن ذلك" فى التدبير" ؛ لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت|| 
التدبير» ولا يكن ذلك" فى الإعتاق؛ لأنه”'' عند ذلك" مكاتب؛ أو 


حر على اختلاف الأصلين” '"' . وابد االات شيعه سق يفنل | 


1١‏ ١)أى‏ الذى دبر. 

(15)أى على كل أحد من الآخرين. 

() ای بالغبد. ش 

(۲) قوله: ”على ما مر“ إشارة إلى قوله: لأن المعتق جان عليه بإفسادنصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة إلخ.(ع) 

(۳) أى فى العتق. ظ ١‏ 

(5) قوله: ”غير أن إلخ” بيان حصر الزمان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضا سبب الضمان» قوير 
ذلك أن ضمان المدبر ضمان مععاوضة؛ وضمان المعتق ضمان جناية وإتلأف» والأصل فى الضمان هو ضمان 
المعاوضة: فلا يعدل إلى غيره إلا عند العجز؛ وأما إن ضمان المدبر ضمان معاوضة» فلأنه يضمن ما أتلفه بالتدبيرء أ | 
وهو كان قابلا للنقل» فكان ضمانه مقابلا بذلك؛ فانعقد سبب الضمان موجبا للك المضمون» بخلاف زمان 
الإعتاق» فإنه يضمن ما أتلفه» وما أتلفه كان بعد تدبير المدبرء وذلك غير قابل للنقل eT‏ 
تملك المضمون؛ وذلك حالص ضمان الجناية. )€ 1 : 

(ه) أى للساكت. ٠‏ 

(5) أى ضمان المعاوضة. ٠‏ 

0) قوله: "تن جعل القصب إلع' وقال الكاشانى: لك صلل املقو E‏ ش 
مسألة المأذون» وهى أن إقسراره بالغصب يصح مع أن راشان ليق مؤخر إلى ما بعد العتق(ب) 
(8)أى کون الضمان ضمان المعاوضة. 

(۹) أى فى ضمان التدبير: 

)٠١(‏ أى النقل من ملك إلى ملك. 

1 العبد.‎ )١١( 

(؟١)‏ الإعتاق. : 
(۱۳)قوله: “مكاتب أو حز على اختلاف الأصدون” ينس أن من تلن الد مكاتب عند أبى ۰ 


المجلد الثانى- جزء" كتاب العتاق 


ر 


الانتقال» فلهذا يضمن المدبر. 
" ثمللمدب ر أن يضمن المعتق ثلث قيمته”" مدبرا ؛ لأنه أفسد عليه نصيبه 
بكو قشم و لل ريده مر و 
e a RE‏ مركي A‏ جني EE‏ 
لان ملک شت( لس ال ا وري و3 
فلا:يظهر ؟ فى حق ال حضمين. والولاء بين المعتق والمدبر أثلاناء ثلشاه 

)11( 


للمديّرء والثلث للمعتق؛ لأن العبد عتق على ملكهما على هذا المقدار  ٠‏ 


٠‏ اأحنيفة وعندهما حر عليه دين. وقال الإمام جلال الدين ابن المصنف: قوله: مكاتب أو حر على اختلاف 
الأصلين غير مستقيم» وكذا قوله: ولا بد من رضا المكاتب نتيجة؛ لأنه عند الإعتاق ليس بمكاتبء ولا حرء واا | 
يصير كذلك بعد الإعتاق» والمستسعي عندأبى حنيفة» وإن كان بمنزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ بالعجزء 
ولا بالتفاسخ» وإنما الصدحيح أن يقال: لانه عند ذلك مدبر. (عينى) 
)١(‏ الساكت. ْ 
(۲) العبد. > > 1 
)٣(‏ قوله: ”على ما قالوا“ إشارة إلى أن فيه اختلافاء قال بعضهم: نصف قيمة القن؛ لأن قبل التدبير كان 
له فيه نوع منفعنة البيع وما شاكله» ومنفعة الإجارة وما شاكلهاء وقد زال أحدهماء وهو البيع» وبقى الآخرء 
| وقال بعضهم: قيمة الخدمة» ينظر بكم يستخدم هو مدة عمره من حيث الحرز والظن. ۰ ش 
3 والأصح ما قاله فى الكتاب؛ لان منفعة الؤطئ والسعاية باقية» ومنفعة البيع زائلة» وقيل: الفتوى على 
الاولى. (عناية) ٠‏ ش 
| «(؛)قوله: ”ولا يضمنه إلخ" يعنى أن المدبر ل أدى ضمان نصيب الساكتء و ثلث قن قاء ملك المدبر 
|| نصيب الساكتء واجتمع فى ملك المدبر ثلا العبد» وله أن يضمن قيمة ما كان له فى الأضلء وهو الثلث مدبرا؛ || 
لأن نصيبه بعد التدبير كان منتفعا به من الوجه الذى ذكرناء وفسد بالإعتاق» فيضمن» وليس له أن يضمن المعتق 
]| قيمة الثلث الذى تملك عن السااكت بأداء الضمان. (عناية) _ : 0 
(ه) المضمون. ا 1 
(3)أى وقت التدبير. (عينى) 
(۷) أى المستعدد. ْ 
(8) نظرًا إلى حال أداء الضمان: 
(9) نظرًا إلى حال التدبير. 
.م هذالملك. ٠‏ 


أ ١(١0)قوله:‏ "على هذا المقدار [أى على التثليث]” فإن قيل: لو كان أداء الضمان ينبت ملك نصيب الآخرء 


المجلد الثاني- جزء؟ كتاب العتاق ‏ ` -448- باقن السك و ب 


ا ا صار كله" م متا للد 8 E‏ 
اة فت كرركي "اناي "ا E CO a‏ 
اعجار لا ةميان فلك 4 ا اد اف 
الاعتاق "؛ لأنه ضمان جناية”"“: والولاء كله للمدبر» وهذا ظا م 

اد ا م 
وأنكر ذلك الآخرء فهى موقوفة يوم" ؛ ويوما تخدم للمنكر عند 
ا ف و : إن شاء المنكر استسعى الجارية فى نصف قيمتهاء ثم 


كان للمعتق ثلثا الولاء؛ لأنه أدى اك TT‏ أجيب بأن شان المعتق إلى المدبر ضمان إتلاف» 
لا ضمان معاوضة؛ ها ذكرنا أن المدبر غير قابل للنقل من ملك إلى ملك» فلم يملك المعتق شيعا بمقابلة ما ضمن. || 
وأما المدبر: : فقد ملك نصيب الساكت عند أداء الضمان مستندا إلى وقت التدبير على ما مء فصار كأنه دبر أ 
ثلثيه» من الابتداء» فيغبت له ثلا الولاء» وللمعتق الثلث لما أن نصيب الساكت بعد ما انتقل إلى المدبر» لا ينتقل إلى 
المعتق. (عناية) 

)١١‏ الصاحبين. 

(۲) العبد. 

ھک 

)٤(‏ المعتق والساكت 

(5)قوله: الما بينا” أراد به عند قوله: ا وم العبد الذى دبر أول . مرة» ويضمن ثلثى قيمته 
ریک موسرا كان أو معسر. (عينى) 
(7)أى فيضمن نصيب شريكيه. 

(۷) هذا الضمان. : 


(۸) قوله: "لأنة ضبان تملك أى ضمان التدبير ضمان تملك؛ لأنه لك كسية ود فلا يختلف 
باليسار والإعسار . (عناية) 1 


(5) قوله: 'فأشبه الاستيلاد” أى فأشبه هذا الضمان ضمان الاستيلاد.بأن كانت جا جارية بين اثنين» فجاء 
بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه» ويضمن قيمتها لشريكه. (عينى) 

(١٠)أى‏ بخلاف ضمان الإعتاق. 

)۱١(‏ وهو لا يختلف باليسار والإعسار. 

١؟١١)‏ فإنه ملك كله. 

(1) قوله: أ فهى موقوفة يوما” أى ترفع عدبا الخدمة. (عناية) 


المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب العتاق - 664 - باك الف بعس ب 


سسس سمس س سد 


إقرار المقر عليه كأنه استولدهاء فصار كما إذا أقر المشترى على البائع أنه 
أعتق المبيع قبل البيع» يجعل كأنه أعتق» كذا هذاء فيمتنع 00 
ونصيب المنكر على ملكه فى الحكم» فيخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم 
ولد النصرانى إذا أسلمت . ولأبى حنيفة أن المقر لو صدق كانت الخدمة 
كلها تلمك © ولر كذت كان له ف الد ".فيكت ماهو المتيقن 
بذع وهو ا و ع للشريك اام رلا" عا ا 
عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد" والضمان» والإقرار بأمومية الولد"“ 
يتضمن الإقرار بالنسب» وهذا" أمر لازم» ولا يرتد بالرد» فلا يكن أن 


)١(‏ أى للمقر بالاستسعاء. (عناية) 
(؟)قوله: " لهما أنه إلخ” تقريره أن المقر لو أقر على نفسه بالاستيلاد صح» فإذا أضافه إلى من يملك» ولم 
يصدق ذلك انقلب إقراره عليه. (عناية) 

(۳) قوله: ” فيمتنع الخدمة إلخ“ أى إذا انقلب إقرار المقر على نفسه. امتنع الخدمة للمنكر؛ لأن المقر صار 
بإقراره كالمستولد لهاء ولا بمكن للمنكر تضمين المقر؛ لأنه ما أقر على نفسه بالاستيلادء فكان نصيب المنكر على 
ملكه فى الحكم محتبسا عند الجارية» فيخرج إلخ. (عناية) 

(4)قوله: ” كأم ولد النصرانى إذا أسلمت “ تخرج إلى العتق بالسعاية؛ لتعذر إبقاءها فى يد المولى؛ وملكه 
بعد إسلامهاء وإصراره على الكفر. )ع( 
(ه) لأنها أم ولد له. (عينى) 

(5) لانہا قنة بيدهما. 

(7) فتخدم یوما للمنكر.. 

(۸) قوله: ” بدعوى إلخ” أى أما عن الخدمة: فبدعوى الاستيلاد» وأما عن الاستسعاء: فبدعوى الضمان» 
ففى كلامه لف ونشر على ما ترى. (8) 

(9) قوله: ” وللإقرار إلخ” جواب عن قولهما: كأنه استولدها يعنى أنه لما أقر بأمومية الولد تضمن إقراره 
بها الإقرار بالنسبء والإقرار بالنسب أمر لازم لا يرتد بالردء حتى إن الرجل إذا أقر بسب صغير لرجلء و كذبه 
المقر له ثم أقر المقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح؛ لأن | لنسب لا يرتد بالردء فلا يمكن أن يجعل المقر 
كالمستولد. (عناية) ٠‏ 

)٠١(‏ الإقرار بالنسب. 


يجعل امقر كا لتر لد 


e‏ هک 


ا 00 

وع هذا لاص قنع اعد مق ليان أوردناها فى كفاية 
| بى وجنه قولهتمبة"”: إنبنا منتفع با“ 0 بإخارة 
ور م اجر وار يدي "لسعم شرومهاء 
أأكمافى المدبر "4 آلآ قري أن أء ولد ر (١!‏ أسامع ا 
السعاية"» وهذا آية التقوم غير أن قيمتها“ ثلث قيمتها قنة على ما قالوا؛ 
لفوات منفعة البيع والسعاية بعد الموت”'''. بخلاف المدير*''" ؛ لأن 


بان ولت عارية ون ا ولد افاذعياف. غناي 

(؟) قوله: ' أوردناها فى كفاية المنتبى” وكفاية المنتهى اليوم مفقود» ولكن المسائل التى تبتنى على الأصل 
مشهورة مذ كورة فى الكتب. منها: أنه إذا مات أحدهما لا تسعى للآخر عنده» وعندهما تسعى» ومنها: إذا 
ولدت بعد ذلك» » فادعاه أخدهما يثبت نسبه منه» وعتق» ولا يضمن من قيمته شيئًا لشريكه عنده» وعندهما 

ممن لشريكه نصف قيمته إن كان موسراء ويسعى الولد فى النصف إذا كان معسراء ومنما: لو غصبها 
| غاصب فماتت فى يده لا يضمنها عنده» ويضمنها عندهما. (عينى) 

(*) فى تفوم آم الولد. (عناية) 

(5) بالاتفاق. 

(د)قوله. اء امتناع بيعها إلخ” أى إن عورض بأن بيعها ممتنع» وذلك دليل على عدم التقوم أجاب بقوله: 
رواسا لع «رعايه) 

(6) انه متنع بيعه» وهو متقوم. (عينى) 

(۷) كما مر. 


(۸) بيان لمقدار القيمة. (عناية) 


(3) ويبقى:الاستخدام. 
(۰ ۰ قوله:. والسعاية بعد الموت” E‏ توما ا الور (عينى ) 
)۱١(‏ فإن قيمته ثلنا قيمته قنا. 


الك 


ا منفعة البيع › أما 0 والاستخدام: كسس 


ولأبى حينفسة أن التقوم بالإحراز”"» وهى محرزة للنسب» لا 
اق انها لصي دنر بسكا a E‏ 
لوارث» ات ر EC ET‏ "دوفن 
كدان ا مجلة الوا E E‏ 
الاه لوأك ل رغ ف يكو اا ورو ا 
|| فعم السب فى ا Ne‏ 
وامتناع البيع'''' فيه اي الى واتعرق E‏ 


(1) أى فى المدبر 
(۲) قوله: فباقيان فإنه پسعی لكر ماق اع لاك أن يموت. (عينى) 
E‏ ا ا سا ا ل 
o 5)‏ (عينى) 
(ه) ام الولد. 
() قوله: بحلاف المدير ‏ زات عن و ا کا ادير يس لاف ا لدی فإنه ليس بمحرز 
للنسبء ولهذا يتعلق به حق الغرماء. (عناية) 
() إشارة إلى الفرق بين أم الولد والمدبر. (عناية) 


(8) أم الولد. 
)٩(‏ بين المولى وأم الولد. 
٠ )‏ ) قوله: على يل ما عر فى خرمة الاه 0ا صل الولد من مائين» بحيث لا يتمازج أحدهما 


|| عن الآخر صار نُصوله وفزوعه كأصولها وفروعهاء وبالعكس. (عينى) 
(١١)قوله:‏ فی حق! :الك أى فى حق زوال الك د رورة ا ی ابورا نلك 

النكا م لذلك؛ ولا'ضرورة فى عدم | إسقاط التقوم» فعمل فيه السبب. (عناية) . 
وكا قله" سس السب ل * لأن قله إن مت فأذك نح يي مخض واللملق بالشرة لا قد ما 

E‏ ما عراف. زعناية) 

05ل A‏ الخ ” جواب عن قولهما: : وبامتناع بيعها لا يسقط تقومهاء وتقريره كان القياس أن لا 


emn: 


دسج و س 


ْ المجلد الغاني- جز ۶ كتاب العتاق - £0 - ْ 5 عتق أحد العبدين 
النصرانى”'' قضينا بمكاتبتبا عليه ؛ دفعًا للضرر من الجانيين» وبدل 
الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم . 
باب عتق”" أحد العبدين 
ومن كان له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان» فقال: أحدكما حرء ثم خرج 
واحد» ودخل آخرء فقال: أحدكما حر مات أ ولم يبين» عتق من 
الذق اير عليه ال اا ونصف كل واحدمن 


"عند اب نه وام يو ةك وقال محمد : ذلك" إلا فى 


الآخريه”" 


يكتنع بيع المدبر إلا أنه إما امتنع تحقيقا للقصوده؛ إذ لو جاز البيع لامتدم مقصود المديرء وهو العتق بعد موته. (ع) 

.ربدملا)١5(‎ 

)١5(‏ جواب عما قاسا عليه. (عناية) 

(1) إذا أسلمت. 

(۲) قوله: قضينا بمكاتبتها عليه" ليس المراد به حقيقة الكتابة» ولكن لما حكمنا بأنها تخرج عن ملكه 
بأداء القيمة» كانت فى معنى الكتابةء وإنما فعلنا هذا؛ دفمًا للضرر عن الجانيين. 

اما فى حق أم الولد: فلشلا يبقى تحت نصرانى» وهى مسلمة» وأما فى حق النصرانى: فاشلا يبطل ملكه 
مجاناء فلما كانت هى بمعنى المكاتبة كان ما أدته فى معنى بدل الكتابة» وبدل ابكتابة لا يفتقر وجوبه إلى تقوم 
ولد النصرانى» فاطرد ما قلنا. (عناية) 

(۳) قوله: “بات عتق لما فرغ من بيان عتق بعض العبد بين عتق أحد العبدين؛ وقدم الأول؛ لأن 
الواحد قبل الاثنين. (عناية) 1 

ش )٤(‏ قوله: "ثم مات إلخ” أى يؤمر المولى بالبيان ما دام حيًا؛ لاله هو ال فيرجع فى البيان إليه» ويعتق 
الذى عينه» فإن بين الكلام الأول فى الخارج عتق الخارج» ويؤمر بالبيان فى الكلام الثانى» ويعتق عليه من عينه» 
وإن بين الكلام الأول فى الثابت عتق الثابت» وبطل الكلام الثانى؛ لأنه صار خبراء فلا يستتحق به العتق» كما لو 
جمع بين حر وعبد» وقال: أحد كما حر لا يعتق العبد. وإن بدأ ببيان الكلام الثانى» وقال: عنيت بالكلام الثانى 
الداحل عتق الداحل» ويؤمر ببيان الكلام الأول وإن قال: عنيت بالكلام الثانى الثابت عتق الثابت بالكلام الثانى» 
1 وتعين الخارج للكلام الأول فيعتق الخارج أيضاء وإن مات المولى» ولم يبين عتق إلخ. (عناية) 
(5)أى الثابت. 

(19) أى قوله: أحد كما حر. 
(۷) أى الداخل والخارج. 
(0)أى يعتق من الثابت ثلاثة أرباعه» ومن الخارج نصفه. (عناية) 


د« 


يا 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق ممع باب عتق أحد العبدين 


a ca n r me oremar rai 


بينه وبين الشابت» وهو الذى أعيد عليه القول» فأوجب”' عتق رقبة 
ا ل ها فت کلام التميفة عر أن اكات 
انتفاد بالإيجات الثانى ربعا آخر؛ لأن الثانى دائر بينه وبين الداخل › 
فو 


فشاع النصف المستَحق بالشانى فى نصفيه» فما أصاب المستحق بالأول 
OR‏ وما أصاب الفارغ بقى» فيكون له الربع» فتمت له ثلاثة الأرباع . 


بينبما” غير أن الثابت استحق نص ف الحرية بالإيجاب الأول» 
(A)‏ 


اهلو أوية هاا يعطق تصق ولو رديه ادال 


لا يعتق هذا" النصف» فيتنصّف”"' » فيعتق منه الربع بالثانى» والنصف 
بالأول. وأما الداخل: فمحمد يقول: لما دار الإيجاب الثانى بينه وبين 


الثشابت» وقد أصاب الثابت منه الربع› فكذلك يصيب ا 1 
(1)أى الداخل. 
(۲) لا نصقه. 
(5) الإيجاب الأول. 
(5) أى بين الخارج والثابت. 
(5) الإيجاب الأول. 
(1) أى الإيجاب الثانى. 
(۷) أى بين الثابت والداخحل. 
(8) بالعتق الأول. 
ومع لذن رين ار نهال 
(۱۰) أى نصفه الباقى. 
(۱۱) أى بالإيجاب الثانى. 
)١۲(‏ أى النصف الباقى من الثابت. 
)١‏ النصف الباقى. 


| فيعتق ربع الداخل.‎ )١٤( 


المجلد الثاني حزء” كتاب العتاق -68غ4- باب عتق أحد العبدين 


بر لاه OTE‏ وق اا و ا 
نزل إلى الربع فى حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول» كما 
ذكرنا”” » ولا استحقاق للداخل من قبل» فيثبت فيه النصف . 

ال + فإن كان القول مهاف امرض ٠‏ ف اوت على هذاه 
وشرح ذلك أن يجمع بين سهام العتق» وهى سبعة على قولهما؛ لأنا نجعل 
كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع» فنقول: يعتق من الشابت 
ثلاثة أسهم» ومن الآخرين” من كل واحد منبما سهمان» فيبلغ سهام 
الح شبعة وال قي تفن اموت واضية > وح فادها الات فاد 
أن يجعل سهام الورثة ضعف" ذلك» فيجعل كل رقبة على سبعة» 


)١(‏ أى الشيخان. 

(؟) أن أن الإيجاب الثانى. 

(*) أى بين الثابت والداخل. 

)٤(‏ أى قضية الدوران. 

(5) أى عند ذكر قوله: لأن الثانى. 00 

(1) أى محمد في فى الجامع الصغير . ( 

(۷) قوله: فان ب o‏ فإن كانوا يخرجون 

من الثلث» ر روا کا وو ی ر يقنم م على تدر سحيام وضاناهم 
لأن العتد ى حيتشذ وصية» والوصية تنفذ من الثلث» فيضرب كل بمقدار وصيته» فيجعل أولا كل رقبة على أربعة 
أسهم لحاجتنا إلى ثلاثة الأ رباع ف ارح وضرب يضق ارب وهو سشهمات: 

وكذا الداخل ويضرب الغابت بثلاثة الا ر وهى ثلاثة أسهمء فمجموع سهام الوصايا سبعة» فإذا كان] 
التلث سبعة» كان الجميع أحدا وعشرين وثلشاه أربعة عشر لا محالة» فيعتق من الخارج سهمان» ويسعى فى 
خمسة» و كذلك الداخخل؛ يعتق من الثابت ثلاثة اسهم ويسعى فى الأربعة. ا 

وأماعلى قول محمد: فيضرب الخارج بسهمين» والقابت بثلاثة أسهم؛ والداخل بسهم» فكان سهام 
الوصايا ستة» وإذا كان الثلث ستة» كان جميع المال ثمانية عشرء فالخارج يعتق منه سهمان» ويسعى فى أربعة؛ || 
والثابت يعتق منه الثلاثة» ويسعى فى ثلاثة» والداخل يعتق منه سهم» ويسعى فى خحمسة» فكان نصيب السعاية» 
وهو نصيب الورثة اثنى عشر؛ وسهام الوصايا ستة. (عناية) 

(۸) أى الداخل والخارج. 

(9) أى الثلثان. 


حب 


ع 


المجلد الثاني - - جزء ٣‏ كتاب العتاق - £00 - باب عتق أحد العبدين 


وجميع الال أحد وعشرون» فيعتق من الثابت ثلاثة» ويسعى فى أربعة . 
ويعتق من الباقيين'' من كل واحد منهما سهمان» ويسعى فى خمسة» فإذا 
تأملت وجمعت استقام الثلث والثلثان. وعن محمد: يجعل كل رقبة على 
يك )لبه يع هنم الل ل ا 


ی ا 


oe ل‎ 


0 ست 


(¥) 


e‏ ل "هو قولهما شتا وقد ذكون فرق © وتام تفزيعاتها 


(۲) أى يعلم بما مر. (عيني) 

(۳) قوله: ولو كان هذا [أى هذا الكلام. عناية] إلخ " وصورته: رجل له ثلاث نسوة» وهن غير 
مدخولات ببن» فقال لام رآتين منہن: : إحداكما طالق» ثم جر جت واحدة منہن»› ودخلت الثالثة) فقال: : إحداكما 
طالق. زعينى) 

(:) الثمن من الصداق بمنزلة الربع من العتاق. (عناية) 

(0) أى مراع 

(5)قوله: وقد EF‏ كرناالفرق “ أى بين العتق والطلاق» وهو أن الغابت فى العتق بمنزلة المكاتب؛ لأنه حين 
تكلم» كان له حق البيان» وصرف العتق إلى أيهما شاء من الثابت والخارج» فما دام له حق البيان» كان كل 
E eT‏ وجه عبدا من وجه؛ فإن كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثانى صحیحا من كل 
وجه» لأنه دائر بين الكاتب a‏ إلا أنه أصاب الثابت منه الربع» والداخحل النصف؛ لما قلنا. 

فأما الثابتة فى المللاق: فمترددة بين أن تكون منكوحة» وبين أن تكون أجنبية؛ لأن الخارجة إن كانت المرادة 
بالإيجاب الأوا 50 ۽ كانت الشابتة منكوحة» فيضح الإيجاب الثانى. وإ كانت الثانتة ھی المرادة بالإيجاب الأول» 
كانت أجنبية» ويلغو الإ یجاب ا من وجه دوك وجهء فيصح الإيجاب الثانى من وجه دون 
رجه فيسقط نصف النصف؛ وهو الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابعة» فيصيب كل واحدة منہما منهما الثمن.(ع) 

)¥( قوله: وتمام تم تفريعاتها تأى هذه المسألة] * منہا ميراث النساءء وهو الربع» والفمن ينقسم بين ن الداحلةء 
وبين الاوليين نصفين: نصفه للداخلة؛ لا مر فى أنه لا يزاحمها إلا إحدى الأوليين» والنصف الآخر بين الأوليين؛ 
لان إحداهما ليست بأولى. (عناية) 


المجلد الثانىي- جزء” كتاب العتاق ‏ 3 .. باب عتق أحد العبدين 


فى ”الزیادات" ‏ , 
ومن قال لعبديه: أحدكما حر فباع أحدهماء اقات أو قال له : 
أنت حر بعد موتى» عتق الآخر؛ لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموتء 

85 م 0 98 ۳( . CT.‏ 
وللعتق من جهته ' بالبيع» وللعتق من كل وجه بالتدبير ٠"‏ فتعين الآخرء 
ولأنه''' بالبيع قصد الوصول إلى الثمن. وبالتدبير إبقاء”" الانتفاع إلى 
ا والمقصودان ينافيان العتق الملتزم فتعين له " الآخر دلالة» وكذا إذا 

: ET (N. FW. 
استولد احدهما للمعنيين . ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع‎ 
القبض » وبدونه» والمطلق. وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب‎ 
الكتاب”"' » والمعنى ما قلنا . والعرض على البيع ملحق به فى المحفوظ‎ 
والهبة والتسليم'""' والصدقة والتسليم بمنزلة البيع ؛‎ ٠" عن أبى يوسف”‎ 
. م ا ري تي ا ات ا ا كما‎ 

)١(‏ أى فى "شرح الزيادات “. (عينى) 

(۲) أى من جهة الذى قال: أحدكما حر. (عينى) 

(۳) قوله: وللعتق من كل وجه إلخ" أى بنده' که مدبر نمود آن را خواجه محل عتق كامل نیست جه 
رقيت او ناقص شده است بسبب آنکه او مستحق عتق شده است بعد از موت خواجه. (ترجمه) 

)٤(‏ المولى. 

(0) أى قصد إبقاء إلخ. 

(5) أى للعتق. 

(۷) قوله: "وكذا [أى ببتعين الآأخرع إذا استولد إلخ * يعنى إذا وطئ إحداهماء فعلقت منه؛ لأنها صارت أم 
ولد له» ومن ضرورة صحة أمية الولدا استحقاق العتق بها انتفاء العتق المنجز عنباء وإذا انتفى عن إحداهما 
تعين فى الأخرى لزوال المزاحمة. (عناية) 

(۸) قوله: معنن عنى عدم محلية العضق بالاستيلاد من كل وجهء وإبقاء الاتتفاع إلى مرته. (E):‏ 

(9)قوله: لإطلاق جواب الكتاب [أى الجامع الصغير. عينى] “حيث قال فيه: باع أحدهماء ولم 
تدده يخي والعتى ربا علدا وهو أنه قصد الوصول إلى الشمن» والوصول إلى الثمن ينافى العتق» فتعين الآخمر 
له.رع) 

)٠١(‏ أى بالبيع. 


١١١)قوله:‏ "فى المحفوظ عن أبى يوس ف“ روى ابن سماعة عن أبى يوسف إذا ساوم أحدهما كان بيانًا 


ب لع 


المجلد الثاني-: جزء٠‏ كتاب العتاق - لامع - ناخد ال 


لأند غليك. وكذنك”" لو قال لامرآتية: إححداكما طالقء ثمماتت ]| 
الاما الا E‏ لوط قوسا مانا فين درل تال 


فالا لآأن الوط لا ر لاف للكت واا ا 


فكان بالوطئ مستبقيا الملك فى الموطوءة» فتعيلت الاخرى؛ لزواله بالعتق › 
كما فى الطلاق” . وله أن الملك قائم فى الموطوءة'"'؛ لأن الإيقاع فى 
|المنكرة» وهى معينة» فكان وطتبا حلالاء فلا يجعل بيانّاء ولهذا حل 
كلسو ان Oa‏ ا 
يعنى لتعين العتق فى الآخرء,قيل: مثل هذه العبارة يستعمل فيما سمع وحفظ؛ ولم يقبت الرواية عنه 
مكتوبة.(ع) ١‏ 

(؟١)قوله:‏ ” والهبة والتسليم إلخ” أى إذا وهب أحدهما وأقبضه» أو تصدق وأقبضه عتق الآخرء قيل: 
التسليم ليس بشر طء وإنما ذكره تأكيدا؛ لأن البيع الفاسد يعين الآخر للمعتق» وإن لم يكن للقبض» فكذلك الهبة 
والصدقة؛ لأن كلا منبما لا يفيد الملك بدون القبض» وهذا لآن التعيين إنما يحصل لوجود تصرف يختص 
بالملك» و قد وجد. © ش 


(1)أى يتعين الأخرى. 

(؟) قوله: ”.ما قاتا“ من أن ا ميت لم يبق محلا للعتق» فكذلك لم يبق محلا للطلاق» فتعينت الأخرى له.(ع) 

(۳) أى يتعين الأخرى. 

(4) فى المسألة التى بعد هذه. (عينى) 
8 (ه) قوله: ”وإحداهما حبرة“ لا ملك فيباء فالوطئ لا يحل فيهاء فإذا وطئ إحداهما حفن ميقا للك 
فيبا؛ ليقع الوطيع حلالا؛ حملا لأمره على الصلاح» فإذا تعينت تلك الملك تعينت الأخرى إلخ. (عناية) 

)٦(‏ قوله: ” كما فى الطلاق “ بأن قال لامرأتيه: إحداكما طالق» ثم وط إحداهما كان بيانا: (عينى) 

(۷) قوله: ”أن الملك قائم فى الموطوءة“ أى فی التى توطأ من كل منہماء وإذا كان الملك قائمًا كان وطفها 
حلالا. أما إن الملك قائ فلأن إيقاع العتق إنما هو فى المنكرة» وهى أى الموطوءة غير منكرة» بل هى معينة؛ 
فلا يكون الإيقاع فيباء وإذا لم يكن الإيقاع فيباء لا يكون املك عنها زائلاء وأما إن الملك إذا كان قائمّاء كان 
الوطع جلالا, فظاهر لا يحتاج إلى البيان» وإذا كان الوطع حلالا لم يكن بيانا؛ لأن كل واحدة منبما على هذه 
الصفةء ولهذا حل وطفما على مذهبه» وهذا على غاية الدقة ويلوح مها سيماء التحقيق إلا أنه لا يفتى به 
لملا يطعن أبو حنيفة بترك الاحتياط. (ملخص عناية وغيره) 

(۸) أى بحل وطئہا. (عينى) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب العتاق HORE‏ باب عتق أحد العبدين 
تيقال" العتق عمل نازل قبل الان التعلقة بم أو يفال ازل فى 
المنكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله. والوطئ يصادف المعينة» بخلاف 
الطلاق ؛ لأن المقصود الأصلى من النكاح الولد» وقصد الولد بالوطئ يدل 
على استبقاء الملك فى الموطوءة صيانة للولدء أما الأمة: فالمقصود من 
وطئهبا قضاء الشهوة دون الولدء فلا يدل”'' على الاستبقاء”” . 
زم فال لاه إن كان أول :ولك تلد نة غلاماء فأنت حرة» فولدت | 


غلا ما وحارية. دوف 556 اول عتق'*' نصف الأم, ونصف ا حارية 
والغلام ع لأناكل وا نيا تح ف سال وهنا ذا لدت 
الغلام أول مرة» الأم بالشرطهء والجارية لكونها تبعًا لها ؛ إذ الأم حرة 
حن ولدتها"” ٠“‏ وترق فى حال» وهو ما إذا ولدت الجارية أولا؛ ؛ لعدم 


(١)قو‏ ل فورفال د أى فإن قيل: العتق إما أن يكون نازلاء أو غير نازل» فإن كان غير نازل كان 
إهمالا للفظ عن مدلوله. وإن كان نازلا لا يجوز وطئبما. 

أجاف ل كل واحد من الشقين» فقال: على الشق الغانى» ثم يقال: العتق غير نازل قبل البيان؛ لتعلقه به 
أى لتعلق العتق بالبيان» فكان كالعتق المعلق بدخول الدار» وهو غير نازل قبل الدخحول» فكذا هذا. 

وتال: على الشق الأول» أو يقال: نازل فى المنكرة أى العتق نازل فى المنكرة» فيظهر فى حق حكم تقبله 
كالبيع» فين المنكر يقبله بأن يشعرى أحد العبدين على أن المشترى بالخيار فيهماء فإنه يصحء والوطئ 
:إلا يقبله المنكرة؛ لانه يصادف المعينة؛ إذ هو أمر حسى لا يقع إلا فى المعين» ووطئ غير المعين غير مكن» 
فلا يكون الوطئ بيانا فى الأخحرىء فإن قيل بارع لوو يادي ا ببخللاف 
الطلاق إلخ خ. (عناية) 

0 الوطئ فى الآمة. 

(۳) فلا يصير وطئها بيانا للعتق فى الأخرى. (عينى) 

9 "عق ل ن ااا ال يس ف الوط فوفر مدا ااا هذا 
الزات الا كرف ايد ى جواب هذا الفصل» بل فى هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منہم» ولكن يحلف المولى 
اله ما يعلم أنها ولدت الغلام أولاء فإن نكل عن اليمين» قنكوله كإقراره» وإن حلف فهم أرقاء. 

قال فى النسهاية (:وماذكرهفى الكيسانيات” هو الصحيح؛ لما أنه وقع الشك فى شرط العتق» وهو 
ولادة الغلام أولاء والشرط الذى لم يتيقن بوجوده» القول فيه قول من ينكر وجوده باليمين. (عناية) 

ره الأم. ۰ 

(5) الجارية. 


لاون انوا لعي دون الا ؟ 1 ؛ 


:| المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق 0 باب عتق أحد العبدين 


ال و م رن 
فى الحالين» فلوو بكرن يدا . وإن ادعت الأم أن الخلام هو المولود اول 
وأنكر المولى والجارية صغيرة» فالقول قوله'"'' مع العمة ار" 

شرط العتق» فإن حلف لم يعتق واحد منهمء وإن نكل عقت الام 
والجارية ؛ لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة ؛ كن ا 
فاعتبر النكول" ١‏ * فى حق حريتهما”' فعتقتا. ولو كانت الجارية كبيرة» ولم 
تدع" شيئاء والمسبألة بحالها" عثقت الأم بنكول المولى خاصة دون 


الحارية؛ لأن as‏ وصلحة 
الکو ي على الدعويء كلم وهر 'فى حق جرحي E‏ 
SL aN) ET‏ نيت هطو 


والتحليف على العلم فيما ذكرنا؛ لأنه استحلاف على فعل الغير» 


)١(‏ المولى. 
(؟) المولى. 


(۳) فى حق الصغيرة. 

4 اع رلا ر 

احج الأم والجارية. 

(5) الجارية. 

(۷) قوله: " والمسألة بحالها” أى ادعت الأم أن الغلام هو المولود أولاء وأنكر المولى. (عينى) 
فق ريد ةاعر 

(99) النكول. 

)٠١(‏ الكبيرة. 


له: لا قلنا” أشار به إلى قوله: وصحة النكول تبتنى على الدعوى. (عينى) 


س س مھم سمح مم 


)قر 


المجلد الثاني -. جزء كتاب العتاق 


8 باب عتق أحد العبدين 
وبهذا القدر'"' ' يعرف ما ذكرنا”'' من الوجوه فى ”كفاية المنتبى“ . 

ل وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه » فالشهادة 
e‏ ضيه "4 امسا ذكر ةف 
العتاق وان کک ا عدي نساءه جازت الشهادة» ويجبر الزوج 


yy‏ 050 وأصل 


هذا أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل”" مر غير دعوى العبد عند أبى 

(۱) قوله: "وبهذا القدر إلخ” ا دار من الان ف ا گرا من الوجوه تفصيلا فى كتاب 
٠‏ كفاية المنتهى ". (عينى) 

(۲) قوله: “ما ذكرنا من الوجوه“ قيل: هى ستة فصلوها فى “شرح الجامع الصغير “ : أحدها: أن يتصادقوا 
أنهم لا يدرون أيهما ولد أولاء وهو المذكور فى الكتاب أولا. 

والشاني: أن تدعى الأم أن الغلام هو المولود أولاء وأنكر المولى ذلك؛ والجارية صغيرة» وهو المذكور فى 
الكتاب ثانيًا. 

والثالث: : أن تدعى الأم أن الغلام ولد أولاء و الجارية كبيرة؛ ولم تدع شيئاء وهو المذكور فى الكتاب ثالقً. 

والرابع: أن تدعى الجارية» وهى كبيرة والأم ساكتة أن الغلام ولد أولاء وهو المذكور في الكتاب رابعًا. 

و أن يتصادقوا أن الجارية هى التى ولدت أولاء فالجواب أنه لا يعتق واحد منم لعدم شرط العتق. 

والسادس: أن يتصادقوا أن الغلام ولد أولاء فال جواب أن الأم تعتق لوجود شرط العتق» وكذلك الجارية تبعا 
للأم» والغلام عبد؛ لأن الغلام قد انفصل عن الأم فى حال الرق؛ لكون ولادته شرط عتقهاء والشرط يسبق 
عجاوم السو IS‏ (عناية) 

(۳) أى محمد فى الجامع الصغير . (عينى 

)٤(‏ قوله: "إلا أن يكون فى وصية” ا مرض موته: أحد عبدى حرء ثم يموت الرجل؛ 
ويترك ورثته فينكرون» فالشهادة جائزة. (عينى) 

() قوله: “ذكره [محمد] في العتاق“ أى ذكر الاستحسان فى عتاق الأصلء وقال: لو قال الشاهد: إن 
كان هذا عند الموت» استحسن أن يعتق من كل واحد منهما نصفه. (عينى) 

(5) الطلاق» فيؤمر بأن يوقع العتق على أحدهما. (عينى) 


<(07)/قوله: "لا تقبل إلخ“ ا ا ا إنه 
لا بحتاج'فيه إلى قبول العسبلاء ولا يرتد برده؛ ويجوز أن يخلف بهء ويصح إيجابه فى المجهول» وكك ذلك دليل 
على كون اعت حق الشرع) ووج قرل: إن الإعتاق إثبات قوة المالكية» وفيه انتفاء ذل الرق والمملوكية» وكل 
الك دعل على كود المتن حل المد لا محالةء هذا هر المشهورء فما كان من حقوق الماد لا ييل الشهادة 


سا 


|| حنيفة. وعندهما تقبل» والشهادة على عتتي الآأمة» وطلاق المنكوحة 


١ الإمام.‎ )١١( | 


عس م و ا ا 


المجلد الثاني-, جزء كتاب الإعتاق ام ات عتق اه العيدين 


يي و ييه 
شرطً عنده. لايتحقق"" نتسيتالة ات لأن الغ مين 
احير مج ل 
الشهادة» وإن انعدم الدعوى . 

أما فى الطلاق: فعدم الدعوى لا يوجب خللا فى الشهادة؛ لأنها 
للحي كد قل نينا" :اولي كيه" أشااعدن عدي اهال ا "عند 
أبن جتيففنة» وإن” "لم يكن الدعوى شرطًا فيه" “+ لأنه إنما لا يشترط 
الدعورق لها أنه” '' يتضمن تحر الفرج» فشابه”' ' الطلاق» والعتق المبهم 
لا يوجب تحريم الفرج عل ع ا كر فار كاله اد" 


اا ع وما ا ی التو يقبل بدونها. (عناية) 


(۱) أئ الدعوى. (عينى) 


(۲) أى الجامع الصغير. (عينى) 

و ”لا پتحقق" قيل: عليه إذا ادعيا ذلك يوجب أن تقبل البينة؛ لأن الدعوى حصلت من معين. 

واج بأن صاحب احق أحدهما لا بعينه» فدعواهما دعوى من غير صاحب الحق» وبأن الدعوى حينئذ 
لا يكون مطابقًا للشهادة؛ لأن الشهادة على أحد العبدين» لا على العبدين. (ع) 

)٤(‏ أى فى الشهادة فى الطلاق. ش 

(ه) قوله: ”ولو شهد إلخ “ كصورة نقض على أبى حنيفة؛ لأن الدعوى ليست بشرط فى حق الأمة» ولم 
تسمع البينة ههناء ووجه دفعه ما ذكره بقوله: لانه إلخ. (©2 

)٩(‏ الشهادة. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى فى حق الأمة. ۰ 

( قوله: "لما أنه [العتق] يتضمن الخ“ فإن العتق إذا حصل استلزم أن يكون الوطئ بعده زنا.(عناية) 

)٠١(‏ فى كونه تحريم الفرج. 


المجلد الثاني ۳ تاب العتاق E‏ باصت عق ا 
على عن أحند:العسدين »«وهذاكله إذا شه داف ته على أنه أعقق 
SE GE‏ ابد a OSE‏ 
a E‏ 
اوا تقل ااا انالد جا وقع' "أ وقع وصیته» 
yT‏ ا ال م و 
أأوهر 00 وعنه" خلف. رهن كرض وأو :الوا وقه ةنول الح و 
يشيع بالموت فيہما“ فصار كل واحد منهما خصمًا 


)١١(‏ قوله: “على ما ذكرناه يعنى قوله: له أن الملك قائم فى الموطوءة إلى قوله: ولهذا حل وطنها. (عناية) 

(۱۳) فلا تقبل. ش 

)١(‏ المولى. 

(؟) بیان قوله: إلا أن يكون فى وصيته استحسانا. (عناية) 

(۳) أى على أنه دبر أأحد عبديه. (عينى) 

)٤(‏ وفى القياس لا تقبل. 

(5) قوله: حينما وقع” يعنى سواء فى حال الصحة» أو فى حال المرض. (ع) 

(1) قوله: وهو معلوم [فتقبل الشهادة. عناية] “ لأن تنفيذ الوصايا حق الميت» فكان الميت مدعيا تقديراء 
وعنه خلف. (عناية) 
(۷) أى عن الموصى. 
أ[ (4)قوله: يشيع بالموت فيهما [أى فى العبدين]” لأنه أوجب العتق فى أحدهما حال عجزه عن البيان» 

فكان إيجابا لهماء ولهذا يعتق نصف كل واحد منہماء فصار كل واحد منہما خصما معيناء ولم يذكر وجه 
القياس» وهو أن المقضى له مجهول, والدعوى من المجهول لا يتحقق لظهوره ما تقدم. (عناية) 

(9) المولى. 

)٠١(‏ قوله: قد قيل: لا تقبل ‏ لأنه ليس بوصية حتى يكون الخصم هو الموصى» وهو معلوم» وقال بعضهم: 
تقبل لشيو ع العتق فيهماء احللاة كسد r‏ نل وعم فنا صحييحة رهن قفي 


YY 


2 بسيو 
إذدخلت. إلا أنه أسفط الفعل'"» وعوضه بالتنوين» فكان المعتبر قيام 
ف لر روكذ الو كان ف لکت عا عي فی على 
ملکه» حتى دخل عتق؛ لم قلنا ‏ . 


ررك يك قلي يه وي تخد O‏ كل لوه لي 
|[للحال والجزاء حرية المملوك فى الحال إلا أنه لما دخل الشرط على 
الخزاء تأخر" إلى وجود الشرط» فيعتق إذا بقى على ملكه إلى وقت 
الل ول سارل من اراد مالين 


قات ا ي ت ج 
ومن قال : كل ملوك لی ذكيرء ؛ فهو جرء وله “ جارية حامل؛ 
قبول الشهادة. 0 

)١(‏ قوله: ٠‏ باب الحلف بالعتق إلخ الحلف بكسر اللام مصدر من حلف بالله يحلف حلقاء والحلف 
بالعتق أن ٠‏ يجعل العتق جزاء غلى الشرط بأن يعلق العتق بشىء» ولما كان المعلق قاصرا ه فى السببية أخر التعليق عن 


(۲) يعنى زمان الحلف. (عينى) 

(۳) وهو قوله: دخلت. (عينى) 

)٤(‏ قوله: الما قلنا E‏ : فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول. (عناية) 

١ه‏ ) أى ما اشتراه بعد المدلف. (عينى) 

قل الال فل: لأن اللام للاختصاص والاختصاص إا يكون بمملوك له فى الحال؛ إذ لو لم 
يكن الملك له فى الحالء كان هو وغيره سواء. (عناية) 

(۷) الجزاء. 

(۸) الواو حالية. 


8 : 
0 ond 


الخد اكا د جرع + كاب التاق ب > ق 


فولدت ذكر) لم یعتق» وهنا" إذا ولدت لستة أشهر" فصاعدا 
ظاهر؛ لأن اللفظ للحال» وفى قيام الحمل وقت اليمين احتمال” لوجود 
أقل مدة الحمل”'' بعده» وكذا إذا ولَدّت لاق من ستة أشهر؛ لأن اللفظ 
اول اللطلوك المطلق:وا دين غك ا للأم» لامقصودا" ولان“ 
OT ..5 5 ُْ :‏ 0 
عضو من وجه"'» واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاءء ولهذا”““ 
لايملك ببعه”''* منفردا . ظ 

قال العبد الضعيف : وفائدة التقييد””'' بوصف الذكورة أنه لو قال: كل 
ملوك لى تدخل الحامل» فيدخل الحمل تبعًا لها. 

وإن قال: كل ملوك أملكه» فهو حر بعد غدء أو قال: كل ملوك لى» 
03 51 
عد» عثتق 


فهو حر بعد غدء وله ملوك" » فإشترى آخر. ثم جاء بعد" 


)١(‏ قوله: ”لم يعتق“ لأن المملوك مطلق, والمطلق ينصرف إلى الكاملء والجنين ليس بكامل. (عينى) 
(۲) أى عدم العتق. : 

(۳) من وقت القول. 

(٤)قوله:‏ ' احتمال” يعنى يحتمل أن يكون ا لحمل وقت الیمین» ويحتمل أن لا يكون. (عينى) 
)٥(‏ ستة أشهر. 

ر فيفل يتين بوجوة اللسل رقت القول لكنه لي لأن إلخ. 

(۷) قوله: لا مقصودا" ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة بمينه لا يجوز. (عينى) 

(8) الجنين. 

(9) قوله: "عضو من وجه ˆ بدليل أنه ينتقل بانتقال أمهء ويتغذى بغذاءها. (عينى) 

(١٠)أى‏ لكونه عضوا من أعضاءها. 

)١١١‏ الجنين. 

(۱۲) يعنى فى كل ملوك لی ذكر. (عينى) 

(۱۳) وقے الحلف. 


بج سي سمس ١‏ 


| المجلد الثاني- E 00 E‏ ناف الت بال 


ا 12 اياف دك E‏ 


ا '©؛ لأنقوله: أملكة للحال حقيقة يقال: أ 
|أأملك كذا وكناء ويراد به الحال» وكذا يستعمل له من غير قرينة» 
وللاستقبال بقرينة السين أو سوف» فيكون مطلقه”" للحال» فكان الجزاء اء 
||خرية المخلرك ةف ٠‏ الجال مضافًا إلى ما بعد الغدء فلا يتناؤل ما يشعر 


سسس ا سسا 


TT تعدا ا‎ 
E E | 


0 مديرء والآخرا و کک ¢ إن مانت 3 عنقا من الشلع0م‎ ١ 
ش وقال أبويوساف فى النوادر: : يعتق”" ماکان فى ملكه يوم‎ 
خلف. ولا يع ") ما استفاد بعد یینه» وعلى هذا إذ ذاقال  :كل ملوك‎ 


یقات فهر حر 


n‏ بعده. (عليع 


(۲) قوله: "للحال حقيقة إلخ ا ا ا بل منہم من 
ذهب هب إلى أنه حقيقة فى الاستقبال مجاز فى الحال» و هن ذهب | إلى عكس ذلك E:‏ 


أ عادر لم إليه. 0 

(١ :‏ أى مطلق الملك. 

)٤(‏ وقت اليمين. 

(ه) المولى. 

(1) يعنى هر دو آزاد خواهنده شد از ثلث مال او. (ترجمة) ا : 

(۷) مشتر کین فيه. ی( ظ 

۰ (۸) يعنى بطريق التدبير. 5 

1 - (9) أصلا. ظ 
۰ ل )٠‏ قوله: وعلى 0 مدبراء والذى اشتراه بعده ليس 
ا عدر (عیی).. ER‏ 7 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق أ -اا)- 0 باب قلف الضف 


لان اللفظ فة الال علق ما اة اقلا سى به ما ميملك 7ك 
ولهذا و مدبرا ا لاان E E‏ 
حتى اعتبر"”' من الثلث”"'» وفى الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة"» 

N,‏ ا اناما عفد يد 
الوصية» وفى الوصية لأولاد فلان من اللي" ا و الا سات نا 


أيصح مضافا إلى الملك. أو إلى سببه ٠"‏ فمن حيث إنه”*'' إيجاب العتق 
يخاول الغية A‏ اععزارا تحال A‏ وو لبي ا سو 


)١(‏ عند قوله: فيكون مطلقة للحال. (عينى) 
(۲) بعد الحلف. 

(#) أى الذى فى تلك رقم الحلف. (عينى) ` 
)٤(‏ أى الذى بملكه بعد اليمين. (غينى) ش 


(ة)قوله: ”إيجاب عتق وإيصاء" أما إنه إيجاب عتق».فبقوله: كل ملوك أملكه أولى» فهو حرء وأما إنه 
1 إيضاءى فبقوله: بعد موتى» ولذا اعتبر من الثلث» وإذا كان كذلك» ف و - (E)‏ 


)٦(‏ أى ولهذا عتق مدبر جارى نموده می شود. (ترجمة) 
(0) أى ثلث مال ميت. 
(۸) أى حالت آئنده تا زمان موت. (ترجمة) 


(9)قوله: ”والحالة الراهنة [أى موجوده وقت وصيت]“' اللزالناك م سايت افيا لذن ا 
البس» والرء محبوس فیپ لیما لھا ولا یما بعدهاء كذ فى الشروح. (عناية) 


)٠١(‏ الموصى 

)١١(‏ إذا عاش إلى وقت موت الموصى. (عناية) 

(9؟١)‏ الوصية. 

(۱۲) وهو الشراء. (عينى) 

ا أعا كر كوقوك اباك أو كل فبوة الى ر 

١ : : وقت اليمين.‎ )١5( 
قوله: ” اعتبارا للحالة “الراهة [الحاضرة] “ ليصير الإيجاب مضافا | إلى اللك. (عناية)‎ )١7( 


عو 


المجلد الثاني- 0 كتاب العتاق باب الحلف بالعتق 


EE وا‎ 


لا يجوز بيعه» ومن حت إنه إيصاءٌ يتناول إلذى يشتر يه" ؛ اعتباراً للحالة 
المتربصة› وهئ حال الموت» وقبلَ الموت حالة التملك استقبال محض» فلا 
ام نه قال e‏ 
كل ملوك أملكه؛ فهو حر بخلاف قوله::بغدغد” على ماتقده " 
نة “ تصرف واحد» وهو e‏ وليس فيه إيصاءء ا ٠‏ 
خف الان كارن و فال “: إنكم جمعتم بين الحال والاستقبال؛ 
لأنا نقول : : نعم ) لکن بسبيين مختلفين " 
لعن مواقي 1 

(۱۸) قبل موت الموصى. ؤ ٍ 
)١(‏ قوله: "يعناول الذى إل ' راو مدير مشود وبغد مؤت ختواجه نه قبلآن جنانكه مدير ميشو بنده" 
كه وقت ايجاب در ملك خواجه مذكور بود يب ش از موت خواجه وبيع آن جائر خواهد بود زيرا جه كلام 
مذكور بنظر يكل از هر دو جببت مذكوره حالت تملك را شامل نيمست يس حال تملك استقبال محض است 
ولفظ مذ كور شامل آن نخواهد شد پس بنده “مذكوردر حال تملك مدير نخواهد شد. اما وقت موت مدبر 
ميشود بشرطيكه اين بنده باقى ماند در ملك او تا بوقت موت بس كلام خواجه مدكورآن جنان ميشود كه 


گویا كفت خواجه “مذكوزوقت موت خود كه هر ملوك من آزاد است يس اگر بيش از موت 
بفروشد بنده را کو ريده اتات را يعد از كفا لفط سد كور جار ابت اج ي (ترجمة) 


: إيجاب عتق» ووصية» وإغا لا 


(۲) اى لفظ أملكه. 


E‏ د الوت فى 


3 


(0) عن قريب ا 
(9)أى لأن هذا 0 
سببه. E‏ إٍ 
(۸) إشأرة إلى جواب 28 رسن سف . 
(9) قوله: ”لکن بسببين, مختلفين" لعله أراد بقوله: بسببين مختلفين: إيجاب عتق» ووصية» الألفاظ الدالة || 
على ذلك فى طرفى الكلام؛ ؛ لأن الحقيقة وامجاز من صفات اللفظ. 
ونيد نظن ي يستلزم لتا بين طرف كلام واحد إن کان الاد جاب بعد فى الحال» أو كونه اا 1 


آل 


٠‏ ]]المجلد الثانى-. جزء” كتاب العتاق 


يجور ان 'بسبب واخ 


5 باب العتق على جل | 
ومن أعتق عبنده على مال ۳ ل م" راك مش ان 
أتقول: : أت حجر على ألف درهم' أو بالف درهمء وزغا يسبيتق | 
بقبوله؛ ؛ لأنه معاواضة المال بغير المالر؛ إذ العبد لا يلك نفسه”" » ومن قضية 
المعاوضبة ثبوت الحكم“ بقبؤل العوض للحال"» » كما فى البيع ”5 "م فإذ 
آ فی صاز نرا وا ما شرط دين عليه" 4 لخت تصح الكفالة به صما | 


٠ اح‎ 


قط إن كان إيجاب عتق بعد الموت. e‏ 


||) ع ل رجا الجنعل بالضم ما جعل للإنسان من شیء على شی فد‎ ETON 
فكذلك الجعالة بالكسرء وإ أخر هذا الباب لكون الال غير أصيل فى باب العتق. (عناية)‎ 
34 قوله: على مال” أى مال كان من عروضء أو حيوان» أو غيرهما.‎ )17( .. 


(4)قوله: "عتق [ساعة قبوله. عناية]" ' لا يقال: EE EE‏ 
كمالو قال: إن أديت إلى لقا ماعل يي ل كار لفارت ْ 
من الشرطية دلالة الحال. 26 
(5) أو على أن لى عليك ألفا. 


نات , 


(۷) قوله: إذالعبدلايملك نفسه” يعنى أن : المبلد لالفنلك تفسه بهذا العقند؛ لكوته إسقاطًاء فلم 
يدل به فى يده شىء من المال غاية ما يقال: إنه ثبت قوة شرعية» وهى ليست بمال لا محؤلة؛ فكان ما أ 
بذله فى مقابلة ما ليس بمال» بل بما هو قؤة شرعية. (عناية) ْ 
(۸) ,كالعيق. 
فى الخال. 


(9) أىة ٠‏ 
(١٠)قوله:‏ كما فى البيع' فإنه إذا قال: اشتريت بعد أن يقول البائع: بعت» يقع العقد. (عينى) ١‏ 
| ١1:١)قوله:‏ ذا قبل [العيسع إلخ: وإن رد أو أعرض عبن امجلس بالقيام» أوبالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس | 
(E) - 2 |‏ ! ا 
05١:11‏ اليد 0 


| TT ج‎ 


ا لقن ثبت مع إلنافى aw‏ 
ا ٤‏ “ب طلز لفقل المال '' يتنظم أنواعه من النقد والعرض 
والحيوان» وإن كان بغير عينه ؛ لأنه" معاوضة المال بغير المال» فشابه ]| 
التكاح”" والطلاق» والصلح عن دم العمد» ركذا الطعام”؛ والمكيل» || 
والموزون إذا كان معلوم الجنس» ولا تضره جه ولاتضره جهالة الوضف”" ؛ لأنباأأ 
يسليرة” 0 . قال 7 : . ولو علق عتقه بأداء المال صح» ا وذلك|| 
مثل أن يقو د ال اقوس فأنت حر ول 


0 09 لأنه شعن وهر حر . (عناية) 
)١( ٠‏ حيث لا تصح الكفالة به. (عناية) ٠‏ 
(')قوله: ”لأنه ثبت مع المنافى “كان تود تنوف اك ابر اح د عت اد سرحي رلك 
الذين على عبدهء فلما ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكاتب» وحصول الال للمولى» اقتصر على 
نم © 
)٤(‏ فى قوله: E‏ د : 
()قوله: "وان کان بغبیر سیه“ أى وإن كان الحيوان غير معين بأن يكون دين ف النمة. ولكن اراد به 1 
النوع بأن قال::فرس أو حمار. (غينى) 
(1) أى لأن الإعتاق على الال | 
(۷) قوله: فشابه النكاح إل“ يعنى إذا شابه ذلك جاز أن يغبت الحيوان ديا فى الذمة ههناء كما 
جازذلك.فى تلك العقود. (عينى) 
(8)قوله: ” وكذا الطعام” أى وكذا يجوز أن يكون الطعام عوضا عن الإعتاق بأن قال: أعدقتك. على مائة 
قفيز من الحنطةء والمكيل بأن قال: أعتقتك على مائة كيل من الشغيرء سيا ا 
أعفقتك على ماثة من من العسل» ونحوه ما يوزن. (عينى) ١‏ 
: . (9) قوله: "ولا تضره جهالة الوصف' بأن لم يقل: إنها جيدة» أو رديكة ربيعية؛ أو خريفية» فإن جهالة 


الوصف لا تمنع صحة التسمية؛ لكونها. يسيرة. رع 
)٠١(‏ فكانت عفوا. (عينى) 


.(١1)أى‏ القدورى. (عينى) 5 
: ( قر ا إن أت للع ءاسي ميغ لي يعنت ا لال كلسي 


ص أن يعتق عند اانا من غير بصي مك" لأنه''' صريح فى 
تعليق العتق بالأداء» وإن'" كان فيه معنى المعاوضة فى الانتهاء“ على 
ما نبين يه وإغا صار مأذونًا؛ لأنه” مني سات 
بطلبهالأداء من * ا '' التجارة دون التكدى فكان”” '' إذنا له دلالة . 


وإن أحضر”"" المال. جره" الحاكم على قبضه» وعتق العبد"'» 
ومعنى الإجبار فيه؛ وفى ا أنه" ينزل قابضا بالتخلية . 


بسائر الشروطع رها ايحا فيه إلى قبل اعبد؛ ولا برت برده»وللمولى أذ بيه قب الأ كم ف اعاب 
بسائر الشروط. (عناية) ا 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

(١)قوله:‏ "من غير أن يصير مكاتبا“ يعنى لا يغبت أحكام المكاتبين» حتى لو مات وترك وفاء, فالمال 
ارلا زلا يردت عت ول نات لمرلا عيذ رقيق E‏ أكصايه وار كاذ سكاجا بكإن 
اک عل ع كر (غناية) ۰ 
: (09)أى لأن قوله: إن أديت إلى لن درهې فأنت حر. 

(۳) الواو وصلية. 

(4) أى عند أداء المال. (عينى) 

(0) قوله: ”على ما نبين” أى بعد خطوط عند قنوله: لكان ووم 
اللْقصود. (عينى) ` 1 
٠‏ ()المولى. 

(۷) المولى. 

(۸) العبد. 
(9) قوله: ”ومراده“ يعنى من القرغيب فى الاكتساب التجارة؛ لأنها هى المشروعة عند الاختيار دون 
التكدى؛ لأنه يذل المسرى والتكدى فى الأصل لفظ فارسى» ومعناه السؤال من الناس» والدوران فيه. (عينى) 
9١٠)أى‏ حثه على أداء المال. e‏ 

)١١(‏ العبد. 

' الولى.‎ 1١ 
لأنه قام بما شزط عليه. (عينى)‎ )1( 
(عناية)‎ a E قوله: وفی سائر الحقوق‎ )١5( 1 


1 


س کے ١‏ 

اني-.جزء كتاب العاق EY‏ ا ٠‏ باب الق على جدل 
وقال زفر: لا يجبر على القبول» وهو القياس؛ لأنه تصرف يمين؛ || 
و بالشارط لفظا ۰ ولا يتوقف على قبول العبد؛ || 
ولايحجخمل الفسخ» ولا جبر" على مباشرة شروط الأيان؛ لأنه لا 
Ey E‏ » نخلاف الكتابة؛ لأنه"' معاوضة» 
الل فيا وان | ولنا أنه تعليق نظرً إلى اللفظ"» ومعاوضة نظرًا إلى 
الملقصود د ؛ لأنه" ما علق عتقّه بالأداء" إلا ليحثه على دفع المال» » فينال 
العبدُ شرف الحرية» والمولى الال مقابلت عل الا ولي 
کان وض فى الطلاق فى مغل هذاً اللفظ*'2» حتى كان بائتا 


e‏ انه“ يعنى اع ا ا ای برع ت ر ت ارم کیش ر راد 
بالإجبار 1 هو المفهوم مله عندل؛ الناس من الإإكراه بالضصرب» أوالحبس. (عناية) 
(1) قوله: " لفظا “ احتراز عن الكتابة» فإنها ليست بتعليق لفظى» فإنه لو قال لعبده: كاتبتك على كذا من 
المال» صحت الكتابة» وليس فيه تعليق لفظى لعدم ألفاظ الشرط فيه. (عناية) 
(1) توضيح لكونه تصرف بعهن. (عناية) 1 
8 متصل بقوله: : لأنه تصرف يعين. (عناية) 
(4) قوله: "لأنه لا استجبقاق إل“ تقريره: لا جبر إلا بالاسعحقاق» ولا استحقاق قبل وجود الشرطء 
ولهذا يمكنه البيع قبل الأداء. (عناية) 
(ه) متصل بقوله: إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظًا. (عناية) 
)٠(‏ أى لأن عقد الكتابة. 


(۷) كما ذكرنا. (عناية) 

0 المولى. | 

(5) أى بأداء المال. 

| العتق.‎ )1١( 

)1١1(‏ فى كونها معاوضة. 

 ۲(‏ أى لأجل كون الال بمقابلة العتق معاوضة نظرًا إلى المقصرد. (عينى) 


0 ۰ .لاملا)١‎ 1 
2 


| باب العتق على جعل‎ N 


المجلد الثاني جزء٠‏ كتاب العثاق 


ا فى الابتداء عملا باللفظ » ودفعًا للضرر عن المولى» حتى أ 
لا نع عليه یه۰ ولايكون العبد أحق مکاسبه» ولا يسرى إلى الود 
المولود قبل الأداء"٠‏ وجعلناء معاوضة فى الاتنباء عند الأداء؛ دعا 
رو 1 عن ا المولى على القبول. فعلى هذا“ يدور ظ 
الفقه» ويخرج المسائل » نظيره الهبة بشرط العوضر”" . 


ولو أدى البعض يجبر على القبول إلا أنه 00 لا يعتق مالم يؤد الكل 
)١5(‏ قوله: "فى مغل هذا اللفظ” بأن يقول؛ إن أديت إلى ألفاء فأنت طالق حتى لو طلقها ببذه الصيغة 
(١)أى‏ فجعلنا قول المولى: إن أديت إلى ألفاظ: فأنت حر. (عينى) 
(۲) العبد. 0 لل 
(©) قوله: إلى الولد المولود قبل الأداء” أى قبل أداء المال بأن قال لأمته: إن أديتِ إلى ألفا, فأنت حرة» ثم ۰ 
|ولدت ثم أدت الال لم يعتق الولد معها. (عينى) ْ 


00 5-0 0 أى القول المذكور.‎ )٤( 
٠ قوله: ” دفعا للغرور” فإنه ما تحمل المشقة فى اكتساب المال إلا لينال شرف الحرية. (عينى)‎ )5( 


يو 
0 


٠‏ (1)قوله: حتى يجبر إلخ” فإن قيل: لا يمكن جعله معاوضة أصلا؛ لأن البدل والمبدّل كلاهما عند الأداء 
ملك المولى؛ لانه قبل الاداء عبد وهو وما فى يده لمولاه. : 0 
اجا بأنه لما ثبت عنده الأداء معنى الكتابة من الوجه الذى بيناء ثبت شرط صحته اقتضاءء وهو أن يصير ]أ 
العبد أحق بالمؤدى» فيقبت هذا سابقًا على الأداء» متى وجد الأداء وصار كما إذا كاتب عبده على نفسه وماله» 
|أوكان الكسب مالا قبل الكتابة يصير أحق بذلك المال» حتى لو أدى ذلك عتق. (عناية) 
٠‏ (7) أى العمل بالشبهين. 

E SRE ۰ المتعارفة.‎ )۸( 

(9)قوله: ' نظيره إلخ” يعنى أن قسوله: إن أديت إلى ألف درهم» فأنت حرء ألحق فى بعض الأحكام 
بمحض التعليق» وهى ما ذ كرنا من مسائل القسياس من تمكنه من البيع وغيره» وألحق فى بعضها بالكتابة من جبر 
المؤلى على القبول؛ لانه لما كان هذا اللفظ تعليقا؛ نظرا إلى اللفظ» ومعاوضة نظرا إلى المقصود عملنا بالشبمين 
|| بشبه التعليق فى حالة الابتداء» وبشبه المعاوضة فى حالة الانتهاء» كما فى الهبة بشرط العوض» فإنها هبة ابتداء 
حتى لم يجز فى المشاع» واشترط القبض فى امجلس» وبيع انتهاء حتى لم يتمكن الواهب من الرجوع» وجرت 
,الشفعة فى العقار» ويرد بالعيب. (عناية). EE‏ 
)٠١١(‏ العبد. 


إولو كان 5 


0 أدا 

,5 قوله: 
]أوأدى البا: أى 
إذا لم پو جد كله 
E‏ 


العبد. 


قوله: ‏ 
إلى» ف 
[المولى ما لم يكن ذ 


يمه 0 

() بالف" 
العبد. 
) أئ لا 
(8) العيك. 
(۹) أى بعا 


اد شت؛ 0 ق 
| قبل الاراق ا 
0 0 والوة 


لاو رق الت 


الا a‏ انر E‏ 
. نم الأداء فى قوله: : إن أديت يقتصر على المجلس ؛ لأنه || 
ادف قله اذا أديت نا لا يقتصر؛ E‏ قت || 


ء الكل ٍْ 

"كا تحط " يني إذا حط الولى مض الألف فيا إذ قال له: إن أديث إلى ألقاء فأنت حر | 
باقى الألف لا يعتق العبد؛ لعدم الشرط؛ لأن الشرط و-حود الجميع» ؛ فإذا لم یو جد بعضه كان كما ۰ 
> وإذا حط الجميع لم يعتق لانتفاء الشرط» فكذلك هذاء بخلاف الكتابة؛ لأن امال هناك واجب ]أ 
تحاق إبراءه عا 1 سواء أبرأه عن الكلء أو البعض. (عناية وعينى) 


جع لخ" با الرجوع عليه بأل أخنرى مشلهاء فلآن الألف الى أداما كانت يع فة من 
لا بخص المقاصود د بأداءه؛ لأن مقصوده أن يحفه على الاكتساب؛ ليؤدى من كسبه؛ فيملك 
في ملكه قبل هذاء وهذا ليس كذلك وأما إنه عتق» فلوجود شرط الحنث لما أن كون الألف 

ع رارم لجع جار e‏ 22 | 


آخر. 


د التعليق. 


585 أى لبد بين الأداء والامتناع عن فكان كالتخيير بمشيفة العبد إذا قال: أنت حرأ 
قيل: قد تقدم أنه يصير مأذونًا فى التجارة» فكيف يكون الأداء مقتصرا على امجلس؟ 

١‏ تنافی بيسيما؛ لجواز أن الما اضر راق سومار صر صا وبر ا 
ندان سنا 1 


| المجلد الثاني- جزء٠‏ كتاب العتاق ناك الى عاق تحمل 


ا 

ومن قال لعبده : أنت حر بعد موتى على آلف درهم» فالقبول 
دالت الإضافة الإيجاب”" إلى ما بعد الموت' "؟» فصا ركما إذا قال: 
أنت حر غدا" بألف درهم» بخلاف ما إذا قال: أنت مدر على ألف 
أأدرهم حيث يكون القبول إليه”*' فى الحال؛ لأن إيجاب التدبير فى 
ا الرى فالا ل عق 7 علنه فى 
مسألة الكتاب“» وإن" قبل" e‏ “؛ لأن 
اميت ليس بأل لالإعتاق » وهذا!'') صحيح 


)١(‏ أى إيجاب الحرية. 
(۲) فالقبول يكون بعد الموت» فإن القبول لا يكون الإيجاب. 
(*) فيكون القبول غدًا؛ لأنه وقت نزول الإيجاب. 
)٤(‏ العبد. 
)٥(‏ على ما سیجیء» فيكون القبول كذلك. 
(5) قوله: "لقيام الرق” إذ التسدبير يوجب حق الحريةء لا حقيقتباء رة الزق قار انول ذا 
١‏ يستوجب ديئا على عبده بخلاف ما لو أعتقه على مال؛ لأنه يثبت به حقيقة الحرية» والمال يجب على الحرء 
والمولى قد يستوجب مالا على معتقه. (عناية) 
(۷) العبد. 


(۸) قوله: ”فى مسألة الكتاب ” أى الجامع الصغير» وهى قوله: أنت حر بعد موتى على ألف درهم. (ع) 
(9) الواو متصلة 
)٠١(‏ العبد. 


(١١)أو‏ الوصىء أو القاضى. (عناية) 

)١7(‏ قوله: " وهذا” أى قولهم: إنه لا يعتق مالم يعتقه الوارث صحيح؛ بناء على أنه إيجاب مضاف إلى ما 
بعد الموت» وأهلية الموجب شرط عند الإيجاب» وقد عدمت بالموت» بخلاف التدبير فإنه يجاب فى الحال؛ 
والأهلية ثابتة» والموت شرط والأهلية ليست بشرط عندهء كما لو قال: إن دخلت الدار» فأنت حر» فوجد 
الشرط» وهو مجنون. 


aaa mey‏ بج سج 


المجلد الثاني- جلء7. كتاب إلعتاق - (V0‏ - باب العتق على جعل 
1 اا ا ل ل 


قال“ | و عفان خدمته أربغ سنين» فقبل العبد عتق» 
ثم مات | 
وأبى يوسة وا جح يدعي ارق قم الع : فلآنه 
ا ةك ملدة معلومّة عو ضا 9 فلق الى بالقيتول وقد 
لكان ل » فصار كما إذا 
أعتقه عا الع ثم مات العبد الاافة ا على 
خلافة أ ى» وهی 0 من ب تسن اليد ين “ بجارية بعينباء ثم 
استحقت|الجاريةٌ» أو هلدت"' يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه 


1 20 07 a )۱٥( 
عندهما » وبقيمة الحارية عنده »> وهی معروفة.‎ 


ساعته» ه فعليه قيمة نفسه فى ماله عند أبى حنيفة 


ا الا ہہ ےہ 


(0)أى 1 فى "ا جامع الصغير"“. (عينى) 
(۲) العبد. د( 
(۳) البدل أى ساعة. | 
e‏ 
(ه) لانها فى الاعواض كلها. (عناية) 
() فنزل اأعق. ‏ ' ظ 
(۷) لحدويك حكم المالية بالعقد. (عناية) 
(ه) أى بعل القبول. (عينق) 
)٩( ٠‏ قوله: "فالحلافبة إلخ” أى فالمسألة الحلاضية فى الإعاق على الخدمة فى المدة المعلومة مبنية على 
خلافية أخرى. لإعینی) | 
( ایا بنية. ١‏ ) 
(11) أى الخلافية الأخرى. 
15) تقبال العبد وعتق ثم استحقت إلخ. 
۵ أ أمن العيذ, 


٠ قبل التسليم.‎ ٠9 


| (15) الشليخين. 2 ' 


TT by‏ بالهلاك والاشتخقاق 
يتعذر الوصول إلى الحدمة بجوت العبدء وكذا بموت المولى > فصارأأ 
e‏ : أعتق أك على ألف درهم على؛ على أن 
تزوجنيهاء ففعل '» فأبت'” أن تتزوجه “ > فالعتق جائز» ولا شىء على 
الآمر؛ لان من قال الذي : أعتق عبندك على ألف درهم على ففعل؛ 

لا يلزمه شىءء ويقع العتق عن المأمور.. 
١...‏ بخلاف ما إذا قال لغيره:. لی اسوك على الفا ديجم علو ٠‏ ففعل» | 
حيث يجب الألف على الآمر؛ لآناشتراط اليندل على الأجتبى فى ]أ 
الطلاق جائرء وفى الغتاق لا يجو "أ» وقد قررناه من قبل . ظ 


103 ا 


(۱۷)قوله: وهی" أى مسألة بيع تفس العبد منه بالجارية إذا استحقت معروفة فى طريقة الخلاف. (عناية) 
)١(‏ أى بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية. (عينى) 
(۲)قوله: ' وكذا بموت المولى” يعنى أن موت المولى فى هذه الصور كموت العبد. زعناية) 
(۳) قوله: “فصار نظيرها” أى صار الإعتاق على الخدمة إذا مات العبده أو المولى نظير الخلافية الأخرى. 
ووجه قول محمد: : أن الخدمة بدل ما ليس بمال» وهو العتق؛ ولا قيمة للعتق» وقد حصل العجز عن تسليم ْ 
الخدمة لموته» فوجب تسليم قيمتها. ووجه قولهما: إن الخدمة بدل مبال؛ لأنها بدل نفس العبد» لكن البدل لا : 
تعذر تسليمه» وجب تسليم المبدل» وهو العبد» لكن لا يمكن تسليمه؛ لأن العتق لا يقبل الفسخ» ؛ فوجب تسليم 
قيمته؛ لإمكان ذلك» هذا فى المبنى. وأما فى المبنى عليه: : فوجه محمد أن هذا بدل ما ليس بمال» وهو العنق؛ لأن ٠‏ 
بيع العبد من نفسه إعتاق» وقد عجز عن إيفاء البذلء وليس للمبدل» وهو العتق قيمة؛ فيجب قيمة البدل. 
1 ووجه قولهما: : إن الحارية بدل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمقه» كما إذا تبايعا عبدا بجنارية» ثم || 
مات العبد» فتفاسخا ا يلزمه قيمة العبد. (عناية) 
(ه) الأمة. 
59 الام 
(۷) المأمور. e‏ ث0 
(8)قوله: فى الطلاق جائزء وفى العتاق لا يجوز“ والفرق أن الأجنبى فى باب الطلاق» كامرأة فى 


| الجلد الثاني جزء" كتاب العتاق 0 


(9) قوله: 


الإشارةبأن ذل العتق على الأ جنبى | صحيح» فعلى الأب أولئ: (عينى) 


:هلوق)١(‎ 


(0)أى عن الآمر: 


(5)قوله: 


(5) فى أصول الفقه إصلي 


(3) الآمر. 


(۷) أى على الرقبة راضم 
(0)أى 2 


00 ) 


(۹) قول 


ERD 1 


1 واكان كذلك, فد 0000 اد ا ا 
ناحا فالقسم عليبنًا ٠"‏ ووجبت حصة ماسم له“ وهو الرقبة. | 
aN‏ 
یک٠‏ 
وهی" للمولى فی الوجه الثانى'' 
TT‏ 
فكذلك الأجنبى 


النمن على غير 


VV‏ ب ْ باب التق على جل 


30 


: أعتق أمتّك عنى على آلف درهم. والمسألة بتخالها 
ا e‏ » فما أصاب القيمة ا ا 


رن 
روجت 


تنفسهامنهلم 
0 : لم تفط ف لوالا ام 


:"ونا ]سات مهرَمئلهاة ؛ كان مهراأً 


بخلاف ااه فإنه يغبت .للعبد - ميات ل ا قبل ذلك فكان الال فى| 


لشرى قلأ يجوز (عناية) 
"وقد قررناه من قبل ' أى فى باب الخلع فى مسسألة خلع الأب ابنحه الصبغسيرة ة على وجه 


والمسألة بجالها” ' أئ قال: على أن تزوجنيجهاء ل وأبت أن تتزوجه. لإعناية 


| اقتضاء" كأنه قال: بع متك منى» ثم أعتقها. (عينى) ‏ 


ا سر (عناية) 
الأسقط في الوجه الأول“ وهو ما إذا لم يقل فيه: عنى؛ لعدم صحة الزمان. (عناية) 
احصة القيمة. (عناية) | 


المجلد الثاني- جزء” كتاب العتاق 


(۱) . 000 
لها فى الوجهين 


0 باب التدبير" 

إذا قال المولى لمملوكه: إذا مت فأنت خر أو أنت حر عن دير منى» أو 
اهو أو قد دبرتك» فقد صار مدبرا؛ لأن هذه الألفاظ صريح فى 
التدبير» فإنه إثبات العتق عن دبر»ء ثم لا يجوز بيعه” » ولا هبته 
ولا إختراججه عن ملك إلا إلى الحريةء كما فى الكتابة”. . وقال الشافعى : 


ز"؛ لأنه تعليق العتق بالشرطء فلا يمتنع به" البيع والهبة» كما فى 
سائر التعليقات”“؛ وكما فى المدبر اميد“ ولأن التذبيئن و وهى 
: ا خا يي 


, أى الذى قال فيه: عنى . (عناية)‎ )١1١ 

(1) أى للأمة. ٠‏ 

(۲) أى فى ما إذا قال: عنى» وفيما إذا لم يقل. (عناية) 

(۳) قوله: ”باب التدبير “ ذكر الإعتاق الو اقع بعد اموت عقيب الإعتاق الواقع فى الحياة ظاهر المناسبة؛ 
والتدبير فى اللغة: هو النظر إلى عاقبة الأمر. 

وفى الشريعة: هو إيجاب العتق الحاصل بعد الموت بألفاظ تدل عليه صريحاء أو دلالة. (عناية) 

٠ ۰ ۰ المدبر.‎ )٤( 

(5) حيث لا يجوز بيع الكاتب» ولا هبته» ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية. 

() بيعه وهبته. ظ ئ 

(۷) أى بالتعليق. 

(8) قوله: ” كما فى سائر التعليقات ' من دخول الدار» ومجىء رأس الشهر وغيرهما. (عناية) 

(9) فإن ذلك جائز فيه بلا حلاف. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ‏ وصية حتى يعتبر من ثلث المال» والوصية لا تمنع الموصى عن التصرف العو عبار 
أوصى برقبة الإنسان. (عناية) 

( ۱ قوله: “قوله عليه السلام إلخ“ أخرج السدارقطنى عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل «المدير لا 
يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال». (عینی) 


| الجلد الثاني- جزء" كتاب العتاق - 41/4 - اتا 


CONE uy‏ ولآ سحي ال لأن الحترية 
قيت بعد الموك" :ولا سبي غبيرهة چو سيا ني الخنان اولي" ” 
لوجوده فى الحال» ;هدار ونه سن اكرات حال 
بطلان أهلية التصرف› فاك "اتاجير اللبنيبية إل زمان بطلان الأهلية . 
بخلاف سائر التعليقات”؛ لأن المانع من السببية" قائم قبل 
الشرط؛ لأنه يمينء واليمين مانع» والمنع هو المقصود. وأنه يضاد وقوع 
الطلاق والعتاقء وأمكن تأخير السببية" إلى زمان الشرط ؛ لقيام الأهلية|| 


* راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤۲۸‏ والدرايةج؟» الحديث ٦۲١‏ ص۸۷. (نعيم) 
(۲) فلا بد له من سیب . (عناية) 
(0) قوله: ”أولى“ وما قاله صاحب ”النهاية“: قبل باب عتق أحد العبدين بقوله: وفى المدبر ينعقد السبب 
| بعد الموت» فذاك منه تناقض لا محالة. وقال الأكمل: يحمل ما ذكر ههنا على غير الأولى» فيندفع التناقض» أو 
يكون قد اطلع على رواية عن أصحابنا أنه يجوزء وأن يكون سببا بعد الموت» أو اختار جوازه بالاجتهاد. (عينى) 
)٤(‏ لكونه كلام عرضا لا يبقى » فسن أذ بكرف سيا ف الال (عينى) 
(ه) فلا يتصور انعقاد السبب من غير الأهل. (عينى) 
(1) قوله: " بخلاف 0 التعليقات“ أى فإن قيل: فى التدبير تعليق» وليس فى التعليق شىء من السبب 
ثابتا فى الحال» وإنها يكون عند وجود الشرطء فما بال التدبير حالف سائر التعليقات» وهو مؤدى قول الشافعى» 
كما فى سائر التعليقات» أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (عناية) : 


(۷) قوله: ” لأن المانع إلخ“ واعلم أن فى كلام المصنف غموضًا لا ينكشف على وجه التحصيل إلا بزيادة 
بيان» فلا بد منه» فنقول: المانع هو ما ينتفى به الشىء مع قيام مقتضيه» وکل ما ينافى اللازم ينافى الملزوم» وإذا 
ظهر هذا. قلنا: القياس يقتضي أن يكون سائر التعليقنات أسبابا فى الحال» لكن المانع عن السببية فى الحال» وهو 
١‏ صفة كون تصرف التعليق ينا قائم؛ لأن اليمين مانع عن تحقق الشرط اللازم للحكم» فإن المقصود من اليمين 
هو المنع عن تحقق الشرطء وما كان مانعًا عن تحقق اللازم الذى هو الشرطء كان مانعا عن تحقق المازوم الذى هو 
الحكم وهو وقوع الطلاق» وإليه أشار بقوله: وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق» وما كان مانعا للحكم 
لايمكن أن يكون سببا لهء فصفة كون تصرف التعليق يمينا امتنع عن كونه سببا للحكم» وهو الطلاق والعتاق. 

فإن قلت: قد يكون اليدمين يعقد للحمل» كما فى قول الرجل: إن لم تدخل الدار فأنت طالق» وقد نص فى 
الكتب أن اليمين تعقد للمنع: أو الحمل» فكيف قالء والمنع هو المقصودء وإنه يقتضى الحصر عند البلغاء. 
قلت: لا يقصد باليمين إلا منع الشرط» فالشرط فيما ذكرتم هو النفى» والمقصود المنع منه» ويلزمه الحمل. (عناية) 

. (۸) قوله: ”وأمكن تأخير إلخ” فرق آخر بين القدبير» وسائر التعليقات» ووجهه أن التدبير لا يمكن فيه 


المجلد الثاني - جزء" كتاب العتاق - E 550 A‏ 


عنده فافترقاء ولأنه وصية” ٠‏ والوصية خلافة فى امال كالوراثة» وإبطال 
الي ور وفى البيع وما يضاهيه ذلك . 

قال :لول أن پس ەخدسه ویر اجره وإن كتانتةأمنة 
وطئما وة أن يزوجها؛ لأن الملك فيه" ثابت له" “ويه عقا 
|ولآبة عذه التسدرنتات: فيإذا ات ار ی ال من تلك ا 
٠‏ ارا“ ولان العذيد اوفلينة؟ :لن برح مضحاف إلى وقت لوت ^ 

|والحکم "غير غیر ثابت فى الحال» فيتفذ من الثلٹ حتى لو لم یکن له مال 
غيره يسعى 7" ' فى ثلثيه ء وإن كان على المولى ديه 279 + یشحو "فى كل 


أ تأخير السيسية إلى ما بعد الموت؛ لا ذكرنا من انتفاء أهلية الإبجات حف وا التعليقات: ور 
ْ فيه إلى زمان الشرط ممكن؛ لقيام الأهلية عندهء فافترقا. (عناية. 


(1) قوله: "ولأنه وصية إل" فرق :آخخر بين العديير وسائر التعليقات؛ وتقريرة: أن الد للظللق ماق 
| ارارم سمب اه دته فى اله لومي مجبمل الموصي له خلا فى بعض ماله ید موت كالور مم انبا 
سببب الخلافة فى الخال. (عناية) 

(۲) قوله: وإبطال السبب لا يجوز“ تتمة الدليل متصل بقوله: اتا وما وات 
Ts‏ ا إنطاله» وقى البيع وما يشانبه 

(۳) أى رر ا 
(5) المدير. > ش 
(ف مدير 70 ش 
, () قوله: "ثابت له" اندر لبت غرف اال رقا یت استحقا لحري كان لك به دی a‏ 
-)( أى بالملك<- a‏ 1 : 
(8) إشارة إلى حديث ابن عمر. ينی 
(9) التدبير. 0 000 0 
)٠١(‏ ولاز نعنى بالوصية إلا ذلك“ (عناية) ١‏ 
)١ ٠(٠‏ يعتى العتق. (عناية) 


رب٣‎ 02 
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باب التدبير 


قيمته ؛ لتقدم الدين على الوصية» ولا يمكن نقض العتق» فيجب رد قيمته ؛ 
وولد المدبرة مدبر» وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة" . 

وإن علق التدبير بموته'" على صفة مثل أن يقول: إن مت من 
مرضى هذاء أو سفبرى هذاء أو من مرضي كذاء فليس بمدبر» ويجوز بيعه؛ 
لأن السبب لم ينعقد فى الحال لتردد فى تلك الصفة”": بخلاف المدبر 
المطلو ؛ لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت» وهو كائن لا محالة . 

فإن مات المولى على الصفة التى ذكرهاء عتق كما يعتق المدبر معناه” || 
من الثلث ؛ لأنه ثبت حكم التدبير فى آخر جزء من أجزاء حياته؛ لتحقق 
تلك الصفة فيه» فلهذا يعتبر من الثلث . 

ومن المقيد أن يقول انسفن نمت ا مسف سو لكر 
بخلاف ما إذا قال: :إل اة وم لاخ ال فى الغالب؟ ۽ لأنه 
"اكات ل 


)١(‏ يعنى العتق. 

)١٤(‏ المدبر. 

)١(‏ قوله: ”نقل إجماع الصحابة“ قلت: روى عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن ابن عمر قال: "ولد المدبر 
بمنزلته » وأحر ج عن الزهرى وابن المسيب نحوه. (تخريج زيلعى) 

(۲) بيان للمدبر المقيد. . 

7 " لتردد فى تلك الصفة “ فربما يرجع من ذلك السفرء ويبرأً.من ذلك المرض. (عناية) 

(4) أى معنى قول القدورى: عتق من الثلث. (عینى) 

(ه) قوله: ”لا ذكرنا” يعنى قوله: لتردد فى تلك الصفة. (عناية) 

() الواو حالية, 2 | 0 


(۷) فصار كأنه قال: إن مت فأنت حر. 


[المجلد الثانى- 'جزء” كتاب العتاق - AY‏ - 


باب الاستيلاد”") 
إذا ولدت الأمة من مولاهاء فقد صارت آم ولدله. لايجوز 
E‏ تمليكها؛ لقوله عليه السلام: «(أعتقهاولدى“* 
أخبر"“ عن إعتاقهاء فيثبت ‏ بعض مواجبه» وهو حرمة البيع» ولأن 
انفد ائنة و ی وک و انط ال لفان 
لانن" تن ااا بت ل و ال اغ ا رف و د 
Se O NOE aa‏ 

السبب» فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت . 


)١(‏ قوله: " باب الاستيلاد” لما فرغ من بيان التدبير» شرع فى بيان الاستيلاد» وعقبه لمناسبته بين ما من 
عه لي E‏ الأسماء الغالبة 
لامي 
عليه السلام: ا ولدها)» رواه E‏ والدارقطنى. که 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۰۲۸۷ والدرايةج۲» الحديث 1۲١‏ ص۸۷. (نعيم) 
)٤(‏ عليه الصلاة والسلام. ش 
(5) قوله: "أفيثبت إلد“ ' فإن المديث وإن دل على تنجيز الحرية» لكن عارضه ما زوى عنن ابن 


عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أبما رجل ولدت أمة منه فهى معتقة عن 
دبر دايا سنا سينا ومنعنا البيع بالحديث الأول والتنجيز بالحديث الثانى. (عناية) 


(56)قوله: ”ولان الجزئية قد حصلت إلخ " وهى تمنع بيعها وهبتتها؛ أن بيع جز الحسر وهی حنرا. (عناية) 
(۷) أى ماء الرجل والمرأة. 
(۸) فى الأصول. ش ب 
(9) قوله: ”إلا أن بعد إلخ“ أى فإن قيل: لو كانت هذه الجزئية معتبرة لتنجز العتق؛ لأن الجزئية توجبه» 
ولستم بقسائلين به أجاب بقوله: إلا أن بعد الانفصال إلخ يعنى أن الولد إنما يعلم بعد الانفصالء وبعد الانفصال 
تبقئ إلج. (عناية) 


ا 


باب الاستيلاد 


ال اتف قب لافى حقهن حتى إذا ملكت الحرة زوجهاء | 
- الم (O‏ ل (0) رام 9 5 E‏ 
وقد" ولدت منه لا يعتق ‏ بموتباء وثبوت عت مؤجل يثبت حق 
الحرية فى الحال» فيمتنع جواز البيع وإخراجها. لا إلى الحرية فى الجحال» 
ويو جب عتقها بعد موته. وكذا إذاكان"' نميا لركا له لآن الاسشلاد 
eS‏ 

فال وله وماكيناة واستخدامفا» و جار ا وو ها لآن املك 
فيبا قائ" IO‏ ولايشت نسب ولدها”"" إلا أن يُعترف'"') 


٠ 
هو‎ 


)١(‏ قوله: “وبقاء الجرئية إلخ' فإن قيل: لو كانت الجزئية باقية حكما لعتق من ملكته امرأته التي ولدت 
منه بعد موتباء وليس كذلك. أجاب بقوله: وبقاء الجرئية حكماء ومعناه أن بقاء الجزئية حكما عبارة 
عن ثبات الشفة والاصل فق تنا الست هو الاب؛ لان الولد ينسب إليه» والام أيضا بواسطة الولده 
يقال: أم ولد فلان» فكذ إلخ. (عناية) 0 | 

(؟) قوله: ” فكذا الحرية إلخ” صحت الرواية بالحاء لا بالجيم» وهذا نتيجة ما تقدم فلهذا ذكر بالفاء يعنى 
أن الحرية لما كانت باعشبار النسبب انتح أن الحرية وقعت فى حقهم أى فى حق الر جال لا فى حقهن أى فى حق 
الامهات. (عينى) 


(37) الواو حالية. 


(5) الزوج. 
(5) قوله: ”وكذا إذاءكان إلخ يعنى لو كانت الجارية مشتركة بين رجلين» فاستولدها أحدهما كانت أم 


(۷) قوله: ”لا يتجزاً“ أى يتملك المستولد نصيب صاحبه بالضمان مع ملك نصيبه» فيكمل الاستيلاد على 
للانتقال من ملك إلى ملك. (عناية) 

(۸) وهو لايتجرأ. ‏ | 

(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١( :‏ فإن الاستيلاد يوجب حق الحرية لا حقيقتما. (عناية) 
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وقال الشافعى : يثبت نسبه منه» وإن لم يدع ؛ لأنه لا ثبت || 


1 


النسب بالعقد "» فلن يثبت”' بالوطى» و إنه”*' أكثر إفضاءً أولى . 
. وأنا أن وطئ الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد؛ لوجود المانع 
و عابر لسر ير نرق e‏ بخلاف 
العقد“؛ لآن الولد يتعين مقصودا منه”'. فلا حاجة إلى الدعوة . 
فإن جاءت بعد ذلك" بولد ثبت نسبه بغير إقرار معناء ' بعد اعتراف 


منة بالولة الأول لأنة يدوق الول الأول تين الولة مقا ما 
فصارت ٩"‏ فراش" كالمعقودة بعد النكاح إلا أنه إذا نفاه ينتفى بقوله9" ؛ 
0١(‏ الأمة. 
١3 |‏ المولى. 
وج أى بالولد. 
(۲) المولى. 
(۳) قوله: بالعقد [نكاح]” أى بالنكاح الذيى هو مفض إلى الوطئ. (ع) 
(5) الواو حالية. 


ول لوجود المانع عنه” أ عي ت الال مزهو تقوم و ع ر و 
عندهماء أو عدم نحابة أولاد الإماء عندهم. (عناية) 


(۷) فإنه لا يثبت النسب فيه بغير دعوة. 
(۸) التكاح. 
(9) التكاح. 
)٠١(‏ هذا لفظ القدورى.(عينى) أى بعد الاعتراف بالولد الأول وصيرورة الأمة أم ولد. 
(۱۱) أى معنى كلام القدورى. (عينى) 
)١۲(‏ أم الولد. 
)١7( ٠‏ فلا حاجة إلى الدعوى. 
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لأن فراشه”؟ بع شق ورك E E E‏ 
حيث لا ينتفى الولد بنفيه” إلا باللعان؛ لتأكد الفراش حتى لا يَملك °“ 
إبطاله بالتزويج» وهذا الذى”" ذكرناه حكم. 

فأما الديانة : فإن كان وطئها وحصنباء ولم يعزل عنباء يلزمه أن 
يعترف به ويدعى ؛ لأن الظاهر أن الولد منه» وإن عزل عنهاء أو لم يحصنها 
جاز له أن ينفيه؛ لأن هذا الظاه " يقابله ظاهر آخرء هكذ|/" روى عن 


أبى حنيفة» وفيه روايتان أخريان عن أبى يوسف» وعن محمد“ ذكرناهما 


٤(‏ ١)قوله:‏ ' ینشفی [أى لرل الثانى] بقوله” أى من غير لعان ما لم يقض القاضى ؛ به» أو لم تتطاول المدة» 
فأما بعد قضاء القاضى: فقد لزمه به على وجه لا بملك إبطاله» وكذلك بعد التطاول؛ لأنه يوجد دليل الإقرار 


فى هذه المدة من فبول التبيفة ال ي 
ا (عناية) 

(۲) المولى. 

(۳) مع الاجنبى . 

)٤(‏ الزوج. 

(5) الزوج. 

(1) قوله: وهلا الذى ذكرنا” أى عدم بوت نسب ولد الأمة بدوك الدعوى حكم أى قضاء القاضى» 
فأما الديانة يعنى فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان و:طكها وحصنباء والمراد بالتحصين هو أن يحفظها عما يوجب 
ريبة الزناءء ولم يعزل عنباء والعزل أن يطأهاء ولا ينزل موضع الجامعة يلزمه إلخ. (عينى وعناية) 

(۷)قوله: ”لأن هذا الظاهر” وهو أن الولد منه عند التحصين» وعدم العزل يقابله أى أى يعارضه ظاهر 
آخرء وهو العزل» أو ترك التتحصين» فيتعارض الظاهران» فوقع الشك والاحتمال فى كون الولد من المولى» 
فلم يلزمه 0 بالشا ل (عينى) 

(99)قوله: "عن آي برف وعن محمد كيل: فائدة تكرار عن دفع وهم من توهم أن الروايتين عنهما 
باتفاقهماء فإنه ليس كذلكء وإنما عن كل منهما رواية تخالف رواية الآخر. فأما رواية أبى يوسف : فهى أنه إذا 
وطثباء ولم يستبرئ با بعد ذلك حنى جاءت بولدء فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل» حصنها أو لم 
يحصدبا؛ تحسيتا للظن بها ٠‏ وحملا لأمر ها على الصلاح ما لم يتبين خلافه. وأما رواية محمد: فهى أنه لا 


|| اللجلد الثاني-, جزء" كتاب العتاق 


فى "كفأية المنعهى *. 

وإن زوجها"' فجاءت بولد» فهو" فى حكم أمه”؛ لأن حق 
اة ری إلى الول كادي الاير أن ولك الى سير دول القة 
رقيق. والنسب يشبت من الزوج؛ لأن الفراش له» و إن" كان النكاح 
فاسدا؛ إذالفاسد ملحق بالصحيح”' فى حق الأحكام» ولو ادعاه 
الل يثبت نسبه منه؛ لأنه ثابت النسب من غيره“» ويعتق الولل 


بكم أنه راط ارقا 1 '. وإذامات المولى عتقت من جميع 
المال؛ لحديث سعيدابن المسيب"*''': «أن النبى عليه السلام أمر 


ينبغى أن يدعيه إذا لم يعلم أنه منه» ولكن ينبغى له أن يعتق الولدء ويستمتع بہاء ويعتقها بعد موته؛ لأن استلحاق 
نسب ليس منه لا يحل شرعاء فيحتاط من الجانبين» وذلك فى أن لا يدعى النسب» ولكن يعتق الولدء ويعتقها 
بعد موته؛ لاختمال أن يكون منه. (عناية) 

)١(‏ أم الولد. 

(۲) الولد. 

(۳) قوله: "فهو فى حكم أمه” يعنى إذا مات المولى» » يعتقان من جميع المال. (عينى) 

)٤(‏ فإن ولد المدبرة مدبر. 

)٥(‏ متصلة. 

79) قوله: ملحق بالصحيح “ أى بالنكاح الضحيح فى حق الأحكام مثل ثبوت النسب» ووجوب المهر 
ا ا 

(0) قوله: ده اودوع ان السااا E E‏ 
سر ا و ساردم لأن أمومية أم الولد ثابتة قبل هذه الدعوة» 

(۸) أى الزوج. 

(8) قوله: الإقراره” ومجرد الإقرار ام كن 5 
a‏ 0 ا م للم م 


| الجلد الثاني - جزء كتاب العتتاق = AY‏ باب الاستيلاد 


بعت أمهات الأولاد" وأن لا يعن فى دين ولا يجعلن من الثلث» *» 
ولأن الحاجة إلى الولد أصلية”". فتقدم على حق الورثة والدين 


+ 
كالتكفين» بخلاف التديير 2 ؛ لأنه“ وصية با هو من زوائد الحوائج . 
ولا سعاية ول فى دين الوك للغرماء؛ 0 i‏ ول 
١‏ سيق مال متقوم. حتى لا تضمن بالغصب”' غند أبى حنيفة» فلا يتعلق 
5 با“ حق الغرماء کالقصاص ”' بخلاف لي نمال متقوم . 
وأخرج الدارقطنى أيضًا عن عبد لله بن دينار عن ابن عمر له: أن النبى مف نبى عن بيع أمهات الأولاد 
5 وقال: «لا يبعن ولا يوهين ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهى حرة). (عينى) 
)١(‏ قوله: "أمر بعتق إلخ . ومعنى قوله: أمر حكم لا الأمر المصطلح؛ فإنين يعتقن بعد الموت» كما تقدم؛ 
وإنما تكرر الدين نفيًا للسعاية للغرماء والورثة» ولا يجعلن من الثلث تأكيد؛ لأنه فهم ذلك من قوله: «وأن لا يبعن 
فى دين». (عناية) 
8 راجع نصب الراية اج ص۰۲۸۸ والدرايةج٠›‏ الحديث 7 صضص۸۷. (نعيم) 
(۲) قوله: "أصلية“ لأن الإنسان يحتاج إلى إبقاء نسله» كما أنه يحتاج إلى إبقاء نفسه» وكل ما كان عن 
الحوائج الاصلية تقدم على حق الورثة والغرماء كالتجهيز. (عناية) 
(۳) ولهذا لا يقوم. 
(4) العتق. 
ا 1 
(ه) ام الولد. 
(5)قوله: “لما روينا يعنى حديث سعيد بن المسيب» ووجه ذلك أنه لما قال: دولا يبعن فى دين) دل على 
انتفاء المالية» وإذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية. (عناية) 
(۷) أم الولد. 
(4) قوله: حتى تضمن إلخ ' أى لو غصبها رجلء وماتت عنله لا يضمنها الغاصب عند أبى 
حنيفة؛ لآن ماليتها غير متقومة عنده. (عناية) ْ 
(9) أم الولد. 
(١٠)قوله:‏ ' كالقصاص ' فإن من له القصاص إذا مات» وهو مديون» ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من 
عليه القصاص بدينهم» ويستوفوا منه ديونهم بمقابلة ما وجب عليه القصاص من مديونهم؛ لأن القصاص ليس 
, عمال متقوم» حتى يأخذوا عقابلته مالا متقوما. (عناية) 


)١١(‏ قوله: ” بخلاف المدبر” فإنه إذا مات عند الغاصب» فهو ضامن بقيمته؛ لأن المدبر متقوم بالإجماع. (عينى) 
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وإذا أسلمت آم ولد النصرانى» فعليہا أن تسعى”' فى قيمتا" 
وهى بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدى السعاية. وقال زفر: تعتق فى 
الحال» والسعاية دين عليهاء وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى 
الإسلام فأبى» فإن أسلم تبقى على حالها. له" أن إزالة الذل عنها 
يعدننا انلمحت E‏ وذلك بالبيع» أو الإعتاق» وقد تعذر البيع*» 
فتعين الإعتاق . ولنا أن النظر من الجانبين”” فى جعلها مكاتبة؛ لأنه يندفع 
الذل عنها؛ لصيرورتها حرة يدا» والضرر عن الذمى"' لانبعاثهم على 
الك الشرف ا قيس ی يدل ملك 

E كاد كيين‎ AE 
أم الوليد”" يعتقدها الذمى متقومة» فيترك و ما يعتقده» ولأا" إن‎ 

(١)قوله:‏ الا م ب لي ل ا ا 


غير متقومة عنده» فإن القول بالسعاية قول بالتقوم؛ إذ السعاية بدل ما ذهب من ماليتهاء وقوله: ومالية أم الولد إلخ 
جواب عن هذا الإشكال. (عناية) 


(1) روعي تلت م ا رعا 

(۳) أى لزفر. (عينى) 

)٤(‏ لأن أم ولد لا يجوز بيعها. (عينى) 

(5) أى أم الولد والنصرانى. 

(7) النصرانى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) تتكاسل. 

(1) وفيه الضرر على النصرانى. 
)٠١(‏ قوله: "ومالية إلخ“ جواب عما يقال: كيف يسعى أم ولد النصرانى؟ والسعاية فى القيمة دليل التقوم؛ 
وأم الولد ليست بمتقومة عند أبى حنيفة. (عينى) 
)١١(‏ الواو بمعنى مع. 


المجلد الثانى- جزء" كتاب العتاق - 6A4‏ - 


لم تكن متقومة» فهى محترمة» وها" يكفى لوجوب الضمان» كما فى 
القصاص المشترك”" إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين . 
رلا عرولا سيار #الأليا أمولد ل 
حساك ؛ لا ترد قنة؛ لأنبا لو ردت قنة أعيدت مكاتبة؛ لقيام 
الموجب”". ومن استولد أمة غيره بنكاح» ثم ملكها صارت أم ولد 
له» وقال الشافعى: لا تصير أم ولدله» ولواستولدهايملك 


باب الاستيلاد 


يمين» ثم استحقت» ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا» وله" فيه قولان» 
وهو ولد المغرور”'. “انا علقت برقيق » فلا تكون آم ANS‏ كما 
إذا علقت من الزناء ثم ملكها الزانى "'. وهذا لأن أمومية الولد باعتبار 

١ ۲(‏ أى لأن مالية أم الولد. (عناية) 

0 00 
RG OTS‏ كا 
لاحتباس :صيب الآخرين عنده بعفو أحدهم. (عناية) 

(۳) وهو النصرانى. (عناية) 

)٤(‏ وليس عليها سعاية. (عينى) 

(5) أى أم الولد المسلمة. 

(5) المولى. 

(۷) الكتابة» و هر إسلامها مع كفر مولاها. (ع) 

(8) قوله: ”وله“ أى للشافعى فيه قولان: فى قول: تصير أم ولد له» وفى قول: لا تصير. (عينى) 
1 (9) قوله: ”وهو ولد المغرور” من يطأ امرأة متعمدا على ملك يمين» أو نكاح» فتلد منه» ثم تستحق» ولذه 
حر بالقيمة يوم الخصومة. (عينى) 
٠١9‏ أى أمة الغير. 
)1١(‏ أى لمن علقت منه. 
(9؟١)‏ أمة الغير. 


| المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق e‏ انا اة 


علوق الولد حرا؛ لأنه جزء الأم فى تلك الحالة" والجزء لا يخالف 
الك ولا لالب هرا مله على ماد نا قر ا نيا 
و و ف ا ال حه إلى كن واد یا کنا وتك ت 
الد بتع ا دو الواسلطةه اف اا بهل ت 
فيه للولد إلى الزانى» وإنما يعتق" على الزانى إذا ملكه؛ لأنه جزءه حقيقة 
ال ا الى 
ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد» وهى'''' غير ثابتة . 


)١(‏ أى فى حالة العلوق. (عناية) 
(۲) قوله: ” والجزء لا يخالف إلخ' وفى صورة التزاع ليس كذلك؛ لأن الأم رقيقة لمولاها فى تلك الحالة» 
فلو انعلق الولد حراء كان الجرء مخالفا للكل. (عناية) 

(9") قوله: ” ولنا أن السبب” أى سبب الاستيلادء وهو الجزئية الحاصلة بين الوالدين على ما ذكرنا من قبل 
فى أول الباببحينك قال ولان الجرئية قد حصلت بين الواطيء والموطوعة: '(عناية) 

(5) أى ههنا بالنکاح. 

(7) وإذا ثبت الجزئية» ثبت أمومية الولد. 

(۷) قوله: بات الرقاء * جاب عن قا کا ]ذا علقت جا ان لاسي فيه للولد إل الزات فك 
تثبت الجزئية المعتبرة فى الباب» وهو الجزئية الحكمية» فلا تثبت أمومية الولد. (ع) 

(8) قوله: " وإنما يعتق [الولد] إلخ” أى فإن قيل: لما لم يغبت النسب من الزانى» فلم يعتق عليه الولد من 
الزنا إذا ملك أجاب عنه بقوله: وإنما يعتق إلخ. (عناية) 

(9) قوله: ”بغير واسطة” بخلاف أمومية الولد» فإنها تفبت بواسطة نسبة الولد» والنسبة عن الزانى 
منقطعة» فكانت أمومية الولد بالزناء نظيره من إلخ. (عناية م 

)٠١(‏ قوله: ”أخاه” والمراد بالأخ الأخ لأب» وأما الأخ لأم» فإنه يعتق إذا ملكهء وإن كان من الزنا؛ لأن 
النسبة بينهما ثابتة. (عناية) 

(1١)أى‏ الأخ. 

)١١9‏ أى النسبة إلى الوالد. 


الجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق - 641 - باب الاستيلاد 
ا ل و ل الك 


1 5 ا( 1 ١‏ 
وإذا وطئ وشارية انه فجاءت بولد» فادعاه"' E‏ 1 


وصارت أم ولد لهء وعليه قيمتها”"» وليس عليه عقرها”': ولا قيمة 
ولدهاء وقد ذكرنا المسألة بدلائلها فى كتاب النكاح” من هذا الكتاب» 
وإنما لا يضمن قيمة الولد؛ لأنه انعلق حر الأصل؛ لاستناد الك" إلى ما 
قبل الاستيلاد. - 

GET‏ مع وقناء الأيه له ركيت التي ؟ لأندلا ولاية 
للجد حال بقاء الأب» ولو كان الأب ميئًا ينبت ”/ من الجد» كما يثبت نسبه 
بالا اهناو لتك انول انل الاك ارو كف اللي "ورف عله 
موته ؛ لأنه قاطع لولاا للولاية. 
وإذا كانت الشازية بن رگن ات برد نادغاه هوا" 
شت نسبه منه ؛ لأنه لما ثبت السب فى نصفه لمصادفته ملکه ثبت فى الباقى 
)١(‏ الواطيئ. ٠‏ 
(۲) الراطئ. 
(۳) للابن. 


(٤)قوله:‏ ”عقرها أراد بالعقر مهر المثل» وفى ا ل تاج واا ر كات 


)٥(‏ فى آخر باب نكاح الرقيق. 

() قوله: ” لاستناد الملك إلخ” فإن املك انتقل إلى الأب قبيل 5 (عينى) 

(۷) أى جارية ابن الابن. 

(۸) النسب. 

(9) الجد. 

5 ١)قوله:‏ ” وكفر الأب إلخ“ اسان الأ عله ولاو لكئة نوكل أن كيوك غا أو کار أو 
مجنوناء فالولاية للجدء فيصح دعوته. (عينى) 

)١١(‏ لا تفرقة فى ذلك بين الصحة والمرض. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء” كتاب العتاق -595- : باب الاستيلاد 


رور آنه" لآ جيرا ان س لآيكجراء زهو الخلوق؟ د الؤلن 
الواحد لا ينعلق من مائين» وصارت أم ولد له؛ لأن الاستيلاد لا يتجزاً 
لهه وعند أبى حنيفة يصير نصيبه”" أم ولد له وملك تصني 
صاحبه؛ إذ هو قابل للملك» ويضمن”' نصف عقرها؛ لأنه وطى جارية 
مشتركةة إذ املك عت حالسو تطبه الك "اف ضيب 
صاحبه» بخلاف الأب" إذا استولد جارية ابنه؛ لأن الملك هنالك يثبت 
شرطًا للاستيلاد» فيتقدمه!", فصار”" واطنًا ملك نفسه. 


ولا يغرم”") قيمة ولدها؛ لأن الس شت د e‏ إلن وقت 


(۲) النسب. 

(۳) أى المدعى. 

(4) المدعى بأداء نصف قيمتها يوم وطئہا. (عينى) 

(6) المدعى. 

(1) قوله: فيتعمبه الملك” قال الإنزارى” الضمير المنصوب را جع إلى الوطئ» لا إلى الاستيلاد أى يثبت 
ذلك عيب الوطئ؛ وهنا لأن املك لا يشيت عقيب الاستيلاد: بل نيت معد من وقت العلوق: والعلوق بعد 
الوطئ» فيكون الملك بعد الوطئ» فيكون الوطئ مضاًا إلى نصيب شريكه أيضا. (عينى) 

(۷) قوله: * بخلاف الأب إلخ“ وهذه التفرقة بين الشريك والوالد من حيث إن ملك الشريك فى النصف 
قائم وقت العلوق» وذلك يكفى للاستيلاد؛ فيجعل تملك نصيب صاحبه حكمًا للاستيلادء فيكون الوطيع واقعًا 
فى غير ملكه» وذلك يوجب الحد لكنه سقط بشبهة الشركة؛ فيجب العقر. 

وأما الأب: فلم يكن له ملك فى الجارية؛ وقد استولدهاء فيجعل ملكه فیا شرطًا للاستيلاد فى ملكه حملا 
لأمره على الصلاح» فيكون الوطئ فى ملكه فيه لا يوجب العقر. (عناية) 

(۸) الملك. 

(9) الأب. 

)٠١(‏ المدعى. 


المجلد الثاني- جزء" كتاب العتاق 5 باب الاستيلاد 


العلوق» فلم ينعلق''' شىء منه''ء ما علن ملك الشريلكة: 
TET ETT‏ شيا ب اماس 
ملكهما. وقال الشافعى : يرجع إلى قول القافة”؛ لأن إثبات النسب من 
شخصين -مع علمنا أن الولد لا يتخلق من مائين"- متعذر فعملنا 
بالشبه» وقد سر رسول الله عليه الالام“ بقول القائف فى أسامة* 
لادان شرن د اورمد كت a‏ 


3 
ع 


(؟١)‏ من المدعى. 

)١(‏ قوله: ”فلم ينعلق إلخ“ لأنه لما علق انعلق حر الأصل؛ لأن نصفه انعلق على ملكه» وأنه يمنع ثبوت 
الرق فيه. (عينى) 

(۲) الولد. 

)٤(‏ الشريكان. 

(5) قوله: معناه [أى معنى قول القدورى: ينبت نسبه متها إذا حملت إلخ] إذا حملت على ملكهدما“ 
وإنما قيد بذلك؛ لأنه إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحاء ثم اشتراها هو وآخر فهى أم ولد له؛ لأن نصيبه 
منها صار أم ولد له والاستيلاد لا يتجزأ فيثبت فى نصيب شريكه أيضا. (عناية) 

(5) قوله: ”إلى قول القافة ' وهى ججمع القائف كالباعة جمع البائع» وهو الذى يتبع آثار الآباء فى الأبناءء 
من قاف أثره إذا اتبعه» والقيافة فى بنى مدلج. (عناية) 

7 قزل "وق سر ر عرو يفف تعن احرف ل ا 
رضى الله عدبا قالت: ”دحل على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم مسروراء فقال: يا 
عائشة! أتدرى أن مک الو ل وع ا رعا فل هدق رز يهتنا 
بدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض . قال أبو داود: وكان أسامة أسود» وكان زيد أبيض» وقال 
الشافعى: لو كان العمل بالشبه باطلا لما سر به رسول الله َء لأنه عليه السلام لا يسر إلا للحق. (عينى) 


(9)قوله: كتاب عمر إلخ” الحديث رواه البيهقى بما حناصله أن رجلين وطئا جارية فى شهر واخد» 
فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عم رطى اله عن فجعله عتمر لهما يرما ويزثانف وهو لباقي محا وليت فى 
رواية البيبهقى قصة كتاب عمرء كذا قال العينى. 1 


عليبماء ولو بينا لبين لهماء وهو ابنهما يرثبما ويرثانه» وهو للباقى 
معفم 7 وكان ذلك" تمصي من المتححابة *؛ وعن على مثل 
اك الاما ا قف سفت جهن سرن فيه 
والنسب وإن كان لا يتجزأًء ولكن يتعلق أحكام متجزأة”'. فما يقبل 


EE E 


کل واحد منہما كملا أن ليس معه غيره إلا إذا كان أحد الشريكين” أب 
لآخره أو كان أحدهما مسلماء والاخر دسا لوجود المرجح فى حق 
)٠١('‏ قوله: ”فى هذه الحادثة ' وهى التى كانت فيما دعوى الشريكين معا الولد الذى ولدته الجارية 
المشتركة بينهما. (عينى) 
)١١١‏ الشريكان. 


(١)قوله:‏ ”وهو للباقى منهما" أى الولد يكون للأب الباقى من الأبوين اللذين كان إذا مات أحدهما 
يكون كل الميراث للأب الحى» دون أن يكون نصفه لورثة الأب الميت. (عناية) 


(؟) أى حكم عمر. 


* راجع نصب الراية ج۳ ص۲۹۱ » والدراية ج۲» الحديث ٦۲٤‏ ص۸۸. (نعيم) 


(۳) قوله: "وعن على مثل ذلك" أى مثل ما روى عن عمر رضى الله عنه» وأخرجه الطحاوى فى " شرح 
الآثار“ عن مولى لابن مخزوم قال: وقع رجلان على جارية فى طهر واحدء فعلقت الجارية» فلم يدر من أيهما 
هوء فأتيا عليا رضى الله عنه» فقال: هو لكما يرثكماء وترثانه» وهو للباقى منكما. (عينى) 


)٤(‏ الشريكين. 

(5) يعنى الملك» وقيل: الدعوة: (عناية) 

(5) قوله: ” أحكام متجزأة [كالميراث]" كالنفقة» وميراث الولدء وولاية التصرف فى ماله. (عينى) 

(۷) الشريكين. 

(۸) التجزئة كالنسبء وولاية الإنكاح. 

(5) قوله: ”إلا إذا كان إلخ” استنناء من قوله: وما لا يقبلها يشبت فى حق كل واحد منبما كملاء 


وصورته أن أحد الشريكين أب للآخر» فادعيا معا ولد جارية مشت ركة بينهماء يكرة الأب أولى لوجنود 
الت جيح» وعلى الأب نصف قيمة الجارية» وعلى كل واحد نصف العقر» فيتقاصان. (عينى) 


)١ (‏ فادعیاه» فالمسلم أولى. (عينى) 


_. 


المجلد الثاني - جزء” كتاب العتاق - 640 - باب الاستيلاد 


المسلمء وهو الإسلام» وفى حق الأب» وهو ما له" من الحق فى نصيب 
الابن. وسرور النبى عليه السلام”"" فيما رُوى؛ لأن الكفار كانوا يطعنون 
فى نسب أسامة» وكان قول القائف مقطعاً لطعنهم» فسر به. 
E‏ أم EY‏ اة دغرو كل واحند مها فين 
نصيبه فى الولد» فيصير نصيبه منها" أم ولد تبعا لولدها . 

وعلى كل واحد مندما نصف العقر قصاصا ماله على الآخر» وبرت 
الابن من كل واحد منہما ميراث ابن كامل ؛ لأنه أقر له بميراثه كله» وهو 
حجة فى حقه» ويرثان'" منه ميراث أب واحد ؛ لاستواءهما فى السبب» 
كما إذا أقاما البينة" . وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه» فجاءت بولد» 
فادعاه» فإن صدّقه المكاتب» ثبت نسب الولد منه* » وعن أبى يوسف : 


)أي للأب. بقوله عليه السلام: وأنت ومالك لأبيك». 


(۲) جواب عن قوله: وقد سر رسول الله َه . (عينى) 
(۳)قوله: "أم ولد لهما ' يعنى يخدم كل واحد منہما يوماء كما كانت تفعله قبل ذلك؛ لأنه لا تأثير 
للاستيلاد فی إبطال ملك الخدمة» 5 إذا مات أحدهما عتقت)» ولا ضمان للشزيك ف تركة المت بالاتفاق؛ 
لوجود الرضا منهما بعتقها عند الموت» ولا سعاية عليبا فى قول أبى حنيفة» وتسعى فى نصف قيستها للشريك 
الحى عندهما. ولو أعتقها أحدهما حال حياته عتقت» ولا ضمان على المعتق لشريكه؛ ولا سعاية فى قول أبى 
حنيفةر * وعددهما يضمن المعتق نصف قيمة أم ولد لشريكه إن كان موسراء وتسعى فى نصف قيمتها إن 


)2 أى من الأمة. 
(1) الإقرار. 
(۷) الشريكان. 


(8) قؤله: ” كما إذا أقاما البينة سی إذا أقاما اڈ على شىء کون ذلك مش رکا يشما على السوای 
فكذلك ههناء وإذا أقاما البينة على ابن مجهول النسبء كان الحكم هكذاء فكذا ههنا. (عناية) 


(9) قوله: بت نسب إل ول لا تصير الجارية أم ولد للمولى؛ وز نه لشت اة ار 1 


المجلد الثاني- جزء٣‏ كتاب العتاق مد باب الاستيلاد 


أنه لا يعتبر””'' تصديقه”" اعتبار بالأب يدعى” ولد جارية اينه . 


ووجه الظاهر"“ وهو الفرق” أن المولى لا يّملك التتصرف” فى 

أكسيياتة مكاتبه حتى لال والآب يلك تملك“ قاذ معد 
بتصديق الابن. وعليه عقرها" ؛ لأنه لا يتقدمه”" الملك؛ لأن ما له من 
احق" كاف لصحة الاستيلاد”" ؛ لما نذكره» وقيمة ولدها؛ لأنه فى معنى 

: : 1 9 5 هه 
المغرور حيث اعتمد دليلا» وهو آنه كسب كسبهء فلم يرض برقه“'» 

)١(‏ قوله: ‏ أنه لا يعتبر إلخ بل يغبت بمجرد دعوة المولى النسب» كما فى الأب والجامع بينهما أن جارية 

(۲) المكاتب. 

(۳) فيثبت النسب» ولا يعتبر تصديق الابن. 

)٤(‏ أى ظاهر الرواية. 


(5) قوله: ' وهو الفرق ' بين استيلاد جارية الابن حيث ينبت فيه النسب بغير تصديق» وجارية المكاتب 
حيث يشترط فيها التصديق. (عناية) 

(7) قوله: لا يملك التصرف إلخ “ بحجره على نفسه. ولهذا لا يملك كسب المكاتب عند الحاجة 
والدعوة تصرف» فلا بملكها المولى إلا بتصديقه. (عناية) 

(۷) أى كسب المكاتب عند الحاجة. (عينى) ٠‏ 

(۸) قوله: "والآأب غلك تملكه” أى تملك مال ابنه؛ لأنه لم يحجر على نفسه. (عينى) 

(9) قوله: ' وعليه عقرها” أى على المولى عقر جارية المكاتب. (عناية) 

(١٠)أى‏ وطئ المولى. 

)1١(‏ أى حق الملك. 

)١۲(‏ قوله: ” كاف لصحة الاستيلاد“ فكان الوطئ واقعًا فى غير الملك» وهو يستلزم الحد» أو العقر» وقد 

وقوله: ”ا ناکر ”أن ند كاعري الى لرل غل لكاب فى كاب لكاي را اد فرك اة 
الاستيلاد لصحة طلب نسب الولدء وليس المراد كونها أم ولد له» فإن المصنف صرح فيما سيأتى أنه لا تصير 
الجارية أم ولد له» كذا فى ”العناية . 


(11)قولة: "وهو أنه قيل: أن الولد يعي أن الولك حصيل لمن كدب كسيد فان لكاي كس 
وجارية المكاتب كسب کسبه» وفيه نوع تكلف» ويجوز أن يكون أنه أى الجارية كسب كسبه» وذكر الضمير 


الجلد الثاني- جزءم كتاب العتاق - ۷ - ظ بابب الاد 
نکر ن حرا اة الت الت امه 
ولا تصير الجارية أم ولد له ؛ لأنه لا ملك له فيہا حقيقة» كما فى ولد 
ال ور ا E‏ 
تصديقه» فلو ملکه" يوما ثبت نسبه منه؛ لقيام الموجب» وز واليسق 
المكاتب ؛ إذ هو المانع . 


نظرا إلى الخبر» وهو كسب. (عناية) 
(۱٤(‏ 3 


ر س الملك فيها. (عناية) 


(م) قوله: ” فلو ملكه“ أى ولد الجارية الوالد الذى ادعاه؛ وكذبه المكاتب يومًا من الدهر» ثبت نسبه منه؛ 
لقيام الموجب» وهو الإقرار بالاستيلاد» وزوال المانع» وهو حق الكاتب. (عناية) 


المجلد الثاني - جزء 64A - ٠‏ - فهرس الموضوعات 
سج لي ار ااا ا 


فهرس الموضو عات 
كتاب التكاح E O‏ 
فصل في بيان المحرمات CESSES SAS a‏ وه ير و 
باب في الأولياء والأكفاء ا ل ا مو و او aD E‏ 
فصل في الكفاءة ان يق ا و مك ا م CEE‏ 
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها و NES CTE ESR‏ 
نات اهر EI O E CEC GS a‏ 
فصل ES ESN EASE ESSENSE‏ 
باب نكاح الرقيق ا ا ل 
باب نكاح أهل الشرك سجاوه انين يد جني ات أ المي ارك عقو ااا 
باب القسم امو EES MESSE Canes‏ 
كتاب الرضاع ا E ELSON‏ 
کتاب الطللاق ASA SAS SES Ra‏ 10 
باب طلاق السنة ET O TEE‏ بالمجدده اود بوم ها 
فصل ل ند وج نمو بالطو م لس سس قن وو ES NERS‏ 
باب إيقاع الطلاق ESSERE Se‏ ا ام لسر ل 
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان E‏ 
و ES SRS SAAD ae‏ 


المجلد الثاني - جزء ٠‏ 


حلي i‏ اوأر وف YE‏ الب فا ل اب ل وا RA‏ اا م 


ب نو و لوا OTA‏ لوال E‏ ل E IE E‏ 


الج عه ل بن n‏ الأو قو ااا N EOD ERS e‏ 


اياي متووا جو لي ا توا ال ارا اوم E‏ ع مودق لو A TOE‏ 


كو بن A r‏ الك ود RS SD‏ ار الو ال ا 


ومنو و فصا قير انف ماقا کک کو ا 0 


ENON ار الل اوور الود ارول‎ N وو ولف جر نت كل او ات تو‎ w-4 


وا ل ألو بو TE‏ روا ال لون لتر المح لعي وام ال ا 


حا يكو امي ومع اواو وا لي او EE N‏ ال ا 


أل و CS‏ بسع ووو خا ET‏ ال 


امو و دق أي اوور انا ميق السو ل ا قر ال ا E‏ 


بايد ااا ااا مرق E‏ الوم قبطي PN E E‏ لا ا 


السو أ أ ا لم o‏ بق كا عا E‏ ا ا 


E A‏ ا ا ا ل ا E‏ ليا 


e A a 1 0 a‏ ا ا ل 


فت ورك بايا اود لوده ORES‏ مو ا وا N‏ 


ال a‏ بحي بلسو O TD‏ لد را مه E‏ 3 


بل ل BT‏ روز E e‏ تلق رول وهار قا ا و E‏ ا 


مدعو وت اوري وا RE‏ خف ل واد لف يا DM O E E,‏ 


OS SST e e A أو لدو بوك‎ 


المجلد الثاني - جزء ٣‏ 


0 فهرس الموضوعات 


® 9 وه » هد ههه »ههه هه هده هاه هده وه و هاو هد واه .اهار ٠‏ 


® @ $ 9 4 هد هاه هه هاه هله ده هه عه sng‏ د و وا .ا .ا و وي 


FQ ®‏ همه N RN‏ هه هد وف ع هد فى ROGGE Ge GHG‏ هاو و و 6 .م 


9 ع« ماع 4 و 4 .م a‏ واو واو هد eens sn HQC GS‏ 


® ® لهاع ي 9 ¢ « GQ a a a‏ ىه هد هه هاه وى eens aa‏ 


هاه 4 4 ٠‏ 4 هاو GGG ga ¢ QQ‏ هاه د واو وام ها ', 


و # 4 م عو ما عه هاو SOS GG GG‏ فاه »واه فاه و و٠‏ .هد ماة .وى و 


« ىاع« و 9 وه و » FO O‏ و واه قاع هادع هدىا ا .قاع ا ع ا فاه وا . هام 


Kien REFE ots FF fF Pp o f‏ لها هه ههه هس ها هم 


® غ #4 4 »ا هه وه واو و فعا ع اوه ىوه .أ وى »ها ود فاو وها مه و وي 


O a‏ يد ا لفل كو كبوا هوس يول وام وا كلو الود e EG‏ بوث وز a RE‏ و ع 


